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ببسام 


معالي ا ا والدعوة والإرشاد 
المشرف العام على المجمع 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على المبعوث رحمةٌ للعالمين» 
نينا محمدٍ وعلى آله وَصَّحْبهِ أجمعين. أثنا بعد 
فلا يَخْقَى سرف العلم؛ إذ هو من أَشْرَِ الموجودء وشَرَفٌ العلم 
1 المعلوم؛ وَإِنَّ مِنَّ العُلوم المقرّبة إلى رب العالمير عِلْمَ الفقه» فهو 
ملكا ركان الود تعالى: و 


ومحمدٌ بنّ إدريسن ا 5 
وغ هم كثير - اجتهائوا في اسنتنبا الأحكام م نكتاب الله تعالى: ومن رسوله 
؛ فمنهم مَنْ ألَفَ في ذلك» ومنهم من تَقَلَ عنه تلامذثه رواياته. 

َتَابَعَ العلماءٌ بعدّهم -من كل مَذَّهَبِ- في تحرير أقوالٍ إمايهم 
تقر رهاء والاستدلال لهاء وي ما َب إليهم هما لم بقوأوه؛ وطيقث في 
ذلك مُصَتَّقَاتٌ غديدة؛ ما بير نَ كُْبٍ طويلةٍ وكُنْبٍ مُخْتْصَرَق ومُتُون. 


وَإنّ من هذه الكتب كتاب: (منتهى الإرادات في جُمْع المُقْيعِ مع التنقيح 
وزيادات) لمؤلّفه العامة محم ي, ن أحمدٌ بن عبد العزيزٍ ز الفتُوحيَ الشهير بان 
النَارِ (ت: ؟الاوه) رحمّه الله تعالى 

وقد رُرْقَ هذا الكتاث القَبولَ» فَأقْيَلَ عليه العلماءٌ والقضاةٌ والمدرّسون 


شرح والتّعليق» والتّقري والتّدريس» وأفاد منه القضاةٌ في أحكايهم. 


وممّن عُنِي به العلّامةٌ الحنبليٌ المصرئٌ منصورٌ بن يونس الببهُوتي 
30 اهم في كتابه: (شرح مُنتهى الإرادات)» وهذا الشرخ كأططله من 
حيثٌ إقبالُ العلماءِ عليه فإنَّ البهُوتِيئَ ممّن شَهِدَ له القاصي والدَّانِي بالفقه 
الواسع» وبخاصة في مذهب الإمام أحمد وَعَثلئة. 


ومن هؤلاءٍ العلماءٍ والقْضَاةٍ انين عُنُوا بشرجه الشيحٌ العلّامةٌ مفتي 
الدِيارٍ النَجْديّةِ في وقتِه عبدُ الله بن عبدٍ الرحمن أبابطين (ت: 85؟١ه)»‏ 


قصِدَدْ حاشية نفيسة 


ووزارةٌ اللشّؤونٍ الإسلامية والدعوة والإرشادٍ حريصةٌ على نشْرٍ الكتاب المفيد» 
معو مُتَوجِيةٌ في ذلك التَوْعَ المذهبيَّ في الفقه الإسلامي» مراعيةٌ في ذلك اليد 3 
العلمء فإ ّ نصيبّه من العلماء وطلبة العلم على الخّلافب مُسْموباهم» حريص ة كل 
الحرص على أن يكونّ ما تنشره له وزنّه عند العلماءٍ وطْلّابٍ العلم» مبتعدةٌ كل 
البعذ عمًا ينافي تحقيق تحقيقّ | سطيّة والاغتدال اللَّيْنِ أمرٌ اللهُ تعالى بهما. 


وهذاكله بفضلٍ الله تعالى» ثمّ بدعم القيادةٍ الرشيدة: مولاي خادم الحرمين 
الشريفينٍ الملكِ سلمان بن عبدٍ العزيز» وسيدِي صاحب السّموٌ الملكي الأميرٍ 
محمد بن سلمانٌ بن عبد العزيز ولي العهدٍ نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدّفاع -حفظهما الله وسدّدهما-. 

وإيِِّي أشكرٌ لمحهّقٍ هذا الكتاب الشيخ أحمد بن عبد العزيزٍ الجَمّاز 
عنايته بهذا الكتاب؛ وإِخْراجَه بهذه الصورة» كما أشكرٌ له تعاوتّه مع الوزارة. 


وأدعو الباحثين في النََخَصّصَاتٍ الشّرعية للمساهمة مع الوزارة؛ بتقديم 
ما لديهم من كُتَبٍ مُحفَقةٍ لنشرها. 


سائلا الله تعالى لنا ولهم العلمَ النّافعَ والعمل الخالص. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مَقَدَمَةٌ التُحقيق 
الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» الرحمن الوّحيم؛ مالكِ يوم الدّينِء الحمدُ 
لله حمدًا كثيرًا طَيَْا مُبارَكًا فيه» كما يحت 


ويَرضَّى . 
وأُسْهَدُ أنَّ لا إلة إلا الله وحدَةٌ لا شريك لَهُء وأُشْهَدٌ أنَّ مُحمدًا عبدهُ 
ورَسُولَةُ أرسلَهُ بالهُدَى ودِينٍ الحقٌ ليظهرءُ على الدّينٍ كُلّه صلَّى الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلَّم تَسليمًا كثيرا. 
أما بَعدُ: فَإِنَّ الله تعالى قد تَكمّلٌ بحفظٍ شَريعَتِه وأقامَ لها من 


يلها ويبلعُهاء ويَذْبُ عنها بالسَيفٍ واللّصَانِء والححجّةٍ والبيانٍ» وكما 
جاء في الحديث: «يَحَمِلُ هذا العلم من كُلَّ حَلَفٍ غُدُوله يَشُرنَ عنة 
تحريفٌ العَالِينَ؛ وتأو ويل الجاهِِينَ» وانتِحالٌ المبطليت)0". 

فلهذًا أقم اله تعاتى لهذه الأ ين حُلقَاءِ الِسل وورثة لأبياءِ وكملة 
الحجّة في كُلّ رّمانِ ومكانٍ قن يعني بحفظ ألفَاظٍ الشَّرِيعةٍء وضَبطِهَاء 
وصِيائتَا عن الريادَةٍ والتُقَصَانٍ 

سا د اوور يوي وبي 


)1١(‏ أخرجه البزا زار (477 34+ 4 3487)» وابن عبد البر في (التمهيد) )55/١(‏ من 
أبي هريرة وعيد الله بن عمروء مرفوعًا. وأخرجه الطحاوي في اشرح المشكل؛ 
2484 من حديث أبي الدرداء. وقد روي الحديث موصولا ومرسلا. وا 
( التقيبد والإيضاح للعراقي) ص .)١58(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

وصيانيهًا عن التّحريٍ والبِهمَانٍ. والأَوَلُونَ هُم أهلُ الَوَابدَِ وهْلاءٍ هُم 
أهلٌ الدُرَايَة. 

وإِنَّ لإمام أهل الس أبي عبدٍ الله أحمَدَ بن حَنجل» رَجمه الله تعالى 
لزت 1١‏ ه) قصب السّبقٍ مَعَ كلا القَرِيقينِ ؛ إِذْ هُو العلّم المُحدّتٌ» 
القّقيهٌ المُْفَسَق حاز ين علوم الشريعةٍ أجَّها- وكُلها جليلك- فجمع بِينَ 
فِقه لديل واتّباع الأَترِ» فآتاةُ اللهُ حَيرًا كثيراء «ومن يُردٍ الله بهِ حَيرًا يُفَقّههُ 
في الدّين»20 

يقولٌ ابن الجوزيٌ : وَاعْلَم أثنا تطر: في أَدِلّ الشّوعء وأصول الفقهء 
وسَبرنًا أَعْوَالَ الأخلام الْمُحْتَهِدِ 


نَ» قَرَأيِتا هذا التجل- يعني الإِمَامٌ 


أخمت- أُوقَرهُم عضًا مِن تلك الغلرم. 
وقال القاضي أبو يَعلّى : إِنّما اختّرنًا مَذَهَبَ أحمد على ذهب غَيره 


حنيمّة؛ لمُوافْميِه الكتات والسْئّةَ والقِياسّ الجَلئ» فَإنَّهُ كان إمامًا في 
القُرآنِءِ وله فيه «التُسيرُ العظيم » وكّت من عِلْم العريية ما اطُلَّع بهِ على 
كثيرٍ من معاني كلام الله عرَّ وجل . 

1 : غير أن الإمَامٌ أحمدّ بن مُححَمٌدٍ بن حئهل» رَضِي 


الله عَنَُ كَانَ أُوسَعَهُم معرفَةَ بديث رَسُولٍ الله يِه كما يَعلّمُ قن 


اطُلَعَ لع على مُشْندِهٍ المشهُور» وَأْكْتَرَهُم تبِعًا لمذّاهِبٍ الصَّحَابَة وَالتَابِ 


.)5١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


َلذَِّك كان مَذُمَبَهُ مُؤيّدًا بالأدلة السمعيّة. حبّى كأنّهُ ظهَرَ في القَرنِ 


انباعِه لِقُرآنِ والسْنّة. انتقى. 


تَبوَأء رَحِمَه الله» بذلك مَكانَّ الصّدارَة في القُمَهَاءِء وتقدّمَ غَيرَهُ 
من العُلمَاءٍء فنالَ الإمامةء والسَيادَةٌ والوِتبةً في الأُكق حثّى استحقٌ بحقٌ 
أن يُسكى : «إمامَ أهلٍ السنّة)» انتسَرَ عِلمَهُ في الأقطارء وتناقله الأجيالٌ 


عن الأجيالء تحمل ويبلّمُةُ الكباد عن الكبار؛ مُشَافْهَةٌ وتّدويئا ل 
وإسنادّاء بواسطَة أصبحاب وِتَلامِيذَ له بررّة» نالوا من العلم والققدي أر' 


5 
يحتَذونَ حذوه ويقتَفُونَ 


وتناقلوا عِلمَهُ وتُشزوهى حَتّى صَار لَهُ مدرَسَةٌ جايعةٌ فقهيةٌ مُتأصْلةٌ 


وأصبخ لهُ مَذْهَبٌ مُشكقَلٌ مَعْدُودٌ في المذاهب المُعتبَرَةٍ في الإسلامء له 
أصولُهُ المُستَمَدَّةٌ مِن أدلَّةِ الشَّرِيعةٍ 


كما هيا الله تعالى بِمَضْلِهِ لهَذَا الإمام 0 


مُنتالية عبر الزمنء تَحَْجُوا في مدرسَيهء سلكُوا في روا 
عو واب و بيده 
اج اج دوه ولازم» وبيانٍ مُصطَلَحَاتِهِ وتوضيح ألفاظه» في إرجاع 


باستخرًا 
المُؤو ع إلى الأضُول» وتخريج المسائل الفقهيّة بالقياس على نظَائ رِهَاء وما 
يتتغ غم ذلك من التَّوجِيهء وبيان الأو نجه والاحتمّالات» أله لفوا في ذلك 
ومسي تِ منها والمختصرّات. بَذُءًَا م من أبي القاسم حُهَرَ بن 


لحَسَينٍ الخرقيٌ . ت (775ه) رحمه الله تعالى» في (مُخْتصَرِه)ء وما 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراقات 

حم ل4 ١4ج‏ 7 
وُضِعٌ عليد من شُروح بَلَفَت نحو ثلاث ِقةِ شَرح200 

وكذلك أبو عبد الله الحَسَنٌ بن حايدٍ. ت (7٠4ه)‏ فى «تهذيب 
الأجوبة)ء وتلميدّةُ القاضي أبو يَعلّى محقّدٌ بن الشسين الفراء. ت 
(55ه) الذي بلقت مصففاثه أكثر من حَمسِينَ كتابّاء وتلامِذتُه من 

3 َ/ 35 ع 

بَعدِو. كأبي الخطاب الكلوّذانيٌ. ت (١٠ده)‏ وأبي الوفاءِ ابن عَقيلٍ. 
ت (١١ده)‏ في مصَتَّفَاتِهمَا. 

وأمًا شَّيحٌ المذهب فق ادي نأبو مجاقد عَبِدُ الله ب' 3 ألحهداء اس 
قدامَة المقدسيٌ . ات (570ه) فقّد أرق قواعِدَ المذهَب م في مؤْلََّاته 
الكثيرّة في الفقه والتي من أَبرَزها كتابة الع : «المقنع) الذي هو محمَدّة 
الحنايلّة من رَميِهِ إلى يومنا هذاء وهو أشهَر َو المتونٍ بعد (ممُختصر 
الخرّقيٌ ١‏ . 

لهذا أفاضُوا في شرحهء ود تحشِيّته: وبيانٍ غَرييه: وتخريج أحاديقف 
وتصحيحه) وتنقيحدء وتوضيحه 

لقد أدرْكٌ مصخ المذهب ومُنفّحْةُ عَلامْ الدين علي بِنُ سليمانَ 
المردّاويٌ. ت (885ه قِيمَةَ «المقنع) فجعلةُ قاعدةٌ يَنطْلِقُ منها لجمع 
رواياتِ المذهبء وبيانٍ الصحيج منهاء وذلِكَ في كتابه الجايمع: 


«الإنصاف في معرقَةٍ التّاجح من الخلاف». 


ثم إِنَّهُ رجمه الله تعالى تقح كتايه «الإنصاف» في كتايه الآكَر: 


.)0117( ذكر ذلك ابن عبد الهادي في «الدر النقي ا ص‎ )١( 


مقدّمَةُ التَحقيق جر 
«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المُقنع نع )؛ إذ جعلّهُ مُقتَصِرًا على القَولٍ 
الرَاجح في المذهب» وضكحح ما أطلّقَ في «المُقنع» مِن الرُواتين أو 
الرُوَاياتِ» ومن الوَجِهَين أو الأوجه. 

لا أنه أي : «التنقيح)- غَيرُ مُستَغْنِ عن أصلِهِ الذي هو «المقنع نع )؟ 
لأنَّ ما قَطْعْ به في «المقنع»» أو صكحكة» أو فتك أر عاد المذكك» 
وكان مُوافِقًا للصّحيح؛ وتقواقه. حالف لمسطوقة» لم يتعوّض له في 


التنقيح » غالبًا. فمّن عِندَهُ «المقنع» يحتا «اللتتقيح)» وبالغكس » 


ولعي 

ولهذا الشبب صَنفَ الشيخ العالم محمد نََيٌ الدّينِء ابن التّجَار 
المْتُوحيئ .ات (977ه) كتابة: «منتهى الإرادات في جمع الممقيع مع 
التنقيح وزيادةات). 


جَمَعَ مَسائِلَ الكتاتين في كتاب واجِدٍء مَع ضَمْ ما تَيسَرَ له من 


القُوائدٍ المتفة 


ومن هُنا تّضِحٌ فِبعَةٌ كتاب «منتهى الإرادات)؛ حيثٌ حوره مصْقُةُ 
خلاطة لتقل المذهب عند المتقدبيق والعوشطيق من الأسجاب»: 
يله وَعِنْدٌ المتأُُرِينَ أيضًا. 

قال الشيحٌ منصور البِهُوتِئْ» رحمه الله مادححا كتات «المنتهى): 
كناب وَحيدٌ في بابه» فريدٌ في تَرتِييهِ واستيعابه» سَلَكُ فيه مِنهَاججا بديعاء 


ورصّعَه يبدائع الفوائد تُرصيعًاء حتى عد ذلك الكتابُ من التواهب» 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
و اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وسار في المشارق والمغارب. انتهى. 


قلت : وما قامَ به القُتوحيع » رحمه الله تعالى؛ في جَمعِهِ 
هُو من أشقٌّ أنواع القَصنِيفٍ ؛ جبية يتطلّثك إلمامًا بدقائق ) 
مُصنّفٍِء ودلالة كل لفظ ومُحمَرَزهِء وموافقته ومُخالقيه وراجحه 
ومَرججوحِه ونحو ذلك. 

كما يتطلب مَعرِقَة الطريقّةِ التي سلكهًا المُصئف» ومدى احتياج 
العبارة أو المسألّة للاختصار أو الزيادة. 

وهذا ما جعْلَهُ يُبالِعُ في اختصار ألفاظِه, مع شْمولييه للمسائلٍ؛ حتّى 
صارت يلك الألفاظٌ- كما قال مُولُ270-: «على وجوه عرائس معانيه 
كالئقَاب» فاحتابحت إلى شرج يُرِزُهَا لمن يريدُ إِبرارَّهَا مِن الطلاب 
الطاب ). 

ولذا فإنَّ الفطلع م عليه يَجَدُ في بعض عِبارَاتِهِ عُمُوضًا وإغلاقًاء حتّى 
وصَمَهُ بعضُْهُم بِأنَّهُ مُعَقّدُ العبارة. 

ولذَلِكُ وغَيرهِ حَرَصّ علمائٌ المذب على دِراسَّةٍ كتاب «المنتهى»» 
يإقرَائه: وحفظدء ووضع الشروح والحواشِي عليه فقّد شَرعة مُوْلَفُهُ 
تَفْشَةُ» وكذا سْرَحَهُ تلميدة 5 الدِينَ لوقع وشْرَحَة أيضًا إبراهِيم 
الصَّالِحِيٌ. ت(55١٠١ه).‏ 

لكنٌ أبرَرٌ شُروح «المنتهى»: ما وضِعَهُ الشيحُ منصورٌ بنٌ يُوثن 


رق النهى ) .)١45/١(‏ 
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البهوتيئ . ت (51١١ه)‏ في هذا الكتاب الذي بين يَديكُ . 


وطَرخة هذا قد اشر واشتهر؛ لما له من رُتئة علية عند فقهاءِ 
الممذهب المتأخرِين؛ إذ هو مرجم للقّضَاةٍ والُلماءِ والمفيين» مُندُ تأليفه 


إلى يومنا هذَّاء وذلك لما امثارٌ به من تحصائصٌ 


ومن هُنا يتبيّيُ لنَا سِدُ عناية علماءٍ المذهب بهذا الشّرح مُندُ تأليفه» 
دِراسَةً وقراءَةٌ» وإقرائكً» وتَحشِيَةٌ وتَعليقًا0" . 

ومن أوائلٍ من رأيث له حاشيةٌ على «شرح المنتهى»: الشيحٌ إبراهيم 
22 


ت(ه١؟١١)»‏ وكذا الشيخ 


ابن أحمد بن يُوسشف النجدي 32 


عبد الوهاب بن يروز الأحسائيئ . ت(زه .كام والشيحٌ سليعالة 
القَدَاغْيْ التتجديء من علماءٍ القَرنِ النَالِتَ عَشَّرَ والشيحٌ عنام بِنُ محمد 
نام النجديٌ. ات (1؟؟ اه). 


ا ا 
«شرح المنتهى ) جددّها من حاشية ابن فيروز» وضمٌ إليها ما تيسّر 
غيرها؟. وَابقٌ بدرانث صَاحَكٌ «المدخل). ت(74١هع‏ له أيضًا 
حاشيةٌ على الشرح. 


)١(‏ ما تقدم من المقدمة مقتبس باختصار من مقدمتي لتحقيق كتاب «شرح 


الإرادات؛» والذني طبع عام 44٠‏ ١ه-‏ دار أطلس الخضرا 

(؟) وحاشيته كتبها على هوامش الشر. ا نسختاق إحداهما 
محفوظة بلكية الماك يد صب ككجةالمين خ ابن مانع . والأخرى بدار الكتب 
المصرية» وقد أشار إليها الشيخ البسام في «علماء نجد؛. 

() انظر : «المدخل المفضل؛ (؟/0/40). 


حاشية شرح مُنتَهى الإراةات 
014/ اشية أبا بطين على شرج لإراقات 


وأما الشيحٌ العلامَةُ المُجاهِدُ» شبح متأخرِي الحنابلة في نجد 


ومُفتيهم' '2؛ عبد الله بن عبد الرحمن ن أبا بُطَين. ت (585١ه)‏ فقد 

نقّشٌ بِقَلَمِهِ المُبِيرٍ دُرَ: رَا من قَرَائدٍ الفوائْدٍ على هوامش تُسحكنيه0”© من 

لله قال عنه تلميذه الشيخ ابن بيد صاحب ال الوابلة) : «فقيه الديار النجديا 
الفرن الثالث عشر بلا منازع»). 


قلتٌ: الشيح 
ع 


عالغ مُتخخوء مخصُوصًا في مذهب الإمام أ مَدَّه وتحريره عند 


ن؛ ومعرفة ال لراجح من المرجوح؛ وليك ليكَ هذه الفائدةٌ التي تُتينٌ عن تقريرٍ مُه 


وعدث على عازه تسكَة الشيج اوطاع معدن عبباللو ول ي هي من نشخ الشيخ 


ع ب له 


قال له: : انم ام والتتيح؛ في مراع من عاك ييه 7 
باباعكم ومحَالَقَة «التنقيح لتتقيح»؟ فقالَ رحمه الله تعالى الذي فد صاب «التقيح» هر 


المذغك المنفول به ليك به . ولقد صِدَقٌ وأنضت . التقى من خَطه. 

قال سَِحَُا- مرائه الشيخ أيا بطين-: المذهبُ: ما في «التنقيح) بلا شك ولا 

إشكال. وإذا احتف «المنتهى» و«الإقناع» قَدَّمنَا ٠المنتهى».‏ 

سين بن عُدماتٌ أَزَّلَ ذهرِهِ حنبلي » وتبشْر في مذهب الحنابلة حتّى وصلّ إلى حد 

ايم 1 /. : 

الحديت . قاله ب 

ا أيضًا: إذا قال لشحائ ما يخليك القيا 

القائلٍ على حديث في ذَلِكَ . انتهى 

قُلتٌ : فانظر- أخبي القارئ - لهذه الفائدة التي عد علج أن أحرمكٌ من التَظرِ 

إليهاء فاعقد عليهاء فقّد لا تظفَر بها في غَيرٍ هنا الكتاب. - 
65 لم يكن الشيخ رحمه الله يترك قلمه أثناء قراءته أو إقرائه لأي كتاب» كبيرًا كان 

أو صغيراء حيتٌُ كان يسيمل على هوامشه من الحواشي والتعليقات النفيسة على - 


#شافعكاء وله يد طون في مدقب الشافمي + وكذلك له بد في 


3 


: فهو وُُوفٌ من 


لعلسية: ولكاتٍ الفقهئة: حيتُ أكثر للُحشِهة على مل عباراتٍ الشّرح 
بما ب عن فِقهٍ واسع وعِلم مَتِينٍ. 

لقد وصف الحاشيّة المُورَحُ الشيحٌ إبراهيمٌ بن صالح بن عيسى في 
كتابه «عِقَدُ الدُدْرع0© بقوله: وكقّتت على «شرح المنتهى» حاشية 
نفيسَةٌ» جودها من هوامش نُسخيه0" يلمِيدهُ ارق هشيع عبد الررجمن 
ابن الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع: فجاةت في مجلّدٍ ضحم . انتهى . 

حي ذلك يما امكات بو هله الحاشية من خخضائض أهفهاما تل : 

وُلّا: أنّها اشعمآت على اختيارَاتٍ الشّيخ» وترجيكاتِهء وتقريراته» 
في كثيرٍ من المسائلٍ العلميّة المتفرقة . 1 

ثانها: أنها اشعملّت على ردٌّ الشّيحَ لبعض الآرءِ الفقهئة؛ وتَعَقَّبِ 
أصحايها . ا 

ووفال ذلك: عندما نقَلَ قَولَ مرعييئ : «ويئّجه عَدَمٌ اشتراط كثيرٍ في 
- اعختلاف فرائدها وفرائدها. 


يتبين ذلك بالنظر في كتبه المتفرقة والتي كان يتملكهاء إذ لم تقع عيني على كتاب 


منها إلا وأرى خخطه المتميز على جوانب الكتاب في تعليقات تارة يكثر منها وتارة 
يقل: ومنها حاشية له على «غاية المنتهى» بخطه. وعليها أيضًا تعليقات بخط 
ناسخها ابن جديد لو جردت لكانت في مجلد لطيف. 


00١‏ «عقد الدرر» ص (لاه). 
(؟) قلت: من فضل الله تعالى علينا أننا وجدنا المجلد الثالث من نسخة الشيخ أيا بطين؛ة 
وهو يشتمل على الثلث الأخير من الكتاب ابتداء من ٠‏ كتاب النكاح» حتى آ* 


الكتاب . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
إِضَافَةٍ وترح) تعقَّةُ الشَّحُ بقوله: وهو متّجةٌ في التّرح دُونَ الإضاقَة كما 
مو تصر بيه با 

ثالِنًا : استدراك الشّيخ على ب بعض ألفاظ الشارح بِقَوله : «فيه نَظَو) في 
كثيرٍ من المسائل. 
وال ذلك : عددما ذكر الشارخ ست كُونٍ عبلاة العصر هي 


الوسطى بِقَولِهِ: «فهى بمَعتى : الفُضْلَىء أو المتوسّطة بين صلاة نهارية 


ع 
الآخررى كد كشاف القناع» أو «حاشية المنتهى» وضَّمٌ بَعضِهِ لتعض»؛ 


ل ح المْرَادُ 
خامشا: أنَّ الحاشية اشتملت على تُقُولاتِ كثيرة عن كنتب 
المذاهب الأخرف: وخخصُوصًا المَذْمَتَ اببالي والشّافعيَ . 


سادشاة أنها التتهلت على شاك عن 3 أَصُولئة كه الأشباه 
والنظائر» ا نجيم» و«الفروق» للقرَافي. 

سابعًا: اشتمَلّت الحاشيَةٌ على نقولاتٍ عن مُلماءِ الحنابلّة في تَجِدٍ 
كابن عَطوَة؛ ومحمّدٍ بن إسماعيل» وابنٍ ذهلانَء وابن مَنقُورِ» وغيرهم. 

ثامئًا: حكايةٌ الشّيخ وانتقادهُ لتعض المخالَّاتِ العقديّة الواقعة في 
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لتُحفيقٍ 3 
رَُنِِء كانتِشَارٍ يدعَةٍ القولٍ بِحَلقٍ القُرآنء والقَولٍ بعدّم رُوْيَةِ الله يوم 
القيامة. ذكر ذلك فى ١باب‏ الإمامة» . 


تاسعًا: انتقادُ الشيخ لتعض ألفاظٍ الشّرح المشعيلة على مخالفَةٍ 


» كتفسير الشارح لصفةٍ الرْضًا بالإثاّة» وتفسيره صِقَةَ الرحمةٍ 


عاشا: انتقادُه لتعض عُلماءٍ المذهّب- معٌ نقله عَنهُم كتيه0")- 
وبيانُ مُخالَقَيهم لمذهب من يَسَِبُونَ إليه» خصوصًا في الاعتقادء كما 
ذكرَ عن الشيخ محمد الخلوتي في «باب السلم» حيتٌ قال: «كلامُ 
الخلوتي في الصّفَاتِ مُخالِفٌ لمذقب إمام المذهّبٍ المتيب إليه 
مُوافِق للأشعريّة. 


وكذا: كلاه في مسألةِ الطّلاقِ» عارضٌ فيها اختيار شيخ الإسلام 


افترَى» بقَولِه : إِنَّ ما احتارة الع يك حم اللا لين 
مَذّهبًا لأهل السبّةَء ولا للّيعَةَ ولا لليهود» ولا التصارى»). 

: به الحاشيةٌ ين خصائض وتكات لطيقة. 
وَإِنَّهِ لقا كانت ثلك الفْرَائِدٌ من النفاسّةٍ بمكابَء تسابَى تلامِرٌ 


على هوامش تُسَِهم من «شرح المنتهى ) ومن أبرزهم : 


5 تلميذة الكبيك» وصِهِرُةُ البارٌ» الشيحٌ محمّدُ بن عبد الله‎ -١ 
فب كل حل هذه الحاشية اشيّةٍ على هوامش تسحيه: والمحفو ظة في‎ 


0 وفي هذا دلالة عظيمة على ما يتحا به الشيخ من العدل في الأحكام. 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراآات 
1 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


«الموسوعة الكويتية)7١‏ 
؟- تلميذةٌ الشيحٌ القاضي عليٌ بِنُ عبد الله بن عيسى» فقد نسحٌ 
شرح المُتتهّى» بِيَدِهِء ومن نَم تَقلَ حاشِيَةٌ سَّبِخْهِ كلها عليه0"©. 


- تلميدٌَةٌ الكبي و الشيحٌ إء إبراهيمٌ بن حمد بن عيسى» وهو أيضًا قد 


نسح (اشَّرح المنتهى » بِيَدِه» ومن م نقن حَاسِيَةٌ شَيخه عليه7”9, 
5- تلميذة النّايِحٌ الشّيخٌ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف2»*9 


وهُو أيضًا قد نسح «شرح المنتهى» بده ومن نَم نقَلَ حاشْيَةٌ شيخه 


فهؤلاءٍ الأربعَةٌ قد نقلُوا حاشيةً شَيخْهم على هوايش تُسَخهمء 
يهم في الثّقل كانوا يَضْعُونَ كُلَّ تُعليقٍ في المكانٍ الذي وضعَة 
031 : 

لشَّيخْ للشّرح على 
نُسحَنيه» وذلك إِمّا بإكمالٍ سَقْطِء أو إصلاح لفظة» أو ذكر نُسحّةٍ. 


الصّيحُ مِن الصحيقة» بل إنهم تَقَُوا حتّى تصويبات 


1 قلت: هذه النسخة من أنفس النسخ الخطية لشرح المنتهى: وقد أثقلت بالحواشي 
والتعليقات إضافة للحواشي المنقولة عن أبا بطينء فعليها- فيما يظهر لي- تعليقات 
بخط الشيخ أحمد وكيد الأسية يومد ركيد م 

بن حسن بن ي 0 


قحا لير لي أيضا- قات ويكش الخو عند الوساته و قرو حجتده ا عت 


الرهاب». 

(0) وقد اعتمدت نسخته أصلا لتحقيق هذه الحاشية التي يين يديك» وأصلها موجود في 
دارة الملك عبد العزيز» سيأتي الكلام عليها في وصف النسخ الخطية. 

(*) ونسخته محفوظة في مكتبة الملك فهد «المكتبة السعودية»). 

(4) واعتمدتها نسخة أخرى لتحقيق كتابنا هذا ورمزت لها برب) 


7 
ما التلميذٌ العارٌ الشقط الشّيخُ عبد الرحمن بن محمد بن مانع» فقّد 
جوّة الحاشيةٌ مِن نُسحَةٍ شَيِخْهِه حتى جاوت في مجِلَّدٍ ضَخمء كما 

وصقَهَا كل من ترج للشَِّسَينٍ أبا بطين واين مانع. 
ولأهمية تلك الحاشية, حرص على التَّقلٍ عَنها كبا علماءٍ الحنابلة» 
كما فعلّ الشَّيحُ يح ابن حميد في (حاشيته)” 0 


قري فأمَرَ بتجريدها أيضًا من نُسكَةٍ الشيخ علي بن 


عِيسَى » فجوّدها كايلَةَ ابنّهُ الشَّيِحُ الشَّابُ عبد العزيز بن عبد الله العنقري 
بخطَدٍ الجميل» فجاةت في مجلّدين مجمرعُهُما يزيدٌ على خمسمائة 
لوس 03 

بل إِنّ الشيحّ العنقريٌ ضَمْنَ ل حاشِيِه على «الروض المربع» 

لي من حاتي اشجّة أبا بطي ن هذه وذ كه في المقَدّمَةٍ أَنَّ حاشيتة على 
الروض غاليها يرن -حاشية أبا يطين. 

وني جين رأث أولئك العلماءً قد نسَحُوا الحاشية بِأصِلِهَّاء ولارّمُوا 
الإتمامها على الوجه الحسَن» في ظِلّ ظدِوفٍ قاسوا 
مرارّتهاء كوس اي في عصر التقدّم الثَقَيْ- أن أكتفي 


بإخراجهًا مجدّدّةٌ عن أصلهاء فاستعنتٌ بالله تعالى وارقَيتٌ مُرتَقَّى صَعبًا 
لأجلٍ تَحقيقٍ أصلِهًا «شرح منتهى الإرادات)؛ لتم الفائِدَة» ويتحضلّ 
المطلُوتُء فتحمّق.ذلك» والحمدٌُ لله تعالى وَحدَة» وقد من الله تعالى 


1 انظر: «حاشية ابن حميد على شرح المنتهى) (01074/9). 
(؟) وهي النسخة الثانية التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب. 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
علَيَا بِقَضْلِهِ وكَرمِ» فطيع ولا شرح منتهى الإرادات ) مُفرَدًا عنهاء ثمّ 
1 الثانية في حُلَّةٍ أخرى مَقَرُونًا بها » أسألٌ الله تعالّى أن 
يَفّعَ بهما الإسلامٌ والفسلمين. 

فدُونَكَ أي القارئ الكريم: «حاشية أيا بطين على شرح مُنتّهى 
الإراتات»ء أَضّعْها بين يَدَيكَ يد بها عَيتيكَء لك عُنمْها وعلّى 
مُحقّقِها عُرمهاء أسألُ اللة أن يَغفِرَ لي ولك الرَلَّاتِء ويَعقّوَ عن السيعات. 


وأسأله تعالى أن يجقل عملي هذا خالصًا لوَجهِهٍ الَظي مُوافًِا إِسَنَةَ 
رَسوله الكريم؛ عليهِ من الله أفضلٌ الصلاةٍ وأزكى التسليو 

كما أسألّه تعال لى أن يَعْفِرَ لي و وَلِوالِدَيٌّ و ولتشاييخي وله لِعْمُوم المُسلمين» 
عا كَدُمتَا وها ألخرتاء وما أسوركا وها أعلناء إثّه ولي ذلك والقادِدُ عليه 


والحمدٌ لله َب العالمين. 


وكتبه 
أحمد بن عبد العزيز 
ابن عبد المحسن الجمّاز 
شقراءً - السعوديّة 


بن عَلِيَ بن إِْراهيم الفُمُوحيُ المضر: 
* ولادّته, وطَلَبُه للعلم؛ وسَُيوحُه: 

ذكر الزركلي في «الأعلام) أن مولدةُ كان سند (/5مه). 

ما طلة للعلم وسُيوحُةُ فلم يُذكر في ترجميه أَحسَنُ مكًا نقلَهُ 
صاحِبٌ «السحب الوابلة») عن قَريتَهِ في للب الشّيخْ العلامة 


عَبِدِ القادر الجزيريٌ أَنَّه كتّت في ترجمته: (أَنََد الفقة والأصول 
عن والِدِهِء وحَفِظٌ كتاب «المقنع» للمُوفّقء وغيرَهُ من المتون» 
ولارّمَ والِدَهُ.. وأجاد واستفاةء وانقهّى إليدِ بعد والِده مَعرفةٌ فِقهِ الإمام 
أحمَدَ رضي الله عنه؛ وسائَرَ إلى الشّام وأا بها مدّةَ مِن الرّمانء وعاد 
وقد أَلّتَ مُصِبَفَةُ المشهوز المنغوتٌ: «منتهى الإرادات)؛ حير مسائله 
على الراجح من المذهبء فاشْتعُلَ به عامّةُ طابَةٍ الحنابلّة في عصره. 
واقتضؤوا عليه وثُرئ على والده هات بحضرته فأثتى على المؤلّن 
إلخ). 


)١(‏ انظر ترجمته في: «السحب الوابلة» (624/5)» و(«المدخل» لابن بدران 
ص ١(‏ 5 4)؛ و (الأعلام» (5/. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
"لان اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


د تلاميذٌه : 

انفرد بعد وفاة والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية» وقصد 
بالأسعلة من البلاد الشاسعة كاليمن وغيره. 

الخل عه العلم جساعة من أبناع بُلّدهُ وغَيرٍ هم منهم: 

-١‏ ابتاةُ الشّحُ ولي الدين» والشيخ موفق الدين 

-١‏ الشيجٌ ا ا . توفي سئة 
لاحتاها 

*- الشيخ زامل بن سُلطان بن زامل التّجديء قاضي الرياض 
المتوفى في التنصف الأخير من القرن العاشر. 

- عبد الرحمن بن يوسف بن علي البهوتي . توفي سنة 4٠‏ ١١ه‏ 
عر نحو كه وثلاثي.ستةد 

ه- محمد بن أحمد المرداوي. توفي سنة ١‏ اه. 

له من الكتب: (الكوكب المنير) و«شرحخه)» «منتهى الإرادات) 
واشرخه). 

* وفاثه: 

توفي يوم الجمعة الثامن عشرَّ من صفر سنة (919/7ه)ء رحمه الله 
رحيلا وأسعة: 
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ترجمةٌ الشيخ البّهُوتتِ2 
مؤلف «شرح المنتهى» 
هو الشيحٌ العالم القَّقِيهُ» شيحٌ الحنابلّة بمصرّء وحاتِمَةٌ عُلمائهم بهاء 
منصورٌ بن يودُس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس 
البُهُوتِي » الحنبليٌء المصريٌ» القاهريٌ . 
والثهوتئٌ يِسبَةٌ إلى وبُهُوت): بلدَةٌ 5-6 
ولاده : 
ولِدَ الشيخ منصور البهوتيغ سنة (١٠٠٠ه).‏ قال الكَرّي: «ورأيت 
في حاشية تلميذِهِ وابن أخحيه العلامّة الخلوتيٌ أنه كان مَولِدُ صاجب 
الترجمة سبد ألفٍ من الهجرّة؛ كما أخبرَة بذلك» فكانَ غُمؤه إحدّى 
وخمسين سنةء رحمه الله رحمة واسعة). 
وثَاءُ الغلماء عليه: 


يُعتبدُ المترجم من كبار أئمّةِ المذمّب» وشيحٌ الحنايلة وإمامهم في 
مصرء وكان رحمه الله عالمًا عابلا وَرِعَاء متبخرًا في سائر العلوم الدينيّة» 
صارقًا أوقاته في تحريرٍ المسائلٍ الفقهيّة» رحلّ الناسُ إليه من الآفاق» 


(1) انظر ترجمته في : (النعت الأكمل») ص »)5١١(‏ (السحب الوابلة) (1113/6)» 
«خلاصة الأثر» (455/4)» «عنوان المجد» 031/13 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
5 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لأجلٍ أخذٍ مذهب الإمام أحمد رضي الله عنهء فَإنَّه انفد به في عصره 
بالفقه0" . 
كنت تلميذُه محمد اللخلوتيع على هاش المنتهى : بُلَعَتَ قراءةٌ على 
شيخنا العلامة» من طنّت حخصاةٌ قضله في الأقطار» ومن لم تكتجل عينٌ 
الرّمانٍ بثانيه» ولا اكتّحلّت فيما مَضَى من الأعصار. انتهى. 
1 1 . ع 
ؤقال عنه اين حضيد: وبالجملةٍ فهو مؤيدٌ المذهب ومحؤقة: ووطد 
قواعده ومتره» والمعوّلُ عليه فيه؛ والمتكمُّلُ بإيضاح خافيه. اتتهى. 
+ صفاثه وأخلاقه: 
كان الشيحٌ ممّن انتهى إليه التدريس والقّتوى» وكان سَحْيًا له مَكارِمُ 
: 2 مت 
دارّة» وكان في كل ليلةِ ججمعَةٍ يجعل ضِيافة ويدعو جماعتّه من 
المقَادِسَةء وإذا مَرضٌ أحدٌّ عادّه وأخدّه إلى بَبتِه ومدّضّه إلى أن يُشْمَّى» 
وكات النام تأتيه بالصَّدقَاتِ فيفيقُها على طَلبِيه بالمجلس ولا يأَحدٌ 
نهنا تليق 670 
* مشايخٌه: 
أخذ البهوتئٌ العلم عن جماعَةٍ من عُلماءِ عصره؛ منهم: 
-١‏ الشيخ عبد الرحمن بن يوسف البهوتي . توفي بعد (40 ٠‏ ١اه).‏ 
”- الشيخ يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى الحجّاوي» المتوفى 
بالقاهرة في أوائل القرن الحادي عشر الهجري. 


(1) «السحب الوابلة» (0011/6). 
(5) «مختصر طبقات الحنايلة؛ ص (ه١١).‏ 
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*- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي ين محمد الدَّنُوسَريٌ . 
ت (ه؟ا١٠اه),‏ 

- الشيخ محمد بن أحمد المرداويٍّ الحنبلك ت (7؟١٠١هم»‏ نزيلٌ 
مِصرَء وشيحٌ الحنابلة في عصره بهاء وكان أكثر أخدٍ الشيخ منصورٍ 
و30 , 

تلاميذٌه: 

أخل عنة العلم جناعة م أبناءِ يلقع وغَيرٍ هم منهم : 

-١‏ الشيخ عبد القادر بن محبي الدين» المشهور بالذَّنوشَري 
المصريٌّ القاهريٌ . 

-١‏ الشيخ مَرعي المرداوي المقدسي0©. 

#ب الشيخ ياسين بن علي بن أحسد اللّيِيٌ» المتوقى سنة 
(معمءاه). 

غ- الشيخ إبراهيم بن أبي بكر الصالحي (ت 514١٠١ه).‏ 

ه- الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي (ت 
١‏ ٠١ه)»‏ الشهير بالحلوتيَ» المصريّء ابن أَحتٍ الشيخ منصور, 
لازقة ملك طويلة. ْ 

1- الشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد التّجدي» الشهير بابن قائد. ت 
ولاونامم). 


رم «خلاصة الأثر» (7/4؟4). 
(5) وهو ناسخ الأصل الذي اعتمدناه في تحقيق « شرح المنتهى ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 

+ مؤلفاته: 

. «كشاف القناع عن الإقناع)‎ -١ 

؟- «الروض المربع شرح زاد المستقنع». 

*- («شرح منتهى الإرادات» . 

4- (إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى). 

ه- «عمدة الطالب لنيل المآرب». 

7- (رحاشية على الإقناع». 

ا- «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام) . 

- «المنح الشافيات بشرح المفردات١.‏ 

وفاته: 

قال تلميدُه واب أيه الشيحٌ محمّدُ بن أحمد الحَلوّتي : «مرضٌ من 
يوم الأحدِء حامس شهر ربيع الثاني: وماتٌ يومَ الجمعةٍ عَاشِرَةُ من سنة 
.زه وكانّت ولادثه على رأسٍ الألفء فعُمدةُ: إحدى وخمسون 
سنةٌ كشئة وفاته» رحمه الله ورفَعَةٌ من الفردوس أعلّى عُوْفاته) 920 , 
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(1) «السحب الوابلة» زم/١01).‏ 


ترجمةٌ الشيخ أبا بُطَين© 
مؤَلّفٍ ,حاشية شرح المُنتَهى» 

اسمٌة و نَسَبُْ: 

هو العَلّامةٌ: أبو عبد الرّحمنء عَبدُ الله بن عبد الرّحمن بِنِ عبد العزيز 
ابر ولاس با بن شلطان بن تميس » العلقب :بلقب أسزيد 

ب «أبا بُطين -١‏ بصم الباءِ وفتح الطَاءٍء تَصغيرُ «بَطن»)- من عائدٍ» من 
عَبِيدَةَ» من قَحطان القبيلة المشهورّة 

مَولِدُة: 


* وُلِدَ في بَلدَةٍ «رَوضَةٍ سُدَيرٍ)» مِن قُرَى سُدّير» و ذلك في (70) 
من ذي القَعَدَةِ عام 5 9١اه.‏ 

نَشأثة: 

4 نضأ الشيخ بخ أبا بطين ف في أُسرٍَ ذاتٍِ دِيرٍ نِ وعِلمٍ وَشَّرَفٍِ فوالده: 
القيخ عي اللحنين بن عيد العروو آبا بون » من ,طلية افلم فى زعالة.. 
وَاِدُ جَدهِ: هو الشّيحُ العالم بد الرّحمن بن عبد الله أبا بطين» ملف 
كتاب (المجموع فيما هو كثير الوقوع» في الفقه الحنبلي» المتوفي سنة 
لاه 
)١(‏ انظر ترجمته في : 9 السحب الوابلة) (؟/177): ٠مشاهير‏ علماء نجد) ص (9/5١1)؛‏ 

«علماء نجد) (5/4؟5). 


وقد أفرد فضيلة الدكتور علي بن محمد العجلان ترجمة الشيخ أبا بطين في مجلد 
ضخم» أفدت منه أثناء إعداد هذه الترجمة» فجزاه الله خيوًا وبارك في علمه. 
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صوبالسعكج+جت > حت 

وقد قرأ الشيخ أبا طبو ممصم اللعد على لايع لقره يخي 
عن ظهر قلب» ميا كان له أثر يِب في تَلفيه العلوم الشرعية بَعِدُ 


والشيحٌ أبا بُطين إلى جانِب أنه عاش ضِمنٌ أسرَةٍ عا ند 


فقّد كانت أيضًا ذاتٌ شَرفٍ ورفعة في التّسَب؛ فَإنَّ آباّة كما سبق- م٠‏ 


أُسرةٍ عَريقَةِ ترجعٌ إلى عائِذِء من عَبيدةٌ من قحطان القبيلةٍ المشهورة» 
وأخوالَةٌ من «آل مُوسّى) من «الوهبة» من قبيلة كميم القبيلة الأصيلة 
والكبيرة - 

مشايحه : 

أخدّ الشيحٌ عبدٌ الله ينه عن كثير من كبار العلمايء منهم: 

. والدُةُ الشيحٌ عبد الرحمن أبابطين» قرأ عليه في «روضة سدير)‎ -١ 

- الشيحٌ العالع محمّدُ بِنُ عبدٍ الله بن أحمد النجديء الشهير باب 
طِرَادٍالدَّوسَرِيّ» ت (75١١ه)»‏ قرأ عليه في «روضة سدير) ولازمةُ في 
الأصولٍ والفووع والحديث حتّى تقَقّة. 

8- الشيحٌ عبدٌ العزيز بن عبد الله ال لمصَّيْنُ؛: ت (57037١ه)ع»‏ قاضي 
سقراء» قرأ عليه في «شقراء»» وكان ثُنِيبُةُ على القَضَاءِ. 

انيت الشيحٌ العالِم الكبيك عبد الله بن الشّيخ الإمام مُحمَدٍ بن 
عبد الومّاب» ت (47١١ه),‏ 

ه- الشيحٌ ِحّ العلامَةُ حمد بك نّ ناصر بِنٍ مُثمانَ بِنٍ مُعَمّرٍ التميمئ» ت 


(هككاهم)). 


نانك 

5- الشيحٌ العالِمُ أحمدٌ بِنُ حسن بن رَشِيدٍ الأحسائئ؛ 
ت(57١١ه):‏ والذي أجارّه في جميع مروياته بستده المتصل. 
وهؤلاءٍ العلمَاءُ الثلاثةُ قرأ عليهم في «الدرعية) . 

- السيِدُ سين الجَفْريء قرأ عليه النَّحوَ في «الطائف» حينما كان 
لمجم م قاضيًا ذ فى الطائف. 

مكاكة العلمية وثناءٌ العلماء عليه 

ذكر أهل العلم من معاصري الشيخ أبا بطين وممن جاءوا بعده من 
تلاميله وغيرهم- ذكروا فضله وعلمه وأثنوا عليه ووصفوه بأحسن 
الأوصاف, ولقبوه بأعلى لقب علمي في ذلك الزمان وهو لقب «تُفتي 
الديار النجدية», وقد رأيثٌ ذَلِكَ اللَقَتَ في الرسائلٍ العلمئةٍ 
والاستفتاءاتٍ التي تَرِدُ إليه؛ وخاصّةً مِن كبارٍ عُلمَاءٍ رَّمَيهِه ومنهم 
تلميذه الشيخ محمد بن عُمر الشليم» حيتُ كنب في إحدى رسائلٍ 
الشّيخ27: «قال شيحنا العالم المبجل أبو عبد الرحمن مفتي الديار 
النجدية العالم النحرير» عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين... إلخ» 
كتابته تلك كانت في سنة 54805 اه. 

وكذلك رأيث على طَرَةِ تُسحَةٍ خطية من كتاب «الانتصار)»29© 
للشيخ بقلّم أحدٍ تلامِدَتِه ما نضّهُ: «تأليف شيخنا العلامة... مفتي 
الديار العجقية. 


)١(‏ وهي مناظرته مع الأشعري في مسألة خلق القرآن. 
)١(‏ محفوظة في جامعة الإمام برقم (54985). 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 

وممن وصفه بهذا اللقب تلميذه محمد بن مانع وغيره”"؟ 

وهذا لقث علميٌ عالٍ لا يَحصْلُ عليه إلا العُلماء الأفذادٌ. 

ومن أنئى عليه: المُجدٌدُ الثاني للدّعوةٍ السلفيّةِ في تجد: الإمامُ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» و ذلك في بعض 
مُراسلاتهِ العلمية مَعَه والتي كان يناقِشّهُ فيها و يسأنه عنهاء ويُذيلُها بألفاظ 
تدلٌ على عُلوٌ مكاتةٍ الشيخ أبا بطين العلمئة. 

وكذا أثتى عليه مجموعَةٌ بن تلامِذَيه تنا عَظيًا مما يدل على علو 
مكاتيه العلميّة» ومن ذلك: 

قُولُ تلميذِه عُنمانَ بن بشر» صاحِب «عنوان المجد) واصِمًا شَيِكَةُ 
أبا بطين: «الشيخ العالم الناسك العامل والمحقق الأوحد الفاضل..» 

وكذا قول تلمِيذِهٍ الآخر ابن حُمَيدِء صاحب «السحب الوابلة» 
وفتي الحنابلة في الحرّم المكيّ في زمانه» عند ترججميه للشيخ» قال: 
وعبد الله بن عبد الر. ن أبا بطين» فقي الديار ١‏ جديّة في القرن الثالث 
عَشْرَ بلا مُنازع...» وقال في وصفه لطريقة تعليم الشيخ أبا بطين: «وكان 


/ 1 
قو تقريا بحسئاء وتسقحضة استحضًَارًا عجَيباء إذا قوز مسالةٌ يقُول: 
هذه عبارَةٌ «المقنع» مثلاء وزادٌ «المتقّخ» كذًا ونقص منها كذاء وأبدَلٌ 

لفطّة كذًا بهذهء مع شدَّة التعقت والتأقل)0" . 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى الشيخ) (ص١8١,‏ 45ه, )/8١‏ » جمع السكران 
ر(ص1). 
(5) (السحب الوابلة» (3173/59). 
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ثم قالّ: وأمًا اطْلاُهُ على خلاف الأئمةٍ الأربعة» بل وغَيرهِم من 
الشَلّفء والوّواياتٍ والأقوَالِ المذهبيّة» فأمر عَجِيبٌ ما أعلَم أنّي رأَيتٌُ في 
خصّوص هذا من يُضاهيه» بل ولا من يُقاريه). 

أعماله: 

في عام ١١ ٠(‏ ه) عيّنّه الإمامُ سعود بن عبد العزيز (الدولة السعودية 
الأولى» قاضيًا على الطائفٍ ومُلحمَاتِهِ لمُدّةِ سنتين. 

وفي عام (7؟5؟١هع‏ عيّتَه الإمامُ عبدالله بن سعود قاضيًا على عُمَانْ) 
ثم ولّاهُ الإمامُ تُركي بن عبدائله «الدولة السعودية الثانية) قضاء الشم. 

وفي عام (٠4؟١ه)‏ جمّعَ له الإمامُ تركي قضاءً الوَشم وَسُدَيرِ- 

وفي عام (54 ١١ه)‏ عيّته الإمام تركي قاضيا في غُيرَة. 

وفي عام (55١١ه)‏ رجَعَ إلى شقراء» وجلّس فيها للتّدريسٍ» 
والتعليم» والإفتاء. 

وفي عام (51؟ ١ه‏ عيّه الإمام فيصل بن تركي مرَةٌ ثانهةٌ على قضاءٍ 


هأ 


وفي عام (1/0١١هع‏ ترك القضاء وعاد إلى شَّقرَاءَء واسته فيها مُعلّمًا 
ومُفتِيًا وداعيّا إلى الله حتى توقّاه الله بها سنة 1/7١ه.‏ رحمه الله تعالى. 

ع بدلة للعلم : 

كان- رحمه اللّه- بالا للعلم» حريضًا على طُلَابه. 

قال ابِنُ حميد في «السحب الوابلة»: «وكانّ جَلدًا على التَّدرِيسِ» 
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لايَمل ولا يَضجحدء ولا يَردٌ طالبًا في أَيٌٍّ كتاب» كريمًا سَحْياء يأنيد2"؟ 


يق يمن أهلٍ شدير والوّشم برسم القراءةٍ عليه» فيقومٌ بكفاييهم سَنَة أو 
2 
أكثر أو أَقَنّو20. 

د تلامِدّثه : 
تلقّى عن الشيخ أبا بطين تلابِدَةٌ كثيرونَ لا يمكنْ حصرْهُم؛ ومن 
أبرَزهم : 

-١‏ الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن عيسى» ت 5١(‏ اه)) 
قاضي 0 

؟- الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع7؟». ت (91؟١ه)»‏ لازمه 


ملازمة تامة في حله وترحاله» وكانّ مُتزوّجًا من ابئةِ المُترجمء فأنججت له 
أينَاءَ عُلمَاءَ. 


59 ولق ره 
- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مانع؛ أعءات (21؟ اه 


(1) أي: أثناء إقامته في عنيرة. 

2« كلع لقن أله حسم رطام الكابي الخمار ة وعليها بلاغاث القراءة عليه مرات 
عديدة» ومبها «شرح منتهى الإرادات» حيث قُرَىْ عليه الككتابُ مراث لا تحصرء 
ورأيت من بلاغات القراءة عليه في : سخة واحدة هنهء بقلم تلميذه الشيخ 5 
مانع: للمرة الاولى, والثانية؛ والثالثة؛ فيما يبن سنة ١ه‏ وسنة ٠17١ه.‏ وكذا 
رأيت على نسخة أخرى لتلميذه الشيخ علي المحمد. بلاغات للمرة الأولى » والثانية» 
فرحمه الله رحمة واسعة. 

(5*) وهو ممن نسخ ( شرح المنتهى ) وحاشية شيخه عليه, 

(4) وهو ممن نقل جل حاشية: شيخه على 'نسخته. 

(ه) وهو الذي جرد حاشية شيخه من نسخته. 
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ابن الذي قبله وسبط المترجم له» وقد ولاه قضاء الأحساء الإمام فيصل. 
- الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد؛ ت (176١ه)»؛‏ صاحب 
«السحب الوابلة) . 
ه- الشيخ محمد بن إبراهيم السّناني» ت (73١١ه)»‏ ولي القضاء 
بعده في عنيزة ستة أشهر ثم توفي رحمه الله 
1- الشيخ الفقيه علي بن محمد آل راشد» ت(8.١1١هي)ء‏ وكان 
ينيبه في القضاء في عنيزة إذا سافر» ثم إنه تولى القضاء بعده. 
/1- الشيخ سليمان بن علي بن مقبل؛ ت (5 ١١١ه)»‏ قاضي بريدة. 
- الشيخ محمد بن عمر بن سليمء ت (/٠١١ه)؛‏ قاضي بريدة. 
- الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» ت (117١ه)؛‏ قاضي بريدة . 
ولاه الشيخ لجيه سن إبراهيم بن حمد بن محمد بن عيسى» 
ت(زت 755١ه)»‏ شارح نونية ابن القيم. 
- الشيخ الفقيه علي بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسى0"©, 
ت (81١ه)؛‏ قاضي شقراء أربعين عامًا. 
7- الشيخ عبد الله بن عائض» ت (7577١ه)ء‏ قاضي عنيزة 


وروت العم 


خ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف» 
كو اال فق الناسخ المعروف. 


(1) وهو ممن نسخ «شرح المنتهى) وحاشية شيخه عليه. 


(؟) وهو ممن نسخ « شرح المنتهى ) وحاشية شيخه عليه. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
2-1 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


المشر 


+ مؤلقاته: 

إإالقة لاتأسيش التقديس في كشف تلبيس ذاود بن جرجيس». 
؟- «الانتصار لحزب الله الموحدين والره على المجادل عن 
كين). 

- (الرد على البردة). 

ع- «دحض شبهات على التوحيد). 

ه- «رسالة حول كلام الله هل هو مخلوق أم لا). 

>- «التفصيل و البيان في تنزيه الرحمن)» . 

/1- «حاشية على كتاب التوحيد)2©0, 

- «حاشية على لوامع الأنوار البهية) . 

5- «حاشية على الروض المربع) . 

-٠‏ (حاشية على شرح منتهى الإرادات») وهو كتابنا هذا. 
-١١‏ مختصر بدائع الفوائد لابن القيم. 

-١‏ مختصر إغاثة اللهفان لابن القيم. 


-١‏ مجموع فتاويه ورسائله المتفرقة9"©. 


وبفضل من الله تم تحقيقي لها مع أصلها كتاب التوحيد للشيخ الإمامء وطبعت في 
دار أطلس الخضراء 

جمعها ورتبها أولا: الشيخ إبراهيم الحازمي في مجلد متوسط؛ ثم جمعها ورتبها مرة 
أخرى الشيخ خالد بن محمد السكران في مجلد ضخم. 


متت هنظا 

* وفاله: 

تُوفِيَ-رحمه الله تعالى- في شَّقَرَاءَء في السابع من مجمادّى 
الأُولَى عام 5/١ه‏ عن عمر ناهر التّسعِينَ» قضاها في الهلم والتّعليم 
والقضاءٍ والإفتاءِ والدَّعوَةٍ إلى الله» رَحِمّه اللهُ رحمَةً واسعَدٌ وجعثا به 
ووالِدِيتا في جنّاتٍ التعيم . 


+ < 


حاشية أبا شرح مُستهى الإرادّات 

2-1 اشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
توثيق نِسبَةٍ الحاشية للمؤلف 

إن أقوّى ما ينب يِيِثٌ أن هذه الحاشيةٌ للشيخ أبا بطين رحمه الله ما يلي: 

أولا: : إجماعٌ العُلماءٍ الذين ن تَرجَموا للشيخ أبا بطين على أَنَّ لهُ حاشْ 


على شرح منت منتهى الإرادات وأُوّلُ من ذكرَ ذلك تِلمِيدُ تلامِدَيِه الشيحٌ 


المُوّوخ 


إبراهيمٌ بن صالح بن عيسى» في كتابه «عِقَدُ الدّرَروِ حيتٌ قال 
عن أبا بطين: وكيب على «شرج المنتهى ) حاشيةً نفيسَةٌ؛ جدّدّها من 
هوايش تسخيه يليد ايخ بيه الني عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن 
عبد الله ب بن مانع؛ فجاءت في مجِلَّدٍ ضَحم. ٠‏ انتهى . 

ثُمّ بعد ذلك تتابّع الحُترجِمُون ل في ذكرما ومنهم : الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف2" والشيخ ابن بشاءة"اغ والشيخ محمد 
القاضي”2 وغيزهم . 

ثانيًا: من فَضل الله تعالى علينا أَنّنا وجَدنًا المجلَّدَ الثالِتَ من «شرح 

4 اصوب 0 2 2 

المنتهى» من نُسحََةٍ الشيخ أبا بطين الآصلئةَا*؟ التي علق على هوايشها 
الحاقية بط يدِوء ويتحوي ثُلْتَ الكتاب» ابتِداءً من «كتاب النكاح» 
حتى آخرٍ الكتاب» وهو متحدرطا ضمنٌ متخطوطات مكتبة الملك فهد 
برقم (9153485)» وبمقابلةٍ هوايِشِهٍ بالتّسخ الأخرى- وهي تُسِحَةٌ 
)١(‏ «مشاهير علماء نجد) ص .)١78(‏ 
(؟) «علماء نجد؛ (583/4). 


ومع «روضة الناظرين» )88/1١(‏ 
(4) وهي نسخة الشيخ التي يعنيها الشيخ إبراهيم بن عيسى وجردها ابن مانع. 
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بيتها. 

ثالعًا : ما ذكرَةٌ الشيحٌ ابن بسَام في «علماء نجد» (5/؟١5)‏ في 
ترجمةٍ الشيخ علي بن عِيسى, يا ولمعي بكرا جرال كي القيح 
سليمانٌ بِنْ صالح البِسّام: : كتت الشيحٌ يخ كينا جايلة بخطّه الحسن الفائق 
المضبوط النيّرء منها «شرح المنتهى» للشيخ منصورء نقَلَهُ عن نسح 
شيجِه عبد الله أبا بطين» رحمه الله تعالى» وتّقل جميع حاشيّة شيخه 


العنقري» ونّسِحُةٌ ابن عبد اللطيف- وجدتٌ العُطَابَقَة 


على «المنتهى» من هامشٍ السكفة ع 
وقال القاضي في «روضة الناظرين» (4/1 :)١١‏ في ترجعة الشيخ 


بحواش كقيلة من ثقارمر مقايكه ومعا يمة عليه..... إلى آنا قال :دع 
واش مُفيدةٍ من تقارير ومما يمرٌ ا و 


شرح المنتهى» لمنصور نقّلَ عليه حاشية شيخه أبا بطين..) 
قلي السك الس لشيخ علي المذكورةٌ هي التُسحةٌ التى اعَتَمَدنّها 


لتحقيت هذه الحاشية» ورمزثٌُ لها بالأصل» وقذ يكو اللمسها سجلثين 
اثتين» فضَّمَمِتٌ لهما الثالِتٌ من نُسحَةٍ الشيخ أبا بطين ليكثملٌ العقدٌ 
ولله الفٌضْلٌ والمنّة. 

رابعًا: شهادة الشيخ العالم عبد الله العنقري في معقَدَّمةٍ حاشِيّته على 
«الروض المربع» حيثٌ قال رحمه الله: «وكان غَالِبُ ما اعتمَدنا عليه في 
ذلك من «حاشية على شرح المنتهى» للشيخ العالم الربّاني مُفتي الدّيارٍ 
التّجِديَةِ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله تعالى» تُقِلَت من 


هامش نسحةٍ تلميذِه الشيخ عليٌ بن عبد الله بن عيسى» قاضي شقراء. 
ويُرمِرُ لها بكذا: «ح ش منتهى )» أو بخطدى أو: «تقرير)..») 

قلت : وهذه شهاةٌ يِن الشيخ العنة لعنقري على أَنَّ نُسحَة الشيخ علي بن 
عيسى- التي اعتمدثها- مَنقُولةٌ عن نسحَةٍ الشيخ أبا بطين. 

وقد قارّنثُ بِينَ ما نقَلَهُ العنقري في حاشيبه ورمرٌ لهُ بتلك الدُمُوزٍ 
المذكورّةٍ وبين نُسحَةٍ الشيخ علي 
حرفا والحمدٌ لله. 

وين كلام الشيخ العنقري يتبيّن أن الشيح العنقري أمر بعجريد 
الحاشية(١2‏ من نسحَةٍ ابن عيسى لينقل عنها في «حاشية الروض؛» 
فجوّدها لهُ ابنّه الشَّابُ عبدُ العزيز» ولم يتذك عرفا في الهاميش إلا 
ونسكحة» وبالمقابلة يبتَهُما رأيله ينقُلُ حبّى تصحيحاتٍ أيا بطين على 
افوخ ال حء وكذا الشقطّ الذي أَنبد 4 على هامش : خته من الشرح؛ 


بن عيسى فرأيئُها مُطَابِقَةٌ لها حرقًا 


ظنًا منه أنه من الحاشية2©"0 


)١(‏ وهذه النسخة المجردة اعتمدتها في التحقيق أيضا ورمزت لها ب(أ». 

(1) وأمئة ذلك في: «كناب الطلاق» الفصل الذي قبل «باب سنة الطلاق» قد وضع 
على هامش نسخة أبا بطين بخطه تصحييحا إذ سقط من متن «شرح المنتهى») فظن 
الناسخ. ,-إما ابن عيسى أو العنقري- أنه حاشية ففقله تخطأء وان ى موجود في اللوحة 
رقم )١0(‏ من المجلد الثالث من الأأصل في ثمانية أسطر على الهامش #وكدلك في 
اللوحة رقم )١55(‏ ما يشبه ذلك: وكذا أيضا في اللوحة رقم (478) حديث أبي 
ثعلبة الخشني في أول ‏ كتاب الأطعمة»: وكذا في اللوحة (475) آخر سطر في 
وباب الذكاة): «ويجوز التداوي بيول إبل. . إلخ)» وكذا في اللوحة (51/3) آخرع- 


ع رطا 

خامسًا قل تعض العُلماءٍ عن (الحاشيّة) ومنهم: 

الشيخ عليٌ عيسى: نكل عنهاء ونّسبَهًا لشَّبِْهِ أبا بطين» في 
وهالة بعّها للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسىء يجيه على مسألَةٍ وقٍ 
الثُنْثِ على بعض الورثّة» حيتٌ جاء فيها: «قال شِيحُنا عبد الله أبا بطين 
في «حاشيته على المنتهى »: «وفيه ما فيه والله سبحانه أعلم. واختار 
الموقّىُ وأبو حفص وابِنُ عقيلٍ: لا يجورٌ إلا بإجارّة» وهو روايةٌ عن 
أحمدء قال الموفق: قياسٌ المذهب عدم الجواز. اتنهى من الحاشية 
إن 

قلتُ: هذا النصٌٌ بحُروفِهِ موجُودٌ في مَوطِبهِ من الحاشِية. 

والشيحٌ ابن حميد صاحب (السحب الوابلة) نقلّ عنها في «حاشيته 
على شرح المنتهى) وصرّح بذكرٍ الشيخ خ أبا بطين » كما في 00 
حيث قال: «قال شحنا الفقيةُ لفقيةٌ النبيٌ الشيحٌ عبدٌ الله بن عبد الرحمن 
بطين ما نَضّهُ: لك كن يَدُ على هذا قولهم : إِنّهِ إذا سَبَقَ إمامّه إلى الكن 
عمدّاء فلم يرجع حتى أدركه إمامّه فيه» تبطلُ صلاثه . وسرّوا في ذلك 


بين الذكوع وغيره. 

سطر: «قال في «الإنصاف» وهو ظاهر كلام الأصحاب» في «باب النذر 
اللوحة (075) في آخر الصفحة قوله: «قَلَا إِجبارَ؛ لالبلاف الشف 
الانيفاع وَالاشم . كذا في اللوحة (51ه) وسط الصقحة 


٠‏ إلخ) في (ياب القسمة) 


كلانه زع( تاتف قلق 


إل 
عق الداجل 


.)8( (المختار من رسائل الشيخ علي ابن عيسى) ص‎ )١( 
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فقول عثمان: محل عدم البطلان.. غيم صحيح؛ على قوله 
تضية:هي. المسالةٌ الأولى » وعي - ما إإذا سبق إلى ركن» ثم رج ع قبل أن 
يُدركه الإمامٌ فيه. فسوُوا بين الركوع وغيره. انتهى من خخطه». 

قلت : هذا النضٌ بحروفه مجو في موطنه من «حاشية أبا بطين). 

وكذا رأيثُ الشيحٌ العنقري في «حاشيته على الروض» صرّح في آخر 
أوقات لهي من «باب صلاة التطوع» بنقله عن الحاشية عندما قال: 
قوله: وولا ينعقد التَقلُ.. إلخ) قال في «المنتهى وشرحه): (لكن يأثم 
بإتمامه) وقال في «حاشيته»: قال في الإنصاف: ظاهِرُ كلام الخرقيّ لا 
يحرم إتمامه.. إلخ . 

وهذا يدل أله يريك حاشية أيا بطين؟ :اذ الف فيها بسحافه» وقد ذكد 
العنقري في المقَدّمَةٍ أنه لم ينقّل عن حاشيةٍ على «شرح المنتهى» إلا 
حاشيّة أبا بطين» فالحمد لله على توفيقه. 

سادسًا: حَمْمُ الشَّيِحَِينِ ابن عيسى وابن عبد اللطيف”0" غالِتَ 
تَعليقَاتِ الحاشية التي نقَلُوها على هوايش تُسَحخهم بِالومُوزِ التي تُشير إلى 
الشيخ أبا بطين» ك: وخطفى وع ب ط)ء «تقرير)» «خط شيخنا)» 
وفي بعض التعليقاتٍ التصريح باسيدء وقد تعارّفٌ تلايِدّةُ الشيخ ومن 
بَعدَهُمٍ على أنَّ تلك الؤفوز تخصٌ الشَّيحَ أبا بطين. 


د ا 


(1 ونسخة ابن عبد اللطيف اعتمدتها نسخة ثالثة. كما سيأتي في وصف النسخ الخطية , 
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المنهجٌ في تحقيق الكتاب 

وَل اعتعدتُ لِكتّاب «شرح منتهى الإرادات»- لجَعله أصلا 
للحاشية- التّسحَة التى حقّقَثها وأفردتّها بالطباعة» ويدتُ فى مُقَدّمته 
نجي في تحيقِه» وقد تولّت داز أطلّس الخضرَاء طباعَتَهُ في عام 
٠غ‏ اه. والحمد لله. 

ثانيًا: تع نسح الحاشيّة من واقع التُسحة (أ) وهي نسحَة الشيخ 
العنقري التي جرّدَها مِن تُسِحََةٍ الشيخ ابن عيى. 

ثالعًا: قاتلتُ المنشوحَ مع أصلٍ المخطوطة (أ)؟ للتأكد من سلامةٍ 
التسخ, ثم قابلله مََةٌ أخرى مع السك الأصل. 

رابعًا : 1 و ((- دون الأصل- بعد بَعض التعليقاتٍ الرَمرٌ 
وخطه إشَارَةٌ إلى أنه بُقِلَ من خط المصف أبا بطي 
يون كالعم للتعليق» مع العلم أنَّ لمر لا يكونٌ في الأصلء ولم أثبت 


ذلك قَرقًا في الهامش رَعْبَةٌ في الاختصّار. 
خامِسًا: أَنبِثٌ جميع ما في الأصل- بمجَلّدَاتِهِ الثلاثة- من 


التعليقَاتِ» وجميغها مُتوافِقَةٌ مع النسخة (أ) في المجزءٍ الأرّلٍ والثاني 


خخاصّة . أنَا الثالث- من ١‏ كتاب النكاح) حتّى الآخر- فلم أثبت منة إلا 


ما تيقَّتُ أنه بحَط الشيخ أبا بطين تفسِه أمًا ما عدَاهُ مما انفرةت به 
التسحَةُ (الأصل)- وهو قليلٌ جدَّاء بل ناوِ3- فلم أثبقة. 


سادِسًا: نبت جميعَ ما في النّسحَةٍ (أ) من التعليقَاتِ وهى مُتوافِقَةٌ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

999 و لالتحا خصاس اع اسالئ تت 

تمامًا مع الأصل في المرأينٍ الأرّلِ والثاني منه- واللذان هما بخطّ الشيخ 
ابن عيسى- ذلك لأنّها مجددةٌ منهما نضّا. 

أ الجزء الثالث من الأصل3» والذي 0 من «كتاب النكاح)- 

5 8 5 2 ١ 
وهو الذي بخط الشيخ أبا بطين- فقد الاحظتُ في النسخة () زياداتٍ‎ 
عليه يسِيرَةٌ» دعاني لإثباتها: ب تقِيني بأنها للشّيخ أبا بطين لحن أسيّاب‎ 

تالية : 
-١‏ أنَّ تلك الزوائد قد حُيِمَت بوخطه» وهو الرمرٌ الذي يُعتَى به: 

2 5 5 3 5 
خط الشيخ آبا بطين؛ دون غيره» كما هو متعاتف عليه عند تلامذتّه. 
؟- أنَّ تلك الزياداتِ مما نقلَهُ الشيحٌُ العنقري في «حاشيته على 
الروض) وحكَمه ب (ح ش منتهى» الرمزٍ الذي يُشْيرُ به إلى «حاشية أبا 
بظلين) كما ق يلاصم وقد أقرك إلى .ذلك عدت كل شايع سوا بقران: 
«التعليق ب فى الا بل» وهو مما نقله الشيخ العتقري في حاشيته» 


عرق الزياداتٍ قد أبعت ت في النسخة (ب) وفي الغالِب أنّها 
تكونٌ مَحْتُومَةٌ بالوَمر: وخطه. 
والظاهِك : أن مصدر تلك الزيادات هو المحزحٌ الغالِثٌ من نسخة الشيخ 
ابن عيسى التي لم يتم الور 
سابعًا: اشتمآت الّسِحَةٌ (ب) أيضًا على زياداتِ يسيرة ليست فى 
تبث منها ما تَقَّتُ أنه للشيخ أبا بطين بِحتمِه 


1 وهو ما يمثل الجزء الثاني في النسخة (أ), 


الأصل» ولا قش أ فك 


انه 
باليمزٍ: «وخطه»» أو التصريح باسيه؛ دون ما عدَامُ» وأشرثٌ في الهايش 
أنَّ ذلِكَ التعليق عن رزباقات اللسكة وب : 

ثامنًا: لم أَنيثُ من القُووق اللفطقة نَ الخ إلا ما كان بِينَ الأصل ؛ 
و () رغبَةٌ في اختصار الهوايش. 

تاسعًا: وثَّمَتُ التَُولٌ التي تقل عنها المصدّفٌ مباشرةً في العَالِب» 
دونَ ما نقلّ عنها بواسطة؛ بذكرٍ المرجع حسب المطبوع من مصادر 
النقل. وذلك بعد مقابلة 

عاشرًا: ضبَطتٌ بالشّكل والحركات من الكلمات ما حَيِبئه 


مُحتَاجا لضَّبطِء ووضّعتُ علامات التّرقيم والمَواصِلٍ حسَب الإمكانٍ» 
كينا سكسل الأخطاء التّخْرِيّة» دون الإشائةٍ لذَّلك؛ رغبَةٌ في اختصار 
الهوامش . 

حادي عشّرَّ: رَبطتٌ بين عِبارَاتِ «شرح المنتهى» وإيضاحاتها في 
الحاشية شيَة بأرقام قلا 

ثاني عِشَرَ: اجتهدث في وضع كُلّ تعليق في موطيه الضّحيحٍ عند 
العبارَةٍ المعنيدِء وهذا مِن أشقٌ ما واجهني في عملي في الكتاب» ذلك 
لأنَّ بعضّ التعليقاتٍ لم يُصدَّر بعبارة «الشرح» فأْجِتَهِدُ في وضعها في 
المْكَان المنايس» مستانهنا ثب المذمّقب الأخرى. 

لالت عقر يُذْ كو على بعض العباراتٍ أكمّرٌ ّوُ من تعليق على اخختلافٍ 
التتسخ أت ذلك كله ما لم يكن ن الاختلافٌ يَسيرًاء فحيئزٍ أكتفي 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
1 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


بالأعمٌ وأثيث الآخرَ في الهايشء أو أشي إليه. 
رابع عشر: مقت عبارّة «شرح المنتهى) عن «الحاشيّة) بوضعها 
بين قَوسَينٍ هلاليتين» وجعلها بخط عريض . 
خامس عَشَرَ: عزوت الأحاديت وآثار الصحابَةٍ إلى مخؤجيها على 
وجه الاختصار؛ واعتّنيتٌ بذكر أحكام الشيخ ناصر الدين الألباني» على 
فال يق الكجيحين أل أحيهماء 1 
هذاء وأسألُ اللّه سبحانه وتعالى أن يجعلَهُ عمَلا مباركاء وأن ينفع 
بهء والحمدٌ لله ولا وآخوّاء وصلى اللّه على نبينا محمد وآله سم 
وكتبه 
أحمد بن عبد العزيز 
ابن غبد المحسن الجماز 
يشقراء المتعوفية 


اف 
5 صف النّسَخْ ١‏ يََةَ لحاشيّة أبا بُطينَ 
اجتمَع لديٍّ عِندَ الشّرو ع في العَمَلٍ أريَغ نُسخ خطية للحاشهة» ثلاث 
تسح منها للكفيلة الأبزليء والرابعة ملققة ين ُسكفين+ يكت الل جل 


وعّلا الصول عليها من مكتباتٍ عائّة وخاصّة؛ اعتمدتٌ ينها ثلاثًا 


أت قُرِوقَ اثتتينِ» وأضغتُ زياداتٍ الثالئّة» وهي على النحو التالي 


الأولى: نسخة الشيخين أبا بطين وابن عيسى: (النسخة الأصل): 
وهي لمكوّئةٌ من ثلانة مجلَّدَاتِ الأول والثاني منها بط الشيخ عليٌ بن 
عيسىء نقَلَهُ من خط شيخه أبا بطين» والثالث بخطٌ الشيخ أبا بطين نَفْسِهِ. 
دعاني للتأليف بينها بهذه الطريقة: عدمٌ العثور على المجنَّدٍ النالث 


من نسحةٍ ابن عِيسى وعَدّمٌ العفور على المجلّد الأول والثاني من نسخة 
أبا بطين. ووصقهاء كالتالي: 

الجزء الأول والثاني: هما من محفوظَاتٍ دارةٍ الملك عبد العزيز2'» 
برقم (ه7-١»‏ 5-75)» ضِمنّ مخطوطات الشيخ عبد الرحمن بن 
عيسى» وعَدَدُ صفحات الأوّل: (817) لوحةء والثاذ 


فى :8 لوحةٌ 


8 
كل لوحَةٍ تحوي صفحتين. 
اسم ناخ «الشرح» و«الحاشية»: علي بن عبد الله بن إبراهيم بن 


1 تفضل الإخوة في دارة الملك عبد العزيز-رحمه الله- بتزويدي بمصورتهاءهي والتي 
بعدهاء فشكر الله لهم بذلهمء وحسن تعاونهمء وجزاهم عنا خيرًا. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

تاريخ النسخ: سنة (50/8 ١اه).‏ 

وعذاك السجلداق عليهِمًا بلاغاثٌ القراّة على الشيخ أبا بطين» كما 
في أواخر « كناب الحج» حيثٌ كيت بخطّ ابن عيسى ما نضّه: «إلى هنا 
بلغ قراءةً على شييخنا المبجل وأستاذنا المفضّل عبد الله بن عبد الرحمن 
أبا بطين عقا الله عنه آمين. في 780/1/19١ها).‏ 

وعلى اللّوَحَةٍ رقم (3؟) من المجلد الأول ما نضّه: «إلى هنا بلغ 
قراءَةٌ على شيخنا الشيخ المبجل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عفا 
الله عنه. 3581/١1/4‏ لها 

وهذا يدلّنا على أن نسبَةَ ابن عيسى مقروعةٌ على أبا بطين وقنشوكةٌ 
في حياته. 

الجزء الثالث: محفوظ في مكتبة الرياض العامة السعودية برقم 
وأذولاكحيى المحفوظة في مكتبة الملك فهد برقم .)5١6545(‏ 

عدد صفحاته: )"١4(‏ لوحة» كل لوحة تحوي صفحتين. 

اسم ناسخ (الشرح) وتاريخه: عبد العزيز بن سليمان بن محمد بن 
دامغ» سنة (554؟١اه).‏ 

واسم ناسخ «الحاشية ) : الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن 3 يطين» 
بعطة المعروف: 

وعليه وقفيِةُ الشيخ بخطّ سبطه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 


مانعء ونصه: «هذا الكتابُ من كتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 


أبا بطين» وقد أُوقَمَها في شقراء؛. 

الثانية: نُسحَةٌ الشيخ العنقري: (أ): 

وهِي نسخةٌ مجودةٌ عن نُسحَةٍ الشيخ عليٌ بن عيسى السابقة» تتكونُ 

المجلَّدُ الأول: من محفوطَاتٍ دارةٍ الملك عبد العزيز» برقم (50)) 
ضِمنَ مخطوطات الشيخ عبد الله العنقري» وكتِت على صفحةٍ العنوان: 
«حاشية »وا جل ينل عل الك مو أيه نا 
باب «أمهات الأولاد) من « كتاب العتق 

وَعَدَدُ صفحاته: )٠١5(‏ لوحةع كل لى لوحَة تحوي 


اسم الناييخ : لم يذكر اسمٌ م الاسخ له إلا أنه بحط الشيخ الشَّاتٌ 
عيدٍ العزيز بن عب الله العنقري» المعروف 
تاريحٌ النسخ: لم يُذكر عليه تاريحٌ التّسخء إلا أنَّ عليه تاريحَ المقا 


بل 
والقراءٌة على على الشيخ العنقري بحخط ابيه الشيخ لشيخ عبد العزيز أيضَّاء فقد جاءَ في 


آخرها على الهامش: «بلغ مقابلةً على أصِلِهِ بحسب الطاقة والإمكان» 
وقِراءةً على شَّيِحْنَا المبجّل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» فسحٌ 


الباري في حياته. أمينء وذلك في غَبَّةٍ مُحرّم الحرام سنة 5107 .0١7‏ 
قُلتٌ : الظاهُ أنه يعني وو ين وهذا 
واضح حيث لا تكادٌُ تجدُ مخالقّةٌ بيتهُما » بل المطابقَةٌ الحرفية2”0) و 


(1) وأما ما انفردت به من الزيادات فكانت مضافة مؤخرًا على هامشهاء لا في صلبها, 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

حر ةنكث 77ت 
ألمخ إلى ذلك الشيحٌ العنقريٌ في مقدَّمَةٍ حاشيته على «الّوض»). 

المجلد الثاني : وهو من محفْوظَاتٍ دارةٍ الملك عبد العزيز أيضّاء 

برقم »)١11(‏ ضِمنَ مخطوطات الشيخ عبد الله العنقري باسم (حاشية 


الحجم 


في الفقه). وهو جزءٌ صَغْيدٌ عدّدُ أوراقِه )١١١(‏ صفحةً من 


ع 


2 ف طشُُ ل 1 8 8 
الكبيرء إلا أنّهُ تضعُوط الأسطرء وكتت بخط دَقيقٍ» والظاهز أنه مُسَوٌدَةٌ 


الجزءٍ القالث من «شرح المنتهى» 
بداية «كتاب النكاح» حتى آخِجرٍ الكتاب 

الثالثة: نسخة الشيخ ابن عبد اللطيف: (ب): 

وجي مكوُنَةٌ من ثلانةِ مجلَدَاتِ مكتملة: 

الأول في (248) صفحة؛ وتم نسخه في 8 /جمادى الأولى/ 
اها 

والثاني في (441) صفحة؛ وتم نسخه في 8/؟/جمادى الأولى/ 
اها 

والثالث في (577) صفحة؛ وتم نسخه في ؟١/رجب/‏ 7/85 اه. 

والناسِحٌ للثلاثّةٍ مع الحاشية: هو الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف؛ المتوقّى سنة (١١١١ه),‏ تلميدٌ الشيخ أبا بطين» والتّايِحٌ 
المعروف”"2؛ نسح «شرح المنتهى» ونقلَ حاشيَةٌ شيخه على هوايشه 

انتقّلٌ المخطوطً بأجزائه الثلاَةِ إلى ابن عم الناسخ/ الشيخ إبراهيم بن 


(1) له ترجمة في كتاب «العلماء والكتاب في أشيقر) (81/5). 


5072 


عبد اللطيف المتوفي سنة (57١١ه)‏ قاضي شقراء عشرين سنة2"2, 


وعلى الكتاب وقَفيكُةُ عام 49١ه.‏ 

وقد آلَّ الكتابُ ضِمِنَ مكتبةٍ الشيخ إبراهيم إلى حفيدِهٍ قضيلَةٍ 
الدكتور / صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم العبد اللطيف» والذي تفضّّلَ 
علَىّ مشكورًا بإِعارَتِهِ حتى يتم تصويره ونسحٌ ما أحتاجة منه» فشكرٌ الله 
له بذلَهُ ومحسن صَنيعه وجزاة الله عني حيرا" . 


5 


.)55٠0/١( له ترجمة في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون)‎ )١( 
هذه ثلاث نسخ مكتملة: وأما الرابعة نسخة إبراهيم بن حمد بن عيسىء ات‎ )5( 


(781١ه).؛‏ وهي محفوظة في المكتبة السعودية برقم (975/.م)؛ (/5/0910م)» 


(47/78): نسخ (شرح المنتهى ) ونقل حاشية شيخه عليه. 


ات 


ث مُستهى الارادًا: 
حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةا 
ع أ و 
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نماذج من صور المخطوطا 


الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة (الأصل) 


الصفحة رقم (45) من المجلد الأول من النسخة (الأصل) 


ات 


ثاذج من صور المخطوطات 
ع اه 4 


الصفحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة (الأصل) 


حاشية أ شرح مُنتهى الإرادات 


الصفحة رقم )12١(‏ من المجلد الثالث من النسخة (الأصل) 


000 


0 
0 عات دا 0 ببق 
از 1 


ل 
فريس 1< 


/ سمب بودي سمو وكا سج 


5 َك 
اشيكنة - 


الضفحة قيل الأخيرة من المجلد الثالث من النسخة الأصل 


له للدم 


لزعو عور اجر ل ااي 
الجلال د هراس الارسيل' كع بره شام يذ المغني فول4الء صعظ ”ا شا 
لعسترئر (إمة المتومن أوإرثل ألنع ووه رون شاك لل سعظ الع فوخ 
المنم برا يخ يا بهل و إجعة فصقم أصفة قدضه سارو 
الك ران لمي امل والااء تعبا رجاعدق أن 
«غايلة سبع ةا خلف وزلرة ل لزنا يحتيغت لا مسد 0 
مني ويد بها ذحتيقة هال دادملا 
رن رتجن د الزت يلها متحقدظ الف 
روم يييكرى يلل نضع للذاع ل اودضع طرمكتم عون 
زات وجكذافررانهلاحا حك اف 


1 5 3 
برجو في رز و رم لشب دشدلم لشم سمه ديهقواء باهمفائه بح و 
6 ياوا وشطبت شام ع0 ند كيج ويه 
ريد رشا السأنتر بهي وا نور نا لاد عا جيل لضا رو تاقصه اتعظم سعاء) ارء 
6 الت يمن اوضع تمدع عم التمظلم سواكا بابد 
01 ا 
يواييظا- 2 
بي ارات يل وى وي وس 


كايا 


الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة (1) 


ل اها لول فيل ار روعي فول تيقدييها تاليا .ءا مأكوفيا هنا اندز عبة لون يم جز ابن لإسسيه الوق 3 : 
24 0 0 0 0 القت وصياللا 12 


لساب لزي قاين لز 


ع تيا عدحون ا 
0 0 
0 وس د ل 
2 0 / 00-0 2 
مايوه لان ول قدي .دصار شه ع8 شرو لابو مجر 
ل 0-0 
0 2 
0 00 ا 
0 
1 


اف ام 0 
0 0 
0 


7 2 - صر 0 ملم" الت و 
9 رب فا رحس وماد العيا برمون ال له © 
0 1 0 0 


0 0 1 3-7 00 
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00 
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الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة (أ) 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادات 
2-2 / اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
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الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة (ب) 


ووفيعيته! ل 
ال 
لين وادتتاحاف يمايا للخيادةلاباج لال سنرب بظااسلة ٠.‏ 
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الصفحة رقم (59) من المجلد الثاني من النسخة (ب) 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


5 7 1 3 


كت قي جمف سي وب 1 بتم يت كر 
2 مسا اهاور وسليد م ا 01011 : 
25 "كناب الاح لذة لوبي لباعكالهالاذهرك رقا!ا جهو الكاح الح دقن كيز 
عن العقد وك أوتكلؤتاليايتزمجت؛ نتى واذاقالداكفلانة اوينت ز 
اللدطاعتيعلهواذ ا لوا زصجقه اوامرإثهل بربيءا لا الجامعها 
«وزمجنه اخاراليهابدياالفاردي وهوزي,لكباح توا حترقة ف ندالزيق + 
لعوةنفيهعن الوب فيقالج زا سناح ولببى يكاح وجدة/ فيدابلعلا لا زح. 
ولائصراف فطع ترالاطلاق اليه وتباد الالذهن دون غيره جازف ولو 1 
ل مقيلالكل حقيقة يلوي ذف العلائه سب الولي وقباجتيفق حر 
جسئها زموه الالفاظا منواطتة قالاي وزبي انه الاكبه باعتب رمطلق العزلات :17 
القوليا لاطيةناته الاشتراك والجازلانهاع خلا ف الاصلةالاشوراث لفك 7 
الكاحمشك كبن العثدواللي فيطلئاع امل ماعل ماده حتبقة ذا لف ألا 
نصاف وعليه كران لوردده يك ههه والاس لف اطلاق اميك ة والمة. 
الذي بيج عليه عقدا احاح هوا نفع ةكالاجارة نما له فالفروع فا اموا بكس 
فيخريعه والذ نيه مذعبناانه معقودعليه يلكا حمنفعة الاستفا وإنه كل 
شفعة الاستفدامً وال لفاني فياككامالقرانالحتوجعليها م(لاماك المتقحة 
ونام لاسناع من بوبه الزوحبة بع ندلاملك لها واجعواع/بتروعية كاج 
القولمغافا هو اطا ب كدمنالنسا الاية وغورها ويمرث تزدجها الودد الل 
فائمكا نل الانيايوم التهة روا حدوابن حبان وسن الكاح لذكدشهق 
لايخا ف زياس رج له امداة ربغ بن مسعود .رفوه ا امع ربكاب سن اسثطا 
ع مك الباءة فليتزوج قأنه خض للبصرواحصن للفرج ومس ( ببتتطع فدليه الث 
قانهله ويجارياه جاع خاطب العباب لام ماغلب روغ واشنفاله ريهذي . 
: 0 
ا .تالليسعر لوميق من ,جلالامترةريام واعلا ياه في اها جمالية, 
د طول اللكاح لتزوجتخافة القثنة وقالابع عباس لعيدب جيب رنزمج نا دكي 
7 هزؤالامةكتزهان ولاخاليع لتصيث فرج نقسه وزوجتويسغر واف" 


اح طلافدت 


الصفحة الأول من المجلد الثالث من التسخة (ب) 


حاشية أبا بطين 


على شرح مُنتَهى الإرادات 


النص المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ للَّهِ الذي قد أحاط بِكُلٌّ شَيءٍ عِلماء وشَّرَعَ الشرائغ» 
وفَصّلَ حلالها وحراقها حكمًا حكمًا. 


وأَسْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء إلهّ فَرَض الفرائِضٌ» 


وق د الشتن وأعلاهَا ذِكْرَا واشما. 


. أي : بُنَهّهُ فيه فَهِمًا. صِلَّى الله وسلّم 
علَيدِ وعلى آلِهِ وصَحبه أَبَدَ الآبدِينَ» ودَهْرَ الدَّاهِرِينَ وَلاءَ جمًا 

أمّا بَعدُ: فإنٌَ كتاب «المنتهى)- لِعَلّم القَضَائِْلء وأوعدٍ العُلمَاءٍ 
الأمائل» محمد تَقيّ الدِينِ» ابن شيخ الإسلام أحية شاب الدّينٍ ابن 
التّجارِء الفُتُوحيٌ ! 
جنانه- كتابٌ وَحيدٌ في بابه» فريدٌ في تَرتِييهِ واستيعايه» سَلَّكُ فيه 


تعد الله برحميه ورضوَائِه» وأغلة شيخ 


مِنَهَاجًا بديعاء ورضّعَه ببدائّع الفوائِدٍ تَرصِيعًاء حتى عد ذلك الكتابٌ 

ن المواهب» وسار في المشارق والمغارب . 

وشَرَحَه مُصئَفُةُ شَرحا غير شاف للغَليلٍ فأطالٌ في بعض 
المواضعء وثَرَكَ أرى بلا وَليلٍ ولا تعليل. 

وسَأَلي بعص الفْضَلاءٍ أن أشرحة شَرحَا توا تسهُلٌ قزاهته: 
أجبتُه لذلك» مع اعترافي بالقُصُورٍ عن تبَةٍ الحَوْضٍ في هذه 


1 أخرجه البخاري :)7١(‏ ومسلم )١١1(‏ من حديث معاوية. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
المسالِك» ولخضئه من شرح ولق وشَّرحِي على «الإقناع )ا ا واللَة 
أسألُ أن يَحصّلَ به الانتِقاعٌ . 
وحيثُ أقول: «في شرحه) فالمرادٌ به: شرح المؤلفٍ لهذا 
الكتاب . و: ١في‏ الشرح)ء فالمراد به: «شرح المقنع الكبير) للشيخ 
عَبِدِ الرحمن شمس الدَّين ابنٍ أبي عْمَرَ بن قدامَة» رحمهم الله تعالى 
وتَفعنا بهم . 
وأستيٌ ين الله التَّوذ 


فيقَّ('2 والإرشادّ والمعونة والهداية والشداد» 
00 ِ 0 
نه رؤوفٌ رحيمء كريم جواةٌ. 
(يسم الله الرّحمن الرّحيم) 
أي: باسم مُسكّى هذا اللّظٍ الأعظء,2©0 


بسم اللّهِ الرّحمَن الرّحيم 

00 واُوفيئ الذي يخقصٌ بالمتعلّم أرتعة أشياء: العنايدٌ» وذْكَاء القريحَة 
ومُعلّع دو تُصيكةٍ» واستوَاءُ الطّبيعة» أي: خُلُوُها من الميلٍ لِعيرٍ ما 
يُلقَى إليها!. 

(؟) قوله: (الأعظم) وهو: لَفظّ الجَلالة؛ أنه عَلَعٍ على الذّاتِء الفستحقٌ 
لجميع المحايد. 
وأكئد أهل الجلم ب يقول: إِنَّ لفظّ الجلالة: هو اسم اللَّوِ الأعظَمٌ. ذكره 
ابن هشام في «المغني). 


1 التعليق ليس في (أ). 


6 
0 


الموضّوفٍ بكمَالٍ المبالَعَةِ في الرَحمّةٍ وبما دُونَه1: أَؤَّلفٌ. والبَامُ 
للمَلايَسَةٍ أو الاستعانة. وقيل: 


ابتِدَاءٌ . 


للتّعدِية, أي: أقدّمْ اسع الله وأجعلّة 


)١(‏ قوله: (الموضوفٍ.. إلخ) إشارةً لصمّتِه: «الرحمن» المفوّضٍ لجَلائلٍ 
التّعم. وقوله: (وبما دُولَهُ) إِسَارَةٌ إلى اسيه تعالى: «الرّحيم» فإنّه 
لمعم بدّقائقها . 
ورحميُه تعالى!']» كما قال ابن القيم!"!: إِنَّ الّحمَةٌ في حقّه تعالى: 
صِنْفَةٌ أقديمة قائمة بذاته» تُقتضي التَمْضُلَ والإنعامٌء لا على ما قَالَهُ 
جماعةٌ؛ مِنَهُم الأمخشريٌ: إن الرحمة: رق في القلب!! إِنَّما يَلِيقُّ 
ذلِكَ بِرَحمَةٍ المخلوق . 
وتنَظيد ذلك: «العلغ)؛ فإنَّ حقيققه القائمةٌ باللّهِ تعالى ليست - مَقَلا- 
كحَقيقَيه القائمةٍ بالمخلُوق. بل تَفسس الإرادة- التي يردٌ بعضُّهم 
الرحمة إليها- هي في حقّه تَعالى مُخالِفَةٌ لإرادةٍ المخلُوق؛ إذ هي: 
ميلُ قلبه إلى الفعل. وإرانُه تعالى بخلافٍ ذلك . 
وكذا رد الزُمخشري لها في مه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنقام! مع 
أنَّ فِعلَّ العبدٍ الاختياريٌ إِنّما يكونُ للب تفع للفاعل؛ أو دفع ضَّرَرِ 


عنه» وقعلّه تعالى بخلافٍ ذلك. فم قَدوا إليه: فيه من المحدور تظيد 


ما فدُوا منة. 


601 في (أ): «قوله: ورحمته تعالى). 
1" انظر : (يدائع الفوائد» (/4+ه)» ووغذاء الألباب» (01/1. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
57 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ولم يَقّل: باللّه الرحمن ا/ إرعيم؛ ١‏ اقتدَاءٌ بالكتاب» وتبككا بذِكرٍ 


اسمه تعالى» وفقَرقًا بِينَ التِمُن واليمين 


ال 


معنّاه : 


بق 


و«الجحمن» أَبلَعُ من بالعييية لأنَّ زيائةٌ البتاع ندل على زياكة 


لمَعنِى . 


وقُدّم؛ أنه كالعَلّم ين حيتُ حَيتٌ إِنَهُ لا يُوصَفٌ به غيذه تعالى 35 
المنعِمٌ الحقيقيٌ » بالغ في الوحعة غايتهاء وذلك لا تصدق 


وبهذا يظهَر أن لا حاجة إلى دعوّى المجاز في رحميه تعالى» الذي هو 
خلافٌ الأصل المقئضِي لصِحَةٍ تفيها عنه» وضَّعفٍ المقصُودٍ ينها 
فيه كما هو أن المجازِ؛ إذ يصحٌ أن تقول لمن قال: (زيدٌ أسَدٌ): 
لين بأفوه وليست جوأته كج ريه . 

والحاصِلٌ: أن الصّقَدٌ تارة : تُحبئ بين حي هي هي وتارة: : من 
قيامها به تعالى: وتارةٌ: من حيتٌ قيامها بيه تعالى. ولَيعّت 
الاعتباراثٌ الثلاثةٌ ُتمائلة؛ إذ ليسّ كمثله تعال لا 
في شيءٍ من صفاتِهء ولا في شيء مِن أفعاله» وهو السَمِيعُ التصيد 
فاحمّظ هذه القاعدّةٌ» فإنّها مُهِقَةٌ جدّاء بل هي التي أَغنّت السلفٌ 
الصالخ عن تأُويلٍ آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثهاء وهي العاصِمةٌ لهم من أن 
يفَهّمُوا من الكتاب والسيّةِ ممستحيلا على الله تعالى؛ ؛ يمن تجسيمء أو 
غيره. 

قوله: (وقًَْا ين التمُنٍ واليمين... 


((يسم اللّم» وبَسنَ قوله : «باللّه) فإ 


: وقَرفًا بين التدْكِ بقّولِه : 


مقدمة الشارح - 
على غَيره - وقيلٌ: إِنَّه عَلّمْ بالعُلبة-. 
أو لأنّ و«القحيم» كالتيِكَةِ؛ لدلالة «الرّحمن» على جلائلٍ انم 
وأصولهاء فأَروِفٌ ب ذا! لرحيم» لتتاولَ ما خوج بنها. 1 
أو مراعَاة للقٌواصل في الثم رآنِ» ثم جاءً الاستِعمَالٌ عليه تاشكًا به. 
(أَحمَدُ الله أي أصِفُه بجميع صفاته 
«الفائق» ويره-: القصفٌ بالتجميل» 
عق ورعايةٌ جميعها أَبلَعُ في التعظيم المرادٍ بما ذُرَ؛ إذ المراذ 


. اعلّم أنَّ للحمدٍ معتيين: لُكُويٌّ » واصطلاجيٌ‎ )١( 
فالّمَِيٌ : الشََّاكُ باللْسانِ على الجميل الاختياريٌ؛ على قَصدٍ التُعظيم»‎ 
جواق كان يسبب إنعام أو غيره. وينة: المدح. لكن معٌ حذفٍ‎ 
الاخيهار. تقول + عَمَدث وَيْدًا على عليه وكرمه. ولا تقول .حمدك‎ 
على لسةو دبل تقول ملتحقدر‎ 
يب عن تعظيم | لمُنِعِم بشبب كوه مُنعمًا‎ ١ والاصطلاحيٌ : هو عا‎ 
على الحامد وغيرةء‎ 
ومَعتى الحمدٍ اصطلاحا: هو مَعنى الشّكر لُعَةٌ‎ 
والشّكرُ اصطلاحا: صَرفٌ العبدِ جميع ما نعم الله به عليه لما حُلقَ‎ 
لأجله.‎ 


ثم بِينَ الحمدٍ والشّكرٍ خُصّوصٌ وعَمُومْ: 


في (أ): دأمق). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
به إيجادٌ البحمد؛ لا الإخهاذ بأنّه ُوبجد. وكذا: قَوله: «وأصلي وأُسَلّم» 
المرادٌ بِهِمَا إيجادٌ الصّلاةٍ والسّلام: لا الإخبار بأنّهُما سيُوجَدَان. 

وَعَدَل عن الصَّيعَةٍ الشَّائعَةَ للحمدي- وهي : «الكحمدٌ لدو الذَّالَد 
على الََّاءِ على الله أنه مالِكُ لجميع الحَقدٍ مِن الحَلْق- إلى ما قالة؛ 
أنه تا بجميع الصّغاتٍ برعائة المي كما تقدَّمء ولإفاقة تَكَدرِ 


الحامقٍ. وقدلول عيقة عفيوة"؛. لأنّ 
المضارع يدل على القَجَدّد والحدوك. 
واختاز لفظّ الجلالَةِ دُونَ باقي الأسماءِء كالقؤحمن والحيٌ 


فالحمدٌ: أَعَمْ من جِمَةٍ المتعلّي؛ لأَنَّ مُتعلّقَهُ الُوَاضِلٌ والقَضَائِلٌُ. 

َالقُواضِلٌ: الصَّفاتٌ المتعدّيّةٌ؛ كالعلم والكرم. والفضائلٌ: الصّمَاتُ 

الاِمَُ؛ كالجمال» وبجوةةٍ الدِّنِء ونحو ذلك. 

وص مِن جهة المورد؛ لأنَّ قورةه اللْسَانُ فقّط. 

ي: أعمٌ من جهَةٍ المورد؛ لأنَّ موده اللْسَانُ 
والججئانٌ والأركاتٌء قال الشاعِد: 

أفادتكُم التَّعَمَاكُ بِنّي ثَلانَةَ يَدِي ولِسَانِى والضَّمِيرَ المُحَججبا 
شط ين جهة المتسلّق+ لأنّ منرلقة الطنقات الْقُواضل ققنط. 


)١(‏ قوله: (حميو) أي: لأنَّ الحايد مُحدَتٌء فكذلِكٌ يأتى بحمدٍ 


١ 
مُحِدَث متجدٌو1',‎ 


1 سقطت: «متجدد) من (أ). 


لقَيُوم؛ لقلا يُتوَهّمَ اختِصَاصٌ استحقاقِهِ الحَمدَ بذلك دُونَ غيره؛ إذ 

تَعليقٌ الحكم بالمشئقٌ يُوْذِنُ بعلي ما نه الاشتقّاقٌ. 

وابعدَأ كناب بالبسملة» ثُمْ الحمدلَةِ؛ اقيدا بكتاب اللَّهِ تعالى» 
وعملة بعديك: اك فر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللَّهِ الرحمن 
الرحيم» فهو أبتد 01 5-7 ذاه البركةٍ رواة التخطينك». والحافِظٌ عبد 
القادر الهاويٌ17!, وبحديث: كل أغر ذي بالٍ لأفيدا فيه الحم 
1 فهر أَقطَم)1"ل وفي وواقة كعمد للك وفي رواية: 
«بالخمد». وفي روائة: «كُلُ كلام لا دا فيد بالجمة الله شيو 
أجِدَّمُ)!"1. رواقًا الحافظ الؤهاويُ في «الأربعين) لَه. 

ومعنى «ذي بالٍ): أي: حال يهقم بهِ. و«أقطغ), و«أجِدَم): 
بالجيم والدّالٍ المعجّمة: ناقصض البركة. 


(1) قوله: (الرُهَاويٌ) نِسبَهً إلى رُها: حي من مُذْحج. يُستّى: ها ب 
يزيد الو ر بنٌ عبد عبد الله 


[1] أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» :)١١51١(‏ وأخرجه السبكي في 
«طبقات الشافعية) )١5/١(‏ من طريق الحافظ التّهاوي؛ وعنده: «فهر أقطع». 

[؟] أخرجه ابن ماجه (4 )١2644‏ من حديث أبي هريرة وضعفه الألباني . وينظر: «الإرواء» 
رك ؟ 

[] أخرجه أبو داود (0 484) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني. 
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(وخقٌ) بِضِمٌ الححاءِ. قالةُ في (شرحه) ذلي أن أحمّد) الل 
ا 

قال في «الصّحاح»: وي لَهُ أن يفعَلٌ كذ وحقيقٌ أن يفل كذاء 
وهو ححقيقٌ بوه ومَحقُوقٌ به. أي: حَلِيقٌ لَهُ. قال: وحَقٌّ الشَّيءَ يَحِنُْ- 
بالكسر- أي : وَحَبَ. انتهى , 

فالمعنى على الأَوّلٍ: هو حَليقٌ لحمدٍ الله وجديد به؛ لنِعمه عليه» 
خضوصًا بِالتّوفيِقٍ للاشتغالٍ بالعلم؛ وتَقْقِيهِهِ في الدَّينء وتأليفه فيه. 
قال تعالى : «إونًا عم بَيْكَ مرت الطسى: .]1١‏ ولو ضُبِط بقح 
الحاءِء ومجعلت الْلامُ بمعنى «على»- أي: ووجت عَلَيَ الحمدُ لما 
تَقَدّ؛ إذ شُكِرُ المنعم واجبٌء والحمدُ رأسُ الشّكر- لكَانَ وَجَهًا 

والواو للاسيعتاف, أو للحالٍ» بتقدير «قد» عند من يلتَرمها. 

(وأْصَلُي وأَسَلّم على خَير) أي: أَفضَلٍ (حَلْقِه) تعالى (أحمّد) 
هو فِغلٌ شيي به يك ويَحتَيِلٌ أن يكونّ أَفعَلَ» كأسوّد. قالهُ ابن 


)1١(‏ وفِيه: رَدُ الضصَّدرِ على العجر ٠»‏ والجتَاسسٌ اتام والإشارةٌ إلى أَنَّ المؤلّفق 


فيه - وهو عِلمُ الفقهِ- أَحمَ3ُ وأنَّه في مَذهَبٍ أحمَد إخع!. 


[1] «وحاشية الخلرتي» .)84/١(‏ 


لى به قَبِلَ النّسميَةِ بمُحمدِ؛ للآيئة. ذكرة الكافيجئ. 


أَعَد ولا في رَمَِه» ولا رَمَنِ أصحابه؛ 
حِعَايَةً لهذا الاسم الذي بَشَّر بيهِ الأنبيائ بخلافٍ «محقد)». 
وقد عُلِمَ ين كلايه: أن تحواصٌ المَشّرِ أفضُّ ين تََوَاسصٌ 
الملائكة. وهو مذهَبُ أهلٍ الست والجماعة. قال ابن عباس: إِنَّ الله 
َكل محمدًا على أهلٍ الشكليء وعلى الأبياو. 00 
أطي الحمدّ بالصّلاةِ؛ اميثالًا لمَرلِهِ تعالى: يّتاما الذي 


1 وعم ع 


عَامَوا صَلُوا عليه وسلموا يماك [الأحرّاب: +معء وَإظهَارًا لسَّرَفٍ 
يده وهو من رَفْعِ ذكرٍ المخبرٍ به في قَولِهِ تعالى: موَرَقَعنا لك 
ووَكَيه رالشرح: 14 

وقعنى الّلاة ين الله تعالى : التحعةء أو وحم تقزولةٌ يتعظيم» أو 
لاع عِندَ الملائكة. 


5 2ع ةق 2 1 
وتستحتٌ الصّلاة 


وتتأكدُ: كُلَّمَا ذُكرَ اسقة- 0 


مضا دف 2 الجمقة يهاه 


والحَليمِيٌ ين الشّافعية؛ واللَّحْمِيَ 


مِن المالكية والطحاوصٌ من الحنفيّة. قاله في «شرح الإقناع501, 


اسيةاء جماعة م 3 0 


.)08/1١( القناع»)‎ فاشكا١‎ 03 
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(و) أُصلّي وأُسلْمْ (علّى آلو) أي: الي أحمدء وهم: أنباغه على 
دينِه» على الصّحيح عِندَنًا. 

وقيل: أقارية المؤمتون من بني هاشم والمُطلب التي عبد مَنَافٍ. 

وقبلَ: أنقياك أكي. وقيلَ عَيد ذلك 

وإضائئةُ للصَّميرٍ جائِرَةٌ خلانًا للكسائي والئَحَاسٍ والرُييدي 
حيثُ متغوها لتَوَعِّهِ في الإبقام. 

وأصلة أَمَلٌّء أو: أو 

)و( 9 سل على (صحيه): هو اسْمُ جمع لوصَاجب») 
بمغنى الصّحابِي» وهو: مَنِ اجتمع بالنبي محمد يله أو رآ بعد 
البعمّة . وعَطِفُهُ على الآل) من عَطفٍ الحَاصٌ على العَامٌ على الأَوّل. 

وبجمع بَيتهُما رَدّا على الشَّيعَة؛ حيتُ يُوالُونَ الآلَ دُونَ الضّحبٍ. 

َقَدّم الآلَ؛ للأمر بالصّلاةٍ عَلَيهم في حديث: «كيف تُصَلَي 
عَليلك0: إلى اااي 

ومن ارنّدٌ من الصَّحابَةَء ثم أسلّم وهات مُؤْمئًاء لم يَزلَ عَنهُ وَصُْ 

(و) أصلّي وأسلّم على (تابعيهم) أي: الصّحَب (على المَذْهَب) 
بقح الميم والهاوء أي: المُعمَدِ. وأصلُ يَصِلّحْ لمكانٍ الدّهَاب 


1 أخرجه اليخاري (178517)»: ومسلم (407) من حديث كعب بن عجرة. 


وتمايف وللذَّهَابٍ نَفْسِهِ. 

الأَحمَدِ) أي: الأرْضَى ل له تعالى 

وَالتَابِعئْ : من اجَتَمَعَ بالصّحابيٌ . 2 أن يكونّ هذا مُرَادًا. 
وفحيل أن الغراة: كل كن اقتدّى بهم في الاعيقاد السجيوة 
المرضيئ» وهو ما عليه أهلٌ الس والجماعة. وهذا أَؤْلى؛ لأنَّ تعميع 
الدّعاءٍ ءِ أَفضَلٌ؛ الي 

(وتَعْدٌ): يوْتَى بها للانتقالٍ مِن أسلوب إلى آخَرَ استحبَابًا في 
الطب ولفكتات: لِفِعِلِهِ عليه السَلامُ» 


وأمره. 
وله : بناوُها عا لى الضَّجء حيثُ ذف المضافٌ إليه» ونُوي 
4ُ. وهي طَرفٌ رَمانٍء وقد تُستعَمَلُ طَوِفَ مكانٍ. 
(فعالكتابٌُ المُسَمّى: ب( الشّقيح المُشبع0") للقَاضِي غَلاءِ 
الدَّينِء عَليّ بن سُليماكَ السَغديٌّ المَزْدَاويٌ ثم الصالحيٌ (في 
تحرير) أي : تهذيب (أحكام): جَمعٌ اين وهو لعد: القَضَّاءٌ 
والجكمَة9 . 


3 قوله : (المشبع) أي: الدّافِع لحاجة المُحتاج إليه؛ كالطعام للجائع . 
اختصرّه من كتابه «الإنصاف»). 

(؟) قولد: (الأحكاه: جَمعْ حكم) وهو تُوثُ الأمرٍ لأمرء أو ثَفْقَةُ عنه. 

(©) قوله: (وهو لَعَدَّ: القَضاءُ والجكمَةٌ) الحكمةٌ: العلم. يت 


دع ل لع 


الْحِحكمَةَ من كانه زالبقرة: ودع , 
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واصطلاحا('©: عِطابُ اللو المفيدُ فائِدَةٌ شرعيّة. (المُقيع): 
لأبي محمد عَبدٍ الله مُوققِ الدّين» ابن قُدامة المقيسيٌ» شيخ 
المذهب» رحِمه الله تعالى. 

وأَشَارَ بِقَولِهِ: «تحرير أحكايه» إلى الاحيراز عن «المُطلع»» فإنّه 
حور فيه ألقَاظ (المقنع). 

(في الفقه) هو لَمَه: القه0"©. 

رسيي مَعرِفةٌ الأحكام الشرعيّة الفَرعيّة بالفعل» أو القُوَةِ 

0 وقيل: الأحكامٌ تفشها. 

قي مَن عَرَفَ ججمِلَّةَ غَاليَةٌ كذلكُ بالاستدلالٍ. 

5 50 

ومَوصُوعُهُ: أفعال العبادء من ححيتٌ تَعَلَقُ تلك الأحكام بها. 

وقسائلة: ما يُذكَوُ في كَُّ باب من أبوايه. 

(على ذهب) تَقدُم أصلة . واصطلاحا: ما قالَهُ المجتهدٌ بدليل» 


ومات قائِلُا يه. وكدًا ما أجري سبريفة 


)١(‏ قوله: (واصطِلاحًا.. الخ) أ اصطلاح قُقهاءٍ الشّرع 

(؟) قوله: (لغةَ: القَهم) هو إِدرَاكُ معتى الكلام. 

(1) قوله: (بالفعل أو القرّة القَريتة) قبل: المرادٌ بالفعل: الاستدلال. وَالقَُةُ 
القَربَةٌ : أي : اليو | لى الاسقدلال. 1 

(4) قوله: (وكدًا ما أجري مُجراة) أي: مُجرى القَول؛ من تَسيهِ وغيره؛ 
كقوله: أشاز إليه بقوله. أو: أواً إليه. أو: دل كلامة عليه. 


مقدمة الشارح 


بتقخ سس سم بد 

(الإقام) المققدى به (المُبَجلِ) المعظّم. والتَبِجِيلُ: 
(أبي عَبِدٍ اللّهِ أحمَدَ بن محمّدٍ بن حَتْبَلِ) بن جِلالٍ بن أسَّدٍ بن إدريت 
ابن عَبدٍ الله بن حَيّانَ - باليَاءِ المثنّاة- بن عبدٍ الله 


ابن قاسِطٍ بِنٍ مازِنٍ بن شَّيبِانَ بن ذُهْلٍ بن تَعلبَةَ بن عُكابةَ بن صَعْبٍ بن 
عُليّ بن بكر بن وال بن قاسط بن هثب - بكسر الهاء وسَكُونٍ النون» 
ثم باع مُوَكَدَةٌ- بن أَقْضَى - بالقَاءٍ والصَّادٍ المهملّة- بن دَعْسِئٌ بن 
جديلةَ بن أَسَدٍ بن ربيعَةً بن نِرَار بنٍ مَعْدٍ بِنِ عَدنَانَ المؤوزيٌ التغداديّ . 
هكذا ذكَرَهُ الخطيبٌ البغداديٌ» والبيهقيئ» واب عساكره وابنٌ طاهرٍ. 

(الشّيياني) يسبَدٌ لجَدّه سَيْبِانَ المذ كور. (وَضِيَ اللّهُ تعالى عَنُ) 


أي : أثابه0" , 


وقد قسَجَ الأصحابٌ ذَلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة» وكذا فعلهء أي: 


عله مقت ل فيجورٌ لنا فعلّ مِثلّ فعلِ, وكذا مَفَهُمْ كلايه. ااه 


«شرح التحرير)1'. 
)1١(‏ قوله: (أي: أثاتِه) تأويله الرِضًا بالإثابق» باطِلٌء والصّحيحٌ: أنَّ اليِضًا 


ع 3 3 1 
صِفَةٌ حقيقةٌ...1"] غيْرُ الإثابَة؛ يدل عليه: قولهُ تعالى: وعد 


ل أل 


ومنت إلى قوله: «وَيضوة عت ألو 
كير زالثربة: ”]ء وقرله: كل أَولوَ إلى قوله: ريسا 


نيت وَآلْم 


31 انظر: «التحبير» (/8375)» و«شرح الكوكب المنير) (457/54). 
[] في الأصلء (أ): «هذا الهامش فيه بياض يأصله). 
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الآخؤ وجرّع به في «شرحه) عن ابنه عبد الله - سَنَةَ إحدى وأربعين 


ن» عبن سبع وسَبِعينَ سئّة . وأسلّم يوم موته عِشْرُونَ ألقًا من التهودٍ 
والتُصارئ والمجوس. .وقضائله كثيرةٌ» :وهداقته شهيرة. 

من مُصئّفاتِه: «المسند» ثلانُونَ ألف حديث» و«التفسير» معد 
وخمشونٌ ألقاء و«الناسخ والمنسوخ»)»: و«التاريخ»)؛ و«المقدَمُ 
والمؤْحدُ في كتاب اللَّهء و«جوابات القُرآن»؛ و«المناسِك الكبيد» 
والصّغيرُ). 

(قد كان المَذهَبُ) المتقدّمٌ ذكدهُ (مُحتَاجًا إلى منله) أي: 
(الشقيح)؛ء أنه صمح ما أطلَقَ في المقنع» مِن ال يكين أو الرّوّاياتِ» 
ومن الوَجهينٍ أو الأوجَه؛ٍ وقيِدَ ما أُحَلّ به من الشُوُوطِء وفَسر ما أَبِهَمَ 
فيه من كم أو لَنْظد وانكتى من عقوي ها هن فسكنى على 
المذهب» حتّى خصائصّه عليه السّلامُ وقيّد ما يُحتَاحٌ إليه مما فيه 


2 
عَنْهُ؟ه [القائدة: 11]. وفي الحديث الصحيح: (. عليكم رِضوّاني» 


[1] أخرجه البخاري (1355): ومسلم )١8+(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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إطلاق» وكَمُلَ على بَعض قُروعِدِ ما هو مُربَبطُ بهاء وزاد مسائِلَ 
محيّرةً مُصحَحةً فصارَ تصحيكًا لغاِب كُنْبٍ المذقب. 

رلا تم أي: «التنقيح» (غيرُ مُستَغنٍ عن أصلهِ) الذي هو 
«المقنع)؛ لأنَّ ما قَطَعَ به في «المقنع)) أو صكححة: أو قدَّمَهُء أو ذ كر 
أنه المذكبُ» وكان مُوافِقًا للصّحيح, ومَفهُوه مُخالِقًا لمنطوقه» لم 
يتعوض له في «التنقيح) غالبا. فمن عِندَهُ «المقنع» يحمال «للتنقيح)ء 
وبالعكس» والجمعٌ يَينَهُما قد يَشْقُّ 

(فاستخَرتثُ اللّ تعالى) وما حاتت من استحار2"2. (أن أْجِمَعَ 
مَسائلَهُما) أي: «المقنع» و«التنقيح». والمَسائِلٌ : جمعٌ مسألق مَفعلةٌ 
مِن الشؤالٍ» وهي : : ما يُتَرِهَنُ عنهُ في العلم. (في) كتاب (واجدٍ) 
تسهيلا على الطّالبء (مَعَ ضَمْ ما تَيسْرَ عَقلَهُ) أي: تيده في هذا 
الكتاب (من القَوائِ): جمعٌ فائدةٍء وهي : ما استّفيدت من عِلّمِء أو 
مالٍ ونحوه”". (الشُوارِدِ) المتفدقة 


)١(‏ وإِنَّما استخارٌ فيه- وإن كان ححيرًا عظيمًا- لِمَا يَعِرضٌ له مِن الرياى 
ووفوع العظمَةٍ في الف 
1 و امشغازدة بأل يطزلك مث اقسيد ير في تحصيلٍ غَرضِه من التأليف؛ 
لأنَّ الاستخارّة طلّث الحخير 

(؟) أو ما يَكونٌ به الشَّيِءُ أحسَنٌ حالَا منهُ بكيره. 
وقيل: هي كُنَّ مصلَحَةٍ تتريّبُ على فعل. فهي من عَيتٌ إنّها نتيجةٌ 


سكل :فائثة؛ .ومن عت إثهنا حار لاسن : غَايةٌ؛,وهن عيث إنها 
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به تقييد المسائل في مواضجها بعَفْلٍ الإبل الَاْرَة بِشَدٌ وَظِيفِها(") 
إلى ذَرَاعِها؛ لقلا تَنَفِنََ بجايع بع التَمكنٍ ين الانيقاع . وذ كذ «الشوارد» 
تَرشيخ . 

زولا أحذف مِنْهُمَا) أي: الكتاتين» أي: ألفاظهماء أو النقُوشُ 
الدَالّة لَيهَاء (إلا المُستغتى عَنهُ) من تِلكَ الألقَاظٍ أو التقُرشٍ0"©؛ 
للم به» أو زيادته أو ؤِكر عِبارَةٍ أحصرٌ من عِبارَتِهماء أو عبارةٍ 
3 0 5 6 0 
أحَدِهما. (و) إلا القول (المَرجُوع) أي: الصُعيفء (و) إلا (ما بني) 


1 


أي: فُرِعَ (عليه) أي: المرجوح, فِيَحدِقة. 

(ولا أذكُوُ) في هذا الكقاب ( قَولَا غَيرَ ما قَدّ) صاحبُ «التنقيح» 
فيه (أو صحّح)ة (في التّتقيح) ولو كان مُقَدَّمًا أو مُصحححًا في 
غيرة. 

والمقطوة بين الجملة الأول : الِرَامُ ذِكرٍ ما في الكتايين غَيرَ 


مَطلُوبَةٌ للفاعلٍ بإقدامِهِ على الفعلٍ تُسقّى: غرّضّاء ومن عيتُ إِنّها 
باعِنَةٌ له على الفعلٍ تُسمّى: عِلَدَ 
)1١(‏ قوله: (وظِيفها) الؤظيفٌ: مُستَدَقٌ الذّراع والسَاقٍ من الَيلٍ والإبل 
والحَيلٍ قُوقَ الوَطِيٍ. (خطم). 
(1) قوله: (من تلك الألفاظٍ أو التقُوشٍ.. إلخ) التقُوشُ: الخطوط. ولعلٌ 
الحراة: ها يكباق يه بين التخطوط. 


قاله الدَّنُوشَريٌ ‏ 


وغَيرهماة'؟. والذَّوَاحُ من الب 


لذ في (أ): (وتحوهما). 


ا 


وين الثَانيةِ: اليرَامٌ أن لا يَذْ كر قولا غير ما قدّمه أو صشمحه فى 

فهُّما مُتكَايران» وإن اتَهَا في الماصّدّق”'2 في تعض . 

رد إذا كان) أي : : غَيُ المقدّم أو المصَححج لح في ١‏ التدقيح ) (غَليه 
العَمَلُ) أي : 0 ل لتاب | أو كام الحتابلة ة في الغالب. 

(أو سُهِرَ) أي : قال ب بَعضُ الأصخحاب : : إِنّه الأ شهذ 1 و: المشهُورٌ. 


(أو قي الخلاف) فِيهِ؛ بأنِ امكف التُصحيخ بخ لكن لم يَبلّغ مَن 
صححخ الثّاني ؤتبة من صشفخ الأول 0 0 أو التّحقيق. (فَرْبّمَا 


أَشِيرُ إليه("2) تصريحًا أو تلويسًا؛ ليِعلّم ما النَّاسُ واقِعُونَ فيهء وذتيةٌ 

)١(‏ قوله: (الماصَدّق) المرادٌ بالماصَدّق: الحَقِيقَةٌ. (خطع). 
«الماصَدّق»: الأفرادُ. كقّولنا: مفهومٌ الإنسانٍ: عيوانٌ ناطِقٌ. 
وَمَاصَدْقَائه : أَفْرَادُة كريد وعَمرو وبكر وحالدٍ. 
وقى نسخةا فى الأصل: ع المراد بِالمَاصَدٌق: ما يَصِدُقُ على 
أحيجِما يَصِدُقُ على الآخَرٍ. والمرادٌ به الحقيقَةٌ)1'. 

(؟) قوله: (فربمَا أَشِيرْ إليه) ومن ذلك : ما ذَكَرَهُ في قسم الطَاهِرٍ بقَولٍ 
«ويَستَعمِلٌ ذاء إن لم يُوجَد غَيده مع تيشم ) فأشارَ إلى هذا القّولٍ 
وذكرَة1"!؛ لِقّوّةِ الخلافٍ فيه: والقائِلُونَ بعدّم التأثير ف في الطهوريّة من 


81 ها بين القوسين ليس في (أ). 
[] في الأصل: «فأشار.. وذكره) . وفي (أ): (فأشار قرله وذكره بقوة). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادًا 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراد 


5 


المُشهّرء وما قَوِي الخلافٌ فيه؛ حتى لا يُعْتَدَ به. 


(وحَيتٌ قُلْتُ) في مسألة: (قِيلَ) كذّاء (وقيلَ) كذًا. ومنة: قِيلَ 


وقِيلَ» وقِيلَ- (ويَندرُ) أي: يَقِلَ (ذلِكَ7'") الصّنيعٌ في هذا الكتاب- 
(فلِعَدَم الوقوفٍ) أي: وُقُوفٍ المؤلّفٍ (على تصحيح) لأحدٍ القَولَينٍ 


(00) 


01 


الغلماء أكمّو من القائِلِينَ بالتأثير. 


ومن ذْلِكٌ أيضًا : ما ذكرة7'! في قِسم الماءِ انجس بقّوله : (وعنه: َك 
جرية من جار كمُنفَرِدِ)» فذكرَ هذا القَول أيضًا لشهرتهء وقُوٌة 
الخلا فيه. 
قوله: (ويَدُرٌ ذلِكَ) أي: يدر ولي: قبل وقبلَ. ولا يذككيه إلا في 
مواضع قَايلَة: 


منها: ما ذكره الل في «(باب الأرضين ن الْمَعْنُومة) : وجعل عي 
رضي الله عنه على كل جريب درهمًا وقَفِيرَا وهو ثمانيةٌ أرطال» 
قِيلَّ: بالمكيّ. وقيل: بالعراقيٌ» وهو نِصفٌ المكيّ. 

وكذليِك ردني «باب كني التكاح وشُرُوطِه) بقوله : وإن فت اع 
: يَصح مُطلفًا.. وقيلَ: من جاهلٍ وعاجر. 
ومنها: ما ذَكَرَهُ في «الدّعاوّى والبيِتاتِ) بقوله: ولو ادّعَى 
تصنقهاء أي: يِصِفٌ العين» مضق قن بيده العيق أحتشماء وكدّب 
الآحن ولم ينازعه» ققيلَ: تَسلَع الهدٌ. وقيل : يَحَمَظهُ الحاكمٌ . وقيل: 
يَبِقَى بحاله. انتهى . (دنوشري) . 
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سقطت: دما ذكره؛ من (أ) 


مقدمة الشارح 8 

(وإنْ كانا) أي: القَّولانِء بِمَعتى الاحيمالَينٍ المُطْلَقَين (لوَاجِدِ) 
ين الأصكحاب» ولم تُتقل المسالةٌ عن غيرهء (ف) المؤلّتُ يحكيهتا 
من غَيرٍ ترجيح؛ (لإطلاق) قائلهما (احتماليه): كما في قوله في 


«التكاح): «في خطبَةٍ مَن 
احمالان». 
«تنبِيةٌ): الحكم المرويٌ عن الإمام في عسألة يدق : رِوَايةً. 
والوجة: الكم المنقُونٌ في مسال لتعض الأصحاب 
المجتهيين- مئن رأَى الإمام» فعن بَغدَهُم- جاريًا على قراعِدٍ 
الإمامء ورَيّما كان مُخَالِقًا لقَواعِدِهِ إذا عضَّدَهُ الدَلِيلٌ. 


لوليّها في ترويجها من مُعَيّنِ 


والاحتِمال: في تعتى الوّجهء إِلَّا أنَّ الوججة مجرُومٌ بالقنا به 
والاحتِمالَ تَببِينَ أنَّ ذلك صالخ لكونه وَجهًا. 

والقخرييج: تَْلُ حكم إحدى المسألتين المتشَّابهقِينِ إلى الأحيى» 
ما لم يرق تيتهُما أو قدب الرمنُ2'0. وهو في معنى الاحيمال. 

(وسمّيئه2"2) أي: هذا الكئات الذي جَمَعَ فيه بَينَ «المقنع» 


و(التنقيح)» وضع إليه ما تيسَرَ مِن الغوائد : (مُنْتَهَى ) أي : مكلا تَنسَهمي 
إليه (الإرادةات) أي: المقاصدء فلا تتجاوّرُه. (في جَمْع المقيع مع 
التتقيح وزياداتٍ)» قال مُولَقُه: لأنّه لا يراد كعاب أكَر مَسائلَ نه في 


(1) قوله: (الزّمَنُ) بححيتٌ يُطَنٌ أنه ذاكر حكم الأولّى حِينَ أفتى بالتانية . 
(؟) قوله: (وسَمَيهُ) مِن الوسمء وهو العلامةٌ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
جولث البلت لنت تن -ت-ت-تتكتكه 


ونْظرَ فِيه("2: بأنَّهِ لم يَقُله على طريقٍ التّقلِ» فلا حححة فيه. 
(وأسألُ اللَّهَ سبحاته وتعالى العصمَة) أي: أن يَمئعَهُ بلْطفِه مِن 
الَلْلِه (و) أسأل الله سبحائه وتعالى أيضًا (التفع بو) أي: أن يَنقَعَ 


00 لبر سسا در 


الشاعة1'؟: 


إذا تُكرئني بلدةٌ أو تَكزْثُها خرجتُ مع البازي علي سَوادُ 
يقول: مصاحبًا للتاِي على شيءٍ من ظُلمةٍ اللَيلٍ. 
وقال الفرزدق!”! 
وأُوقدَتِ الشّغرَى مع اليل 
ومنه قولة تعالى : ملأو ج22 مَغَهُ ْمَك كُ مََترِنِنَ * [الإعويف: #مع. 


أي : يشْهَدُونَ معَهُ على ما جاء به. ع عمق 


وأنسك فخولا جلدها يَتَوسفٌ 


[1'] «ديوان بشار بن برد) .)8885/١(‏ 
[؟] «ديوان الفرزدق؛ (ص688). 
[] في الأصل: «عثمان بن منصور». 


مقدمة الشارح 
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بهذا الكتاب طالبي الاستفادّة. وقد نمّعَ اللَّهُ به شَرقًا وغريّاء وللّه 


0 


الحمدك. 


) أن 


(وأنْ يرحمّني) برحمته التي وَسِعَتْ باعل سَيءِء (و) 
(سائِرَ الأمّةِ) أي: أَثَةِ إجابة د 


و«سائر): 


بذ لدعا لتفيه؛ لعُموم حديث: (ابدأ بنفسك1'". وتنّى 
بالدّعاء بالتفع بع يككتايه ء لعودٍ تُوايه إليه؟ ؛ لحديث : من سن شلَةٌ حسفةً 
قله أجوهاء واج من عمل بها)! ٍِ . وحم بالدّعاءٍ لباقي الأ تعميما 
للدّعَاءِ؛ للأمر يد. 

«تتمّة»: قال القاضي بق على : نما اعقرنًا عذقت أحمد على 
مَذَهَبٍ غَيرِه من الا 
مالكِ وسُفيانَ وأبي حنيفَة؛ لمُواققَيهه'؟ الكتات والسْنّة والقِياسّ 


(0) قوله: (ِلموَافقَيهِ) أي: لشِدَة مُوافقّتهء وإِلّا فالأئعةٌ المذكودوتٌ 
مُوافِقُون للكتاب والسنّة. (ع ن). 
اميّحِنَ الإمامٌ أحمَدٌ رضي الله عنه بالضّوَاءٍ والسَوَايء تداولة أربعةٌ 


31 أخرجه مسلم (497) من حديث جابر. 


أعرجه مسلم ,217 أ)امن ديك جرير ين ,عيد الله. 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةآات 
الجحليت » فَإنه كان إمامًا في القرآنِء وله فيه (التفسير يز العظيم)» و كنب 
من عِلّْم العربيّة ما اّلّع بهِ على كثير بين معاني كلام الل عد وجل . 
> أبو الخحسين بن المنادي بسَندِه إلى النخسين بن إسماعيل: 
قال: سيعت أبي يقولٌ: كنا نجقمع في مجلس أحمد رُهاءٌ على 
حمدة آلا أو يزيدُون أقلٌ من تحمس مد يتيوت والباقي يتعلّمون 
منه محش الأدبء وحُحشْن الشفتٍ. انتهى. 
ولم يلف الإمامُ أحمدُ في الفِقدِ كتاباء وإنّما أحدٌ أصحائه مَذهَبَهُ 


من أقراله» وأفعاله» وأجوبتهء وغيرها. 


خُلقَاءُ؛ بعضّهم بالضراء؛ وب بعضّهُم بالسراء! فكان فيهمَا مُعتصِمَا باللّه 
عز وجل. تداولّة المأموث» والمُعتصِم. والوائق» بَعضّهُم بالضرب 
والحبس» وبعضهم بالإخاقةٍ والترهيب. ثم اممْحِن أَيَامَ المتوكل 
بالتكريم والتَعظيم» وبُيطت الدّنيا إليه: فما ركن إليهاء ولّمَا انتقل 
عن اَي الأولى 


ج 2 


(كتابٌ) 
هو بو لمبتدأ محدُوف» أي: هذا كتاتث. أو: مُبتَداً حبده 
محذوق» أي: مما يُذكد كتاث. ويجورٌ تَصَبهُ بقِعل مُضمرء لك لا 
يُساعِدَةُ اليَسمٌ إلا مع الإضاقَةٍ. وكذا يُقال في تَظائْره. 


وهو مصدرٌ كالكثبء والكتائة: بمعنى الجمعء ومِنة الكتييةُ- 
بالمثثّاة - للجيشء والكتابةُ بالقَلّم لججمع الكلماتٍ والخروفٍ. 

وهو هنا بمعنى: المكوب الجاع لمسائلٍ الطهارَةء من تبان 
أحكايهاء وما يُوجبهاء وما يُتطَّهَو بهء ونحو ذلك. فلذْلِكٌ قالوا: إِنّه 
عُسْتَقٌ من الكثب . 


قَ م ب 
وَبَدَأْ الفْقَهاءٌ بالطهارَةٍ؛ لأنْ أكدّ أركانٍ الإسلام بَعدَ الشهادثّينِ 
الصّلامٌ والطهازةٌ شَوْطهاء والشّرط مُقَدَّعٌ على المشؤوط. 


وقدّموا العبادات؛ اهيمامًا بِالأمُورٍ الد 
أسابها الأكلّ والشّربَ ونحوّه من الصَّرُوريٍّ الذي يماج إليه الكبيز 
والصّغير» وَسَّهِرَنُه مُقدّعَةٌ على شَهوَةٍ التُكاح. وقَدَّمُوةُ على الجنايّاتِ 
والحَدُودٍ والمُخاصَمَاتٍ؛ لأنَّ وقوعها في الغَالِبٍ بَعدَ القَرَاْ مِن شَّهِوَةٍ 
البَطِنٍ والقرج. / 
(الظَّهارَةٌ: مصدَدُ طَهَر بالقّمح والضَّمْ: كما في «الصحاح»» 
ٌُ 5 
والاسمٌ: الطهخ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
9 تتم سا 2 ات الدللتت 
وهِى اخ ظاقَةٌ والتّرامَةُ عن الأقذَارء حبّى المعنوية2"0. 
وشرعًا: (ارتقاحٌ حَدَث2"0) أي : رَوَالُ الصف الحاصل به 
المانع من نحو صلاةٍ وطَوَاف. 


كتابُ الكهارة 
6 اع نسي ل د عي سي ةق 
تشقى الكتب والتّراجم ؛ أبدَى فيها السيِدُ الجر جانييٌ سبع 
احتمالات» المُختادٌ منها: أنها للألفاظ؛ باعتبار ذَلالَيها على 
المعاني1"! 5 ومِنهُ ما في الصحيح)1” ناعن ابن عباسء أَنَّ النبيّ د 
كان إذا دل على مريض قال: ولا بأىء طَهُود إن شاء الله . أي: 


مُطَه من الدثُوب. 


(؟) قوله: (ارتِقَاعُ حَدَثْ) إِنّما عَبَر في جانِبٍ الحدّث بالارتفاع» وفي 
جانب الخبث بالرٌوال؛ لأنَّ المراد بالحدّث هُتَا: الأمد المعنوي» 
والإزالةٌ لا تكرثُ إلا في الأجرام غالباء فلمًا كان الخبتٌ قد يكونُ 
جومّاء ناسب التعبيد معَهُ بالإزالة» ولكمّا كان الحدّتٌ أمرًا معنويّاء 
تاشت التعبية فيه يما يناه وإن تامبت. غيده أيضّاء ضفطن. 

4 

معاكا 

3 التعليق ليس في (أ0. 

1 انظر: «إرشاد أولي لي النهى» .)١1١/١(‏ 

© أخرجه البخاري (8515)» (63555). 

[4] «حاشية الخلوتي» ,)١١/١(‏ 


كتاب الصلاة 


601 
1 


0 الكبرى» لابن حمدان: الحدثٌ: ما اقتضّى وُصُوءًاء 
و عُسَلاء أو هُمَاء أو استجماراء أو استنجاك أو تسحاء أو تيمُمًا 
قَصدًاء كوّطيء وبول» ونخوء ونحوهماء غالبا أو اتّفاقًا» كحيض 
ونفاسٍ واستحاصّةٍ ونحوهاء واحتلام نائم ومجنونٍ ومُعْمّى عليه 
وخروج ريح مِنهُم. انتهى . 
اعلّم أنَّ الحدّتٌ يُطْلَقُ على الخارج من السَبيل؛ وعلى مُرُوجهء وعلى 
لمَعتّى القائم بالبدَنٍ الحاصِلٍ بخروج ذلك الخارج . ونحكمُ هذا 
الصفي: المَنعٌم من الصلاةٍ وتحوها. ويُطَلقُ على نَفْسٍ المبع. 
فللحدّث إطلاقاتٌ أربعةٌ . 
إذا عَلِمَت ذلك» فالمُناسِبُ تُفسِيهُ كلام المصِئّفٍ هنا: بالوصفٍ 
القائم بالبدن» كما قاله الشارخ فيما يأتي عندَ قول المصئّف : «وهو ما 
أوجب) أي: مَعنّى يَقومٌ بالبّن.. إلخ. والضميد في «معناه» 
للخلات واما» معطوف على الحدث. فتدبّر. 


اقول من من قال : إن الحاصِلَ يقسل ا لميّتِ في مَعنّى ارتِقَاع الحدّث؛ 
لأَنّه تعد يٌّ لاعن حدّثء فيه نظَدُ! فَإنَّ الحدتٌ كما صَدَححوا به: ما 


أوبجب وُصُوءًا أو عسل لا أنَّ الحدّتً!١!‏ ما عُقَلَ تعناف فته له. 
واللّه أعلم. (ع نع5"1. 


في وأ): ولأن الحدث). 
وحاشية عثمان» .)8/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراقات 
0-1 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 
م 0 22 5 ُ 7 28 


0 5 
في الَزُوم بخلافٍ الرّفع . ويّاتي معنى الحَدَتُ. 

(وما في معتّاةُ) أي: مَعتّى ارتِفَاع الحدّثْء كالحاصل بِغَْسْلٍ 
الميّتِ؛ لأنّه تجديٌ لاغن حَدَِ. وكذا: غَسلْ يدي القام ين نوم 

له وما يطل اا لؤْضْوءٍ والفشل المستحئين. وما زاد على المدّةٍ 

50 وعُشلٍ. ويعَسلٍ الذَّكَر و 0 مق العذّ إن لم يُصِتها. 
وكَوْصُوءٍ نحو المستحاضة إن قِيرّ لايع الحكت". 

(بِمَاءِ): متلق ب«ارتفاع»). ور مياه ")) فلا يَرتَفْعْ حدَتٌ بغَيرِ 
ماوتطؤون تاج 


)0 والمقفو): «ارتقًا تفاع »). (وَالمُفَسَرُ) سد 


(؟) والمذَهَب: أنهُ يَرمَعُ. (تقرير ع ب ط)!"! 


(5) قوله: (مباخ) احتُرِرٌ به عن المُحرّم بسائر أنواعه؛ كالمسروق» 
والمغصوب. والمُودّع المجحُودٍ. والماءِ المُسجُلٍ للشّربء فإن ذلك 
كله لا يرمع الحدّت الأكبر ولا الأصكّر. (دنوشري)151 
قال في «المغني»): إنما سمي الوضُوعٌ والعُسلُ طهارَةٌ؛ لكونه يَنَفي 
الذَّنُوتَ والآنام» كما ورَد في الأخبار. (ح ع)147. 


1 التعليق ليس في (أ) 

["] التعليق ليس في (أ)- 

6 انظر: «فتح وهاب المآرب» (510//1). 
[4] «إرشاد أولي النهى» (17/1). 


كتاب الطهارة 


للللحخحط ربد 
(وَزَوَالُ حَمِثِ) أي: نَحَسٍ حُكبِي, (به("2) أي: بالماءٍ الطّهُوي 
(ولو لم ييخ" فترولٌ التَجاسَةٌ بتحو مغصوب؛ لأَنَّ إزالتها من سم 
لووك بخلافٍ رَفْع الحدّث. 
وترون اللحاطة بالماءٍ وَحَدَّمُ إن لم تكن فت تُحو كلب. (أو) 
بماءٍ طَهُورٍ (مَعَ ُرَابِ طَهُورِ أو نَحوه) كصابونٍ ان كانتت 
منهء فلا يَكفي فيها الماك وَحَدَةُ. 


)20 قوله: (به) أي: بالماءٍ الطَمُور. 
قال شيحُنا : وفيهِ إرجاعٌ الضَّميرٍ إلى الموظوف »يعض صبخلد ون 


تعضء وهو خلافٌ المعهودٍ في كلامهم فِيمَا إذا تقدُمٌ 
7 ضمي من أن الصَّمِيرَ؛ٍ إما أن يرجح إلى المُقيّدٍ مع قَيدِو» أو 
أقول: : يُمكنٌ أن يرجع الضَّمِيدُ ينفس المُقكدِء واشتراط الطُهُورئة؛ إِنّما 
اسيُفِيدَ مِن نفي اشتراطٍ الإباحة فقط. فتدبر ما قاله شيحُنا. (م خ)1 "1 
() قوله: (ولو لم بِح) اعلّم أنَّ المنهيّ عنة أَقسَامٌ: 

أحدها: أن يكونٌ النهئ عنه لعييه؛ كالكفرء والكذِب 

الثاني : أن كوت التّهِئ عنه لَوَصِفِه اللّازم له؛ كالتّهِي عن صوم العيد 
ام التشريق - يعني في غير نُشلكِ- كما بأتي في «الحج». 
الثالث: أن يكونٌ لأمر خارج غير لازم؛ كالبيع بعد نداءٍ الجمغة 


[1] («حاشية الخلوتي» ))١4/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
57 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(أو) زوال عَم (بتفسو) آي: بغير شَيءٍ نعل » دغ كتيزة 


تقلت بتفييها َل وماءِ كثير مُتَغْيّر بتجاسّة رَالَ تَعْيْدهُ بتفسِه. فالبَاء 
للشتبة المجاريّة . 


(بما 


061 
1 


أن ارتِقَاحُ حكيِهمَا9") أي: الحدّثِ وما في مَعتاة» والحَجث 
يقُومُ مَقَامَه ) أي : الماعٍ» كالتَيكُم م والاستجمَار. 


وكالوضوء بماءٍ مغخضوب» إن النهي عنه لأمر خارج م ا 
العَصبُء نفك عنه بالإذن من صاحبه؛ أو الملكِ وتّحوهء فهذا- 
الأخير- الصحيخ من المذقب: أنه كالذي قبلَهُ في اقتضاءٍ الفسادٍ 
عند كثير من العلماء. 

وخالف الطُوفي والأكثّر في ذلك فقالُوا: لا يققضي الفساد. وهو 
مذهبٌ الشافعي وغيره. 

قال الآمديٌ: لا لاف في أنه لا يَمَمَضِي الفسادء إلا ما ُتِلّ عن مالك 
وأحمَدَء ولا فرق بين العبادات والمُعاملات 

وألدمة"؟ القاضي الشافعيَ بُطلانٌ البيع بالتٌّفرقّة بِينَ والِدَةٍ وولّدِها. 
انتهى من «شرح التحرير)1". ١‏ 

قوله : (أو ارتفاع حكمهمًا) أي: كم الحدّث والكَيّث؛ لأن الترات 
يرع حكم الحدّثء ولا يرتَقْعٌ 0 بل المحكمٌ . فإذا وَجَدَ الماءَ 


لزقه استغماله. 


في (أ): «والترم). 
والتحبير) (ه/57:1). 


عات لقا 
2 1 14 


وهذا الحَدٌ لصَاحِب «التنقيح)؛ وسَبَقَهُ إلى قريب منة الموقّق" . 


واعتَرضَّهُ الحججاويٌ» كما أوضَّحتُةُ في «الحاشية». 


(1) قوله: (بماءِ طَهُورٍ مباج) ونظلة: كوله: (ابماءِ طَهُورٍ مباح ..) وقوله : 
أ 


او بنّفسِه ..) 


5 1 لز 78 5 
«.. به.. ولو لم يتح.. أو مع ثاب طَهُورء ونحوه. 


ع 


الموقّقُ وغَيرهء ولا حاجة إليه؛ لأنّه من المَحَدُودِء فلا يُذْكَدٍ في الحَدّ 
كبقيّةِ شُروطٍ الطهارة» فكانَ يَكفِيهِ أن يقولٌَ؛ «ارتفائح حدَثِ وما 
يمعنا» وزوالٌ حَبِثِْء أو ارتفاعٌ لحكمهما». قله الحجاريٌ في «ح 
التنقيح). انتهى. (ح م ص)71!. 

ج ا 


17 (إرشاد أولي النهى) (1/ ١7‏ 8١)؛‏ وانظر: «حاشية التنقيح» .)5/١(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(بِابُ) 
بِيانِ أنوّاع الميادء وأحكامهاء وما يتبَمْها 
وباب الشيء: ما تُوْصّلَ منهُ إليه. فبابُ المياو: ما تُوْصّل ينه إلى 
الوقُوفٍ على مسائلها. 


والهياة): جمة شَرعَا (تَلدطة20) 


بالاستقرَاءٍ: 


باب 


)١(‏ قوله: (المياةٌ ثلاثّةٌ)؛ لأنه لا يَحَنُو: إِمَا أن يجورٌ الوضوعٌ به, أو لا» 
فإن جار فهُو الصّهُورُ وإن لم يج فلا يَحلُو: إَِا أن يجورٌ سُرئْ أو لاء 
فإن جار فهر الا وإلا فهو انح . 

0 : إما أن يكونّ مأدُونًا في استعماله أو لا. الثاني التّجِسٌ» 

والأوَّل إِمًا أن يكونّ مُطَهُوا لِيره أو لا . الأول الطَهُود . والثاني الطاهر. 

: المشكوكٌ فيه. 


وطَرِيقَةُ الشيخ تقيٌ الدّين ن: أنه ينقَسِمٌ إلى طاهرٍ ونجس . وقال: إثباتٌ 
1 


قِسمٍ طاهرٍ غير مُطَمُرٍ لا أصل لى له في الككتاب والسنَّةٍ. (ش ع) 
والماك: جوع بُسيطٌ لَطيتٌ سَكالٌ بطبعة. والقراد بالتسيط: ما لم 
يركب من أجزاءٍ مُْتلقةٍ العلّبائع؛ كالعناصرٍ الأربعةٍ. وخرج بد: ما 
تركب منها. وب «لطيف»: الكثيفٌ كاليّراب. وب «سهّال): نحو 


3 ١كشاف‏ القناع» (59/1). 


بابُ بيان أنواع المياةٍ وأحكامها وما يتبعها 3 
بأ ل ع ا لي ا 
(طَهرنه'), 0 قال تَعلَت : طَهُورٌ بقح الطَّاءِ: الطّاهِوُ 
في ذاته المُطَهْر لغيره. 
فَهُو ل تعالى : وبل عَكَك م ون الما 
رمم ود وقال عليه يي 0 
الطَهُود ماؤه)1'". ولو لم ي> كن متَعدّيًا بمعنى المُطَهّرِ | لم يكن 5 
الهواء. وب «طبعه): بقيةٌ المائعاتء فإنها تسيل بالعالجة. وله لونٌ 
على المشهورء لا أنه يتلوّكُ بلون إنائِ. (ح م ص)1"؟. 
)000 قَدَمَ المّهِورَ على قَسِيمَيه؛ على الصَّنقَينِ الآخَرَينِ؛ لأله ميل 
في العادات والعبادات . 
فإن قُلتَ: طهوةٌ عل لى وزكٍ عَعُولٍ» كصَبْورٍ وشكور: لعن ن ايتككرز هنه 
ذلكء فيَقَمَضِي جوارٌ تَكرَارٍ الطهارَةٍ بالماءِ الطََهُورٍ إذا كان قليلا؟ 
ليت علة: بأذاتقولٌ : قد رأثي أسماء لالة؟ كمشررء لما سكوب 
فيجورٌ أن يكونّ «طَهُورٌ كذلك؛ وليس من صِيغ المبالغة في هذا 
١ 5‏ 
الححل. 
ولو سُلّم اقتضاؤه للتكرار في الحكمء فالمراد- جمكًا بين الأدلهِ- 
تُبِوتُ ذلك لجنس الماء» أو باعتبارٍ تدر الطهارَةٍ فيما يتردّدُ على 
المبغل فرة المنقصِل عنةٌ. قاله الدنوشري؟. 


[1] أخرجه أبو داود (8)» والترمذي (13). والنسائي (5ه: 85)ء وابن ماجه 


(45") من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء؛ (8)- 
[1] «إرشاد أولي النهى» .)1١/1(‏ 
[*] انظر: «فتح مولى المواهب» )٠١4/1١(‏ 


ات 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراآات 
1 شية أبا بطين على شرح مُدتهى الإراة 
5 عو 0 ءءء 
جوابًا للقوم حِينَ سألوه عن الوْصُوءٍ به؛ إذ ليس كل طاهر مُطَهرَا. ولا 
يُنافيه : «خُلِقَ المامُ طَهُورًا لا يُتَجْسْه شي5'1/2. فقّد جَمَعَ الوَصمَين؛ 
كوثه نَرِهًا لا يَنَجْس بغيره: وأنّه يِطهد غَيرَةُ. 


(يرفَعٌ الحَدَتٌ) أي: لا يَرقََ الحدّتّ غير بقَرِيئةِ المقام”2. 


(وهو) أي: الحَدتُ: (ما) أي: معنئ يَقُومْ بالبدن (أوجَت وُصُوءًا) 
أي : جعَلّه الشّرحُ سَبَبَا لوجوبه. ويُوصَفٌ ب«الأصغرٍ). (أو) أوت 
(غهل20) ويُوضت بدالأكير». وليى تجاسَدء فلآ تَفَشَدٌ الصلاةٌ 
بكمل مُحدث. 

والمُحدِتٌ : من لَرِمَه- لتحوٍ صَلاةٍ- وصُوئ» أو عُشلٌ» أو تَيعع. 
والطاهِو: ضِدٌ المحدث والبّجس. والمحدِثٌ: لَيِسَ نَجِسًا ولا طاهرًا. 

إل حَدَتَ رَجل0") لا امرأة وصَبيٌ» (و) إِلَّا عدت (حُشّى) 
مُشكلٍ بالغ؛ احتياطًا. فلا يرتَقِعُ (ب)»ماءٍ (قَليلٍ) لا يلحُ كتين (خَلَتْ 


,( قوله:‎ )١( 
مقّام تقسيم الماءِ إلى ثلاثة أقسامء فححيثٌ ذكر أن الطهورّ يرف‎ 


قَرِيتَةٍ المَقام) ؛ لأنه في مقّام البيانِ» وهو يفيدُ الخصرء أي: 


الحدث دون 'قسيميه: أفاذ. 
)١(‏ قوله: (ما أوجت وُصُوءًا أو عُسلا) أي: تسيب عنة وُجْوبُهُماء وإلا 
غالمُوجبٌ الشارِحٌ . 


() قوله: (إلَّا حدَتَ رججل.. إلخ) الحدّتُ: اسم للخارج ونحوه 


7 سيأتي تخريجه (ص5١١).‏ 


بابُ بيان أنواع المياهٍ وأحكامها وما يتبعها 


5 


به) امرأءٌ (مُكلّقَة ولو) كانت (كافِرَةً)؛ لأنّها أدنّى من المسلمة 
وأبعدُ من المهارَة؛ وموم المر الآتي . (لطَهَارَةٍ كاملة3) لا لتعضها 


(عن حَدَثْ) بحيثٌُ تكونٌ حَلَوَتُها باستِعمَاله (كخلرة يكاج) فلا 8 
إذا شاهَدها مُميْد2"» أو كافتء أو امرأةٌ» أو فِنٌّ. (تَعئِدًا(") أي: قُلنا 


2ش 


(2 


01 
نينا 
عيذ 


1 


المُوجب لذلِك» ويْطِلَقُ على المعنى القاك يم بالبدَنِء المانع بن ن الصلاة 
وتجوها. وهذا نهو الذي يرتفعٌ بالوضوع والشسل. 

قوله: (كاملة) أي: مجتمغة شُروطُهاء ومْروضُهاء فلو اختلّ شي من 
ذلك لم تور خلوتها به. 

لا يْقَالُ: الكافرةٌ لاصخ يها فطهارتها لحيض أو فا 
كامِلَة» فلا تؤثّر! وقد جزم أنها مؤثرةٌ؛ لأا نقول: 
شرطًا في طهارتها؛ لتعدّرها منهماء لما يأتي. (ح)11؟. 
أو شَاهَدَّ المَاة. 


قلثُ: وظاهؤة: ولو أعمى. (ح م ص)'"! 

قوله : (تعبْدًا) قال الأَينَ : معتى كونٍ الجحكم تعثِدًا: أنه لا يظِهَرُ لنا 
وَجِهُ لا أنه الذي لا وجة له؛ لأنَّ لِكُلُ محكم وَجهًا؛ لأنَّ الأحكام 
مربوطةٌ بالمصالح ودرءٍ المفاسي» فما لم تَظهّر لنا مصلحته أو مفسدَثةٌ 
اصطلّحُوا على أن يُسِمُوةُ: تعثدًا. (م خ)1"! 

(إرشاد أولي النهى» (15/1). 


التعليق ليس في (أ) 
وحاشية الخلوتي) .)١9//١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتَهى الإراآات 
ذلِكَ تَعئَِاءٍ لأمر الشّارِحَ بهِ» وعَدَم عَقْلٍ معناه. قال الحَكمُ بن عمرو 
لغار: نقى ان فل أن يتوأ الل بقلي طهور المرق". 
رؤاة الشمحة) دأ أنَّ النسائي واب ماجه0"© قالا: «وضوء المرأق). 
وحسيئّه الترمذيٌء وصتّححه ابن حِبّانَء واحتجٌ به أحمدٌ في روايةٍ 
الأثْرَمء وقالٌ في روائة أبي طالب: أكثد أصحاب رسول الله 
يقولونَ ذلِكُ. وهو لا يَقَمَضِيهِ القِياسٌ» فيكونٌ تَوقِيقًا. ومِمّن كرعَة 
مالك وسو ويه له حيصي 
و خخصّصٌ بالَلوّة؛ لقول عبدٍ اللّهِ بن سَدِ بحس : توطّ نت هاقناء 
وهي هامُناء فإذا خَلَّتْ بى فلا تقربئة. 
وبالقّليل؛ لأنَّ التّجاسَةً لا تود فى الكثيرء فهذا أؤلى» ولأنّ الغالِتِ 


وعُلِعَ مما تقّدّم: أنه لا أَثْرَ لكَلوّتها بالثّرابِ» ولا بالماءٍ لإزالة 
حَيِثْء أو ظهر ستخبء ولاالكَلوَةٍ خض مشكلء ولاغير بالِقَقه ولا 


(1) قوله: (ابنٌ هاجّه) يُقرَا بالهاءٍ وَققّا ووَضللاء ومغلة: سِيدَف وصدق 
وده وجمع بعشهم ذلك في بيت فقال: 
سِيْدّه وبَؤْدِزبُه وماجه مكلا مَئْدَه بها وَصلا ووتفًا لفظينا 


1 أخرجه أحمد (94/؟ه؟) زهه: 5). وأبو داود (47)» والترمذي (54)» وابن 
ماجه (077؟)؛ والنسائي .)1١547(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (05. 


بابُ بيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعها 7 
(ويُِيلٌ) الماء الطَهوُ. عَطُفٌ على «يرفغ) أي: ولا يزيلٌ (الحبت 
الطارٌ) على عل طاهر قَبلهُ غَيِدُةُ؛ لما يأتي في إِالَةِ النّجاسَةٍ 
وَعُلِم منة: أنَّ تج العين لا يُمكنٌ تطهيدة. 
(وهو) أي: الماء العَهُورُ: الماءٌ (الباقي على عِلْقَيده») أي: 
صِفْيِهء وهي الطّهوريةٌ» أي: هُو الماهُ المْطْلَنُ الذي لم يُقَيّد بوصفٍ 
دُونَ آسرَ. وهو: ماك الببحرٍ والنَّهرِءِ وبع الأرض من عَيِنٍ أو بقرء وما 
وَل من الما من مطر كلح وتروء عدبا كات أو مِلْحَاء باردًا أو حابًا. 
(ولو قصاعَدَ) الماء (ثُمَّ قَطْرَ كبحَارٍ الحَمّاماتٍ)؛ لأنّه لم يَطرأ 
عليه ما يزيل طَهوريتَهء (أو اسثهلك”" فيه) أي: الطّهِورء مَاءِ (يَسيرُ 


. قوله: (التاقي على خلقيه)» قال في «الصحاح): الححلقة: الفطرة‎ )١( 
قال شارح «الفروع): وفطرةٌ الشيء أَوّلْ ومجودهء والمرادٌ بها عَهّنا:‎ 
وقث شُهوره إلينا؛ لأنّا لا اطلاع لنا على صِفْيهِ على التعتى الأَولِ؛‎ 
فلهذًا حَدّفَ المصئفٌ قيدَ الأصل المذكور في المقنع)؛ تنبيهًا على‎ 
أن المُرادٌ استمراه على الصّغة التي كان عليها وقتّ الظهور إليناء لا‎ 
الصّفَةٍ التي كان عليها في أوّل خلتي اللّه.‎ 

(؟) قوله: (أو استهلك) عطثٌ على قوله: «تصاعّد». وججملة «تصضاعد) 
حالٌ ؛ نا من النسبة في طَهُورِء أو من نَفسِهء على القولٍ بجواز مَجيءِ 
الحالٍ من الستر؛ لأنّه وقع فيه حلافٌ؛ كما وقع في مجيء الحالٍ من 
الميتدا. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
مُستَعمَلٌ أو) اسثهلك فيه (مائغ طاهِرٌ) كلبنٍ؛ (ولو) كان استهلاكة 
فيه (لعدّم كفاية) الطهُورٍ للطهارة به (ولم يغيرَة) ما اهلك فيه إن 
كان مُخالِقًا يي الصَّّة أو الفرض 603 فيَجورٌ استعماله ونَّصِحٌ 
الطهارَةٌ بوه” 


وعليهما: فهلو»؛ إشارةٌ إلى الخلافٍ في كونٍ ما ذُكِرَ طَهُورًا أو غير 
طَهُورا ال وأنَّ المستهيك سَلبَهُ الطهور 54 
وإن جلت الجملةٌ حالًا من الضَّمِير في «يرقع) و«يُّزيل» كانت «لو» 
سَارَةٌ إلى الخلافٍ في كونه يرفع الحدتٌ أؤ لاء وفي كونه يُزيل 
الحيَك أؤ لا. 


لكن صَّحَ في «الإقناع»: بأنَّ الخوامدي. جواز الطهارة منهُ وعدّمه 
وأنَّ الطاهر يَصِيدُ طَهُورًا باستهلاكه في |! لصَهُورِ» أو باق على ما كان 
عليه؛ فما غُسِلَ بهِ لم تحصّل طهارثه؛ لك يه غْسِلَ بغر طَهُور. 
قال كينا وم ضص»): كما هو ظَاهِرُ كلام المحقّقين ين الأشياخ » 5 
أنَّ الخلاف في رَوالٍ طَهوريَةٍ الطَهُورٍ وعَدَمِ كما فرضه في 
«الرعايتين)؛ و(الفروع»)؛ وتبعهم المصنف في «شرح المنتهي )؛ ورآةُ 
ابن قندس. قاله الخلوتي1؟؟, 

)١(‏ قوله: (أو القرض) أي: كما لو فَرَضا أن الفخالط أسَوَدُ أو أبيض. 

(؟) وصبّح في «الإقناع» بالكراقةٍ في هذه الأشياء. وَوَجهَةُ الشارخ. 


3ع سقطت: «أو غير طهور) من (6. 
[5] ٠وحاشية‏ الخلرتي» .)16/١(‏ 


باب بيان أنواع المياٍ وأحكامها وما يتبعها 


ولا 

والخلافٌ المشارٌ إليه في ذَلِكَ2"0 لا في سَلْبٍ الطّهوريّةَ كما 
ذكره ابن قُندْسٍ؛ خلانًا ل«الرعايتين») و«الفروع)» وتَبِعَهُم في 
(شرحها. 

فإن غَيرَهُ: سَلَتَ الصهور 

(أو استغول) الطّهُورُ (في طهَارَةٍ لم قجب) كتجديدٍء وعُسْلٍ 
جُمْعَةِ (أو) استعيل في (عُسْلٍ كافِر2") ولو ذْمْيةَ ين حيض 
نفس لحل وَطءٍ لُسلم: فلا يَسلُِّه الطّهوريَة؛ لأنَّهِ لم يَرقَع دنا 
والكافِر ليس ين أهلٍ المّة. 

(أو كُسِلَ به) أي: الطَّهُورء ولو يسيرَا (وأسٌ بَدََا عن قشح) في 
وُصُوءٍ: فلا يَسَبهُ الطهِوريّةٌ؛ لعدّم وجوب عَسْلِه في اضوع 


وياتي توضيحٌُه. 


قي بقار وول انار 

)١(‏ قوله: (في ذلك) أي: في جواز التطهِيرٍ وعَديِه. قاله عَُمانٌ. 

(؟) قوله: (أو استُعملَ... إلخ) ظاهِرةُ- ك «التنقيح) و«الفروع», 
و«المبدع), و«الإنصاف» وغيرها-: عدَمٌ كراهةٍ ما استُعمل في 
طهارة لم تجبء أو عُشل كافرء أو عُسِلَ به رأسٌ بدلا عن قسح. 
وصرّح في «الإقناع» بالكراهة؛ أي: للخلا فيف واستوجهّة 


شارخه. (ع ن)1"1, 


1 التعليق ليس في (أ). 
[1"] ١حاشية‏ عثمان» (17/1). 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
7 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(والمْتعيرُ بمَحَلٌ تطهير”©) عطفٌ على «الباقي على جلف . 
ذكَرَهُ الحججاويّ في «حاشية التنقيح». فإذا كان على الغضر يطليقا 
كَرَعفْرَانٍ وعَجينِء وتَغيّرَ به الماءُ وَقْتَ عَسْله: لم يمع خحصول 
الطهارةٍ به؛ لأنّه في محل التطهير » كتير الماءِ الذي يُرَالُ به التَجَاسَةٌ 
في مَحَلّها . (و) المتغيّر (بما يأتي) ذِكزه (فيما كره) من الماءِ» ١و‏ 
في (ما لا يُكرَة) منة 

نع يَيِنَ المكروة من بقّولِه: 

(وكرة) بالبتاءِ للمفغولٍ (منة) أي: الطّهورٍ: 

(ما رمرم في إزالة ححثٍ حَبَثِ2"0)؛ تُعظيمًا لهُ. ولا يكرَة الوضُوءٌ منه» 
0 مَل على المذهَب. ويأتي في «الوقف»: «لو 1 ماع 


)0 وين الشيخ تقي الدين: أن المتغير يمحل تطهيرة" تيدش الكنه 


مخقّفٌ للتّجاسة1". 


(1) قوله : (وكرة ما زمزم في إزالٍ خبثٍ) قال في «الفروع 77 خرن هاة 
يعِرّم: وقد قِيل: إن سبي النهى اتتيادٌ الواقٍ وشرطه. فعلى هذا 
الف الأصحاث: لو مكل ما للشّرب» هل يجورٌ الوضوءٌ به مع 
الكراقة» أم يحوم؟ على وجهِّينِ. انتهى. 


1 في (أ): «التطهير» 
[؟] انظر: (الاختيارات) ص (4). 
عع «الفروع) .)5/1١(‏ 


بابُ بيانٍ أنواع المياهٍ وأحكامها وما يتبعها 1 
لعا ل بر 1 ل 
للشّرب) يَجرِ و الوصو به). ولا يُكرَهُ ما جَرَى على الكعبَة» فى 

(و) أكرة نه أيضًا: مَاءُ ( بر بِمَقبرَة) بتَئليثِ البَاءٍ مع قح المي 


ويف اواك المي . قال في «الفروع» في «الأطيمةة و 
7 القُّور» وتفلهاء وسّوكَهًا. قال ابن عَقيلٍ: كبااشة 


(و) كرو مِنه أيضًا: (مُسَخَنٌ بِتَجَاسَةِ) مُطلقًاء ظَنّ وصُولّها إليه أو 
احثِلَ» أؤ لاء حصيئًا كان الحائِلٌ أو غير حصِينء ولو برد ويكرة 
إيقَادُ التّجس. وإن عُلِمَ وُصولُ التّجاسَةٍ إليه» وكان تسيرًا: تجسش. 


(إِنْ لم يَحمَجٍ إليه(')) فإن لم يَجِدْ غَيرَه: تَعيّن. وكذا يقال في كا 


)1١(‏ قوله: (إِنْ لم يَحتّج إليه) أي: حاجةٌ غَيرَ شديدة؛ بأن كان عِندَهُ 
غَيرَهُ إلا أنَّ في استعمالِه رِفُمًا بو» فتَرُولُ الكراهةٌ بهذِه الحاجة. فإن 


لم يكن غَيرْهُ تعيّن. صرّح به الشارِخ. (خطه)ل'!. 


1 التعليق من زيادات (ب) 


مَكروو0"؛ إذ لا يرك واجك لشبقة. 


(أو) مُسَكَّنٌ (بمتغضوب) ونحوه. وكذا: ماع بكر في مَوضِع 


1 


: 
2 


عَُضْبٍء أو حفزها أو أَجِرثُهُ عَصِتٌء فيكرَةُ الماغ؛ لأنّه أ محوم. 
(و) بكرة أيضّاء (متفِيْدَ بما لا يُخالِطٌ) أي: الما (من مد 
قَمَارِيّ) بقح القافٍ. نِسبَةٌ | لى بَلدَةٍ «قَمَار» . قاله في «(شرحه». وقال 
في «المطلع»: بكسر القافٍ» مَنسوبٌ !| لى «قمار»» موضعٌ ببلادٍ 
الهندٍ ٠‏ عن أبي عُبَبفٍ التكرئ. 
(أو قِطَع كافورء أو دُهْنٍِ) كرّيتٍ وسَمْنٍ ؛ لأنّه لا يُمازِ الماءة. 


7 


وكرامَتُةُ؛ خُروجًا من الخلافٍ. 


قال في «الشرح): وفي مَعنَاةُ: ما تَغيّرَ بالمَطِرَانٍ والزّفتِ وا الشمع؛ 
لأَنَّ فيه دُهئدٌ يتَخيْد بها الما24" . 


)1١(‏ أقولُ: وكذا: كل حرام اضطّ إليهء كما يأتي في «كتاب الأطعمة). 
مخ 

(؟) من «المستوعب)1'؟ للشيخ محمل بن عبد اللّه القاقدي : فإن تقير 
بطاهر مُطَهّرٍ كالصّعيدِء أو بطاهر غير مطهّرٍ لكثّه لا يُخالطّه كالغود 
والكافور والدّهنٍ والقَارِ أو لا سكن الاحترارٌ منه كالسبخ والحعأةٍ 
والطَحنّبء وأوراقي الأشجار الساقطة في الشواقي والأنهار أو تغير 


1 «حاشية الخلوتي» :)5١/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
للها السسرعية 1/3 


بابُ بيان أنواع الميادِ وأحكامها وما يتبعها 
ججح 22772559555 لمكن 


المائيئ ؛ لأنّه مُتعَقِدٌ مِن الماء”"©؛ .. 


ابلق 


نه 
1 
03 
6 
05 


(أو) أي: وكرة أيضًا: متخي (بمخالِطٍ أضْلْهُ الماه) كاليلح 


بما ينث فيد أو بطو الشكبء أو بجزيانه على معاون الكبريت 
والملح والمَعَرَةٍ والررنيخ والكهل» ونح ذلك» فَطَهُورٌ 

فأما إن يم لاقي مو ذلك عن شين ررك فيه يروم ل لاض 
َأمّا إن طرخ فيه ملغ مائق فطهُورا '1. 

وعندّ المالكتة كما ذكر السامويٌ ْنَا 

وينضبطٌ المجاود بما يُمِكِنٌ فصل . والفمازج بم لا ممكق قسلدا". 
ومفهومٌ قوله: «قطع): أن إذا شحق1” 
المّهُريّةً؛ لتغيره تغثر ممارّجةٍ ومخالطة؛ لتحثّلٍ أجزائه فيه. 
(عوض)1*! 

فظَهرَ من ذلك: إذا كان عِتبَةٌ على منْحاقٍ» وسقّطً منها ورف في يركةٍ 
بقُربهاء أو ساقي» أو لِرَاء فغيّر ما فيه من الماءء أنّهُ لا يله الطهوريّة 
ما لم يضّع ذلك آدميٌ ذو قَصدٍء وهو المكلّفُ. (عنه)1*!. 


قوله: (من الماء) فلو انعقّد الملح المائي من غير مُطَهّرِ فكباقي 


' ووقع في الماءء أنه يسلّبه 


سقطت: دلم يعف عنه. فأما إن طرح فيه ملح مائي فطهور» من (أ). 

سقطت: «والممازج بما بال يكن قلق عو 2015 

في (أ): «استحق». 

«فتح وهاب المآرب) (0/1/1). 

في الأصل بخط إبراهيم بن صالح بن عيسى: «يعني عبد الله بن ذهلان. وهذه 
الحاشية نقلها شيخنا الشيخ على رحمه الله من مجموع المنقورة. 


557 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
بخلافٍ المعدني» فيسب الطّهورية2"0. 

و(لا) يكرة متخيّد (بما يَشْقَ صَوئه) أي: الماءِ (غنة كطخلب) 
بضعٌ الام وتَحِهاء وهو: حَُضْرَةٌ تَعنُو الماءً الم بسب الشَّمِسٍ . 
(وورقٍ شَجَر”) سقط فيه يقير عل آدمئ؛ لمشقّة التحوز منه 

وكذا: ما نَبَتَ في الماءء والسَمَكُ ونّحوةٌ) والجرادُ ونّحوه» وما 
الريائح والشهول؛ وما 7 
للمشمَّةِ. (و) كذا: ما تخي بطُولٍ (مكُثِ0©) في أرضء أو آنية من أَدَم 


5 فوا 2 
بِمَمَرٌِ أو مقرّه: فكلهُ غَيرُ مكروو؛ 


مع 


توضا من يثر 


أو نُحاسء أو َيرِهَا؛ٍ لمشقّة الاحيراز منهُ. وزوي أنه كيل 
كَأنَّ ماده تُقاعةٌ الجبّاءة'؟. 


الطهارات. رع 
0 هذا إذالم يكن العبله. المعدنيئٌ في مقرٌ الماءِء كالآبار المالحة جِدَّاء 
فإنه لا يضْتْء ولا يسليه الطهوريّة. (عوض)!"!. 
(1) قوله: (وورقٍ شجَر) احتُررٌ به من الثّمارٍ الساقطة» سَوائٌ كانت رَطَبَةٌ 
ياي 


() قوله: (مُكث) هو: و الحَقام في مَمَرْه. 


17 لم أجده بها اللفظء قال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير» (9.0/1): وهذا غريب جدًا» 
ولم أره بعد البحث وسؤال بعض الحفاظ عنه. وقال الحافظ في (التلخيص الحبير) 
!)١18/1(‏ ذكره ابن المنذر فقال: ويروى ....» فلعل هذا معتمد الرافعي ؛ فلينظر 
إسناده من كتايه الكبير. أف.. 

.)١5/١( عنمان)‎ ةيشاح١(‎ ]5[ 


[5] (فتح وهاب المآرب») .00/1/١(‏ 


بابُ بيان أنواع ١‏ أحكامها وما يت 
بابٌ بيانٍ أنواع المياهٍ وأحكامها وما يتبعها 0-1 


(و) لا يكره أيضًا مُتَعَيْدٌ باريح) تحيل الراحة الحبِيئةَ إلى الصّمُورِ 


(ولا) كر (مَاءْ التبحر) الملح” '©؛ لما تقدّمَ من العخيرا"ا, 

(و) لا ماغ (الحمام)؛ لأَنَّ الصحابَة دَحَلُوا الحقام» ووَخُصُوا فيه. 
ومن تقل عنهُ الكرَاةٌ؛ عُلَّ بجوف مُشاقدَةٍ العورة» أو قُصدٍ انعم 
بهِ. ذكره في «المبدع» . 


(و) لا يكرة (مُسَحُنَ بشّمس0") وما اسثِيِلٌ به للكراقة مِن 


)١(‏ قوله : «الهلح) وَلأن تلرعته 2 ته بأصلٍ خلقته» بخلافٍ المتغير باليلئج 
المائيٌ . «دنوشري). (عوض)1” 

(5) قوله: (ومسَخَنٌ بشمس) سواءٌ كان لوت ل 
كالأئى وسوائٌ كان في قِطرٍ حارٌ أو باردٍ؛ خلامًا للشافعي؛ وسواءٌ 
سحن قصدًا أو اتغاقاء حيث لم يشتدٌ حذه؛ لأنه يصير مكروهًا. 
(عوض)1" 
«فائدةٌ): من كلام الشافعيّة : الماء الذي تيد يتغير بالعرق ء وأوساخ أبداتٍ 
المختسلين والمتوضّيين فيد» إذا بلغ فين فهر هو وان شر المع 
أنه تغيّر بطاهر يسن الاحترارٌ عنه» وهذا في السواقي والبرك واقِغ يكثر 


.)1١ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)0/5/١( (فتح وهاب المآرب»‎ ]5[ 


[5] (افتح وهاب المآرب» (١/؟/00.‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
1 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


النّهمي: لم يَصِمَ. كما أُوضَحيُُ في «شرح الإقناع». 

(أو) أي: ولا يكرّهُ مُسخَّنٌ (بطاهر) إِنْ لم يشتدٌ حرُه. رَوى 
الدَّارفْطنِيعْ بإسنادٍ صحيح» عن عُمرَه أنه كانَ يُسَحََنُ لهُ ماغ في قُمَقّم) 
فيَغتّيِل به. ورَوَى ابن أي اقنيية عن ابن عمرً) أنه كان يَْتَسِلُ 
بالكميم . 

(ولا يتاخ غيرُ يئر النّافةٍ من) آبَارٍ دِيَارِ (لّمُودَ) قوم صالح؛ لحديثٍ 


أبن عم أن اناس نزلوا مع رسول الله يَكَدِيةٍ على الجر أرضٍ ثمود, 


فاستقًَا من آبارهاء وعَجمُوا به العجين» فأمرَهُم رسول الله + 
يُهرِيقُوا ما استقّوا من آبارهاء ويعلِفُوا الإيلَ الجينَ» وأمرّهع أن يَسيَفُوا 
من البر التي كانت تَردُها اليَاقة. متفق عليها”. وظاهده: من الظهارَة 
به كالمغضوب. 

ويئز النَاقَةِ هي البو الكبيرةٌ التي تَردُها الجا في هذه الأزمئة. 
قالهُ الشيحُ تقي الدّين. 

النّوعٌ (الثّاني) من المياه: (طاه) غير مُطَهّرِ('". (كمَاء وَرْدِ) 


والظاهر: أنه عندّنا كذلك. قاله اانه ) . يَعنِي : عبد اللّه ين ذهللان1" . 
له قوله: (طاهر) ومحكه: أنه لا يرف حدنّاء ولا ييل خيئّاء ولا ُستعمَلٌ 


أخرجه اليخاري (281/9)) ومسلم (59/41). 
[1ع] في (أ): بعده: «وهذه الحاشية نقلها شيخنا علي رحمه الله من مجموع المنقوره. 
وانظر: «الفواكه العديدة» .)8/1١(‏ 


بابُ بيان أنواع الما وأحكامها وما يتبعها 


وكُلٌّ 


0 


استخرع يعاد أنه لا يصدُقٌ عليه اسم الماءٍ بلا قَيدِء ولا يلرَمُ 


عق كل في شراة ماو قولة. 


(و) كرطَهْورٍ تير كير(" من لونه. أو طعيهء أو ريجه) 


بمُخالِطٍ طاهرء طَبِحٌ فيه كمَاءٍ الباقِلاءٍ والجمّصء أؤ لا كَرَعِفَرَانِ 
سَقَط فيه فتغيّر بو كذلِك؛ لأنّهِ زال إطلاقٌ اسم الماءٍ عليه”©» وزالٌ 
عَنهُ أيضًا مَعنتّى الماءء فلا يُطلّبُ بشربهِ الإروَائ. 


222 


22 


في طهارةٍ مندوبة؛ وإنّما يُستعمل في العادات دون العبادات. 
وجِعَلَهُ المصنّف في الوسط؛ لسَلْبٍ أحدٍ الوصفين منه» وبقاءِ الآخرٍ. 
(عوض)1"1 

قوله: (كثيرٌ) وعْلِمَ منه: أن اليسيرَ من صِفَةٍ واحدةٍ لا يضدٌء وأما 
ليسي من أكثّر مِن صِقَةِ فهو بمنزلة الكثيرٍ منها لس 
قوله: (لأنّه زالَ إطلاقٌ اسم الماءٍ عليه) أي: وإنَّما يقال : ماك كدّاء 
بالإضاقة» كما يُقَالُ: ماك رَعمَرانِ؛ لخروجه عن الماءٍ المطلق. 
وعن أحمدٌ: أنه باق على طهورئبه. 

قال الزركشيئع!”1: وهي الأُشهَر تَقْلَاء وإليها ميل أبي محمّد؛ لأَن 
«ماء» في قوله: كلم يَجَدُوأ م44 الاء: +:] نكرةٌ في سياقٍ 
النفي» فيعمٌ كل ماءء إلا ما خضّه الدليل. 


[3] «فتح وهاب المآرب) .0/4/١(‏ 


1 
هذ 


«إرشاد أولى لي النهى» )0١/1(‏ 
شرح الزركشي») .)١15/1(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

شلش 
وعُلِم منة: أن نَّ ما تير جميغ أوصافه أو كُلّ صِقَةٍ ينها بطَاهِرِ أو 
غْلَتِ عليه: طاهد بالأؤلى. وأنَّ يَسِيرَ صِفَةٍ لا يَسَلْبِهُ الطهورية؛ 
لحديث لحن بوالنسائه» يبن أن هانئ» أنّه عليه السلامُ لتحيل هو 


5 1 
ورَوجَمُه ميمُوتَةُ مِن قَصعَةٍ فيها أنَدِ العجين!'. ويأتي كم 
«حَدٌ المسكر). 


(في غير محل التُطهير) فإن 
(ولو) كان التَّيهِ (بوضع”') آدمي في الماءٍِ (ما يَشُْقَّ صَوئُه عَنهُ) 


بيك ل في 


في محل : | لم يوثر. . وتقَدَّم. 


5 ءُ 5 4 

قال الزركشيّ: ومحل الخلافٍ ممٌ بقاءٍ اسم الماءء أمّا مع رَوالٍ 
الاسم كما إذا صيرَةُ الواقعغ فيه حبرَاء أو حلا ونحوّ ذلك» فإِنَّ 
طهارتّه تزول بلا رَيب.. 

قال: ويدخل في عُموم المفهوم: الترابُ المطروح فيه عمدًا. وهو 


أحدُ الوجهين. 


)١(‏ قوله: (ولو بوضع... 
قله : ابوضع) 5 1 بخلط) المقضئة؛ لأنَّ المسألة 5 الأول ل 


يُعتية فيها الخَلطء مع أنَّ ابنَ ُدُسٍِ صرّح باعتباره في ١‏ حواشي 
المحوّر) فقال: وإن لم يكن الطلحلة. وورقٌ الشبر المرضوعان 


0] أخرجه أحمد (475/44) (5585)) والنسائي (40؟)؛ وصححه الألباتي في 


والإرواء؛ تحت حديث (/917). 


بابُ بيان أنواع المياٍ وأحكامها وما يتبعها 5 
كطخلُب وورَقٍ شَّجَرٍ وضع 20 قش الماءٍ قَصْدًا: فيسلئه العلهورية إذا 
تغير به» كما تقتّى كسائر الطَاهِرَاتِ التي لا يَشْقٌ التَحِدرُ منها 

دأو بخلط) لي؛ اختلاطٍ الماءٍ ب(ما لا يَشُقُ) صَوئُهِ عنه» كحي 
سوام كان يفعلي آدمئي» أو لا. وإن تير بعش الماء ون تعض : فلل 
حكفة. ومتى زال تغئزه: عادت طهوريه. (غيرَ ثُرَاب) طَّهُورِ فلا 
يشلك الماع البورفة: (ولو) وضع فيه (قَضْدَا)؛ لأنَّه أحدُ 
الصَّهُورَين. (و) غَيرَ (ما مَرٌ) في يسم الطَّهُوِ كالذي لا يُخالِط 
الماَء كمُودٍ قَمَاريٌّء وقطع كاقُورٍء وكملح مائيٌ» سواء وْضِعَ قَصدّاء 
أو لاء وما يَشُقّ صَونٌ الماءِ عنه. 

(و) كطَهُور (قليلٍ استعيل في رَفع حَدَثِْ0©) لحديث مسلم؛ 
عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يعتَِلَنَ أحدُكم في الما التّائم؛ وهو 


قصدًا متفتتّين» ولم يتحلّل منهما شية» فهو قياس قِطع الكاقُور. لكنه 
قال: ولم أرَ مَنْ صرح بذلك. تأمل. (م خ)531. ١‏ 

)١(‏ قوله: (وضّعَهُ) أي: يوضع آدمي قصدًا؛ لأنَّ من دُونٌ التمييز ملح 
بالبهائم في أشياة كثيرة. (ح م ص16". 

)١(‏ قوله: (وكطهور قليل استُعملَ في رفع حَدَثْ) وقال عثمان في 
« -حاشيته ) : هو مظفة على قوله: تظاهوة كماءٍ وَرْدِ). 


[]) «حاشية الخلرتي» .)17/١(‏ 
1] (إرشاد أولي النهى) (50/1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

ْدْبُ)177. ولأنّه اسُعمِلَ في عبادَةٍ على وَجَدٍ الإتلافٍ» فلم يمكن 
استِعمَالّه فيها ثانئاء كالدَقبةِ في الكقّارة . وصَتٌ عليه الشّلامُ على جابرٍ 

ن وَضويه. رواه البخاري1"!: غدل على طْهارَيه. 

١‏ ماله مط بق 

ولا كَرقَ فيما تدم بِينَ الحدّثِ الأكبر والأْصِمْرِء ولا بِينَ الكبير 
والصّغير ير الذي تَصحٌ طهارثه. 

(ولى كان استعمانه في رفع الحدّثٍ (بقَمسٍ تعض عضو مَنْ عليه 
عاتة الا داق ارخيض» أر يقي 11 5 

وكذا: لو انكمسن أو بَعصُّةُ» ثم نَوَى رَفعَ الحدّث فيه: فيساي 
4 ا 5 000 3 
الطهوريّة؛ لما تقدّم. ولا يَرتَفِعُ الحدّثُ عن ذَلِكَ المغمر 


وخرج بِقَولِه: «أكبر»: مَنْ علّيهِ حدَثٌ أْصِكَرء فلا يَصُّدْ اغتراف 
موي » ولو بَعدَ غَسلٍ وجهه؛ إن لم يَنرٍ ع غُسلّها فيه؛ لمشقّة تكثره. 
(ولا يصِيرُ) الماء (مُستَعمَلا) في الطَّهارتين (إِلَّا بانفِضَالِه('») عن 


)١(‏ قوله: (إلا بانفصّاله) أي: انفِصَالٍ أوَّلٍ جز 
وتحتيل عودُ الضمير على المَاءِء وهو ظَاهِر ححدًا" الشّارح. 


وعن أحمَدٌ: طهوريّةُ المُستعمل؛ وفاقًا لأبي حنيفة في رواتَةء وروائة 


3 أخرجه مسلم (189). 
[؟] أخرجه البخاري (194 71/5هء 8141). وهو عند مسلم أيضًا (051). 


[5] في (أ): وحال). 


بابُ بيان أنواع الما وأحكامها وما يتبعها 5 
المغشول؛ لأنّه حينئدٍ يَصدُقٌ عليه أنه استُعمِلَ. وما دامَ الماءٌ مُترَدٌدًا 
على الفغلٌ: فطَهُوك كالكثير. لكن ك1 لكن يكرَهٌ العُشْلُ في الماءٍ التاكي؛ 
ويَرتَفِعْ عدَنُه قبل انفِصّاله. 

(أو) أي: وكقَّليلٍ طَهُورٍ استُعملَ في (إِزالَةِ حَبَثْ) طارِئ على 
أرض» أو غَيرِهاء (وَانفَصَلَ) الماغ. فإن لم يَنفَصِل: فطَهُورٌ وإنْ تغيّر 
بالكبجاشقء ما :دام في ميحل اا بر (غَيرَ متغير) إن انفْصَلَّ امتخيرًا 
بالنجاسّة: فتجئى. (مَعٌ زَوالِه) أي: الحَمثِ. فإن انقَصَلّ والحَبَتُ 
باقي: فتجس معطلا . (عن مَحَلَ طَهْرَ) أي: لجيه ب 
المحلٌ طَهْرَ كما قبل السَايعَةٍ حيتٌ اعثير السَهغ: ف فتجيٌ مُطَلَقًا 


عن مالِكِ» وقول للشافعيئّ » اختاره أبو البقاء» واب عقيل» والشيحٌ تقي 
الدين. 1 

قوله: (ولا يصيرُ الماءً مُستَعمَلا.. إلخ) قال ١م‏ ص»: تلخصٌ: أن 
الحدتٌ يرتفع عن أوَّل جزءٍ لاقى» والمَاءُ يصيدٌ مستعمّلًا بأوّل جزءٍ 
انفصلٌء على الصحيح» كما أنَّ الما الوارة على محل التطهير يرف 
الحدتٌ بمجدّد إصاييه» ولا يصيد مستعمّلا إلا بانفصاله. 

فإن قُلتُ: الوارةٌ يمحل التطهير طهود يرفغ الحدت ويُزيلٌ الجس ما 
دام متصلا؛ فيلا كان المَغْمُوسٌ فيه كذلك؟ 

قُلتُ: إذا كان واردًا فهو طهودٌ؛ للمشقّة» بخِلاف المَورُودٍ» كما في 
العُلاقي للنجاسّة. انتهى. 


0-5 حاشية أبا بطين على شرح مُبتهى الإرادًا 


ابلق 
0( 


57 


وعيتٌ وُجَدَتٍ القْيودُ المذكودة212: فهو طاهِد؛. لأنّ المنتّصِل 


تعض المتّصلٍ » والمتّصلُ طاهي”"©» فَكَذْلِكٌ المنمَصِلٌ. 


وأقول: لا يخلُو كلامه من تنافرِ» حيثٌ جعله أولا كالوَارِد» وثانا من 
المَورُودٍ ! 

والأظهّرُ: أنَّ الماء الذي عُمِسَ فيه بعضٌ الججثب بعد النيّة موروة 
تنسلِث طَهوريكه بِعُجرَدٍ الفلاقاة لأَوّل جزعء كما يتنجس القليل بأوّل 
جزءٍ يلاقيه من النجاسة» إذا كان مَورودًا. (عثمان)! '1. 

وصبّح في «الكافي 10" بِأنّد يصيدُ الما مستعمّلًا بأوّلٍ جزءِ انفضلٌ 
مله . 

قال في «الإنصاف10"!: فعلى المنصُوص: يَصِيرُ مُستعملًا بأوَّلِ جزءٍ 
انفصّلٌ» على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ) و الشرح ) 
و«الكافي». قال الزركشي: وهو أ 
وقيل: يصيدُ مستعملًا بِأوَّلٍ جُزءِ لاقا» قدّمه في «الرعايتين». 

هي: انفصالَه غَيهُ متغيّر» مع زوالٍ الحبثء عن محل طَهْرَ 

قوله: (والمقصِلٌ طاهِر) مُقتضّى ما تقدّم: أن هوق كما اختاره 
المجدٌ. قال حفيدّة: هذا أقوى!*ا- يعني : طهوريّة المُنقّصل - 


وحاشية عثمان» .)١8/1١(‏ 
«الكافي) .)١1/١(‏ 
«الإنصاف» .)/17//١(‏ 
«الإنصاف)» )89/1١(‏ 


بابُ بيان أنواع المياٍ وأحكامها وما يتبعها 
كربا 


(أو) أي: وكطَهُور كَليلٍ (عَسَلَ به ذَكَرَه وأنتييه('" لحُرُوج مذي 


ذُونَه) أي : الذي ؛ لقتجسه يو(" ؛ لأنّهِ في مَعنى عَشل يَدَي القام من 
وم الليل. 


(أو) أي: وكطهُورٍ ف َيل (غيسس فيه كُلّ بَدِ فسلم مكلفٍ قانع 


مِنْ لوم ل ناقض لوْضُوءعٍ) لو كان (أو حصَلّ) الماح القَِيلٌ (في 
كُلّها» أي : الهلِ؛ بأنّ صَكَ جميع يَدِهِ من الكوع إلى أطرافٍ 


نكا 


00 


001 
1 
اسية] 
1 


لغ 5 . ِ 
والصحيخ من المذهّب أنه طاهد لا طهورٌء أي: المنفصل عن محل 
طهْر. 


الظاهِو: ولو التعض مِنهُمَا؛ إذ لا مَعبّى لاعتبارٍ الكليّة هُنال”؟. 

ؤهل .إذا توضّاً أو اغتسل مع ترك عُسِلِهمَا عمدًا وَصَلّى: ضلاله 
صحيكةٌ أمْ لا؟ 

قال شَيحناة"؟: ظاهِرٌ كلايهم7؟: أنَّ الصلاةٌ صحيحةٌ) ولو ترك 
عَسَلَهُما عمدًا. (م خ)1؟1. 

فأًا ما أصاته المذي من مَحْدٍ أو ذَكَرٍ أو غيره؛ ف فيشترط له سبع 
غسلات. وأا الذكو والأشيان- إذا لم يُصِبِهُقَ المذي- فَفْسلَةٌ 
واحدةٌ؛ لخُروجه. 

ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 

في (أ): «الشيخ م ص1 


في (أ): وكلام أحمد». 
وحاشية الخلوتي» (١/5؟),‏ وتكرر التعليق في الأصل. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
-- ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


أصابعه . (ولو بات) أي: اليد المذكورةٌ (مكمُوفة أو بجرّاب) بكسر 
الجيم (وتحوه) ككيس صَفيقٍ (قَبِلَ غَْلها) أي: اليد (ثّلانًا) فلا 
يكف عَسَلّها مرةٌ ولا مين (نواة) أي: القَشْلَّ (بدَلِكَ) المَمْسٍ أو 
الخضولء (أَوْ لا) أي: أو لم ينوه؛ لقوله كل 
من تومه فليغسل يدَيهِ قَبِلَ أن يُدخِلَهُما في الإناءٍ ثلاثًا؛ فإِنّ أحدكم لا 
يَدرِي أن بات يَدُةُ). رواةُ مسلغء وكذا البخاريٌ إلا أنه لم يذكر 
وثلانا»!'' فلولا أنه يُفِيدُ مَنْعَاء لم ين عَنهُ. 

وَعُلِمَ منه : أنه لا أنَوَ لعَمس بَعض اليي("©, ولا يد كا ولا غيرِ 
مكلّفٍء ولا غيرٍ قائم من توم ليل د ينقْضُ الوضُوء» كتوم التهار؛ لأنَّ 
الضَحَابَةٌ المكلّفِيت م هُمْ المخاطبون بذلِك؛ والمبيثٌ إِنّما يكونٌ بالليل. 

والحبد إِنّما ود في كل اليدِء وهو تَعجْديٌّ» فلا يقاس عليه بَعضّها. 


3 ١ 
«إذا استيقظ احدكم‎ 


ولم فرق بين المسُلقَة والمشدُودةٍ بحو جراب؛ لعُمُوم الح ولأنَّ 
الحكم إذا عُلّقَ على اله » لم تُعتِر حقيقَةٌ الحكمة» كالعِدّة 


)١(‏ قوله: (وعُلِمَ منه: أنه لا أثرَ لعمس بعض اليدِ) أي: ما لم يكن بنئة» 
وإلا 3 كما هو مقتضى القواعد» كما صرّح به في («شرح 
الإقباع,11, 


وبخطه أيضًا: انظر عبارة «الإقناع» . 


[1] أخرجه البخاري »)١17(‏ ومسلم (118) من حديث أبي هريرة. 
[5] دكشاف القناع» (4/1ه). 
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لاستِبرَاءٍ القجم من الصّغيرةٍ والايصة. 

(ويُستعمَلٌ ذا) الماءٌ الذي عُمِس فيه كُلٌّ البِدء أو حصَّلّ في 
كلّهاء في الؤْضُوءٍ اللي » وإزالَةِ التّجَاسَة. وكذا: ما عْسَلَ به ذكرّه 
وأنتيئه كرو ودار وار اب 
لقاو بطهورينه أكثو من القائلين بعليها. (مع تيقو7/) أ أي: ثم 
03 لكون الما غيرَ 


يتيمّمٌ وجُوبًا بحي شْرِع؛ لأنّ الحدّتٌ لم 


طَهُورِ. 


(1) قوله: (مع تيمُّم) ظاهزه: لا يُشترط الترتيث بين استعمالٍ الماء 
والتيكم؟؛ لأَنّ دمع لا تقتّضيه. 
ول مجهدة ا[ :انمد الستكرد إلناءرخت امصيالة النوة ادق 
قيهء ولا يخلو: إما أن يَكُونَ طهورًا في نَفْسٍ الأمر فهو كافٍ وحدّه 
تقدّم أو تأَخّرء أو لا يكونٌ طهورًاء فهو غير معتدٌ به. 
وهذا بخلافن ما الو وَجَخْدَ نمَاء طهوتا ليس فيه الخلافٌ المذكوة) 
وكان يكفي بعص طُهِرِوء نه يَحِبُ فيه الترتيث بيثهُ وبين التيشمء 
كما يأتي» فلا يتيك إلا بعد استعماله. ْ 
وغبارةٌ «الإقناع» هنا: «ثم يتيمم» و«بالواو؛ عبر في «الإنصاف» 
و«التوضيح» و«التنقيح» وحمل الشيخُ م ص عبارة العصئّف على 
القرقيب» واللّه أعلم. (ع!11. 


1 احاشية عثمان) (107/1)» وتكرر التعليق في الأصل» (أ). 
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قتقة 

إن ترك استِعمَالّه؛ أو التَيِهُمَ بلا عُذر: أعاد ما صلَّى به؛ لتركه 
الواجت عليه . وإن كان لغذرء فلاء كما يعم يبن كلامهم فيما يأتي . 

ولا أَثَرَ ليها في مائع طاهِرِء لكن ُكرَةُ غمشها في مائع وأكلٌ 
شَيءٍ رَطبٍ بها . قاله في (المبدع). 

(وطَهُورٌ مع منهُ لحَاوَة المرأة) المكلَمَةِ به لطهارَةٍ كام عن 
حدّث: «أذلى بالاستعمال- مع عَدَم غَيرِه- من هذا الماءِ؛ لبقَاءِ 
طُهوريّه ويتيكم رمك 


والفصلَ ير ند تر مخ إؤالة عي عل طهْ أو شل 
. لخزوج ذي ثوته؛ أو عش كل د القائم ين كوم ليل 
ناض لوصوو أو تيت فيوء أو عُشْلّ به امَيتٌ. وكانّ المستعمل 
بحَيثٌ (لو خالقه) أي: الطّهور (صِفَة) أي: في صِفَةٍ من صِفاتِه؛ بأن 
يفرَضٌ المستعملُ مما أحمرء أو أصفَرء أو أسوةء (َيرَُ) أي: الطّهُورَ 


)1١(‏ كان الظاهد: أو حلط به مدل لأنه ليس الكلامٌ فيما يَرِدُ على 
الطهور فيسلب 4 الطلهوريّة بل في الماع الطهور إذا ورَّدَ عليه ذلك. 
(مخ)7"7 


[1] (حاشية الخلوتي) (58/1), 
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1١16 
القليل» فيسلَنه الطهورية» (ولر مَلََا أي: الطهوة والمستعملٌ إذا‎ 
وققيية 7 #الطامر قير المليء وكقلد ستعمل بسشعل هقان‎ 
ُلتَينَ؛ فلا يَصيد طَهورًا. ونَسُّهء فين انتَضَّح ين وُصُويِه في إناه: لا‎ 

باسّ. 

وإن كان الطّهوث قُلّتينَ وخلِط به مُستعمَلٌ: لم يبر مُطلقًا. 

التّوعٌ (الثَالِتُ) من المياه: (تجسن ن0"©) بتثليث الجيم وسُكونِهاء 
وهو: ضِدٌ الطاهر. 

ولايد يجوب استعمالَه إلا لضَدورة محف غَصٌَّ بها ولا طاهِر أو عَطشٍ 
مَعصُوم» أو طَفِي حريقٍ مُثْلفٍ. 

ويَجورُ بَل الثّرابٍ بدء وجعلّه طِيئًا يُطَيه 


ل 


بد مالا مُضصَلى عليه لا 
(وهو) قِسمَانٍ: 
الأَوَلُ: (ما غير ب) مُخالَطَة (نجَاسَةِ): قَليلُا كان أو كثيرًا. ع 


ابن المنذِرٍ الإجماعٌ على نجاسَة المبّغيرٍ بِالنَّجِاسَةٍ. 


(1) خلاقًا للشّافِيَ رضي الله عنه. 
»2 آق3 موي ن؛ لأنّ نجس العينٍ ن» كالتول» لا يمكن تطهيزه؛ فهو من 
إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وه الغة: الفسفدة. 


(عوض)!'! 


1 (افتح وهاب المآرب» .00/8/١(‏ 
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و(لا) ينبس ما تير بدجاسّة (بمَحَلٌ تطهير) ما دَامَ 4 مُتْصِلا؛ لبقاءِ 
مله 

القَاني: ذكرَةُ بقَوله: (وكدًا قَليلُ لاقَاها0"©) أي: التَجِاسَد 
بلا تعير 00 


)0 قوله : (وكذًا قَليلُ لاقاقا) أي: في غير محل التُطهيرء فلو صبٌ ما 
ايع لمعتل لصي لس ث المائ؛ لأنَّ الوارة على محل 
لتطهير طهوق. قاله عبد الرحمن البهرتي!"5. 
وفي (شرح العمدة» لبهاءٍ الدينٍ المَقدسيّ : أنَّ الما لا ينجش حبّى 
يتغيّر مطلقً1"1. 
(5) والقولٌ بأنّ الما لا سجس إلا بالتغر- وإن كان قَيلَا- هو قَولُ أبي 
المحاسِنٍ الويانيئ» من أصحاب الشافعي . 


وقال الغزالئ: وددتُ أنَّ مذهب الشافعيٌ في الميا كان كمذهَب 
مالك. من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. (منقور) بتصرف!" 
وعنة: لا ينخس إلا بالتغيّرء اختاره ابن عقيل» وابن المُنجّاء 56 
تقي الدين؛ وفاقًا لمالكِ. 

انيه كان جاريّاء وفاقًا لأبي حنيفة. اختاره المومّقُء والشارش» 


والشيخ» و8 


[1] (حاشية عثمان» .)1١8/1١(‏ 
[5] انظر: وشرح العمدة؛ (1/*؟)» (الفواكه العديدة» .00١/١(‏ 
[5] انظر: «مجموع الفتاوى) (001/51). 


باب بيان أنواع المياٍ وأحكامها وما يتبعها 


١ 


(ولو» كات القَايلُ (جارياء أو) كانت التَحَاسةُ التي لاقن (لم يدركها 
طَوْفٌ0')) أي: بص التَاظِر إليهاء لقلِّها'©: (أو) لم (يَمض رَمَنْ 
قسري ففيه) التّجاسةٌ؛ لمفهُوم حديثٍ ابن حُمر: شيل التي عَلة عن 
الماءِ يكوثٌ بالقَلاةِء وما يَُوبه من التَّوابٌ والشباع؟ فقال: «إذا بِلَعْ 
الما تين لم نجع شي8). وفي رواية: ٠‏ لم يمل الكيت» مقياة 
النقمسة: والحاكمٌ وقال: على شرط الشيخين. وتفظه لأحمرة8 


)١(‏ قوله: (جاريًا) أشارَ إلى لاف أبي حتيقَةٌ رضي الله عنه المفَصْلٍ بين 
الجاري واليَاكدِء وهِي روايةٌ عن الإمام» ستأتي . 
وقوله: (أو لم يُدرِكُهَا طَوْفُ) خلانًا «لعئونٍ المسائل». ام خ)!". 
(؟) قال شَيحُنَا عبدُ الله بن عبد التحمن أبا بُطين: وأَمًا القليلٌ إذا خَالْطتةُ 
نجاسّةٌ ولم تُعيرَهُ: فالذي يترجَحٌ عِندَنا طهارَئُةُ) وأنّه لا ينس إلا 
بالتغقرء لكن الاحتياطً حسَنٌء نفْعَلهُ روجا من الخلافي. 
وأا الماك إذا خالَطَةُ بَولٌ أو رَوتٌ طاهِء فلا يضِدْةٌ إذا كان باقيًا على 
طلاقه. 
وما ُلقيه الرياخ والسيولُ معقُةٌ عندل"! 


1 أخرجه أحمد (4/١1لاء‏ 4757) (45.5» »)48٠0*8‏ وأبو داود (14)ء والترمذي 
زاك وابن ماجه (9١هغء‏ والنسائي (5هء /ا؟ ع والحاكم (١/؟07).‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء) (38 1075). 

1 «احاشية الخلوتي» .)55/١(‏ 

[ التعليق من زيادات (ب). 
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وسشيِلَ ابن معين عَنه؟ فقال: إسناده جِيدٌ.. وصتححه الطّحاويٌ. قال 
الخطاية : ويكفي شاهدًا على عكده أذ افجرة أهل العديث 


5 وء ع ا 
وأا حديتٌ أبي سعيلٍ؛ قال: قبل: يا رسول الله أُوضّة'© من بعر 


)١(‏ قوله: (أَتَقوصّأ) وقوله: أَتتوضّأ- بتاعي مفْقُوحَتينٍ من قوق -خطابٌ 
للنبيت يِل معتاةُ: أتقوضّأ أنتٌ يا رسول الله من هذه البثر التى حالّها 
كنذا؟ 

0 5 : 5 
ويدل عليه: ما أخرجه البيهقي!"' عن أبي سعيد» أنه قال: مررتثٌ 
بابي قُلتُ: أنتوضّاً منهاء وحي 
يُطْرَح فيها ما تَكرَهُ من التّتّن؟! فقال: «الماءٌ لا يُتَجْسَهُ شيء) . من قَالَهُ 
بالنون فقّد غَلِط . قالهُ الشيث 


ومن كلام شيخ الإسلام ابنٍ 3 


وأمًا الماك إذا تغيّر بِالتّجَاسَةَء فإنه 
ينجسس بالاتقَاقٍ. وإن لم يتعيّر ففيه أقوال معروقة: 

ألحثها: لا ينتمك. وهو قَوْلٌ أهل النديية::وزواةٌ المدقين عن .مالك 

وكثيرٍ من أهل الحديث» راح الروايات عن أحمد, اختارها طائفةٌ 

من أصحابه» ونصرها ابن عقيل» وابن المي وغَيُهماء كابن النظفَّر, 


60 أخرجه مسلم (1/9؟) من حديث أبي هريرة. 
[5] أخرجه البيهقي .)191/1١(‏ 
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15 
5 4 
بُضاعَة؟ و ولااتى افونيا 1/7 الكلابء والتَقْنُء قال: 
«إِنَّ الماءَ طَهُودٌ لا يُنَجُسه شي15. رواه أحمدُ وصحححهء والترمذيٌ 


ويحظته بوأبو:ؤاو115؟ 
فالظاهز: أنَّ ماعها كات يَرِيدُ على المُلئين. 
وحديك أي أنا مَةَّ مَرفوعًا : «الماغ لا يُنجسه شيع إلا ما غلّت على 


دكا فنا 


2 2 


ريج انيه لوقه رواة ابن ماجهء وَالدّار 


وابن الجوزي؛ وأبي نصر» وغيرهم. ثم قال: 
الثاني : ينجمش قليلٌ الماءٍ بقَايلا" النجاسة. وهي رواةُ البصرئين عن 


والثالِتٌ: وهو مذهث الشافعيع» وأحمدٌ في التوايةٍ الأخرىء اخهارها 
طائفةٌ من أضحابه: القَرفٌ بين القلبِينَ وغيرهما. 

فمالكٌ لا يد الكثير بالقلقين» والشافعيع وأحمدٌُ يَحَدَّانِ الكثير 
71 


والزابع: الفرقٌ بين البول والعَذِرَةٍ المائعة خيرم . 


1 أخرجه أحمد (7١/م‏ دع (لاه1١0):‏ وأبو داود (13)»غ وبالترمذي (55)» 
وصححه الألباني في «الإرواء) .)١5(‏ 

[9] أخرجه ابن ماجه (371)» والدارقطني (9//1: 5؟). وضعفه الألباني في ١‏ الضعيفة) 
1" 

1 في (أ): (بكثيرا. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
وبَاءُ «بُضّاعَة): تُضَعٌ وتُكسؤ 
ركمائع”"©) من تح رَيتِ وخلٌ ولبن» (و) ماءٍ (طاهر) غير 
: َو ان بمجوّد المُلاقَاةٍ» (ولو كثْرًا)؛ لحديثٍ 
لفَأْرَةٍ 22207 . ولأنّهُما لا يَدفَعَانِ النّجَاسَةٌ عن غَي رهما 


فكذا عن تفيهماء 
وما ذكَرَةُ من نجاسّةٍ الطاهِرٍ بمجَوّدٍ الملاقاةٍ ولو كَثْرَِ جَرّمَ به في 
اه 


صحّح في «الإنصاف): : أنه إذا كان كثيرا لا يتيس إلا بالتغش 
كالطفور. وقدّمه م في (المغني) وغيره» وتبعَُ في «الإقناع 200 . 


والصّواث: هو القولٌ الأَوَّلُ» وأنَه متى علِع أن النجاسّةً قد استحالت 
فالا طاهِ» سواء كان قَلِيًا أو كثيرّاء وكذلك في المائعات كلها .. 
كم اسعدلٌ رحمه الله للقولٍ الأول بأَدلةِ كثيرة"ر 

)١(‏ وعن أحمَّد: أنَّ كم المائعاتِ كم الماء. وهو قول أبى 


واختاره الشيخا”. 
)١(‏ قوله: (وتبعَهُ في الإقناع) والمذهب المُفتّى به: ما في «المنتهى» 
والغاية). 


01 أخرجه أحمد »)101()537/١8(‏ وأبوداود (747) من حديث أبي هريرة . وقال 
الألباني في «الضعيفة» :)١588(‏ شاذ. 

[9] «مجموع الفتاوى» (00/81): وانظر: «الفواكه العديدة» )8/١(‏ 

عع أي: شيخ الإسلام. وانظر: (الإنصاف») (0113/1). 
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(و) العلهور (الوارِدُ بمَحَلَ تَطهير) من بِدَنْء أو تَوبء أو بقع أو 
نحوهاء نجسة: (طَهُودد “م ولو تَعْيْرَ؛ٍ لبَقَاءِ عَمَلِه .. 


)١(‏ قوله: (والوَارِدُ.. إلخ) عبارةٌ «التنقيح»: وفي مَكلّهء أي: محل 
التطهيرء طاهوّء أي: الماءٌ الطَهُودُ الذي عُسِلّت به النجاسةٌ وتغير بها 


في مكحل التطهير بِلّ انفصاله؛ هل هو طَهُورٌ أو نجدسء أو طاه؟ فيه 
خلافٌ 


قيل : إِنّه طهوة . قال في «الفروع0: لا يو َيِه في محل التطهير. 
قال في #الإنساف 6 :وهةا العلقة» وليه جماهية اللأصحاب. 


وقال الشيحٌ تقي الدّين: هو نجسٌء ويكونٌ 
وأمًا كوثة طاهرا غير مُطَهْرِء فلم نو تن قال غيَ المطّح؛ وليس 

وَجَةٌء وإذا كان تعره لا يون فين أينَ صارَ طاهرّاء وهو متخير 
بالنجاسة؟ ولو قال: ينجس كقّولٍ الشيخ لكان أقت. 

على المذب: عو طَهُودٌ وجرم به شينا الشرئكيق غي كتابه: 
«التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح) و(الشقيعة جر حرم به ف 

قصل الطاهر قبل هداد انتهى كلام الحجّاوي رحمه اللّمكظ. 

ويح : واحْررٌ بالوارد عن الموزود» كما لو وضع اما يلك 


تع ال النُوبُ ونَحوٌةُ) فإنّه ينبس بمجرّدٍ المُلاقاة. (م 1 


1 وحاشية التنقيح» (١/8؟).‏ 


[] «وحاشية الخلرتي» ,)58/١(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
(كما لم يتيز ينة010) أي: الوارد بمَحلٌ تطهيرء (إن كَخْر)؛ بأنْ كان 
بين فأكتر. 

وِعْلِمَ منه: أنه بمَحَل التَطهِيرٍ إن وَرَدَ على القَليلٍ َجْس بمجرّدٍ 


المُلاقاة. وأنَّ الراكد والجاريّ سَوَاءٌ فيما تقّدّم 


1 


(وعنة) أي: الإمام أحمد رضي الله عنة: ( كل جَريَةٍ من) ماءٍ 
(جَارٍ) تُعمبر مفردة (ك)حَاءٍ (مقَردِ) إن كانت دُونَ الفلّّين: فتجسة 
يمجؤد الملاقاة. ْ 

قال في «الكافي»: وجِعلَ أصحائنا المتأسمرُونَ كُلَّ جرية كالماءِ 
المُنقَرِدٍ . قال في «الحاوي الكبير»: هذا ظَاهِرُ المذهّب. 

قال الأصحابُ: فيفضي إلى تنجيس لَهِرٍ كبيرٍ بتجاسة قليلةٍ لا 
كثيرة3")+ لتَِةِ ما يحاي القَليلَة؛ إذ لو قَرَضْئًا كلبَا في جانِب تَهرِء 


)1١(‏ قوله: (كمّا لو لم يَتقيّر.. إلخ) ليس الكَرضٌُ إثبات محكم لهذا؛ لأَنَّ 
حكقه عُلِمَ مما سبق بمفهوم الأولويّة» بل الغرض منه: قياس الوارد 
بمحلّ التطهير عليه. ١‏ 
ولا يقال: إنَّ ما كان بمحلّ التطهير ملم كمه أيضًا من مُنطوق 
قوله: لا بمكل تُطهير» لأنَّ في هذا المحلّ تقييدًا له بما إذا كان واردًا 
فيه. ففيه فائدةٌ زائدَةٌ على ما سبّقَ. قاله (م خ)!'!. 


(؟) قوله: (فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسَةٍ قليلةِ.. إلخ) قال في 


31 «حاشية الخلرتي» (58/1), 


بابُ بيان أنواع الميادٍ وأحكامها وما يتبعها 
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وشَّعرَةٌ مِنهُ في جانيه الآخَرِء لكان ما يُحاذِيها لا يَبلمُ قُلِين؛ لقَلّه 
والمُحاذِي للكلب يَلْعُ بِلالا كثيرةٌ. 

(ف)على هذه الرُوايةِ : (متى امتدّت نَجِاسَةٌ ب)-ماءٍ (جارٍ) وكات 
كل جرية ذُونَ القتّين: (فكل جَريَةٍ تَجاسَةٌ مُفرَدَة0") وذكر 
المصنّفٌ هذه الرواية؛ لقُوتها وتشهيرها. وذكر ما بي عليها؛ لبتئة 
على أنه مبنيق علّيهاء لا على المذقب» كما يُوهِمُه كلامه في 
«الإنصاف). 


02 


«شرح الإقناع) بعد حكاييه ذلك عن الأصحابء قال: وهو ظاهِو 
الفسادا'١.‏ 

(1) قوله:.(ومتى امتدّت نجاسةٌ بماء جار, فكلّ جرية نجاسَةٌ مُفرَدةٌ) قال 
في «الإنصاف؛: على الصحيح من المذهب. وقيل: الكل نجاسةٌ 
واحدةٌ. وأطلقّهما 5 «الفروع)1"1, 
ظَاهِدُ عبارة «التلخيص» و«الرعاية): أنه إذا كان الماك الجاري لا 
يُمَكِنُ رجوعٌ أسفله إلى أعلاه» ولو خيس» فوققت نجاسةٌ في أسفَّلِه: 
أنَّ الأعلى لا ينس . قاله ابن ذهلان1"!؛ وصرّح به الشيخ عثمان!*1, 
(خطه). 


01 ١كشاف‏ القناع» (810/1)» وتكرر التعليق في (1). 

[5] تكررت: «وأطلقهما في الفروع» في (أ)» وانظر: (الإنصاف») .01١١/1(‏ 
[©] (الفواكه العديدة» .)0١5/1١(‏ 

[4] «حاشية عثمان» )08/١(‏ 


5-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

والمذقث: أنَّ الجاريّ كالواكدء يُيبد مجموغه, فإن بلع فُلتِين: 
لم نجس إلا بالتَيِِْ وإن كانتِ الجريةٌ دُوتَهُماء 

(وَالجَريَةٌ : ما أحاط بالتّجِاسَةِ) من الماءٍ يَمتٌَ ويَسرَةٌ('»: وعْلُوًا 
وسْفْلَا إلى قَرَارِ التّهِر. قال الموقّق: وما انتشّرت إليهِ عادةً أمامهًا 
ووراءها. 

(سِوَى ما وَرَاءَها) ين الماءِ؛ لأنه لم يصِل إليهاء (و) سِوّى ما 
(أمامها)؛ لأنّها لم تصل إليه. 

(وإِنْ لم يتغيّر) الطَهِورُ (الكثيرُ: لم يجْس) بِمُلاقَاةٍ التّجاسَة؛ 
لحديث القلتين» رإل بول 0 ولو صَعْيدًا (أو عَذْرَةِ) مِنة 
(رَطْبَةٍ) مائعَةٍ أؤ لاء (أو يابسَةٍ ذابّت) فيه فينيجسُ بهما دُونَ سائِرٍ 
النّجاَاتٍ (عِدد أكثر المتقذِّين) من الأصحاب (والمع سيلين) قال 
الرّ ركشي : كالقاضي» والشَّر يفٍ» وابنٍ البنّا» وابنٍ عَبِدُوسِ) وغَيرهم , 


)1١(‏ قوله : (والجريةٌ : ما أحاط بالتّجاسة يَمنَةَّ ويسرَةٌ) قال الور قر لخ 
إلى جايئي التَهِرٍ. وكذا في «الكافي )!' ! وغيره. 

)١(‏ قوله: (إلا ببولِ آدَمِيّ) والمذهب: أنه لا فرق بين البولٍ وَالعَذِرةٍ 
وغيرهماء كما في «الغاية)1", 


3 (شرح الزركشي» .)0071/١(‏ 
1 «الككافي» .)50/١(‏ 
[*] (غاية المنتهى» )014/1١(‏ 


بابُ بيانٍ أنواع المياةٍ وأحكامها وما يتبعها 


١٠5م‎ 


وروي عن علي وهو قُولُ الحسن؛ لححديث أبي هريرةً مرفوعًا: «لا 


ون أحذكم في الماء الام الذي لا يجري ثم 1 منه). متفق 
عليه0"؟. وهو يمال القليلَ والكثير. وخاصٌ بالتول» فحمِلٌ عليه 
الغائط ؛ ؛ لأنّه أسوأينة. وقد يه عدي القأنين. 

تَزجه) أي: ما حصّلّ فيه البَولُ أو العذرَةُ على 
ما ذّكرء (كمصانع مكة) وطُرْقِها التي جلت مَورِدًا للحَاجٌ يَصدُُونَ 
عَنها ولا يَنَقَدُ. فلا يَنَحِسُ إلا بِالتَّعدِ . قال في «الشرح»: لا تَعلّمُ فيه 


خلاقًا. , عَذِرَةٍ وكثيرهما. نص عليه في روايّة 
ومُقابلٌ قّولٍ أكثرٍ لين والمتوسسطين: أنَّ محكم الول والعَذِرَة 
كم سائرٍ النجاساتء فلا ين ينشمق الكد كثيد بهما إلا بالتَّعيْر. قال في 


(التنقيح»): اختارّة أكزو المتأخرين» وهو أظهَد. انتهى . 

0 الآدمِي لا تَرِيدُ على نجاسة بَولٍ 
الكلبء وهو لا بحس القلّتين. وحديثُ النّهِي عن الول في الماءِ 
الدّائم لابن من تخصيصه؛ بِدَلِيلٍ ما لا يُمِكنٌ نزح إجماعًاء ويكونُ 


تخصيصه بحر القُلّّين أؤلى من تخصيصه بالتأي والشَحكم. ولو 
تَعارضَاء يرجح حديثٌ القتين ؛ لمواققيه القِيا. 


31 أخرجه البخاري (585)ء ومسلم (585 348). 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(فععَلّى الأول : (ما ند تَجْس) من الماءٍ (بما ذُكِرَ) من بَولٍ الآدَميَ 
وعَذْرَيِه؛ (ولم يتغيّر) هما + وقطهيزة: ببإضاقة ما فق قرخ إضافة 
(بحسب الإمكان(” عُرْها) بالصّبٌ وإن لم يتصِلْء أو إجرَاءٍ ساقيةٍ 
إليه» وتّحوه؛ لأنَّ هذا المُضَافَ يَدفَعُ يِلكُ النَّجَاسَةَ عن نَفسِهٍ ولا 
ينس إلا بالتّيْرٍ لو ورَدتُ عليه. فأُولَى إذا كان وارِدًا عليها. ومن 
ضَرُورةٍ الخكم بطَهُورئيه؛ طَهِوريَةُ ما احقلّط به. 

(وإِنْ تغيّرَ) ما تنجّدس بول الآدميّ أو عَذِرَتِهء (فإنْ شَّقَّ 0 
فيتطهيرة: (بِرّوالٍ تغيرِهِ بتفيه. أو) رَوالٍ تَعثْرِه (بإضاقة ما يَشْقُّ 
تَزخة) إليه» كما تقدّم» (أو) رّوالٍ َيِه (بترح) منةء ولو مُتَفيِقَاء 
بيت (يَِقَى بَعدّه) أي : التّرح (ما ي 08 اأررار 0 بلقي 
ما بلَعٌ هذا الححدّ إلا التي فإذا زالَ عاد إلى أصلِهء كالحَمِرَة تََقَلِبُ 


ابلك قوله: (بسب الإمكان) يِل تقل الماءِ من رُكيةٍ حولها- يدل عليه 
كلائه آخر «الأيمانٍ) - فتقلة قَلِيلَا قليلًا على العاقة» مع قَولِهِم: ولو 
لم يتصِل الصَبٌ. 21 
ولا ينخس المضافٌ بالمْضَافٍ إليه؛ لأنَهُ واردٌ بمحلٌ التطهير» 
0 ولا تلتفِت لما في «المستوعب». (م خ)!"! 


3ع «الفواكه العديدة» (17/1). 
[] (٠حاشية‏ الخلوتي» .)50/١(‏ 


بابُ بيان أنواع ١‏ أحكامها وما يت 
بابٌ بيان أنواع الميادٍ وأحكامها وما يتبعها 71 


وعيع منه : أنه لامشترط في الُرح كثرةٌ؛ لأنَّ الحكم بالطهورئة يمن 
حَيث رُوَالُ التغيّر؛ وأنّه ونال التغيّدٌ بإضاقة غير الماءِ إليه لم يَطْهُوُ 
(" بل بالإِضاقَةِ وأنّ المضافٌ إذا لم يسن نرنحه لم يُطَهّر الماك 
وإن صارَ المجموعٌ يَشُق نز 
(وإنْ لم يَشْقَّ) نرخ المتغير بهذِه النجاسّةء (ف)تطهيزه: (بإضاقة 
ما يَشْقْ تَرْححه) إليه فقّط؛ لما تقدّة (مع زَوَالٍ تَغره)؛ لأنّه لا يُصَورْ 
طهيزه مع بقل ل اللجيي. 
(وما تتجسن بغيره) أي: بعَيرٍ ما ذكر من البولٍ والعَذِرةء» (ولم 
لتطهيره : (بإضاقة كثيرٍ) بحسب 
الإمكانٍ عُرفَاءٍ لأنّ هذا المُضافٌ يدمَعٌ هذه النّجِاسَةٌ عن تّفسه فيدقها 
عبا انّصلٌ 0 
(وإنْ تَغيّرَ) المتنسججس بِعَيرٍ الول والعَذِرَةء (فإِنْ كَثْر ف)تطهيزه: 


يتغيّز) ؛ أن كان دُونَ 


0 ال ر وتأكّل قوله: (لم يطهّر به.. إلخ) والمذقبُ: أنه لا يطهر بإضائة 
غَيرٍ الماءِ إليه؛ واختار في «المستوعب»)» و«مجمع البحرين): أنه 
مقر بإضافة حير الماء إليه 
قال في «شرح الإقناع): وعُلِمَ منه: أنه لا يَطهُوْ بإضاقة يَسيرٍ ولو زال 
به التخير؛ لأنه لا يدقَعُ النجاسة عن نفسهء فكذاخن غيره. تخلاقا 


لاللمسقو عي 


انظر: وكشاف القناع» (00/5/1). 


(بزَوالٍ تير بتفيه. أو بإضاقة) طَهُورٍ (كثير» أو بترح200 57 
بحيثٌ (ِيَِقَى تعدّه كثين)؛ لما تقَدّم. 


(والمتزوخ) مما تير بالبولٍ أو غَيره : (طَهُودٌ بشَرطِهة')) قال ابن 


دس المراذ: آخر ما برح ين الماء ورَالَ مه الت ولم يُضَفْ إلى 
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قوله: (فتطهيزه بإضافة كثير .. إلخ) وصرّب في «الإنصاف): أنه 
َطهُر بإضاقة التسيرء والمذهبُ خلاقه. 

سوائ بِلَعَّ دا يدفغ به تلك النجاسّة» أو لا. (ع ن)!١!‏ 

وكجة: كا "عَم | اشترَاطٍ « كثير) في إضاقَة وترح. (ع م)1"! 
وهو منّجةٌ في التّرح دونَ الإضاقَة» كما هو مُصَرْحٌ به هنا 

قوله: «عدمٌ اشتراطٍ كثير في إضافة): هذا قولُ صاحب 
«المستوعب )» وجزم به كما تَرَاهُ في الهامش عر الشفعة 
المقابلّةٍ لهذا . 

وأمّا قوله: «أو بترح» فهو المَذكبٌ 

قوله: (والمتزوخ طهوز بِشَرطِهِ) ظاهر كلايه: أن ذلك آخر س2 
تُيحت؛ وكلامٌ شارح «المنسهى»: اشتراط أن تسع فتن انتهى. 
(عنه). 

كما ذكره الشارح عندل"! هّنا 

وحاشية عثمان» .)٠١/١(‏ 

قطت: «صحة» من (أ). 

وغاية المنتهى» (١/14ه).‏ 

أي: عن شارح «المنتهى . 


بابُ بيان أنواع الميادٍ وأحكامها وما يتبعها 


اذا 

غير من المتزوج الذي لم يَرُلِ التِّيرُ يترجه. وفيه وجة: أنه ب 
قال تقل الخلافي: إذا كان دُونَ القُلّين» فإن كاك قلتين» فطهّو 
جزمًا. وأطال. واقتصّرَ عليه في «الإنصاف». 

واعتبرٌ في «شرحه ) أيضا: أن يبنْعْ عدا يَدمَعُ به تلك التجاضة- 
التي رخ ه من أجلها- عن نَفسِه لو سقَطتُ فيه ولم تُخثره. وهو 
مُخَالِفٌ لما تقدَّم لك. 

واعتَبرَ في «الإنصاف»: أن لا تكونٌ عَينٌ النّحاسَةٍ فيهِ. وهو واضِح 
حيثُ كان الكلامُ في القليل. 

(وإلا) أي: وإن لم يَكنٍ التّجس المتغيز غير الول والعذِرَة كثيرا؛ 


قال في «شرحه)1١‏ م *؟: زوالٌ التخيّر مند» وبلوعُةُ حدًا يدقع به 
تلك النجاسَةً التي ثر: خ من أجلها عن نفيها" لو سقّطت فيه ولم 
تُعيزة . 

وفي «الإنصاف») : طهوق ما لم تكن عينٌ النجاسة فيه؛ على الصحيح 

من المذهب. انتهى. يعني: ولم يكن متغيرا. 

قال الخلوتي!*!: وأمًا المنزوخ به؛ فمُقِتَضَى القولٍ بطهوريّة ما فيه: 
الحكم بطهازته» على كلام ابن قُندْسٍ القائل: بأنَّ المراة بالمنروح: 


[1] (معو 


أولي النهى) (1075/1). 

] أي: شرط الطهور. 

م في الأصلء (أ): «نزحه». والتصويب من «المعونة) . 
[5] ١حاشية‏ الخلرتي) .)51/١(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتقهى الإراآات 
أن كان كيلا (أؤ كان كثيرًا مُجتيعًا من مُسجس يسير2", 
فيتطهيزه: (بإضافة) طَهُورٍ (كثير) إليه (معَ زَوالٍ تَغيّره0") . 

ولع منة: أنه لا يَطهْرْ بإضائَةٍ اليسير؛ لأنَّه لا يَدقَعُ التّجاسَةَ عن 


تقبينة . 


كان نجسا لتنجس الماح القليلٌ بمجد ملاقاته. انتهى . 


)١(‏ قوله: (أو كانّ كثيرًا مجتمعًا من متدجّس يسير) يعني : أنه نَجِسٌء مل 
ساقي يجري من الماءُ إلى بركة» وفيه حرم عراب أو كلبء والسَاقي 
لا يَجِيءٌ قُلّتِينِ فما اجتمع في البركة فهُو تجمن» ولو بلَمٌّ قِلالًا 
كثيرة؛ بخلافٍ ما إذا كانت النجاسّةٌ في البركة؛ فإنه ما دامَ الما 
قليلا نجي ء وإذا كثرَ فطهو”. (ابن ذهلان)1١1,‏ 

يعني : إذا بلغ المجتمغ قُلَتَين فهُو طهررٌ؛ لأنه واردٌ. (خطه). 

)١(‏ وتَلخِيصٌ ما ذَّكَرَه ك «الإقناع»: أن ها تنس بشيءٍ ولم يتغيّر لا 
يطهُدُ إلا بإضافةٍ ما يدفعٌ تلك النجاسّةٌ عن نفسيء فيدفعها عمّا اتصل 
به. وإن تغيّر وبلعَ حدًا يدفمها لو لم يتغيّره طهر بإضافةٍ ما يدفُها عن 
نفسه مع زوال التخّرء أو بزوالٍ تغيّره بنفسه فقطء أو بنزح يبقى بِعدَةُ ما 
يدفعُها. وإن لم يبلغ حدًا يدفغهاء فبالإضافة مع زوال التغثرء لا غير. 
فعلى قولٍ أكثر المتقدمين والمتوسطين: لا يَدفعٌ بول الآدميّ أو عَذِرَتَهُ 
إلا ما يشي نزنحه. وغيوهُما: يدفقه القلتان فصاعدًاء كقولٍ المتأخرين 


51 «الفواكه العديدة» .)5/1١(‏ 


بابُ بيان أنواع ١‏ أحكامها وما يت 
بابٌ بيان أنواع الميادٍ وأحكامها وما يتبعها “الفنة 


مَقّ: أنّ نجاسةً الماك حكميةٌ. وصوّبه فى 


لين في شرح الغمدةم؛ لأنّه وقد 


0 


ونْقلّ في «الفروع) عن تعضهم: أنه يَصِحٌ بَيغْه. 

قلتُ: وهو بَعيدٌ؛ إذ الكَمر نجاسئه حكميّة”"2. ولا يَصِحٌ تبغه. 

زول يحت كسل جَوانبٍ بثرٍ نُزِحَتْ) صَيْقَةَ كانتت أو واسِعةً؛ 
دفعًا للكرّج والمشقّة, 

(والكثيذ) من الماءِ حيتٌ أفررق: (قُلََانِ فصَاعِدًا) أي: أكثر. 
بقِلالٍ عجر بقح الهاءٍ والجيم. قال في «القاموس»: قَرِيةٌ كانت 
قرب المديتة؛ إليها نت الفلا . والقلة: الجردة العظيمة» لأثها تقل 
بالأبيي» أي: تُرقَعُ بها. 

(والتسيرُ) والقَليلٌُ: (ما دُوتَهُما)؛ لحديث: «إذا بلع الماءُ 
ُلّّين؛. وحُصّتا بقِلالٍ هَجَرَ؛ لما روى الحطّابِيُ بإسناده إلى ابن 
ججرَيج» عن النبيّ ؟ كرس «إذا كان الماك قُلتين بقِلالٍ هج[ 
ولأنّها أكبر ما يكوٌ من القلال وأشهها في تغصره عليه السَلامٌ. قال 


فى النجاسات كلّها. زع ن)1"ا 
)١(‏ قوله: (إِذِ الحَمِرْ نجاسته حكمِيةٌ.. إلخ) قد يقال إِنَّ عدم صكَةٍ بيع 


17 أخرجه الخطابي في «معالم السئن» »)85/١(‏ وتقدم الحديث (ص17١١).‏ 
[3"] ٠حاشية‏ عثمان» (031/1). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
الخطّابي : هي عَشْهُورَةٌ الصّفَةِ معلوَةٌ المقدَال لا تَخْتَلِفُ» كما لا 
تَخْتَلِفٌ الصّيعَانٌ والمكابيلٌ؛ فلِذلكَ حَمَلنًا الحديتٌ علَّيهاء وتميلنا 
بالاحتياط . 

(وهُما: حَمسٌ مِنَةٍ رَطل) بمّتح الراء وكسرها (عِرَاقِيّ)؛ لما روي 
عن ابن جريج» قال: رأيث قلال هبج خرأيث العلهَ تصغ قريتين 
وسَّينًا. والقرقة: مِئةٌ رَطلٍ بالعراقي» اناق القائلينَ بتحديدٍ الماءِ 
بالقرب. والاحتياط أن يُجعَلَ لشي يصقا لما بأني. 

(و) هما: (أربَعُ مئة) رَطلٍ (وسِمّةُ وأرتغون) طلا (وقَلاقَةٌ أسباع 
رَطلٍ قصرِيٌّ, وما وافَقَهُ) كالمكيّ والمدَنيٌ. 

(و) شما: (مئةٌ) رَطل (وَسَبِعَةُ) أرطالٍ (وسْبْعٌ وَطلٍ دِمَشْقَيٌّ» وما 
واقَقّه) في قدره؛ كالصّفَديٌ. 1 

(و) هُما: (تِسعَةٌ وثَمانُونَ) طلا (وسْبِعَا وَطلٍ حلَِيٌء وما واقَقّه) 


الخمرَةٍ لأمرٍ قام بهاء وللنّممي الصريح عنه . وأيضًا الخمرةٌ إِنّما تَرِدُ على 
ذلك القاثل لو جَعلٌ ذلك قاعدَةً كليّةٌ؛ بأن قال: كل ما كانت نجاسَيَهُ 
حكميّة جار تبه وما القَرقُ بينَ الماءٍ النّحجِسٍ والثَُوبٍ المتجس . 


وأيضًا قَرقٌ بين الماء المتسجس والحمرقء فإن الماء يُمكنٌ تطهيزه 
بالهلاج) بخلافٍ الخمرة فإنها لا تَطْهُرْ بالعلاج» فتديّر. (م خ)51, 


31 التعليق ليس في (أ). 


بابُ بيانٍ أنواع المياٍ وأحكامها وما يتبعها 1 


(و) هما: (ثَمانُونَ) رَطلا (وشبعان ونصفٌ سُيْع رَطلٍ قدسي؛ 
وما واققهم)» كالئَابُلِيِيٌ؛ والحفصِيٌّ. وأَخَدٌ وَسْبعونَ روطلا وثذلة 
أسباع رَطل بَغْلِيٌ» وما واققّه. 

(تقريئًا): لا تحديداء (فلا يَصُرٌ نَقصٌ يسية('")) كرطلٍ عراقيٌ 
ورطلَين؛ لأنَّ الذين نقَنُوا دير الال لم يضيطلوها بعد إِنما قال اب 
جريج: : الشلُ نَع يَربتينِ» أو قِرَينِ وسَّيفَاء وجَعَلُوا الشَّيءَ نِصمًا 
احتياطًا؛ أن أقصّى ما يُطلَيُ عليه اس «شَّيءٍ) متكا وهذا لا تحدية 
فيه. وقال يحبى بن عقيل: أظتّها تَسَعٌ قربتين. 

(ومَسَاحَتُهُما) أي : القُلتّين» أي : #باعة ما يَسَعْهُما (مْرَبّعا: 
ذِرَاعٌ ورْبُعٌ طولاء و) ذِراع ورُبعٌ (عرضًاء و) ذراحٌ وربع (ُمْقَا) قالة 
ابن حمدانَ وغيره (بِذْوَاع اليَدِ) قالهُ القَمُولِيُ الشافعيٌ. 

فهك دعر فس عو فك وى وق د 2 18 

(و) قساحة ما يَسَعْهْما (مُدَوََا: ذراع طولا) من كل جَهَّةٍ من 
حاثاته. إلى ما يُقابلُها. (وذراتان) قال (المْتَقَحُ: والصَّوابُ: 
ونصفٌ) ذراع (ِعُمْقَا) قال: (حَوّرتُ ذلكء فيِسَعْ كل قَيرَاطٍ) من 
رايط الذّرَاع بن المربّع (عَشَرَةَ أرطالٍ وثلنَيٍ رطلٍ عِرَاقيّ). انتهى . 


)١(‏ قوله: (فلا يضرٌ نقص يسيرٌ) فعلى هذا؛ قال في (الشرح»): من وجدّ 
نجاسةً فى ماءء فَغلبَ على ظبّه أنه يقارب القلتين» توضأ منهء وإلا 
قا قاله في «شرح الإقناع)!'! 


.00/4/١( القناع؛‎ فاشك١‎ 61 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وذلك أَنَكَ تَضرِبٌ البسطّ في التسط؛ والمخرج في المخرج» 
ونّقسم الحاصل الأوّلَ على الثّاني: يحرج الذّراعُ. هَحُدُ قراريطه» 
واقسِم |/ لحم وعةٍ رَطلٍ علّيها : يخرجٌ ما ذُكر. فبسط الذّراع والذيع 
خمسة( + ومطيهه أريقة.. وفذ تكو قلاثاء. طول وكَرضًا وعمقاء 
فإذا ضرَبتَ ححمسةٌ في خحمسةء والحاصِل في خمشة: حصّل مال 
وخمسةٌ وعِشرون. وإذا ضرّبتٌ أربعةٌ في أربعة» والحاصل في أربعةٍ 
حصل أربعةٌ وستُونَ قاقيسج علّيها الأوّلَّ: يخرج ذراحٌ وسَبعَةٌ أثمانٍ 
فلع وعسحة أثماق 3 لشن ذ اع . فإذا جعَلتَها قراريط :وطنياية 
وأرتعية إظائوية سَبعةٌ أنمانٍ قبراطٍ . فاقيسم علّيها الحَمس مِئةِ 


ما ذُكر. 


وبهذا ين 1 ِتَضِحُ لك سقُوط اعتراض الحجّجَاويٌ في «حاشية التنقيح» 
عليه. 


وأمًا قراط المربّع'© نَفْسْه: فِيَسَعٌ عشرين رطلا وخمسة أسداس 
رطل عراقيٌ . 

(و) التِطلُ (العراقيّ) وزثهُ بالدّراهم (مئةٌ وثَمانِية وعشرونّ) 
دِرهمًا (وأوتعَةٌ أسباع دِرهم. و) بالمثاقيل (تِسعونَ عاك 


00 قوله: (قتبشط الذْرَاع..إلخ) لأَنَّ الذراع أريعةٌ أرباع» رُيمها ربع ؤراع » 
قيْصِيه كمشة. 


(؟) قوله: (وأما قِيرَاط المربّع.. إلخ): هذا حقيقةٌ اعتراض الحججاوي. 


باب بيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعها 


02 
بالاستقراءِ. فهو شِع التعليء و( سُبغ) الول (القُدسيّ وتُمْنْ شبعه. 
وسْبْع) بحي 2 عه وسْيْعٌ) الرَطلٍ (الدّمَشقيٌ ونصفٌ 
سُبعه؛ ونصفٌ) الوَطلٍ (المَصريٍّ وربغه وسُبغْه). 

والتطلُ البَعلي: يَسعٌ م دِرهَم. والقُدسي: ثمانٌ مِقَةِ دِرهم. 
والحلّبئ: سبع مَةٍ وعِشؤوفٌ درهكا. والتمفيق ست معة درقم. 
والمصرج بن وأ وأر بون ا وكلٌ رَطلٍ انا عَشْرَةٌ أُوقية في 
كل البلدّان. وأُوققةٌ العرّاقيٌ : عشرّة عشْرَةٌ دراهم» وجمصة أسباع دِرهّم, 
وي المصريٌ ::اثنا عَشَر ورهكا اوأرو الأمدين «خصسوةدرهكا. 
وأوقية الحَلَبِيَ: سِتُونَ درهما. وأويهُ القدسيْ: نه وسِتُونَ درهما 
ودُلعًا يرقم . وأوقية بعلي : تخمصةٌ وسَبِعُونٌ درهكًا. 

(وله) أي فريك الطلهارة واستعهال ما لا يَنجْسٌ)» من :الماع :اله 
التغير) وهو ما بَلَعٌّ حدًا يدقَعُ به تلك التّجَاسَةَ عن تّفيِه» (ولو مع قِيام 
التّجاسَةٍ فيه) ولم يتغيّر بهاء (و) لو كان (تيته) أي: المستعمل 
ع سا ع» فلا فَرقَ بينَ ما قَوَبَ منها وما 
بَعْدَ. فإن تَخيرَ بعضه : لباقي © طَهُورٌ إن كثْر. 

(وما لضع من) ماءٍ (قَليلٍ لشقوطها) أي: التّجاسَةٍ (فيه: 
تَجمسٌ)؛ لأنَّه لاقّى النّجاسَة وهو قَليلٌ» بخلاف ما اننْضِحٌ من كثير» 
ولم يتغيّر؛ لأنّه بعص المتّصِلء مُيعطى لحكمه. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادًا 
0-21 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراد 


ويُعمَلٌ) عند الشَّكْ (بيقين. في كثرةٍ مايء وطَهارَتَو, 


قات 


ونجاسّيه7"))؛ لحديث: «دع ما يَرِيثِكَ إلى ما لا يَرِيفِك)1'؟. 


(ولو مع سُقُوطٍ عَم ورَوْثِ شَكَّ في نَجاسَتهِما) فيطرخ الشَّكَ؛ 


لأنّ الأصلّ بقَاءُ الماء على حاله . 


(أو» معٌ سْفُوطٍ (طاهر ونَجِسٍ » وتَغّر) أي : الماك الكنيق 


(بأحيهماء ولم يَعلّم) أخر لازأ الْجس؟ عَمَا بالَصلء وهو بقام 
الماءٍ على طَهورقيِه د ومحله ذا لم يكت اق َيِه لو فُرض بِالطَّاهِرٍ يَسلَبة 
الطظهورةة0©, 


ابلق 


1 


قوله: (ويُعمَلٌ بيقينٍ في كثرة ماءٍ وليه وطهازته ونجاسّته.. إلخ) إذا 
شك في كثرَةٍ ماءٍ وليه فالأصل : فللّه. 

وإذا شك في طهارته ونجاسيه» فالأصلٌ؛ الطهارة. 

ولرشك في طهازة بعد تجاسة» فهر اتسق. 

ولو شلك في بلوغ الماءٍ قدرًا يدفع النجاسةٌ» فالصحيحٌ من المذهب: 


آله ينَجسٌ بوقوع النجاسة فيه. وقيل: طاهر. قال في «القواعد): وهو 
أظهر. 

قوله : (يَسَللهُ الطهورية) ووجدقة : أنه إذا تخير يأحيهما 2 تغْيرًا كثيرًا لم 
يَخْلُ : إمَا أن يكونّ المغيُِ هو النجس» فلا كلام وإما أن يكونّ المغيز 
أخرجه أحمد (748/9- 2)١758( )١44‏ والترمذي (5518)ء والنسائي 


(70/ه) من حديث الحسن بن علي . وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا 
أيضًا. انظر: «الإرواء» .)١7(‏ والحديث صححه الألباني. 


سمل كلامة: ما نو شك في ولُوخ كلب أَدحَلٌ رأمة إناك» نم 


أحريخة ويفيد إتظونة: قلا تتجيق». لكق فكزة ها طقف تجاففة؛ 
احعياظًا(" , 


فك 


حرق 


61 
إعيذا 


(وإن أخبره) أي : مُريد الطَهارَةٍ (عَذْل7"©) ظاهوّاء جل أو امرأةٌ 
هو الطّاهرَء فْيَسلّيِه الطهورية . 
فينججس بمجوّد الملاقاة للنجاسةء وإن لم يتغيّر بهاء لأنّهِ حيعذٍ لا 


يدف عن نفسهء وهو ظاهِرٌ. واللّه أعلم . مع 1 
لو وقَعَ عليه ذُبَابٌّء وك هل تعلّقَ برِجلَيه نجاسَةٌ؟ فإن تحمّقَ 


بِعَدَم الجمافٍ. 

وينَّجةُ: وحكم يعدم انفصاله فيما وقّع عليه لا فيه. 

قوله: «ويثّجةُ: وحكع بِعَدَم انفِصَالِه) أي: ما تحقق لوق برجلّي 
الدّباب من التبعاسة الهطبة+ فيساوقع ادبا عليه من ثوب ونحوه» 
فلا ينجسُ؛ دفعًا للحرج والمشقّة» لا إن وقّع على ثوب وهي فيه؛ أو 
على مائع؛ ولو خرّج منةُ فييحكمٌ بنجاسة المائع» ويُمنع صحّةَ الصّلاة 
في نحو الثُوب ما دام الاب فيه» وهو مُتّجَةٌ كما حّره الشيشيني1"!. 
قوله: (وإن أخبرةُ عَدل) والمُرادٌ: أخبرَه بنجاسَةٍء كما هو في كلام 
المصئّفٍ في «شرحه)؛ تيعًا للأصحاب. 

وقد يُقالُ: أو طهارته. يعني: كَرئَةُ طاهِرًا غَيرَ مَطَهْرء إذ لا قَرقَ 
وحاشية عفمان) (01//1). 

انظر: «مطالب أولي النهى) »)58/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
2 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


حي أو عَبدٌء لا كاف وفاسِقٌ وغيدُ بالغ. (وَعَيْنَ السَجت) أي: .سجت:ما 
يد به من نجاشة الماءه": قبل ُرُومَاء لأنّه حبر دين : كالقبلة 


يتهلمها. قاله رم خ)!'1, 

قال الشارخ في «الحاشية)!"!: ورأيتٌُ في هامش نُسحََةِ المصنف!"! 
بط ولَدِهِ الفوئّى+ فيما طن ذْلِكَ أنه من إملاء المصيّف: وإن كان 
َقِيهًا مُوافِقًاا *. انتهى . 

قال في «جمع الجوامع»: وإن أخبَرَةُ عدلٌ بنجاسةٍ الماء» وعيّن 
السببء قَيلَ. وقِيل: مطلمًا. وفي قبول قولٍ المميرٍ ومَسقورٍ الحالٍ 
وجِهَانٍ. 

(1) لو وَرَدَ على ماءٍ قليل» فأخبرة مُخي بنجاسَيدء لم يلرّمة قبوله إلا مع 
يان السيب: ب ؛ لجوازٍ أن يكونّ نَجسًا عند المُخْرء طاهرًا عند الوَارِد» 
كأن يَكُونَ الشخي شافعكا ربى تددس الما يما لا نفسى له سائل فيه» 
والواركٌ حنبايًا لا يى ذلك» فلا ينكقِلُ عن أصل الطهارة بالشك. قا 


الشيشيني في «شرح المحرر) . 


1 «حاشية الخلرني» (89//1). 

1" سقطت: دفي الحاشية) من (أع: وانظر: «إرشاد أولي التهى» (90/1). 
[سم أي: لتقي الفتوحي صاحب «المنتهىة 

]6 أي : وإث كان ال المخبر فقيهًا مواققًا . 


باب بيانٍ أنوا أحكا ١‏ 
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وعاكسة آحَرْ: فِيتِعمَلٌ بكُل مِنهُما في الإثباتٍ دُونَ الّفي؛ لاحيمالٍ 
صدقِهماء ما لم يُعيّنا كلبًا واحدّاء ووقعًا لا يُمكنٌ سُريُه فيه منهُماء 
ت أحدُهما وتَقّى الآحَد: قُدُمَ قُولُ المئبت: إِلَّا أن 
نَم قل 


يكونَ لم يتحقّق» مِفلُ الضَّريرٍ الذي يُخبهُ عن حِسَدء فيِقَدٌ 


وَعُلِمَ من كلايه: أنه إن لم يُعَيْنِ البت لم يِلرّمْ قَبِولُ بره. 
وظاهره : ولو ققِيهًا مُوافِقًا لاحيمال : نحو وَسْوسَةٍ. 

وإن توضّاً بماوِ ثم عل نجاسته: أعاة. وَصّه: حثّى تيد براغته . 

وت شك هل كان اسيعمالة قبل نجاصة الما أو بعدها؟ لم يعد؛ 
لأنّ الأصلّ الطهارةٌ. 

(وإِنْ اشتبَة طَهورٌ مُباح بِمُحَرّم): لم يتحرٌ. 

(أو) اشتبه طَهودٌ مُبامح ع ب(تجس» لا يُمكنٌ تطهِيرةُ به)؛ بأنْ كان 
الطَهُورُ دُونَ لين أو لم ,كن عتلة إناء يَسَعَهُماء (ولا طْهورٌ بع 
من الماءِ عِندّه ( بيْقينٍ: لم يَتَحَرٌ) أي : لم يَجِتَهِدُ حبَّى يَغلِتٍ على ظَنّه 
أيهُما الطّهُورُ المباح» فيستعمله ياي سبي 
اشتباة باح بمحظور فبما لا بيه الضّرورة» فلم ير التَحر ي» كما 
لو اشتيقت أحيهُ بأجنبئّاتٍ» أو مذكاةٌ بِمَيئةِ. فإن أمكن تطهيزه به؛ 
كأنْ كان الظَهِورُ كُتَين وعِنده ما يَسعْهُما: لَْمَ خلطُهما واسيعماله» 
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(وَيَتِيمَم) ولو ربلا إعدام) بإراقة أو خَلْطِء خلاقًا للخرّقيّ ؛ لأنّه غَيد 
قادِرٍ على استعمالٍ الماءِ ءِ الطّهورء كمن عِندَةُ هر لا يُمكنه وول 
مائه. (ولا يُعيدُ الضَّلاة) إذا تب تيكم وصلَّى إِذَّاء (لو عَلِمَهُ) أي : الطظهور 
المباخ اع (بَعْدَ) فراغه منها؛ أنه قَلَ ما هُو مأكوة بهة كمّن عَدِمَ الماع 
وض بالتبهم ثم وَجَدَ الماءً. ولو تَوضَّأ من أححدهِما حال الاشتباو» ع 
بان أنه طَهوة: لم م يَصِحّ وضُوءة. 

(ويَلرَمُ مَن عَلِمَ النَجِس إعلامٌ مَنْ أرادَ أن يَستَعمله('؟) وظاهره: 
ولو قِيلَ: إِنَّ إزالتها ليست شَّوْطًا لصحّحةٍ الصَّلاةِء خلاقًا لما في 
«الإقناع» . 

وقق أضائه ماا» ولا ماو على اتحاشيه: كرة سؤاله عنه. نقلة 


صالح؛ لقَول عُمِرَ لصاجب الحوض : 9 تُحيِونًا . فلا يرم جَوابه . 


)١(‏ قوله: (ويازم من علم التبجمن إعلامٌُ م مَنْ أراة أ يستعملًه) . وفي 
«الإقناع»: إن شط ل إزالتها- أي: تلك النجاسة- للصلاة. 
قال في (اشرحه): ومفهومه: إن لم يُشترط إزالقُها للصلاةغ كيسير 
الدم وما تنيّجمس بهء لم يجب إعلامه. وتمامه فيه. (ح)!'1. 

ولو لم يسألُ. فيحيغ عليه تركُ الإعلام, لا ترك ما يلرقه شرعاء مع 

قدرَتَه عليه؛ لما يلرّم عليه من إيقاع غيره في التضمّخ بالنجاسّة 


(دنوشري). 


انظر: وكشاف القناع» (71/1). 


بابُ بيان أنواع الما وأحكامها وما يتبعها 


قال الأَرَجئ: ِنْ لم يَعلمْ نجاشته0©. 

(ويَلوّمُه) أي: من اشتبة عليه طاجِرٌ بتجس (التّحرّي لحاجَةٍ شرب 
وأكل): كمَنٍ اسْتَبهّثْ عليه ميته بهدَّكَاةٍ واحتّاج للأكل» أو طاهر 
بيقر بي واحقاج للشّرب؟ لأن اليس نا أبيخة بِيجَةُ الصّرورةٌ . 

فإن لم يغْلِثِ على ظَّهِ شَية: استعمل لحققياة ل حال 


ضَرورةٍ. 
و(لا) يلزقه إذا استعملَ أحدمُما (غَسْلٌ فيه؛ لأنَّ الأصلّ 
الطهارة. 


(و) إن اشتبة طَهُودٌ (بطاهر أمكنَ جَعله) أي: الطاهرٍ (طَهُورًا بو) 
أي: بِالطَّهُورءٍ كأَنْ كان الطَّهِود كتين فأكتر وعِندَهُ ما يسَعْهُماء (أؤ 
نا أي؛ أو لم كله بجعلة طَهورًا به: (يَعَوَضَّأ هر أ وا 
واجدّاء يلعل لكل عُضْرٍ (من 0 الماع (غَرفَة ومن ذَا) الماع 
(غَرقَ:”©) يَعمٌ بكلّ عَرْقةِ الغضوَ لُرُومَاءِ لأنَّ الوضوء الواحدَ على 


)١(‏ قوله : (قال الأزجيٌ : إن لم يَعلّم نجاسته) يعني : ماءَ الميزاب. 
قال في «حاشيته) عن قولٍ الأزجيّ: ولعلّ كلام غَيرِه لا #تخالقه. 
(خطه). 

(1) قوله: (مِن ذا غَرفة» ومن ذا غرفة. وجزم في «المغني» و«الكافي): 
اكوا رشوفين كابلين من كل واحدٍ وضويًا كاملا مرا . قال 
في «مجمع البحرين»: هذا 0 أكثر الأصحاب . 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
الوَجهٍ المذ كور مجرُومٌ بي كوه رافقاء خلا الؤضوعين فلا مدرَى 
أيّهما الرافعٌ للحدّث» (وَيْصَلُي صَلاةً) أي: يُصِلّي الْقَرضّ 0 
(واجدة) قال في «الشرح»): 3 تَعلَمِ فيه خلافًا. 


(ويصحٌ ذلِكٌ) أي: الوْصُوءٌ من ذا عَرَقَةَ ومن ذَا غَرقَةَّ (ولو مَعَ 
طهُورٍ ييقين)؛ لأنه استعل الهو جازما اي بخلافه على القول 


37 يعوضّاً وصوقي. 


قال في «الإنصاف»!'!: وتظهئ فائدةٌ الخلافٍ إذا كان عندّه طهورٌ 
بيقين» فمن يقول : ينوضّأ وضوؤين. لا يُصحٌخ الوضوءَ منهما. - ومن 
ول يتوضا وضوءًا واحدًا؛ من هذا عَرفةٌ ومن هذا عرف يصححح 
2 3 م ع 

الوضوءَ كذلك مع الطهور المتيقن. (خطه). 
قال الخلوتي!"1: ويجورٌ أن يتوضّأ وضوءين كاملين بِقةِ واحدة» مع 
قرب زتنيهما. وهذا غيدُ القول الثاني؛ لأن عليه: يتوضأ وضوءين» 
فتكون اليه الثاني متشكوكًا فيها؛ ؛ هل هي بعد الرفع؛ أو لا؟. 
وقوله: «يتوضّأ من ذا عَرفَةٌ» ومن ذا غَرفَة) هذا مع تقارُيِهِمَاء وإلا فاتَ 
التّوالي. فإذا خاف قَوَاتَ التوالي » فالعملٌ بقول (المغني» أولن» 
(عنه)! ”' 
قولٌ والمغنى» هو ما هُنَا فى الهايش. 

1 «الإنصاف» (1/م1). 


1 (9حاشية الخلوتي» .)98/١(‏ 
رم (الفواكه العديدة» (1//ا١1).‏ 
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وكنا: كم الشعل» وَإِزالّةِ التَجاسَة0") 

وغُلِم منه: أنه لا يتَحَرّى في مُطْلَقٍ وطاهر. 

(و) إن اشتبهت (نيَابٌ طاهِرَةٌ مُباحَةٌ ب)ثياب (نجسةء أو) 
تياب (محرّمةٍء ولا طاهرٌ مُباح بيقين) عِندَهُ يَسَثْرُ ما يجب سَتَرْه: 
(فإنْ عَلِمَ عَدَدَ) ثياب (نَحِسَةٍ أو) ثياب (مُحرّمةِء صَلَّى في كُلّ 
تَوب) منها (صلاةً) بَعددٍ النْجِسَةٍ أو المحرّمَةِ (ورَّادَ) على العَدّدٍ 
(صَلاة("). ينوي ِكَل صَلاةٍ الفَرضٌ ء احتعاطًاء كمَن نسِيَ صلاةٌ يبن 
يوم وججهلها؛ لأله أدكته أذاء فرضه يتقِين» فَلرِمةٌ كما لو لم فتيه. 

(ولَّا) أي: ون لم يَعلّ عَدَد نَجمَةٍ أو مُحوّمةٍ: (في انه يُصنّي في 
كل نوب منها صَلاةٌ (حتّى يتيقّنَ صححتها) أي : حثى يتين أنه صلى 
في طاهِرٍ مُباح» ولو كَدُرت؛ لأنَّ هذا يَنَدّرْ جِدّاء َليِق بالعَالب ‏ 


1) قوله: (وكذا حكم العْسْلٍء وإزالةِ النجاسة) قال السحلوتئ : في برا 
الع المذكورّة م في إزالة النجاسة نظد؛ لأنه لا يُعتَيدِ لها نيد أصللا» 
فصلا عن كونها مجو بهاء 
وهذه الجملَةُ ليست في «شَرح الم سكف فلع ل التشبية بالط في 
إزالَةِ النجاسة في الحكم لاقي في العِلََء أو بالتٌشبيه بالكل بالتطَر لكل 

() قوله: (صلى في كل ثوب صلاة.. إلخ) وقيلَ: يتحَوى مع كثرة 
الثياب النجسة؛ للمشقّة» وفاقًا لأبي حنيفةً والشافعئ» كقولهما في 
الأواني . (خطه) . 
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وفوق أحمدٌ بين الاب والأواني: بأنَّ الماء يِصَقُ يهدَيِه. 

والقَّرقُ بين ما هُنا وتِي القبِل: أن عليها أمارةٌ تدلٌّ عليهاء ولا يَدَلَ 
لها يرجم إليه. 

ولا قصح في اتاب المُشَْريَةٍ مع طاهر باح يَقيئًا. ولا إمامةُ من 
اشتبهّت عليه لتاب . 

(وكذا) أي: كالئَيابٍ النَّحِسَةٍ إذا اشْتبَهّت بطاهرةء ولا طاهِر 
بيقين: (أمكتةٌ صَبْقَةٌ) بَعضُها تج واشتبة» فلا يتحَوّى. بل إن 
اشتبهت زاويّةٌ منه نَحِسَةٌ ولا سَبِيلَ إلى مكاق طاهر يقبن 0 
مرتّين في زَأويتن منه . فإن تنيت زاويّتان كذلك: صلَّى في ثلا 


وهكذا. وإن لم يَعلّم عَدَدَ النْجِسَةٍ: صَلَى حثّى فق أل هن في 
مكانٍ طاهرِ احباطًا . 


ويُصلّي في فطَاءٍ واسع حيثُ شاك» بلا تحر دفعًا للح 
والمشئة. 

ولعًا انتَهَى الكلامٌ على الماءٍء وكانّ لا يقومٌ إلا بِالآنتَةَء أعقبه بما 
يتعلّق بها ويُناسِبهاء فقال: 


3 


(بابُ الآ 


َعَدَه وعُرقًا: (الأوعِيّة)؛ جَمعٌ إناءِ ووِعَاءِء كيِقَاءٍ وأ قَية. وجمغ 
الآنية: أَوَانِ . والأو. 3: أواع. وأصلٌ أوانٍ: أآني» فمزقين: أبيلت 


ثانِيكُهما واوَاءِ كرام اجتماعهماء كأَوَادمَ في جمع أدَمّ. 


(وتحرم : انَخادُها) أي : الآنية» من ذهب وفِضَّةِ؛ٍ بأن يجعلا على 


باب الآنيّة 
قال مدقا اليد عيسى الصُقُوي: وليس مزائة بكرن لباب 
في كدًا الححضرء بل إِنّه |! لمقضوة بالذاتِ والُعظمء » فلو ذ كر غَيرَه 
يّة؛ استطرادًا؛ لا يصب انتهى. 
فُرجةٌ في ساتر. وفي الاصطلاح: اسمٌ للألفاظٍ 


دي 


نادراء أو با 


الباب لغة: 
المخصّوصّة من حيتٌ ذَلالتُها على المعاني المخصوصّة» مشتملةً 
على فصُولٍ ومسائلٌ غالها. 

والبابُ : ما يُدخلُ منه إلى المقصود, ويُتَوصّلُْ منه إليه. وهو قسمان: 
حسيقء ومعنوي. فالحشيق: كباب الدَّارٍ والمسيجدء وما يُدَوَكُ 
بالحواسٌ. والمعنويٌ: ما ذكرَةٌ في الاصطلاح. (عوض)1"1 


[] «وحاشية الخلوتي» ,)10/١(‏ 
[1] (فتح وهاب المآرب» .)68/١(‏ 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

وكذا: تَحصِيلُها بتحر شِراء©؛ لأنَّ ما عع استعماله مُطلقّاء 
عَوعَ اتّحَادُه على هي الاستِعمّال» كالملاهي. 

7 يحرم: (استعمالها) أي: الآنية (من ذهب وفصّة)؛ لحديثٍ 
محذيقة مرفوعًا :ولا ثّ تشربُوا في آنية الذّهبٍ ب ولا تأكلُوا فى 
صحافها؛ فَإنّها لهُم في الدُنياء ولكم في الآجرة)1". وعن م 57 
فيلك «لنجرينيت ني ها لحب ولط إل لتريزني ليد 
ان ). متَفَة قٌّ عليهما!"]. وا الجر 
في الجوفٍ. وغَيرُ لكل ورب :لى مشاه لأنّهما خرّجًا مخرج 
الغالب» ولأنَّ في ذلك سَرَفًا وهلا وكسر كُلُوبٍ القُقراي» وتَضيِيقَ 


وُ: صَوتٌ وقُوع الماءٍ بانجداره 


)١(‏ وإن لم يقصد استعمالهاء بخلافٍ اتخاذٍ الرجل ثيات الحرير. 
والفرقٌ: أن الآنيةٌ تحرمُ مطلقّاء بخلاف ثيابه فإنها باح للمرأة» وفي 
الحرب؛ وغير ذلك. فأبيع اتخادّها والتجارةٌ فيها. (ح م ص)'"7 

(1) قوله: (إِنّما يُجِرْجِرٌُ في بطنه نار جهنّم) يُروَى برفع «نار» ولّصبه. 
الأكند قراءةً: «نارَ» بالتّصبء فالشاربٌ هو الفاعِلُ والتَّوْ مفقوله. 
يقال: جرجرَ فلانٌ الماءَ؛ إذا جرَعّه جرعًا متواتواء له صَوتٌ . فالمعنى : 
كأنما يَجِرَحٌ نار جهنم . (ابن نصر الله) . 

61 أخرجه البخاري (371559)» ومسلم (5053). 


11 أخرجه البخاري (2)874 ومسلم (5058). 
[5] (إرشاد أولي النهى» (89/1), 


ا 

(و) يحم أيضًا: انحا الآنيةِ واستعمالها مِن (عَظم آدَمِيّ؛ 
وجلدو)؛ لخُرمته. ْ 

وفي مَعتّى الآنية فيما تقدَّم: الآلَهُ كاقل (حتّى الميل1”؟ 
وفجرو) كالمجمّرة؛ والمِدْحَنةء والدَّواقِ والملمك: والشكين 2 
وال كرسيّ: والشرير» والحَينِء والتّعلّينِ. 

ولا يَخْتَصٌ التّحريمُ باد كر؛ فلذا قال: (و) حتّى (على أنقى ) ؛ 
عُمُوم الأخجارء وعدم الفخصّص. وأمًا التَحلّيء فأبيخ لهنّ لحاجَيَهنٌ 
إليهِ للرّوج» وهذا ليس في معتاة. 

(رقصحٌ طَهارَةٌ مين إِنَاءِ من ذلِكَ) المذكورٍ تحريمه. (و) من إناءٍ 
(مغضوب) وتحوو» (أو) إناءِ (ثَمَْهِ مُحرّة7'))؛ لكونه نُحرَ قغضوب. 
أو خخمرء أو خنزير. بخلاف الصّلاةٍ في عَصبٍء أو محوّم. 


)١(‏ قال وجيهُ الدين في «شرح الهداية): المِيلُ للاكتحالء ذهًا وفضّةٌ 
على سبيلٍ المداواة مُباخ؛ لحصولٍ المداواةٍ لأشرفي الأعضاءٍ 
رخصَّةً ويُعتَمَدُ فيه على قول الثقاتٍ من أهل الخبرَةٍ في هذا الشأن» 
قاله في «الآداب الكبرى:!١!‏ واقتصّرٌ عليه . 

(؟) قوله: (أو ثمئه محرّم) أي: المعيّن إن كانء أو ما نوي التقاده منه 
محرّمًا. وما عداهما معلوم بالأولى. م خا"1. 


[ع «الآداب الشرعية» (444/5). 
1] (حاشية الخلوتي») (57/1), 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لكل 


القَرقٌ : أنَّ اليا والقُْود والركوع والشتجوة في المحوم امحرغ؛ 
أنه استِعمَالٌ ل وأفعالُ نحو الؤْصُوءٍ من العَسْلٍ والسيج أيبتدت 
بمحدمَة؛ لأنّه استِعمَالٌ للمَاءِ لا لِإنَاءٍ 1 

وأيضًا: فالتّمِي عن نحو الوْصُوءٍ من الإناءِ المحرّم يَعُودُ لخارج؛ إذ 
الئاه ليس ركنا ولا شرطًا فيه؛ بخلاف البقعة والُوبٍ في الصّلاة. 

(و) نَصِحٌ طهارَة أيضًا (فيه) أي: في إناءِ محرّم» كما لو غصَت 
خوضًا يسع كين خاكتزء وفلاة قاء مباحاء وانقعس فيه بن رفع 
الحثلك + فيزتفغ» الما تقدّم .ين أذ الإنا ليق يشرط ه. كما الى شك 
وفي يَدِه خَائَمُ ذهّب. 

(و) تَصِح طَهارَةٌ أيضًا (إليه) أي: إلى 
مَصَجًا لماءٍ الوْصُوءٍ والعُصَلِء كالطَّسْتِ؛ لأَنَّ الماء يَقَعُ فيه بعدّ أن رَقَعَ 
الحدتٌ. 

وكذا: الظّهارةٌ به؛ بأنِ اغترفٌ به وتَوضّأ أو اغتسل. 

(و) إِنَامْ (مُمَوَةُ) بالكفع, بتتأء وهو اسم مفغولٍ من مُوّْهَ وهو: 
إناكٌ من نحو تُحَاسٍ يلقَى فيما يت من ذَهَبٍ أو وِضَّةِ فيكتيِبُ 
لُونّه: فصعت 

(و) إِنَاه (مَطلِئ) بدَهَبٍ أو فِصَّةٍ؛ بأنْ يجعلا كالورقء ويُطلى به 
الإناءُ من نحو حَدِيدٍ: كمُصِمَتٍ. 


إناءٍ مِن ذَلِكَ؛ بِأنْ جعله 


١ 


(و) إناء (مُطعَمْ) بذهب أو فِضَّةِء بأن يُحمَرَ في الإناءٍ من نحو 
خشّب حُفَرٌه ويُوضّعَ فيها قِطعٌ ذكب أ رٍِ 
(و) إناء (مكفتٌ)؛ بأنْ بير الإنام حبّى يَصيرَ فيه شْبِهُ المجاري 


في غاتة الدّقةِ وُوضّع فيها شريط دَقِيقٌ من ذهب أو فِضَّةٍ ويِدَقٌ عليه 
حتّى يَلصَّقَ: (كمُصمَتٍ)- أي: كمُنفَرِدٍ ممًا موه أو يَ أو طكُمَ أو 
8 8 

كُقْتَ به- في التّحريم؛ لحديث ابن عمرَ مرفوعًا: «مَنْ شرب من إناءِ 


ذب أو فِطّة» أو من إناِ فيه سيم من ذلك فإنّما بجحو و بَطِيِه نار 
جهنم). رواه الدارقطيك1'!. ولِؤجُودٍ لعل التي لأجلها خُيمَ 
المُصمَتٌ» وهي: الحيلاغ» وكسد قُلُوبِ القُقراءِء وتضييقٌ التّقدّين. 
شق فيَحرم» كالمُصمَت. 
(لا» رق كات اوعجري ؛ من فِضَّة لحاجَة)؛ كأنْ 
#2 إناءُ حصّبٍ أو نحوه» فصُّيْبَ كذلك: فلا يحرمُ؛ لحديثٍ 
نس: أَنَّ قدّع النبئ كَل اتكسرء فَائّخْلٌ مكانّ الشَّعْبٍ سِليِلَةَ من 


فِضَّةٍ. رواة البخاريٌ'". وهذا مُخصّصٌ قثوم الأحاديث السَا 


(وكذًا): إِنَاه (مُضصَبْبٌ) بِذّهَبٍ أو ذ 


جره من 


فإِنُ كانت من ذُهَبء أو كبيرةٌ من فِضّوْء حدمت مُطلقًا. وكذا: 


1 أخرجه الدارقطني .)8-0/١(‏ 
['] البخاري 91١5‏ ولاة). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 


1 


(وهي) أي: الحاجةٌ: (أن يتعَلّقَ بها) أي: الضَّيَِ المذكورة 
زيتةِ)؛ بِآنْ تَدعُوَ الحاجَةٌ إلى فعله» لا أنْ لا تَندَفِعَ بغيره: 


نبا (ولو وجَدَ غَيرها) أي: الفِضّةَء كحديد وتحاس. 

قال الشيحٌ تقيٌ الدّين: مُراذهم: أن يَحمَاجٍ إلى تِلكُ الصُورَق لا 
إلى كونها من ذَهَبِ أو فِضَّةِءِ فإنَّ هذه ضَرورَةٌء وهي تُبيخ المتفّرة. 

زوثكرة مُباهَرتّها) أي: صَّكَةَ الفِضّةٍ المباخة؛ لأنّه استعمالٌ للفِضَةٍ 
المتّصِلَةٍ بالآنية» (بلا حاجَةٍ) إلى مُباشَّرَتِها. 

إن احتاج إليها؛ بأنْ كان الماك يندَفِقُ لو شَرِب من غيرٍ جهّتهاء 
ونّحوٌه: لم يكره؛ دَفعًا للحرج. 

(وكُلٌ) إناءٍ (طاهِرٍ من غير ذلك) المذكورٍ من ذَّهَبٍ وَفِضَّق 
وععظم آدميّ وجليه: (مُبَاح) اتّحَاذًا واستِعمالا2”©, (ولو) كان 
(تميئا) أي: كثير النّمَنِء كالمتّحَذٍ من جُومَرٍ وياقُوت ودُمرْدِ؛ لعَدّم 


)١(‏ «يباخ استعمالٌ كل إناءِ طاهرٍ مباح». قال ابن عطوة: سألت شيخنا 
عن ذلك؟ فقال: المراد ب: «يباح» الأول: أحدٌ الأقسام الخمسة» 
وهي: الواجب؛ والمندوب» والمباح: والمحظورء والمكروه. 
وبالثاني: ضد الحرام. 
واستشكلّ هذا الكلامَ ابن قندسء قال: لأنه جعلَ المباخ قيدًا في 
تعريف!'! ما بُياح» فكأنه قال: يبا المباخ!! . 


المقبت من ١‏ حاشية الفروع) .)1١١/١(‏ 


1 في النسختين: (إلى تفر 


بِابُ الآبية 
ه6١‏ 


العِلَّ التي لأجلها عع الذَّهَبُ والفِضةٌ؛ لأَنَّ هذه الجواهِر لا يَعرِمُها إلا 
حَوَاصٌُ النّاس» فلا تَنَكَسِدٍ قُلوبُ الفقراء؛ لأَنّهم لا يَعرِقُوتَة» ولا 
يحصُلُ بانّخاذها تَضْييقٌ؛ لأنّها لا يكونُ منها دِرهَمٌ ولا دِيناقٌ. 

رأيضاء فلقايها لا يحضلٌ انها ارق ينها إلا ناوذا. ولو الخدت 
كانت قصوئةٌ لا تُستعمل غاليا. 

قال في (اشرحه) : فلو جَعلَ فصّ خخاتم جَوهَرَةٌ ثميئةٌ: جارٌ. ولو 
حِعَلَّهُ ذههًا: لم يَجر. ومعناة في «المبدع». 

(وما لم تُعَلّمْ نجاسَئُه مِن آنيةِ كما ولو لم تجل ذَبيحَئُهم) 
كالمجوس؛ (و) ما لم تُعلّمْ نجاسَئه من (ثيابهم. ولو وَلِيَتْ 
عَورَاتِهِم)» كالسّراويل» (وكذا) ما لم تُعلّمْ نجاسَئُه من انية وثياب 
(مَنْ لاب الّجاسَةَ كثيرًا(©) كمُديني الكحمر: (طاهِرٌ مباخ2"0)؛ 


)١(‏ قوله: (مَنْ لابَسَ النجاسة كنيرًا) كالحائضء والمرضعء ومُدمن 
الخمرء والدباغ؛ والجرّار. ح م ص0". 

(؟) قوله: (مبالخ) أي: استعماله. لكن قال في (الإنصاف»: تصح الصلاة 
في ثياب المرضع والحائض والصبي مع الكراهة. وقدّمه في «مجمع 
البحرين». وعد لا فكرة وقال في «شرحه) في آخر ستر العورة: 


ويكره لبس ها تظنٌ نجاسئه لتربية» ورضاع» وحيض» وصغر» وكثرة 
ملابسةٍ النجاسة, وقلّةِ التحؤز منها في صنعةٍ وغيرها. التهى. 


شي 


1 (إرشاد أولي النهى) (00/1). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
لقَوله تعالى : موَطعَامٌ أن ووأ الكِكبَ حِلَّ لدي [المائدة: *]. وهو 
مولي إلا بانية . ولأنّه عليه السلامٌ وأصحابه توضّؤُوا مِن 

زَادَةٍ مشركة. متفق عليدة'5. ولأنّ الأصلّ الطهارة» .فلا تزول 

وده الكافر: طاهة . وكدًا: طعامٌةُ وماؤّة) وما صَبَعُوهُ أو نَسَجُوةُ. 
وقِيلٌ لأحمدٌ عز: ن صَبْغْ اليه ليهودٍ بالبَولٍ؟ فقالَ: المسَلِمٌ والكافِد في هذا 
سَوائ» ولا يُسكَلٌ عن هذا ولا يبحت عنه فَإنْ عَلِمَتَء فلا تُصَلَّ فيه 
حتّى تَغسِله. انتهى. ويَطهْرُ بقَشلهء ولو يفِي اللّونُ. 

وسألَهُ أبو الحارٍ عن اللّحم يُشْتَرى من القصّاب؟ قال: يُعْدَ 
وقال الشيحٌ تَقيُ الدّين: بدعةٌ. 

ويا دبع جلدِ) حَيوانٍ كان طاهِرًا حيًا (نَحْس بِمَوتٍ) مأكولًا 
كان كالشَّاقٍ أؤ لا كاله. 

(و) يتا (اسَتِعمَالَةُ بَعدَه) أي بَعلٌ الدب بغ في يايس؟ لحديث 


إلا أن كي يُجِمَعَ بيتَهُما بحم الإباحةٍ على غير الصلاةء وتُّحمَلٌ الكراهةٌ 
حال السلاك» تا بهن ل دي كلام (الإنصاف». (ح م ص)!"1. 


1 أخرجه البخاري (75171)؛ ومسلم (1/847) من حديث عمران بن حصين. وليس في 


الحديث توضؤه ن مزادة المشركةء ولكن فيه استعماله لمزادة المشركة 
وانظر: «الإرواء» (75)؛ و«التكميل لما فات تخريجه من الإرواء)؛ ص .)١١(‏ 


[5] «إرشاد أولي النهى» (8/1), 


مسلم: أنَّ النبيئ يَف ود شاةً مَبتةٌ ين أسرينها غرلة اليغر من 


الصَّدقَةِ فقال: «ألا أَحَدَُوا إِمَايَهاء فَدَبِعُوةُ فانتفَعُوا به)1", ؟'. ولأن 
الصّحابةٌ لعا فَتَحُوا فارس, التَفَعُوا بشؤوجهم وأسلكيهم, وذَبائَِهُم 
ميعةٌ. ولأنَّ نجاسته لا تَمئّعُ الانِّاعَ بو كالاضطيادٍ بالكلب» 
وكوب التغلٍ والجمارٍ. 

وَعُلِمَ ممًا تقدّم: أَنّه لا يُباخ استعماله قبل التّبغ مطلقًا. ولا بَعدهُ 


ا 


في ماع . 
(و) ثياخ استعمال (مُنْخْلٍ من شَعْرٍ تَجس) كشّعرٍ بَْلِ» (في 
يايس) ل مائع ؛ تَعَدُي نجاسّته إليه. 


(ولا يَطهُ) الجلدٌ (به) أي: بالدّبا 
وزوي عن غين وابنِه» وعائت سوا دان وسيب 
عبد الله بن ن كيم عن النبيّ يد أنّه كقب إلى 


فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تَتَقعُوا من 


. نقَلّه الجماعَةٌ عن أ 


رصت لكم في جَلُودٍ | 


المية بإهاب ولا عَصّب». رواةُ أحمد1"]» وقال: إسنادٌه جِيِدٌء ورواة 


2 


1 أخخرجه مسلم )٠١/*58(‏ من حديث ابن عباس. 

[ع أخرجه أحمد /5١(‏ 6لا ١لم)‏ (١لالماء‏ 8048# »)١‏ وأبو داود (/8411)) 
والطبراني في «الأوسط» .)١١4(‏ ولم أجده في «سنن الدارقطني»» وينظر: 
«الإرواء» ول . 


شية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


+ 5 2 32 5 ّ 
أبو داود» وليس فيه: « كنت رخصتث» بل هو من روايّةٍ الطبرانيٌ 
والدارَفطنيّ . 

وفي لَفظٍ: أتانًا كتابُ رسول الله يل قَِلَ وفاته بشّهرٍ أو شَهرَين. 
وهو ناسِحٌ لما قَبِله؛ لتأخرِه. وكتابه عليه الشلامُ كلفظه؛ ولذلكٌ 
لَرِمَتِ الحتجةٌ مَنْ كيب إليو» وححصّلّ له التلاعٌ. ولأنّه مجر من الميقة» 
فلا يَطْهُدُ بالعلاج» كلحيها. 

وَقَلَ جماعةٌ أخيرًا طهارته. لكنّ المذهب: الأَوَل) عند 
الأصححاب20, 


)١(‏ قوله: في جلدٍ الميئة (ونقلَ جماعَةٌ أخيرًا طهارَتَهُ.. إلخ) قال أحمدُ 
أب 


بن 


يعني : حديثٌ ابن عُكيم -؛ لِمَا دكن قبل وفاته بشهرين. ول 


الحشن الترمذيٌ1'؟: كان أحمدٌ يذهبُ إلى هذا الحديث- 


هذا آخد الأمر من رسول الله يَلِةِ. ثم تركّه؛ للاضطراب في إسناده» 
حيث روى بعضهم: عن ابن حكيم» عن أشياخ من ججهينة . 

وعنه: يطهر منها ما كان طاهرًا في حال الحياة» ولو غير مأكول. 
قال في «الفروع:1"!: ونقل جماعةٌ أخيرًا طهارئه. وعنه: مأكول 
اللحم؛ اختارها جماعةٌ» والمذهبُ: الأول عند الأصحاب؛ لعدم رفع 
المتؤاتر بالآحاد. وخالف شيكنا وغيدهة يويد تقل الجماعة: .لا يفتك 


في الوترء إلا في النصف الأخير من رمضان. ونقلَ خطاب بِنُ بشر: 


1 تقله عنه الترمذي في «سننه) تحت الحديث رقم (17579). 


.)1١/1( (الفروع»‎ ][ 


باب الآنية 


1١ه‎ 


ولا يحص الدب بَتَثُ بتشميس» ولا تَترِيب» ولا لَجس » ولا غير 
متف للؤطوة مثقي ليك بيك لو تيع الجلك بنته في العا لم 


وجَعلُ المصرانٍ والكرشٍ وتوا 

(ولا) يطو (جلد عير مأكول بذكاة). كلحمه. ولا يجوز ذَبحْه 
للك . قال الشّيحُ تق الدين: ولو في الع . 

ويج مه مبقدأ» أي: من مَيتةٍ. (وإِنفَحَة) منهاء بكسر الهمرة) 
وقد تُشَدَّدُ الام وقد تكسو القَاُ: شيء يُستخرَجٌ من بَطْنٍ الذي 
الواضع صقر فيِعصَه في اللَّبنِء فيغلظ كالجن. قاله في ٠١مختصر‏ 
القاموسة. 

(وجلدنَهًا) أي: جلدَةٌ الإنفَحَةٍ ِن تية. (وعَظمٌ, وَقَْن وظفن 
وعَصَبٌء وحافة من مَيعَةِ: تَجدن): حَبرُ. لأنَّ ذلِكُ من مجملَةِ الميقة 


كنك أذهث إليهء ثم رأيثٌ: الشتة كلّها. وهو المذعب عند 
الأصحاب. قال القاضي : وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول؛ 
لأنه صرح به في رواية خطاب. انتهى. 

قال:ابن:نصير الله فيه نظن؛ لأن روايةٌ طاب:فيها ويادةٌ على رؤانة 
الجماعة» وبياث رجوعه عنهاء بخلاف روايتي الدباغ. (ش 


١ إقناع)!‎ 


63 ١كشاف‏ القناع» (91//1). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتقهى الإراآات 
المحوّمة. واللِّنْ والإنقَحَةٌ لاق وِعَاءٌ جساء هَتتَحْسَا. 

و(لا) تدجس (ضوف. وشَعرٌء وريشٌ؛ وو من) حيوانٍ (طاهر 
في حياةٍ) بموتٍ أصله؛ لقوله تعالى: وَيِنَ أَصَوَافِهَا وََرْبَارِمًا 
َأَمْعَارِمَا أَنَكَا وَمتَمًا إِلَ حِينٍ4 [التحل: ..]. والآيَةُ سِيقَتُ للامينان» 
فالظاهُِ: سُمولُها لحالتي الحياةٍ والموت. والوِيشٌ مقيق على التّلانّةِ. 

وأا ول ذلك : افتحصةة لأنها ين أجرك الميقة: 

ويكرة الحَْرُ بشَعرٍ ختزير”©2» ويجث عَسْلُ ما خُرِرَ به رَطبًا. 

ويْكرَةُ الانتيفاعٌ بالتّجاسَة. 

ولا يَجورُ استعمالٌ شَّعرٍ الآدمئ7"©؛ لخرميه. 


وفي «المستوعب): يَحَرُمُ نف نحو صُوبٍ من عييٌ(". وفي 
(النهاية) : يكره. 


)1١(‏ بأن يَجذِب الحَوارٌ بهِ الشيد. وعن أحمد: يجوز الكّررٌ يشعر الختزير. 
قال: وبالليق أحك إلينا. (خطة). 

(؟) قوله: (شعرٍ آدميّ) قال في «الإقناع»): وتصح الصلاة فيه؛ لطهارَته . 
قال في «شرحه!'!: قلتٌ: لعل محلّه إذا لم تخد منه ما يستؤ بد" 
عورته؛ فإن فعلّ لم تصحٌ؛ كمن صلى بحرير» وأولّى. 

(9) قوله: (من حيّ) وجه التحريم: إيلامُ الحيوان. 


1 «كشاف القناع» (1/؟١1).‏ 
إفها في (أ): «مندة, 


بابُ الآنية 
باه ١‏ 


(ولا) ينخس (باطِن بِيصَةٍ مأكُول) كتجاج. بكوته» (صَلْبَ 
ففزها»؛ لأتها ُشيةُ الولّد. وكراهيةٌ علي واب عُمرَ تُحمَلُ على 
الترِيه؛ استِقدَارًا لها. فإن لم يِصِلّثِ قشرها: فتجسَةٌ؛ لأَنّها جزة مِن 
الميتة . 


١ 


(وما أبِينَ من) عيوانٍ (حيئ : ف) هو (كميتيه2'0) طهَارةٌ ونجاسةً. 
فما قُطِعَ مِن السَّمكِ مع بِقَاءٍ حياته: طاهِرٌء بخلافٍ ما قُطِعَْ من بهيمة 
الأغامع إلا تسو الطريتة» واليشلك وفأريه. وكذاء ما يتشاقط عن 
عُرونِ الؤعُولٍ في حياتها. وفيه احتمالٌ بِطَهِارَتِهاء كالشّعرٍ. ذكره في 
«الشرح». 

«تتمة : جلدٌ التعلّبٍ : لو 

(وسْنٌ تخميز) أي: تَعطِيدٌ (آنية» وإيكاه) أي: ربط فم 
(أسفية0)) : جَمعٌ سِقَاءِء قال في «القاموس): السَقَاءُ ككساء: جل 


)١(‏ قوله: (وما أبينَ من حي فكَميئيه) قال في «حاشية الإقناع»: ما لم 
تكن الإبانهُ بالطّبع. كالمسكء أو تكن الإبانةٌ ذكاةً له» كالطريدة. 
فى ا 

)١(‏ قوله: (جلدُ التعلب ا ا . والمشهور في 
المذهب: لا يؤكل لحمه فلا يدبّغ جلدهء ولا ينتفع به. خطه 

5 عن ابن الشككيت: السقاء يكون لبن والماء» والوَطك للّبّن خخاصة» 


0 (حواشي الإقباع» .)07/5/١(‏ 


ات 


د حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


وال 1 للشمن: والقِريَةٌ للماء. «صحاح 1" 


ج + 


1] أخرجه أبو داود 31 ) بنحوهء وهو عند أحمد (4 »)88٠٠٠( )5 ٠0/1‏ ابن ماجه 
(41)؛ وصححه الألباني. 
51 (الصحاح» (5/97؟5). 


باب الاسيَجَاءٍ 


( بِابٌ الاستِنحَاء) 
سن نحَوتٌ الشَّجِرَةٌ أي : قَطَعيهاء أنهي 9 طَعُ يقطلة. لاد 
التجوة2: ها تكد يَتَسدٌّدٍ بها. قال 
في «القاموس): واستَطَابٌ: استنجى» كاطات. اتهى . سكي 


من الأرض؛ لأنَّ قاض النخاجة 


وَسَرعًا : (إزالةٌ غارج) مُعتادٍ» وغَيره (من سَبيلٍ) أصليٌ ٠‏ كُبلٍ أو 


ذُيْرٍ (بمَاع) طَهُورِ (أو) إِزالَةُ محكيه بما يَقُومُ مُ مَْقَامَ الماع من (حَجَرٍ 
وتحوه) كحَشَبٍ وخرق. ويُسمّى بالحَججر: استجمَارًا أيضَّاء من 
الجمارء وهى: الحجَارَةٌ الصّعَارُ. 


باب 
)١1(‏ لِعَ لَم يجعلوه مأحودًا من التّجوه وهو: الخارخ من البَطنٍ الذي تُطلّثك 
إزال مع أنه يبد ب 
وفي كلام المصئف!'! فيما يأتي إطلاقٌ التَجِوٍ على الحَبَثٍ الخارج 
من السبيل» ويِثله في «الصحاح) فليحرر . قاله (م خ). 
قال الأزهري!"!: هو الأصح. يعني : أنه أصحٌ من القول بأنه مأخودٌ 
من التّجوة. 


03 في الأصل: (الأصحاب», 
31 «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) ص (43). 


0-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(يُسَنٌّ لداخجل خحلاة2"1) بالمدّء أي: ا أ لقَضَاءٍ الحاحة. 
وأصلَة : المكانُ الخالي» سمي به مَوضِعٌ الحاجةٍ؛ لحَلائِهِ في غَيرِ 
وقتها (ونّحوه) أي: نحو دَاجلٍ الكلاو"2. كالمريدٍ لقَضَاءٍ حاجَةٍ 
بتحو صَحرّاة: 

(قَولٌ: سني رعس : وستد ما يِينَ الجرٌ) 


وعورَاتٍ بني أدَمَ : إذا دَحَلَ الكنيق أن يُقولَ: يسم اللّمه. رواة 


)1١(‏ قوله: (يسنٌ لداخل خلاءِ) وعبارة (الإقناع10'!: يسيٌ أن يقولَ عند 
دخولٍ الخلاء. 

)١(‏ ويجورٌ عَودٌ الضميرٍ على الحَلاءِء ويُفسَرْ «نحوه) بالحمّام. فإنَ الشيخ 
العلقميَ نص في ( حاشية الجامع الصغير)؟ نقلا عن (إحياء» الفزالي: 
أنه ينبني أن يقال هذا الذَّكْدْ عند دحُولٍ الحقام. 
وكان الشيحٌ عبد الرحمن البِهُوتئ م الحنبلع يَفعلها . 
وَل السحقي فى ياباب السواك) عبد قول المصيق : بووعائه كلدة: 
غَيدُ ما اسمنيي» لدحُول الخلاءٍ والحمّام... إلخ؛ يشير إلى نحو ذلك . 
ومع" . 

0 قوله : (بسم اللّه) ظاهره: عدمٌ زيادة «الرحمن الرحيم». (ع بغع1؟] 


«الإقناع» (1/م,. 
1" «حاشية الخلوتي» .)48/١(‏ 
[*] ١«حاشية‏ ابن فيروزه» 00٠١ 5/1١(‏ 


باب الاستَنجَاء 


ابن ماجهء والترمذيٌ['؟: وقال: ليس إسنادَةٌ بالقَويٌّ. 

(أعردٌُ بالّدا'» م من الخُبث) بإشكان الباء. قالهُ أبو عُبِيدَة. وذ كر 
القاضي عِياضٌ: أنّهُ أكيّدٍ روايَاتِ الشّيوخ. وفْسَرَةُ: بالضَّد. 
(والحَبائث): بالشّياطين2"0؛ فكاأتّه استعادٌ من المّد وأهله. 

وقال الطاب : هو بضّمٌ الباوء وهو: جممُ حَبِيثِ والحَبائِثٌ: 
أل استعَادً مين ذُكرَانٍ الشَّاطِينٍ وإناثهم . 

وقِيلَ: الحُعِتٌ : الكفد. والحَبائِتٌ: الشّياطين. 

(الرّجْس): القدّر. وبْحوّك؛ وتفتخ الَافء وتكسوٌ الجيم. قاله في 
(القاموس»). 

(التتجس) : اسم فلعلٍ ين تيجب . قال القََاُ : إذا قالُوة مَعَ الجْس» 
أتبغوة ياه أي: قالُوة بكسر الثُونِء وشكونٍ الجيم. 


(الشَّيِطان) من سَطَْنَء أي: بَعْدَء ومنه: داق سَطُونٌ أي: يُعيدةٌ؛ 


)١(‏ أي: أَعمَصِم. قال في (المصباح»: استعذتٌ بالل وعذتٌ به معادًا 
وعِياذًا: اعتَصَمتٌ به. (عرض)1"1 
(؟) والاستعاذةٌ منهم في البناءٍ المُعَدّ لقضاء الحاجة؛ لأنّه مأُوامّمء وفي 


الفضّاء؛ لأنه يصيز مأُواهُم بخروج الخارج. (ح ش عمدة)1؟ 


17] أخرجه الترمذي (707)» وابن ماجه (557): وصححه الألباني في «الإرواء» 
و 

[5] «فتح وهاب المآرب» (95/1). 

[] «فتح مولى المواهب» ,)١85/١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
1 


شِعدِوِ من رَحمَةٍ اللّه. أو: من شَّاطّء أي: عَلَّكُ ؛ لهلاكه بمعصية الله 


(الرّجيم): إمًا بمعنى رَاجِم؛ لألّهِ يرجم عَيرَه بالإغوَاء. أو بمعنى 
مر جوم م؛ لأنّه يرم بالكراكب إذا استرقا ب 


دُخُوله) . وفي رواية لمُسلم: «أعوذ 5 

ورقع أبو أَكَامةٌ مرفوعا: دلا يَعجِرٌ أحدُكم إذا دخَلّ يرققّه أن 
َقولَ: اللّهُمْ ني أعودٌ يك من الوجْسٍ التّجسء الشَّيطانِ التجيم». 
رواةُ ابن ماجدا"!. 
فما ذْكرَةُ المصئفٌ» > (المقنع» و«البلغة): 2 
(و) يُسَنٌ لدَاخِلٍ خَلاءٍ ونّحوه : (انتعاله ونيا ربدم لأنّه 


يً محفوظ من الإنس والجنٌ 
والشياطين» فكيفٌ أن يستعيذٌ من ذلك لأنَّ الشيطاتٌ لا يوسوس 
له؟! إلا أن يقال: إنه كان يأتي بذلك للتعليم؛ وإظهار للعبودية. (ح 
شق اعهدة1. 

(؟) قوله: (وتغطية رأسه) قيل: لخوف تعلق الرائحةٍ بالشعرء فلا يزول. 
وقيل: لأن تخطيةٌ الرأس أجمعٌ لمساءٌ البدن» وأسرحٌ لخروج الحدّث. 


[] أخرجه البخاري (47 »)١‏ ومسلم  )*10(‏ 
[؟] أخرجه ابن ماجه (35؟): وضعفه الألباني في (الضعيقة) (41485). 


[*] (فتح مولى المواهب» .)55/١(‏ 


باب الاسينجَاءٍ 


ب الاسيجاءٍ 3 
عليه الام كان إذا دحَلَ المِرمَقَ» لبس حِذَاهَه وغَطَى رأَصَة. روا 
ابن سَعي'!» عن عبيب بن صالح فُرسَلا. 

(و) يس َ 
لما حَيث. وروى الححكيم الترمذي» عن أبي قريرة: (منْ يدا بر جله 
اليمنى ع يَسَارِهِ إذا دحَلَ الخلا ابثليَ بالمَقرِ)1"1. 

(و) يُسَنٌّ: (اعيِمَادُهُ عَلَيها) أي: الخل اليِسرى وجالقع - 
حال جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الحاجة؛ لحديث شُراقَةٌ بن مالكِ: 
وَسولٌ الله يل أن نَتَكَ على التسوّى» وأن تُنصت ا رواةُ 
الطبران » انيرا ان . ولأند أسهَلُ لخؤوج الخارج . 

(و) يسن لَه: : تقديع (يُمَاهُ خُرُوجًا)؛ لأنّها أَحَقٌ ب 
الأماكن العليبة2©. (كخّلع) أي: كما يُقَدُمُ البسرى في خلع تجو 


له (تقديم يُسوَا) أي : رجله السرَى (دُخرل)؛ لأنّها 


1 
«أئّي عن الغزالي». (م لكل 
5 


)١(‏ وأحقٌ بالتأخير عن الأذى ومحله. 


والذي يريد قضاء حاجيه في غير البنيان يُقدّمُ يسراةٌ إلى موضع 


1 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (888/1). وضعفه الألباني في «الضعيفة» 


رلكلة). 

1 لم أجدة. 

[] أخرجه الطبراني (5505)» والبيهقي (35/1). وقال الألباني في «الضعيفة» 
(0515): مكر. 


[4] «حاشية الخلرتي» .)45/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

حة جل تلت ا ات 
قري اخ 0 قد 5 1 
خف ونعل» ونحو قميص وسّراويل. 

(وعكشه) أي: عَكس ذَلِكٌ : (قسجدٌ) ومنزل (وانتعال)» ولْبسش 

؛ لما روى 


نحو تميص وحَُفٌ وسَرَاوِيلَ» فيِقدُمْ الأيمىّ على الأ 


9 
الطبرانٌ في (المعجم الصغير» عن أبي هُرِيرَةَ قال : قال رسولٌ اللّه 


«إذا انتعل أحذ كم فليبداً بالئِمتى» وإذا خلّعٌ ليدأ 
بالس و1 

(و) يْسَنٌ لَهُ إذا أراد قضّاءً الحاجة (بِقَضَاءٍ: بُعْدٌ) حنّى لا يُرى؛ 
لحديث جابر: أنَّ النبي يَلِيٍ كان إذا أراد البرارٌء انطَلَقَ حيّى لا يَرَاهُ 


أل رداه أبو ذاود1!, 


(و) يُسَنٌ ل بهِ: (اسيعَارٌ)؛ لحديث أبي داودٌ عن 


مرفوعًا: «مَن أتى الغائطء فليستيق إن لم يَجِدٌ إلا أن يجِمَعٌ 
ل ليسي بوه فإن الشبطات بل تاد ببي آم قن فكلّ فقد 


5106 0203005 بيدا 
يم ومن لا فلا عرّج)! 
امن “و وبنوامتهد الات مويه وو 
الخلاء؛ لأنَّ موضعَ قضاءٍ حاجته في الصحراءٍ في معنى ال 

المُعدٌ لذلك في البنيان. 


1 أخرجه الطبراني في «الصغير) (5)» وهو في «الأوسط» (7). وأصلُ الحديث 
عند البخاري (2855)., ومسلم (/91:؟//510) 

[؟ع] أخرجه أبو داود (؟)» وصححه الألباني. وينظر: «الصحيحة» .)١189(‏ 

[8] أخرجه أبو داود (ه8): وضعقه الألباني في (الضعيفة) .)1١74(‏ 


١ 
بتعليث العاو(3)- ول فيه؛‎ 
لحديت أي مومى كقال:. كنك مع لبي يت ذاتٌ يوم» فراد أن‎ 
يبول فأنّى دَمِنَا في أصلٍ جِدَارٍ قيال» ثم قال: «إذا بال أحد كم‎ 
فليَرتَد لبوله». رواة أحمد» وأبو داوو1؟]‎ 

وفي «التبصرة»): ويَقصِدُ مكانًا عُلْوَا. انتهى. أي: ليَنحَدِرَ عَنهُ 
التول. 

(و) يُسنٌ لَهُ إن لم يجذ مكانًا رَحْوًا: (لَضْقٌ ذكرِه بصلب) بضمٌ 
الصَّادِ أي : صَدِيدِ؛ ليَأمَ من بذلِكٌ من ز, ب الول 

(وكرة) لَه: (رَفغ تَوبه قبل دنُوْهِ من الأوض7")) بلا حاحةٍء إِنْ لم 
ِل قائمًا؛ لحديثٍ أبي داود من طريقٍ رَجُلٍ لم يُسَمّه- وسمّاةُ 


بَعضهم : : القاسِجَ بِنَ محمدٍ - عن ابن تمرَ: : أن التبى كيد كان إذا أَرادَ 
الحاجَة؛ لم يَرفَعْ ثوب حتّى يَدنُوَ ين الأرض1". “.رلك أسق. 


ومثله في تقديم اليسرى دخولاء واليمنى خروجًا: حمّامٌ ومُغْتَسَلء 
ونحومُّما من أماكن الأذى؛ كالمزتلة» والمجرّرة. ش ع1" 
)١(‏ والكشْوٌ أشهراة!. 


(؟) قوله: (وكره رفغ قوبه.. إلخ) أي: إذا كان يبول جالسًا. 


1 أخرجه أحمد (7.5/87) 9580 ١)غ‏ وأبو داود (7), وضعقه الألباتي. 
[0] أخرجه أبو داود (4١)؛‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١971(‏ 
«كشاف القناع» .)١١9/1(‏ 

41 التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ع 155 


(و) كه له أيضا : (أن يَصححب ما فيه اسمُ اللِّ تعالى” اديرف 


3 


: كان رسولٌ اللّه يه إذا دحل الحلا نرَع خائمةة!؟. رواه 


الخمسةٌ إلا أحمد» وصحححه الترمذيٌ. وقّد صَحّ أن تقش خائمه: 


محكد رَشُولُ الله وتعظيا لاسم الله عن موضّع القادُورّات. 


في 


تحرييه قَطْعًا من غَيرٍ حاجة» ولا يتوقْفُ في هذا عاقلا 


(بلا حاجَةِ)؛ بأنْ لم يَجِد من يَحَنَّظُهُء وخاف ضَياعَةُ. 


جرم بعضّهُم بتحريجه بمُصحي. قال في «الإنصاف»: لا شك 


فيه 


و(لا) يُكرهُ أن يصحَب (دَرَاهِمَ ونّحوّها0) كدَتَانِيرَ فيها 


والمراد: إن استكمّلّ الَف قَبلَ دندُهِ من الأرضء فيرقَعُ نويه شيا 
قال في «المبدع»: ولعلّهُ يَجبُ إذا كان نّم مَنْ ينظوة. (ح م ص)1"1 
وعنه: لا يكره. قال في «الفروع)1"1: وفي «المستوعب» وغيره: 
تركة أولى 

قال في ١ش‏ كي قلت: وبعض المصحفٍ كالمصحف. 

وما ذكره المصنّفٌ من استثناء الدراهم ونحوهاء تبعَ فيه «الفروع»: 


أخرجه أبو داود »)١3(‏ والترمذي (4)01717 واين ماجه (2)5017 والنسائي 
(مككم) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ( اي 

«إرشاد أولي النهى» .)41/1١(‏ 

.)174/١( «الفروع»‎ 

«كشاف القناع) .)١٠١8/1(‏ 


باب الاسيَجَاءٍ 


اسم الله لمشقّة لحز منها. ومِلها: ررٌ- قاله صاحِب «التّظم»- 
وأؤلى. 

(لكنْ يَجِعَلْ قَصّ خائم) احتاج أن يَصكبة معه وفيه اسم اللّه 
(ببَاطِنٍ ككف) يَدِ (يُمتى) نَضّاءٍ لعلا يمس النّجاسَة» أو يُقايلها. 


وقد جزم بذلك جماعةٌ. 

قال في «تصحيح الفروع): ظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحاب: أن 
حمل الازاهم وتحوها كقيرعا في الككزاقة. كم رأيك ابن رجب ذكر 
في كتاب «الخواتيم»: أن الحفة نص على كراهة ذلك في رواية 
إسحاق بن هانئ» وقال في الدُّرَهَم إذا كان فيه اسم اللَّه أو مكتوبًا 
عليه: طقل مُوَ آنَهُ دي رالإخلاص: :]١‏ يكرة أن يُدِلَ اسم الله 
الخلاء. (ش ع)7'1, 

قال في «المبدع»: وتوحجة أنَّ اسم الرسولٍ كذلك. وأنه لا يختص 
بالئبيَانٍ. رش ع)1"1. 

قال في الرجل يدخلٌ الخلا ومعه الدرهم : أرجو أن لا يكون به بأسٌ . 


5 عم ةورع عت 5 ود 
وفي «المستوعب»: أن إزالةَ ذلك أفضل. (ش ع)1"1. 


فكشاف القناع؛ )1١9 3 ٠١4/1١(‏ 
ع وكشاف القناع» .)1١9/1(‏ 
ع ذكشاف القناع) .)١١8/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةقات 
27 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(و) يكرة لَه أيضًا: (استقبال شسْمْس وقَمر02") لما فِيهِمَا من 
ثور الله وؤوي: أذ تَعَّما عَلامكة وأنّ أسماء الله مكثوية عَلَيهما. 

(و) يكرة لَهُ: استقبال (مَهَبٌ ريح)؛ لقلا يَددٌ عَلَيهِ الول فبِتَجْسَهُ, 

(و) يكرةُ لَهُ: (مَسٌ قرجه) بتَمِينه» (وَاستِجِمَارْةُ بيمينه)؛ لحديث 
أبي قتادَة مرقُوعًا : الا يُمسكع اأحذكم 3ك ومينه .وهو يول ولا 
يتمسّح من الخلاء بيمينِه). متفقٌ عليها'؟. ولمسلم» عَنَ سلعانٌ: 
َهانًا رَسُولَ الله يك عن كذَّاء وأن تُستنجي باليمينِ1"". وكذا: فَرجٌ 
أبيخ لهُ مَشّه. 


زبلا حاجة”"2) إلى مَسْهِ باليمين. 


)1١(‏ احترامًا وصونًا لهما عن مقابآتيهما بالخارج1! من السَبِيلَينِ؛ لأَنَّ 
أسماء الله تعالى مكتوبةٌ عليهماء ولأنهما آيتان عظيمتان من آيات اللّه 
تعالى؛ لما فيهما من نور الله تعالى» وبهما يستضيء الكونٌ» ولما 
روي: أَنَّ معهما ملائكةً من ملائكةٍ الرحمنء وأنّهِما يلعنانه حين 
استقبالهما بالخارج. (ح ش عمدة)1*1. 

(؟) قوله: (بلا حاجَةٍ) أي: كمّطع يَدِه البسرى» أو مرضهاء فإن كانت» 


[] أخرجه البخاري »)١59(‏ ومسلم (/951). 
[1] أخرجه مسلم (7557). 

اذا في (أ): «لما يخرج». 

[4] «فتح مولى المواهب» (0501/1. 


باب الاسيجَاءٍ 


33ت لوقل اح 
فإن كان من خاقِط: أَخدٌ الجر بوعاره» ففصخ به. أو يَول: 
أُمسَكٌ ذكرّه بعِسَارِوِء فَمَسَحَهُ على الحَجّر ونّحوه. 
فإن احتّاج لتميبه (كضُغْرٍ حَجَرٍ تَعذَّرَ وَطْعْةُ بَبنَ عَقِنِه) - تنيب 
عَقِبٍء ككيضٍ- : مُوَشُر القَدَم. (أو) تَعدَّرَ وَضعْه بِينَ (إصبَعيْه) أي : 
إبهاتي رجله: (فيأحْدُه) أي: الحجر (بهَا) أي: بيميبه؛ (ويَمسَحُ 
بِشِمَالِه) فتَكُونُ الئِسرَى هي المتترٌكة. فإن كان أقطع اليسرَى, أو 
بها مَرَضٌ: اسعجمَرٌ بيمييه. قال في «التلخيص): يميئهُ أولّى من يَسَارٍ 


غيره. 

إن أمكقة وضع الحجر بين عَقبيه» أو إبهاميه: كرة مَك يجميند» 
لا الاستِعاةٌ بها في الماءٍ للحاجة. 

(و) يكرة أيضًا: (توله في سَّقٌ) بقح الشّينِء (و) تَوله في 
(سَرَبِ) بقّتح السينِ والكاِ: بَبك يِتْحِدُةُ الوّحشٌ والدَّبييبُ في 
الأأرض ؛ لحديث قتادةٌ» عن عبد اللّهِ بن سَرجس: تهى ارسول .الله 
يَتيِأنْ يال في المجخر . قالوا لقعَادَة: ما يُكرَهُ من الول في الجبخر؟ 
قال: يُقال: إِنّها مَسَاكنٌ الجنّ. رواة أحمد» وأبو داووا'!. 


استجمّر بيمينه. قال فى «التلخيص): يميئّه أولى من يسار غيره. 
0 
1 م 
[] أخرجه أحمد (9/94/) (دلالا١7):‏ وأبو داود (4؟): وضعفه الألباني في 


«الإرواء» (هم). 
[] (إرشاد أولي النهى» .)41/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

جرينة تن 0ت 

وزوي: أ سعد 9 عُبادَة بال بجحر بالشّام م استلقى معنا 
فَشَمِعَ من كر بالمدينة: 


4م م 


نحن ققلنا سَيْدَ الخُررج سعد بن عُبِادَة 2 وِرَمِيتاةُ بِسَهِمَينٍ فلم 


وححشية زوج دَايد بتوله فتُوؤِيّه أو تدده عَلّيه فيِنجْسَه. 

(ر) كرة : وله في (إنَاءٍ بللا حا جَةِ) نَضّا. فإن كائّت: لم يكرّه؛ 
تقول أمبعة بدت ذقيقة: عن أُمهَاء : كان للنَِيٌ يَِةٍ قَدَحْ من عَيِدَانِ 
نَحتَ سَريرو» 1 فيه باللّيل رواةُ أبو داودا'!. والعَئِدَانُ ٠‏ بقح 
العين: طوالٌ الل . 

(و) يُكرة: بول في (مُسمَحَعٌ0' غَيرِ مير أو مبلّطط”')؛ لحديثٍ 
أحمد» وأبي داوق عن رججل صححت النبيّ ِيدٍ قال : نَهَى النبييٌ ع 
أن يَمقشِط أحدنا كُلَّ يوم» أو يبول في مغتتلدا"1. وقد رُوي: 


)١(‏ قوله: (مُستَحَمٌ): الموضعٌ الذي يُستحَمٌ به سمي باسم الحميم 
وهو الماك الحارٌ الذي يُعْتسلُ به» ثم قيل للاغتسال بأيٍّ ماءٍ كانّ: 
استحمَام. (ابن نصر اللّه). 

(؟) قوله: (غير مُقَيّر أو مبلط): صَربْهُ بالحصٌ. والسُهزوج يله. (عنه) 

[1] أبوحاود (44) لكن عِددّه: عن حكيمة ينث أُميَة بن رقيقة» غن أنها. رصححه 


 ينابلألا‎ 


[] أخرجه أحمد (114/1) (17017)» وأبو داود (/7): وصححه الألباني. 


باب الاسيجَاءٍ 


الوّسْوَاسٍ منة ٠‏ رواةُ أبو داود» وابنٌ ماجية١‏ 

م 0550 

وقد قِيلَ: إِنَّ البِصَاقَ على الول يُورِتٌ الوَسْواسٌء وإنَّ الول على 
الثّارِ يُورِتُ القع . 

(و) يكرة: أن يَبولَ في (ماءٍ راكدٍ) ولو كثيرًا؛ للنّمي عنه في 
المتَّمّقٍ عَليه تفلم . 

(و) يكرة: بَولهُ في ماءِ (قَليلٍ جار(0)ء لأنّد يجبشه0". لا في 


(1) قُلتُ: ولعلٌ محل كرا البولٍ في الماء الكثيرٍ الراكدء والقليل 
الجاريء إذا ا لم أكون يلكا للغيرٍ كمغطس الحمّام» فالقيا سُ الخرفةٌ. 
(أبو الفلاح) . 
قال في «الإنصاف»1"!: ويكره بولّه في ماءٍ قليلٍ جارِء ولا يُكره في 
الكثير» على الصحيح 1 
الكراهة. 
ويحرمٌ التغوطٌ في الماء الجاري, على الصحيح. جزم به في «المغني 
و١الشرح».‏ وعنه: يكره. جزم به المجد في «شرحهاء وابن تميم» 


من المذهب. واخختار في (الحاوي الكبير) 


وصاحبٌ «الحاوي الكبير)؛ و«مجمع البحرين». 
(1) قوله: (لأنه ينجّسُه) مقتضى هذه العلّة: أنه يحزم؛ لأنه إضاعةٌ مالٍ. 


[3] أخرجه أبو داود (07؟)؛ وابن ماجه )5٠5(‏ من حديث عبد الله بن مغفل . وضعفه 
الألباني . 
1] «الإنصاف؛ 205١/1١١9‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
كتير ارٍ؛ لمفهُوم تَقييدٍ النّهِي عن البَولٍ في الوَاكدٍ. 

(و) يكرّة: (اسيقبَالٌ قبِلَةِ- بِقَضَّاءِ- باستِنجَاءٍ أو استجمَار)؛ 
تَعظِيمًا لها. بخلافٍ بَيتٍِ المقديس» في ظاهِرٍ تَقلٍ إبراهيم بن 
الحارث؛ وهو ظاهِدٍ ما في «الخلاف». وحمِلَ ته حَيتٌ كان قبلةً. 
وظاهر تقل عنبلٍ فيه: يكرة. 

(و) يكرة: كلام فيه) أي: الحَلاء وتحوه (قطلقا(”) أي: سوام 
كان مُباححا في غيرِهِ» كسُْوالٍ عن شَّيِءِء أو مُستَكيّاء كإجابَة كود 
أو واججاء كرّدٌ سَلام. نَضّاءِ لقَولٍ ابن عمر: مَرَ بابي 7 : 
فَسَلّم عليه وهو يَولُ» فلم يَددٌ علّيه. رواه مسلئهع وأيو داودا'"» وقال: 
يزو : أن التي . عن تيمم 2 رَدٌ على الَجلٍ السَلامَ. وإن عَطسَ: 
عي قله 


ولعلّهُم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة؛ فلم يحرّمره» أو لأنّه غير 

متموّل في العادة. أشار بذلك ا يس ب 
)١(‏ وإنّما كان كذلك؛ لما قيل: إِنّ الملكين الموكلين ينعزلان عند 

دخوله الخلاء» فإذا تكلم أحوجهّما إلى 55 فيلعنانه. (ح ش 


لكل 


عمدة) 


1] أخرجه مسلم (970*)» وأبو داود )١5(‏ 
51 وكشاف القناع» .)1١1/1(‏ 
[5] (فتح مولى المواهب» ,)١595/١(‏ 


باب الاستجَاء 


# 


زيف 


زبيفق 


01 


١ 


زف 


وجَرّمَ صاحِبُ «التظم» بتحريم القِرَاءَةِ في الححشٌ وسطحجه 


وهُو منّجة: على حاججيه””© 


قوله: (وجزمَ صاحِبُ النّظم بتحريم القراءة.. إلخ) اعلّم أن في 
من كلامين. 


العبارة حَمَاءَ وهي 
فقوله: «بتحريم.. إلخ) هذا من كلام صاجب «الفروع». لكنٌّ الجزم 
بالتحريم لِصَاحِبٍ «النّظم). 

وقَوله: : (وهو متّجةٌ ا ل ١‏ 
ومعبّى الكلام: أنَّ الجزم با! لعحريم ممح القولٌ به إذا كان المتخلّي 
على حاجته. وكفهومه: أنه إذا لم يكن على حاجيه لم يحزم. 
ومُلم أن في المسألة أربعةً أقوال: 

الأَوّلُّ: قول صاحب «النّظم) بالكحرمةٍ مطلفًا 

الثاني: قول صاحب «المحرراء ومن تبعه: يكره مطلقًا. 

الغالك: قول صاحب «الفروع): تحرم حال قضاء الحاجة فقط. 
الرابع: قول صاحب «الإنصاف»: تحرم في الحُشٌ مطلقًا. ومفهومه: 
أنها لا تحرم على سطحه. والمعروف عند مشايخنا: أنها تحرم 
مطلقًا. واللّه أعلم . (إبراهيم ين يوسف)70١5.‏ 

أي : وكلام صاحب (التّظم» متوجّة إذا كان على حاجيه. وهذا 


التو جية اله 
لتوجية لصاحب «الفروع»). 


) 


اهيم بن يوسف الدجدي. له حاشية بخط يده على «شرح المنتهى». منها 
نسخة في دار الكتب المصرية: وأخرى في مكتبة الملك فهد. 


ات 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
وفي «الغنية): لا يتكلف ولا يُذُكب ولا يَزِيدٌ على النّسيية 
وَالتّعوذٍ . انتهى . 
ولا يكز ابول قائماء مغ أَمنٍ تلويث وناظر. 
(وَحَرْمَ: تنه ') أي: قاضي الحاجة (قَرقَ حاجّته)؛ لأنّه كشْفُ 
عُورَةٍ بلا حاجةٍ. وقد قِيلَ: إِنّهِ دمي الكبد وبُورتُ الباشوز. وروَى 
الترمذي عن ابن عمرّ مرفوعًا: «إيّاكُم والتّعي» فإن كم مَنْ لا 
يُارفكم إلا عند العَائِطِء وجِينٌ يفضي الول إلى أهلِه» ذاستَشيوهُم 


5 5 


(و) عرة: (تَعَوْطَهُ بماء<") قَليلٍ أو كنيرء راكد أو جَار؛ لأنه 


)١(‏ قوله: (لبّه) بفتح اللّدمء ويضمّهاء اسم مصدّرٍ. 
وجزم في «الكافي» وجماعةٌ بكراهة اللْثِ. (خطه). 
2 قوله : (وتعوّطَهُ بماء) يَرِدُ على إطلاقه- تبعًا «للتنقيح»- الماء الكنير 
جدًا؛ كالبحر والأنهار الكبار. 
ويَرِدُ عليه أيضًا: القليل الجاري في المطاهر» المعدٌٌ لذلك» فإنه لا 
يكرة التعوْطٌ فيه. نه عليه الحججاوي في وحاشية 
التنقيح)!"١.‏ (خطه) . 


يحرُمٌ» ولا يك 


اع أخرجه الترمذي +)148٠٠(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» قم 
وحاشية التنقيح) .)45/١(‏ 


باب الاسيجَاءٍ 


اع به. إلا التبخرء والمُعَدٌ لذَلِكَء كالجاري في 


يُقُذِرْه ويَمنعٌ اله 


(و) حوع: (بولة وتعَوْطه بمورده) أي: الماءِ (و) ب(طريقٍ 
مسوك ٠‏ وظِلٌ نافع)؛ لحديث مُعاذٍِ ترنوعًا : «اتَقُوا المَلاعِن الثّلا 
البَرَارٌ في الموارِدٍء وقارِعَة الطَّريقٍ» والطلّ) . رواة بق داودء وابنٌ 
ماجفا, ومِثلٌ الطَلٌ: مَشْمَسُ النّاسٍ رَمْنَ الشْتَاع أومتحائهم. 

(و) عوة: بَولهُ وتَعوْطُه تحت شجِرَةٍ عايها ثَمرًةا) مقضوة 
يكل أؤ لا؛ لأنّهُ يِفِسِدُهُ وتَعاقهُ التّمسُ . 


5 - 1 9 5 5 
)١(‏ قوله: (وطريقٍ مسلوكء وظل نافع.. وتحت شجرة عليها ثمرٌ) 
الظاهر: أنَّ ذلك حَوفٌ النجاسّة 
فإذا دفتها دفنًا جيدّاء أو بال بعيدًا منهاء بحيث لو هت الريخ لم يَمَع 
عليه مِن تَّمَرِها شيءء ولم يكن في طريقٍ المارٌ إليها قَاصِدَاء لم يَحرُمٌ 
1 
(عنه)851, 
والظاهر: عدمٌ جوازٍ البولٍ والغائطٍ في كل مجتمع الناس» كححوش» 
وموسم؛ لانه يُحَتَاجٌُ لمرورٍ .وجلوس ووقوف. في بعض الزمن. 
ع ار 
0 أخرجه أبو داود (7؟): وابن هاجه (704)» وحسنه الألباني في «الإرواء» (35)» 
انظر: 9« صحيح مسلم» (513) من حديث أبي هريرة. 
«(الفواكه العديدة») (09/1). 


[] (الفواكه العديدة» .)005/1١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ؤ 


بالأَمطَارٍ إلى مجيءٍ التّمرة. 

(و) وم : بَولهُ وَْْطه (علّى ما ثُهِيَ عن استجمَار به لخرميد"») 
كطَعَام» وَمُفّصِلٍ بعيوان» وما فِيهِ اسم اللو لأنّهُ أفحشٌ مِن 
الاستجمّار به. 

(و) حم (في فَضَاءِ) لا بان : (اسيقبالُ قبِلَةِ واستدبَارها) يبول 
أو غائِط0"©؛ لقُولِه عليه الشَلام: «إذا أَتَيتمْ الغاقطء فلا تُستَقينُوا القيلة 


ولا تَستَديدوهاء ولكن شَدْقُوا أو غرّيوا». رواه الشِّيخان5'1. 


)١(‏ قوله: (لخرقته)» ككتب الفقه وتحوهاء وما الر81 بحيوانٍ» 
والطعام» والعظم واليّوث. لا على ما نّهِيَ عن استجمار به لنجاسّته أو 
ملاسيه. وح م ص)". 
قال في «الإقناع 6!*!: يحرم تغوطه وبوله على ما ثُهِي عن استجمارٍ 
به كروث وعظم. (خطه). 

(؟) ومذهب مالكِ والشافعيٌ كما هُنا: في الفرق بين الفضاءٍ وغيره. 
(خطه) 


أخرجه البخاري (54 01 0884 ومسلم (74؟) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
[؟] في (أ): «فالمتصل». 

1 «إرشاد أولي النهى» (419/1). 

وفع الإقناع) رحرهىم. 


باب الاستِنجَاءٍ 
3 //ا1 


ويَجورُ في النيان؛ لما رؤى الكحسَن بِنْ ذَكُواكَ» عن قَروانَ 
الأصفَرِء قال: رأيتٌ ابنّ غُمَرَ أناحح راحلته» م جلّسّ يبول إليها, 
فقّلتُ: أبا عبدٍ التإحمنء ألّيس قد تمي تمن هذا؟ فقّال: إِنَّما نمي عن 
هذا في القَضَاءِء أمّا إذا كانَ بَنَكَ وتِينَ القِبلةِ سَّيءٌ يسرك فلا. رواه 
أبو داوة» وابنُ خزيمة» والحاكه7'؟؛ وقال: على شَرطٍ البخاريٌ. 
والحْسَنٌ إن كات جماعةٌ ضكقُوهء فقّد قَوَاةٌ جماعةٌ؛ وروى له 
البتخاريٌ . 

فتحمَلٌ أحادِيثٌ التَهِى: على الفضاءٍ. وأحاديثٌ الشخصّةٍ: على 


قال في «الإنصاضف)1": اعلم أَنَّ في هذه المسألة رواياتٍ: 
إحدامًا: هذه وهي المذهب. 

والثانية: يحرم الاستقبالٌ والاستدباز في الفضاء والبنيان. جِرّم به في 
«الوجيز» و«المنتخب)»»ء وقدَّمه فى (الرعايتين»» واختاره أبو بكر عبد 
العزيزء والشيحٌ تقيٌ الدين» وصاحب «الهدي»: والفائق» وغيرهم . 
والثالثة: يجوز فيهما. 

والرابعة: يجوز الأنتدياة فى الفضاء والبقيات». ولذ يجوز الاتقيال 


والخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. انتهى باختصار. 


اي 


1 أخرجه أبو داود ))١١(‏ وابن خزيمة (10)؛ والحاكم :)١55/١(‏ وحشنه الألباني 


في «الإرواء؛ (51). 
71] «الإنصاف؛ )٠١7/١(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
البنيانِ؛ جمعًا بَينَ الأخار. 

(ويكفي) بِقَضَاءِِ (انحراقةُ) أي: المتَحَلّي» عن القِبلّةء ولو 
يسيرّاء يَمنَةَ أو يَسرَةٌ؛ لقّواتِ الاستقبالٍ والاستدبَارٍ بذلك. 

(و) كفي أيضًاء (حائِلٌ) كاستئار بداب وجدارٍ وجبلٍ ونحوو. 
وإِرحََاءٍ ذَيلِه. 

قال: في «الفروع): وظاهِرٌ كلامهم: لا يُعتبَد قُرِيْةُ منهاء كما لو 
كانَ في بِبتٍ. ويَتَرَجَهُ وَجَْةُ: كشثرة صلاة. 

(رلن كان الحائلٌ (كمُؤْعرَة2©» رَخْلٍِ)؛ لخخضولٍ السَترٍ 
لأسافله 

لوش) لمشحلي (إذا فرعٌ) بن حاعيه: : (مشح ذَكَرِهٍ من عَلَْقَةٍ 
ُيره) بسكن الام . فيِضَعُ إِصبَعَ يدِهِ الِسرى الؤسطلى تحت الذّكرٍ 
وَالإبهَامَ قوق ويَمدُ بهما (إلى رأسهء ثَلانَا)؛ ليذب بَقايَا الل 

(و) سن أيضًا بعد ذلِكٌ : (تَتَوؤة") بالمتّاة» أي : الذّكر (ثَلاتًا) 


)١(‏ وهي الخشَّبةٌ التي يَستندُ إليها الراكبُ. (م خ)51. 

بضمٌ الميم وسُكُونٍ الهمزة؛ ومِنهُم من يُتقّل الحَاء. 

أي : فيقَوبُ منها إلى نحو ثلاثة أذرٌُع. قاله في «حاشية الإقناع»1"] 
)١(‏ قوله: (ونترُه) قال في «القاموس»): النَِّدِ: الجَذبُ بِجْمَاءِ. وقال 


60 انظر: «كشاف القناع» .)١55/١(‏ 
[؟ع «وحراشي الإقباع» .0/7/١(‏ 


بابُ الاستِنجَاءٍ 
- خا 


نَضَّا. قال في «القاموس»: اسَتَثتَر من بَولِهِ: اجتَدَبَة واستخرج بقيتّه 
4 5 1 5 

من الذكر عِندَ الاستَنجَاء؛ خريصًا عليه مُهِتَمًا به. انتهى . لقَولِه 

عليه امه «إذا بال أحذّكى» فليشٌ ذكره ثلانًاه. رواةٌ أحمث 


وأبوداودة"] 
- م عد فق ايف له وه 540 
وذكر جماغة: ويتتحتخ. زادّ بعضهم! ويمشي خطوات. 
! 
وقا ل الشيحٌ 


(و) سنٌ: (بَدْهُ ذَكرِ)- إذا 1 وتَعَوط في استنجاءٍ - بِقَبِلٍ ؛ ؛ لعاد 
تتلوّث يده إذا بَدَأ بالدّير؛ لأنَّ ذكره زرا 


(و) سن أيضًا: بَدْءُ (بكر) كذلِكٌ (بقُئل)؛ إلحاقًا لها بالذّكر؛ 
لوجودٍ عُذْرَتِهاء (ودٌ ُخَيْر تَتبْ) في البَذْءٍ بما شاوت من قُبْلٍ أو دثر؛ 


(و) شنٌ: (تحؤل مَنْ يَحسَى تَلَوْنَ(١))؛‏ لهشتسجي أو يَستَجمر. 


الليث: التَِّوُ: جذبٌ فيه جَفْرَةٌ. وذكرّ الجوهريٌ مثله. 
فالجميعٌ فشروا النتر بأنّهُ الجذبٌ بِجَمَاءِ! وهذا يود قولّ من يَقُولُ 
بشتره. (ع). 

(1) قوله: (وتحولٌ من يخشّى تلوثًا) قال في «حاشيته»"": أي: إذا أراد 
أن يستنجي أو يتوضّأ. ويكره ذلك على موضع بوله؛ لعلا ب 


[] أخرجه أحمد (845/91) :)١34058(‏ وأبو داود (4) من حديث يزداد الفارسي 
اليماني» مرسلا: وضعفه الألباني في «الضعيفة» (01751 
[] (إرشاد أولٍ لي النهى ) ,)55/1١(‏ 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
2 
ويكرّة: ذلك؛ ووطُوؤَة على مَوضِع تَجس؟؛ لقلا يُتنجّس به. 
(و) سُنّ: (قول خارج) من خَلاءٍ ونحره: (غفرّاتك)؛ لحديث 
لَه يلي إذا ترج من الكَلاءِ قالّ: «عُفرائلك). 


رواة الترمذيٌ وحشندا'!. وهو مَنصُوبٌ على المفعولئة أي: أسألكٌ 
غُفرَانَكَ . من العَفْرِ: وهو الشتز. 

ولئنا تَلَصسَ هنا يقل البدّء سألّ الخلاض مما ققل القلت»:وهى 
الذّنْتُ؛ لِتَكمْلَ الراعةٌ. 

(و) شق لَهُ أيضًا: أن يَقُولَ: (الحمدٌ لله الذي أذهب عن الأذّى 
وعافاني)؛ لحديث أنس: كان رسول الله 


إذا خَرجٍ من الخلايٍ» 
يقُوله . رواة ابن ماجها"1. وفيه إسماعيلٌ بِنٌ مُسلِم» وقد ضمفه الأكنق. 
وفي «مصئّف» عبد الررّاق: أَنَّ نوحًا عليه الصّلامُ كان يَقولٌ إذا 


خرج ين الخلاءٍ: الحمدٌ للَّهِ الذي أذاقّي لدَّته وأبقّى في مشطعته. 
وأذمت عن أَذَاةُ. 

(و) سن لهُ أيضّا: (اسينجاء بِحَجَرٍء ثُمّ ماءٍ)؛ لقّولٍ عائشة 
للنّسَاءِ: مُونَ أزوَاجكُنٌ أن يثبعوا الججارة المائ» فإنّي أستحيبهم: وان 


فلو كان في الأبنية المقّخذة لذلكء لم ينتقل؛ للمشقّةِ. أو كان 
بالحَجَرِ فكذلك؛ لعلا يتضمّحٌ بالنجاسة. 


1 أخرجه الترمذي (/0)» وصححه الألباني في «الإرواء» (837). 


[5] أخرجه ابن ماجه (501)» وضعفه الألباني في «الإرواء) (58). 


بابٌ الاسيَجاءٍ 5 


رسول اللَِّ يَكِيةٍ كان يفعله. وصية واحتَجٌ به في رواية حثبل- 
والنسائئٌ » والترمذيٌ وصكتحد['". ولأنّه أَبلَعُ لَعْ في الإنقَاءِ. (فإِنْ 
عَكسن) فقدّم الماءَ على الحجَر: رهض لأنَّ الحجَرَ بَعدَ الماءِ 
يَُذِرُ المحلّ. 

(ويُجِزْئُه أَحَدُهُما) أي: الحجد أو الما4('؟؛ لحديث أنس : كان 
يَدحْلُ الحلاي» فأحيلُ أنا وخُلامْ تحوي إداؤة ين ماو 


عَا: «إذا 
ذقتٍ أحدكم إلى الغاِط» هليستوت بكلا أحجار؛ فإنّها جز 
عنه)1؟1. 

وإنكارٌ سَعَدٍ بن أبي وقاصء وابن ادير الاستنجاءَ بالماء: كان 
على مَنْ يَعَقِدُ وجوته0”"©. وكذا: ما حكي عن سَعيدٍ بن المسيّب» 
وعطاع. 


١‏ إذا أذ وحدَة عند أهل !١‏ 2 حتى إن بعضَهُم لم 
)١(‏ والحجَجرُ إذا أنقى د 

يستعمل الماءَ. 
)١(‏ ولا يرى الأحجار مجرا 


ة؛ لأنَهما شاهدا من النّاس محافظةً عليه 


[] أخرجه أحمد (47/) (577 5)ء والترمذي »)١5(‏ والنسائي (547) بنحوه؛ 


وينظر: «الإرواء) (47). 
1ع أخرجه البخاري (517١)ء‏ ومسلم (1001؟/0/0- 
وم أعرجه لحبد 69/205 :09 .مه زوألو داود »)4١0(‏ والنسائي (45) من 


حديث عائشة. ولم أجده من حديث جابر. وينظر: (الإرواء) (44). 


حاشية أبا , شرح مُستَهى الإراقات 
-- بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(والماغ) وحده: (أَفصَلُ) من التججر ونحوه وَحَدّه؛ لأنّه يُطَهْوْ 
المحلّ وأبلَعُ في التََظيفٍ. ورَوَى أبو داودا'! عن أبي هريرة مَرقُوعًا : 
تلت هذه الآيةٌ في أهلٍ ثباءَ مفِيه َال بوت أن بم كلق رأ 
[القوتة: ٠١‏ قال: كاثُوا يَ 
(كهما أنَّ (جَمعَهُما('") أفضّلٌ من الاقيِصَار على أحدهما0”©؛ 
لما تقدّم عن عائشة. وإن استَعمَلَ الماءَ في فَرج» والحجَرَ في آخر؛ فلا 


نَّ بالماءء فترلّت فيهم هذه الآية. 


(1) قوله: (كجمعهما) أي: كما أَنَّ جمعهّما- مع تقديم الحجر- أفضلٌُ 
من الاقتصار على الماء. 
وليس معناه: أن جمعهما مُساوٍ للماء» كما فْهِمَهُ صاحب «الإقناع : 
فجعلهُ سَهِوًا في «التنقيح». (ح م ص)!”. 

(؟) قوله: (كما أنَّ ججمعهُما أفضَلُ مِن الاقتصارٍ على أحدهما) أي: ولا 
يرم مِن التساوي في مُطلتي الأفضليّة التساوي في المرتبة فيها. 
وحِينقلٍ يسقّطُ ما أسندّه الحججاويٌ إلى المتقّح من السهو. ولا ينغي له 
التَّجِرُوُ على مقايهٍ بوثلٍ ذلك. وهو كمّولٍ بَعضِهم في البخاري 
ومسلم: لولا البخاري ما راح مُسَلِعٌ ولا جاءً. قاله الخلوتي*1, 

[1] أخرجه أبو داود (55). وصححه الألباني في «الإرواء) (55). 

كع ذكشاف القناع» (155/1). 

[5] «إرشاد أولي التهى» )44/١(‏ 

[4] (١حاشية‏ الخلوتي» (١//اه).‏ 


بابُ الاسيَنجَاء 
9 القيا 


(ولا يُحِزِىّ فِيمَا) أي: في خارج من سَبِيلٍ (تَعَدّى مَوضِعَ 
عا 2)؛ بِأَنِ انتَسَرَ الخارج على سَيءٍ من الصَّفْحَدَء أو اممّدّ إلى 
الحَشّفَةٍ اميدادًا غيرَ مُعمَادٍ (إلا المَاءُ)؛ لأَنَّ الاستجمَارٌ في المعتَادٍ 
وُخصّةٌ؛ للمشَقّة في عَسلِه؛ لتكدِرٍ التّجاسةٍ فيه؛ ببخلافٍ غَيرِه؛ كما لو 


تَعدَّثْ لتحو يَدِه أو رجلهء فيتعيُّ الما لما تعدّىء وبُجزِئ الحَجِرٌ في 
الذي في محل العادّة. 

قال في (الفروع): وظاهِر كلامهم: لا يمنعٌ القيام("© الاسيجمارء 
ما لم يتَعَدٌّ الخارج. 

(كمما لا يُجزئٌ في الخارج ين (قْبلَ حُنتَى مُشكل) إلا الما 
وكذا: الخارجج من أعدهبلة أن الأصلِيَ مِنهّما 4 مَعلوم: 
والاستِجمَار لا يُجرٌِ إلا في أصلي. فإن كان واضِحا: أجزاً 


(1) قوله: (موضع عادةٍ) حدَّه أبو العباس في شرح العمدة»'' بِأنْ ينتَشِر 
الغائط إلى نصفٍ باطن الأ فأكقرء والبولٌ إلى نِصفٍ الحعَفَةٍ 
20( تحقمل أن ثري بالقبام دا استطلاق البطنه وتيحقول أن ا لمرادً بالقيام 
الانتقال يمن حل إن جحل آغير. قاله عثمان النجديٌ. 
والذي يظهِد: أنه يتعيّ الاحتمال ليك رأُيثٌ في بعض كتب 
الشافعية: فإن جَفٌّ الخارج أ و انتقّلء تعيّن الماء. (خطه). 


.)١59/١( العمدة)‎ حرش١(‎ 03 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراآات 
1 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


الاستِجمَارٌ في الاصلىٌ؛ دُونَ الرَّائِْدِ ٠‏ ويُجزئ في في ذُبْره. 
لق كرعدرج غير فزج) نجي يخارج من أو بكيره؛ فلا 
ُجرعة فيه إلا الملء ولوايقة المعتادٌ؛ لأَنَّه نادت فلا يند نت له أحكامُ 
لفرجء ولسشة لاي يَنْقّضُ الوْصُوعٌَ . ولا يتعلة بلإيلاج فيه محكم الوطيء 


أسبَة سائرٌ البدَّنِ. 


(و) ك تدجس مخرج بِقيرٍ خارج) ينه أو به وجَفٌ. 

لق كر استجمار بمَنهيّ عَنهُ): كطعام . فلا يُجِزِىٌ إلا المائغ. 

ولا يَجبُ عَسْلٌ نجَاسَة و) لا (جتابةٍ بدَاعلٍ فرج تيب) 
نَضّاا'». فلا تُدحِلُ يَدَها وَإِصِبَعَهَاء بل: ما ظَهَرَ؛ٍ لأَنَّ المشقَّةَ كلحئ 
فِيدِ. قال ابن عَقيلٍ وغيُه: هو باطِنٌ. 

وقال أبو المعالي» و«الرعاية» وغَيرُهما: هو في كم الظّاهِرٍ. 
وذكرة في «المطلع» عن أصحايئًا. 1 


الذي في + لاطو لإفْسَادٍ اللي يتحو الغقتق. 


)١(‏ فإذا كان في محكم الباطنٍ لم يجب غسلُهء وكذا على القولٍ بأنه في 
محكم الظاهر؛ على المنشوض. 
لك على القول بأنه في > كم الباطن» يفسدُ صَومُها بوصُولٍ إصبعها 
إليه» وكذا بوصُولٍ حيض إليه في قَولٍ. والمشهور: لا. أي: في 
وصولٍ الحيض قط (خطه). 


وإن تَعَدّى بَولُ التب إلى مخرج الحيضء فقالَ الأصحابث: 
يجب غَسلُه) #عتجي عن المارج. وصكحع المجدُ في «شرح 
الهداية»: إِجِرَاءَ الجر فيه؛ لأنّه مُعبَادٌ كنيواء والعُمُومَاتٌ تَعَصّدَةُ. 
واختارّه في ١مجمع‏ الج و«الحاوي الكبير». وقالّ هُو وغيزه: 
هذا إذا قُلَتَا: 357 تَطهِيرُ باطِنٍ قرجهاء على ما اختارّه القاضي. 
والمنصُوصٌ عن أحمة: أنه لا يجبُء فتكونٌ كاليكرء قَولَا واحدًا. 

«تَتمّة): يُستحبٌ لمن استنجى بالماء: أن يَنضّح فرج وسراويله . 
ومن ظَنَّ روج سَّيءِ: فقال أحمدُ: لا يَلتَفِتُ حتَّى يَتيمّنَء وال عَنة؛ 
فإنّه مِن الشَّيطانِء فَإنّهِ يَدْمَثُ إن شَاء اللَهُ. 

ىس يَرَ حَشْوَ الذّكرٍ- في ظاهرٍ ما نَقَلَه عبدُ اللّد- وأنّه لو فَعَلَّ» 
فصَلَّى ثُمْ أخرجه وبه بَللَّ: فلا بِأسَء ما لم يَظهَو خارججا. 

وكرة الصَّلاةَ فيما أصابَهُ الاستنيجاة!"»: حتى يَخْسِلّه. وتَقَلَ 
صالح: أو امسضكة. ونقلَّ عبد اللّه: لا يَلقَفِت إليه 


(ولا يَصِحُ استِجمَازٌ إلا بطَاهِرِ): فلا يِصِحٌ بتجس؛ لأنَّ ابن 
مسعودٍ جاءً إلى النبي بِحَجَرَينٍ ورَولَةِ؛ ليسكجيرَ بهاء فَأحَذ 


الخجرين» وألّى الوثة» وقال: «هذا ركس» يعني : نَجسا. رواة 


5 


)١(‏ قوله: (فيما أصاتّه الاستنجاءً) الظاهر: أن المراد: مام الاستنجاء؛ 
لاختلاف الرواية عن الإمام في مثله؛ طهارةً ونجاسةً. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراقات 
الشلة الم تست 
00 . ولأنّه إزالةٌ نَجَاسَةٍ أشبة العَسْل. 
متاح07")) : فلا يَصِحّ بمحرّم: كمغصُوب» وذهبء وفضَّةٍء لأنّه 
عض فلا تُستباخ بمعصية. ولا يُجِزِئٌ بَعدَ ذلِكٌ إلا الماغ. 


ف (0) 3 


): اسم فاعِلٍ من أنقَى. فلا يُجِزِئٌ بأملّسّء من اتحو 


ملق 
زْجَاج) ولا بشي ءِ رَخْرِء أو نَدِي؛ لعدم خُصٌّولٍ المقصٌّودٍ منه. 


)١‏ قوله: (ولا يصحٌ استجماز إِلَّا بطاهرٍ مباح) انظر القَرقَ بينه وبين 
5 ا 
يطلب الفرقٌ بين غير المباح عير المنقي» حيثُ قالوا: إنه لا جر 
بعد الأول إلا الماغ. وأنَّ الثاني يُجزئٌ الاستجماك بعده بثو 


والفرقٌ بين غير المباح وير المنتقي : أنه لا ييقّى بعد غير المباح إلا أ 
لا يرِيلهُ إلا المائء فلا فائدة فى الاستجمار ثانيّا» بخلاف غير المُنقّى» 
فإنه يقّى بعده أَثر يزيل عغَيدُ الماءء فاكتفينا فيه بالاستجمار. (م خ)1"1. 

)١(‏ قال في «الرعاية): ويجزئ الاستجمارٌ بكلّ طاهرء جامدء خشْن» 
مُنتيء حلال؛ وإن كان أرضّاء أو جداراء أو خشباء أو خزقًا ثميئاء 
ونحو ذلك. ولا يجرئ ما له حرمةٌ كطعام أدميّ وبهيمة» حتى 
لك تن . وفي الحشيش سا1 

[1)] أخرجه الترمذي .)١7(‏ وأصله عند البخاري .)١85(‏ 


[5] (حاشية الخلوتي) .)08/١(‏ 
[] وضع هذا التعليق في النسختين الأصلء (أ) متقدما عند قوله: «واستجماره بيمينه. . 
بلا حاجة) فناسب تأخيره هنا 


باب الاسيجَاءٍ 
د 4 


ويُجرئ الاستجعاز بعده يثثي. 

(كحَجَر, وَخَشَبء وخِرّقٍ)؛ 
«فليَدهَث بثلائة أحجارء أو بكلا 
ثُرَاب2. رواة الدارقطئ "أ وقال: رُوي مرفوعًا. والصّحيخ أنه 
مرسلٌ. ولمشَارَكَةٍ عير الحَجَرٍ الجر في الإزالة. 

(وهو) أي: لإنقاة حجر ونحره: (أن يِبِقَى أنز لا يُزيلهُ إلا 
المَاء) . 

(و) الإنقائم (بمَاءٍ: حَشُوتَُة'' المَحَلّ) أي: مَل الخارج؛ بأن 
يَدلِكَهُ حبّى يَعود (كمًا كان) قَبلَ روج التخارجء وبُواصِلَ الصّبٌء 
ويَسئّرخي قليلًا. ولابدٌ مِن العَدّدء كما يأني في «إزالةٍ النجاسة» ‏ 


(1) لو قال: «عردٌ المحلٌّ كما كان)» لكان أوضح في جانب المرأ 
والصغيرٍ. نبَهَ على ذلك في «المبدع). وهو ظاهر. (م خ. 
قال في «المدخل» لابن الحاج المالكي : إذا قام المُستيرئٌ من البول» 
فلا يَخرجٍ إلى الناس وذكره بِيَدِه؛ وإن كان تحت تُويه؛ فإن ذلك 


2 3 ان 2 5 قي 
شوقة» وكثيد من التاس يفعلة وقد هي عنه. (منقور)!'". 


1 أخرجه الدارقطني (١/0ه)‏ من حديث عائشة. وضعفه الألباني في ١الضعيفة»‏ 
ممم 0 

1" (حاشية الخلرتي» .)85/١(‏ 

1ع «الفواكه العديدة» (55/1). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

(وظته) أي: الإنقَاء بتحوٍ حيجرٍ, أو مَاءٍ (كافٍ) فلا يُعتَبرُ اليقينٌ؛ 
دفعا للحرج. 

اوعنم الاستيجمّاز (بِرَوثْ) ولو لمأكول» (وتظم) ولو 
مُذَكى؛ لحديث مسلم» 4 عن ابي هسغودٍ قرفوعًا و ا 
ولا بالعظام فإنّه زاك إخوايكم من | جنّ)1 .١‏ والنّهِي يَقَتَضِي القَسَادٌ 
وعد الإسراد. 

(و) حدم أيضًا:ٍ : بإمطعاه' '"“ء ولو لبهيمّة)؛ أنه عليه السلام عَلّلَ 
النّميَ عن الوّوثِ والعظم أنه زادُ الجنّ» فرَادّنا ورَادُ دَوَابْنَا أؤلى؛ لأنّه 
أعظعُ خُرمَة. 

(و) عَدِع أيضّا: بإذي خرقة) ككثب فقه وعديي؛ لما فيه يمن 
تك الشَّرِيعَةٍ والاستخقّافٍ بخرميها. 

(و) حَومَ أيضًا: ب(مُفُصِلٍ بِحَيوان) كدّنَب التهيمة» وما انَصلّ بها 
ين نحو صُوفي؛ لأّه لَه خرقة: فهو كالطّام. وبجلد سَعَكِ أو حيوانٍ 


مُذكى» أو خشيشر رطب . 


)١(‏ ولويابسًاء قالة شيكفاء كايَئْن). 
ورأيك و رشت وتو د لكين كاك لّنِ والبرسيم . 
وحص المنع في «الإقتاع» بالخشيش الوطب . 


أخرجه مسلم (48/. 16 91), 


باب الاسيَيجَاءٍ 
1 


(ولا يُجِزِئٌ) في الاستيجمار (أقَلّ مِن قَلاثِ مَسَحَاتٍ) إِمَا بان 
أحججارٍ وتحوها("2» أو بجر واجِدٍ لَهُ سُعَبٌ. (تَعُمٌ كل مسحَةٍ 
المَحَلٌّ) أي: مَحَلُ الخارج؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا: «إذا تَعوْط 
أحدُكم, فليتمسّخ ثَلاتَ مرّاتٍ». رواه أحمدا'؛ وهو يفشو حديتٌ 
مسلم": دلا يَستدجي دك بدُونٍ تلان أَحجارٍ) ؛ لأنَّ المقضوة 
تكرّارٌ المسح لا الممشو لممشوح يه؛؟ لأنَّ معناه 0" وقراده ا 
والحاصِلٌ من ثلاث أحجارٍ حاصِلٌ ين ثَلاثِ شُعَب . وكما لو مَسَحَ 
ذكرّه في ثلاث مَواضعَ من صَحْرَةٍ عظيمة. ولا مَعنى للجَمُودٍ على 
اللَفظِ مع وود ما يُساويه. 

(فإنْ لم يَقَّ) المحلُ بالمسكاتٍ الثََّاثْ: (زَاة) حثى يَنقَى؛ 
ليحصّل مَقصُودٌ الاستِجمَار. 

(وسُنّ قطغه) أي: ما زاد على التَّلاثِ (على وثْرِ)؛ لقَوله 
عليه السلامٌ: (١مَن‏ استجمَرء فلئُويَن» مَنْ فَعلٌ فَعَدٌ أحسَنَء ومن لا فلا 


(1) وإذا أراد الاستجمار بالأرض» فظاهٌ كلام ابنٍ عطوة: أنه يكونُ في 
ثلاث مواضع فأكثر؛ لأن المكانّ الواحدٌ إذا كوّره فيه وها" . 


[1] أخرجه أحمد (457/95) (04708). وصححه الألباني في «الصحيحة» 
وحلعم 
1 أخرجه مسلم (7517) من حديث سلمانء وتقدم (ص58١).‏ 


[] «الفواكه العديدة» .)071/1١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حرجا). رواة أحيلة وأبو داودظ'؟. فإن أنقَى بِرَابِعةِ: زاد خامسَةً) 
وهكذا. وإن أنقى بوترء كخامشة: لم يَرِذ سينا 

(ويَجبُ) الاستَنجاك بمايء أو نحو حَجر: لكل خارج) من 
سبيل» ولو نادرًا كالدُودٍِ؛ لعُمُوم الأحاديث. 1 

(إلا: الريح) لقّوله عليه السلامُ: «مُنٍ استنيجى من ريح» فليس 
م10" رواةُ الطبران في «معجمه الصّغْيرٍ). قال امد ليق شق 
ايح استَنججا في كتاب اللَّه ولا في سن َسوله. 

قال في «الشرح»: ولأنّها ليث ص0 ولا تضحيها تجاشة. 

وفي «المبهج): لأنّها عَرَضٌ بإجماع لكين وعُورضٌ: أن 
للريح الخارجةٍ بن ادير رَائحةَ نيت قائِمَةٌ بهاء ولاشكٌ في كونٍ 


)١(‏ قوله: (ليست بنجسة) أي: فلا تنججس ماءَ يسيرًا لاقته. قاله في 
«الإقناع 5 خملامًا «للنهاية). قال في «الفروع)0*] بعد حكاية قول 
صاحب «المبهج»: كذا قال. 


[1] أخرجه أحمد )5787/١4(‏ (8858)) وأبو داود (5) من حديث أبي هريرة. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١١١4(‏ 

1 أخرجه ابن عدي في (الكامل 0 (06/5)» واين غساكر في «تاريخه» 4/68 4) من 
عند سان 0 للطبراني وَهمّء قاله الألياني . انظر: 0 الإرواء؛ (543)» والحديث 
قال عنه الألباني: ضعيف جدًا 

زع الإقناع» رلم. 

[4] «الفروع» (055/1). 


باب الاسيجَاءٍ 


-ل2132ؤ 2فل222 - - --777ب7ب7ب77 لط 0 
الرائحة عَرَضاء وهو لا يَقُومُ عرض عند المتكلّمين. وفي «النهاية»: 

(و) إلا: الخارجخ (الطاهر)ء كالمنيّ» (و) إلا الخارج 
(غَيرَ المُلوّثْ). قطع به في «التنقيح) - لافًا لما في «الإنصاف»-؛ 
لأنَّ الاستنجاء إِنّما شرع لإزالةِ التَجاسَةٍء ولا نجاسّةٌ هُنا. 

(ولا يَصِحُ وضُوغ2"0, ولا تيم قَبِلَهُ) أي: الاستَنجَاءِ؛ لقوله عليه 
السلا في حديث المقدَادٍ ١‏ عليه: «يَغْسِلٌ ذكرهء ثم 
ينوضّاً»1'. ولأنّها طهارةٌ يِطِلُّها الحدّثٌ» فاشتْرطً تقديم الاستنجاءٍ 
عليهاء كالشيفه”"؟, 

وظاهِره: لا فرق بين التَّهُم عن حَدَثِ أُصغر أو أكبره أو نجاسَةٍ 


)1١(‏ قوله: (ولا يَصِحٌ وضوءٌ..إلخ) من تقديم الوضوءٍ قبل الاستنجاء من 
المفردات. وفيه رواية: لا يجبء اختاره الموّىُء والشارخ» وجماعة 
من الأصحاب. وقال في ١مجمع‏ البحرين»: هذا أقوى الروايتين. 
وقدّم هذه الرواية 5 والححرر ع0 

)١(‏ قوله: (كالتيمٌُم) أشار به إلى قولٍ في المسألة: بجواز الوضوءٍ قبل 
الاستنجاء لا التيمم. ونْقَلَ عن الشافعي. 


01 أخرجه البخاري (19)ء ومسلم (10/908). 
1 انظر: «الإنصاف» (585/1). 
[9] انظر: «الشرح الكبير) .)575/١(‏ 


بم حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حر 17# 
بدن فإن كانت التَّحَاسَةٌ على غير الشبيلّين» أو عليهما غَيرَ خارعة 

ثاء و ع افك ف يقشع ع > 
عِنهُما: صحٌ الؤضوة والتيشم قبل زوالها. 

ويحرْمٌُ: مَنعُ المحتاج إلى الطهّارَةِ» ولو وُقِمَتْ على طائِفَةٍ 
كمَدرَسَةٍ ورِبَاطِ» ولو في ملك ولا أجرة. 

إن كان في دُحُولٍ أهلي الذمّة طَهَّارَةَ الفسلمين تَضييقٌ» أو 
تَجيسٌء أو إفسادٌ ماءء ونحؤه: وجب مَنهم. قاله الشيحٌ تقيٌ الدين. 

قلتٌ: وفي مَعتَاهُم: مَنْ عرف - مِن نحو الرافِضَةٍ- بالإفسادٍ على 


أهلٍ السَنَّدَ فيمتعونَ من مطاهرهم . 


ل 


(بابٌ : الشَّسَؤٌك") 

مصدد تسوّك؛ إذا دَلَكَ كَمَهُ بالغودٍ. والشواكُ بععتاه: والغوة 
يُسعَاكُ بهِ. يقالُ: جاءتٍ الإبلُ تَعسَاوَكُ؛ إذا كانت أعناقها تَضطَرِبُ 

ن الهوَالء 

(وكوئه) أي : التَسَوُك (عَرْضًا) بالثسبةٍ إلى أسئّان » طُوْلًا بالنُسبَة 
إلعه قم؛ لحديث الطبرانيٌ » وغيرو1' ؟]: أنه عليه السلام كان يَسَعَاكُ 
عَوْضًا. 

وكوثه: (بهسارو) أي: بِدِهِ الإسرى. تضّاء كاستطاره. 

(على أسئَانِ): جمعٌ سِنٌء بكسرٍ الشين. (و) على 49ة0©) 


با 
الخليلُ عليه السّلام. وُوّلُ من قصّ شارتة 
أيضًا. وأوّلُ من شاب إبراهيج» وهو ابن مائةٍ وححميمينَ سناً. وهو ْوَل 
اخحتنّ أيضًا . قاله صاحبُ والإقناع» في -حاشيته على «الإقناع». 

2١‏ 1 : (لةِ) وهي ما حول الأسناتٍ من اللحمء كذا قاله الجوهري. 
وقال غيره: هي اللحمٌ الذي تنبت فيه الأسنان. فعا اللحم الذي 
يتخْلَّلُ الأسنانَ فهو عَشر- بفتح العين» وإسكان الميم- وجمغه: 


ع 


)00 وَل اق 0 ن استاك إبراهيمٌ 


1 أتحرجه الطبراني »0١547(‏ والبيهقي (40/1) من حديث سعيد بن المسيب » عن 
بهز. وضعفه الألباني في ١الضعيفة‏ بغة) (541). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

حيو : لاا د --77”ت جحت 
يكسر انلام ونح المثلئة مُحَفَّفةً. (و) على (لِسَانٍ). 

إن سقّطت أستائه: اسمَاك على لِقَيهِ ولِسَانِه. 

قلتُ: وكذا لو قُطِعٌ لِسَائَهُ: اسئاكَ على أسنانه ولِتَِه؛ لحديث: 
إذا أمرئكم بأمرء فأنُوا منهُ ما اسعَطّغكم)1'1. 

(بِعَوْدٍ رَطب) أي: شن ولو عَبّر به» ك «المقنع» وغيره؛ لكان 
أؤلى» فَيَشْمَل اليايس المندّى. 


5 


(يُنْقِي) المَّمَ (ولا يَجرَح)َهُ (ولا يَضْرَ)هٌ (ولا يتقَنَّثُ7' 
الهم . 

(وتكيم: اتسوك (بقيره) أي: غيرٍ الغود الليِنِ المُثتقي» الذي لا 
يجرخ» ولا يَضْوُ ولا يتفتّتُ» كالهابس؛ (والذي لا يُْقِي)؛ والذي 
يَجرَح كالقَصَب الفارسيّ. والذي يَضِدٌ كالريحانٍ وَالرُمَانَء وما يَتَفنَّتْ 
قِ القّم . 


ولا يَحَلّلُ أيضًا بِرِمَانِء ولا رَيحانٍ؛ أنه يحَيك عِرقٌ الجذامء كما 


4 


) في 


عُمُور» يضم مُمور. (ع)51. 
(1) وقال في «الطب النبوي»1"!: ولأن الأراك أفضلُ ما اسَتِيِكَ به. 


[1] أخرجه البخاري (68؟7/1)» ومسلم )١7810(‏ من حديث أبي هريرة. 
1" «فتح مولى المراهب» .)571/١(‏ 
51م «زاد المعاد» (0595/5). 


١و‎ 


في الخبرا'"» ولا بالقَصَب. قال بعضّهم: ولا بما يجهّله؛ لثلا يَكونَ 


(مَسئُونٌ): بد عن «التّسؤّك) وما عُطِفَ عليه. (مُطَلَقَا) أي: 


في كل الأوقاتٍ والحالاتٍ؛ لحديث عائِقَة: «الشواك : مطهرةٌ للق 


مَرضَاةٌ للوَبٌّ). روا الشافعيّء وأحمدّ» واب خريمة». والبخاريٌ 
111 وروه لحمة أبضا عن أي يخزاكل» واين عبر . 

ورَوى مسلع وغيزه؛ عن عائشة: أنه عليه السلامٌ كان إذا دحَلّ ييه 
كا بالشوالكلة؟. 


(إلا لِصَائِم بَعدَ الزّوالِ فيكرة'2)؛ لحديثٍ 


)١(‏ وعنه: يُسنٌ للصائم مطلقاء قبل الزوال وبعدّةُ» برطب أو يابس. 
اختاره الشيخ وجمم. وهو أظهر دليلًا؛ لعموم ما سبق. (ش ع)11؟, 


[1] أخرجه الحارث بن أبي أسامة -١517[(‏ بغية) عن ضمرة بن حبيب مرسلا. وأخرجه 
ابن عساكر (/91/9) من حديث قبيصة بن ذؤيب بنحوه مرسالا. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة) (40/1/8). 

[] أخرجه الشافعي في «الأم» (85/1): وأحمد (: 41/4 9) (470 5)» وابن خزيمة 
(175)؛ والبخاري تعليقًا عقب حديث (1517). وصححه الألباني في «الإرراء) 
1410 

زع أخرجه أحمد (1245/1 71 زلا 2007 

[4] أخرجه أحمد )1١5/1١١(‏ (دكزة). 

[ه] أخرجه مسلم (58 5/5 5)) وأو داود (51)» وابن ماجه (:.5؟)» والنسائي (8). 

زع ١كشاف‏ القناع» .)١45/١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
«لَحُنُوفُ فم الصّائم أطيّث عِنَدَ اللَّه من ربيخ الهشلك. متفق عليدة'.. 
وهو إِنّما يَظهَدِ غالبا بَعدَ الزُوالٍ؛ وَلأَنّه أثد عبادقء مُستطَاتٌ شَرعًاء 
فتُستحبٌ إدامتُه» كدّم الشَّهِيدٍ علية. 

(وثباخ) التَسوْك (قبله) أي: التّوالٍ لصَايُم (بعُودٍ رَطْب . وبيابس) 
مدّى: (يُستَحَبُ! © للصّائم قَبله؛ لقَولٍ عار بن ربيعَة: أي انين 
َي ما لا حصن يتَسَوُكُ وهو صَائِمٌ. روا أحمدٌء وأبو داوق 
والترمذيٌ وحشّنهء ورواةٌ البخاريٌ تعليقًاا"!. وعن عائشة اي 
دين حير خٍصَّالٍ الصّائم السواكُ». روا ابن ماجدا"!. وهذان 


قال في «الفروع): وهو أظهر. انتهىط؟! 
ومذهب مالك وأبي حنيفة: عدم الكراهةٍ للسواك في حنٌ الصائم 
ويكره أيضًا للأرمد» كما ذكرٌَ ابن الجوزي. (م خ)1*1 

)١1(‏ والفرق بينهما: أَنَّ الطب لهُ أجزاء تتحلل» واليا, 


ل 


بص اله اندو 


1ع أخرجه البخاري 2)١1852(‏ ومسلم (0181. 

[] أخرجه أحمد (4407/14) (53108١)؛‏ وأبو داود (054ع» والترمذني (ه؟ل/0)» 
والبخاري تعليمًا عقت حديث »)١377(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (54). 

[7] أخرجه ابن ماجه .)١511(‏ وضعفه الألباني . 

.)١ 48/١2 «الفروع»‎ ]4[ 

[5] وحاشية الخلوتي» ,)77/١(‏ 


ليفك 
الحديثانٍ مَحمُولانٍ على ما قَبلَ الرُوالِ؛ لحديث التيهقئ عن عَلِيٌّ 
0 دإذا سكم فاشتا كوا بالعدَاوء ولا ساكو بالعشئ51100, 
تعلق مَظِله التَحُلٍ مِنُ؛ فلذلك أ الشواك به بخلاف التابس» 


(ولم يْصِبٍ السنّة"© من استاكَ بير عُودِ) كم استًا استاكَ بأصبعى 


)١(‏ قال شيحُنا وع ب طع: الظاهد: عدم صحّةٍ هذا الحديث. أعني: 
حديتٌ على . (كاتئه)1". 

(؟) قوله: (ولم يُصِب السنّة) وقيل: بلّى. وفائًا لأبي حنيفة. وقيل: 
يُصيبٌُ بقدر إزالته؛ اختاره الشارح» وعمٌّهء وصاحبٌ «الفائق). 
وقيل: يصيبُ بالإصبع في المضمضمة في الوضوءٍ نخاصّةً. اخقاره 
المجدٌ في (شرحه)ء وصحكمحه في «مجمع البحرين» و«النُّظم)؛ لما 
روي عن 0 رضي اللّه عنه . 
وذكر في (الوجيز): تجزئ الإصبغ؛ لحديث أنس مرفوعًا: «يجزئٌ 
في السواكِ الإصبعٌ». رواه البيهقي» والحافظ الضياء في 
«المختارة)1؟١.‏ وقال؛ لا أرى بإسناد هذا الحديث بِأسَاء 


[1] أخرجه البيهقي (075/5؟)» وضعقه الألباني في «الإرواء» (31)» و«الضعيفة) 
وحم 

3 عو الشيخ علي :بن عيسى + 

ليذ أخرجه أحمد (188). 

[4] أخرجه البيهقي »)١7(‏ والضياء (5753)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) 
(1قم 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
+ لأنّه لا يحضّلٌ به الإنقاء بالغود. 
وظاهِد كلامه: التّساوي ب 


م استثتاؤه . 


جميع العيدَانِء غَيرَ ما ته 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهَبٌ. 
كر الأَرجئ : لا يُعدَلُ عن الأواك» والَيثُونِءِ والعُرجُونء إلا 


ره. 


(ريتاكَدُ) ١‏ ستِحبَابٌُ السّواكِ في حَمِسَةٍ مَواضِعَ: 

(عِندَ صَلاة)؛ لحديث أبى هريرة مرقُوعًا: «لولا أنْ أَسْقّ على 
أمتي» لأمرئهم بالشواكِ عند كل صلاة». رواه الجماعة1'7. وفي لفظٍ 
كان : «لَمَوضْتُ عَلَيهِم الشوالكٌ) : كما قرطت عليهم الؤضوة». 
قال الشّافعِيي : لو كان واجبًا لمهم به 


(و) عِندَ (انتئاِ) مِن توم؛ لحديثٍ حُذيقَة: كان النبئ 
من اليل يَسُوصٌ فاه بالشواكِ. متفقٌ عليهة”5. يُقالُ: شاصّةُ وماصّة: 


إذا قامَّ 


5 7 , 
وفي «المغني ) و١الشر:‏ ع1 أنه يصيبُ من السنّة بقدر ما يَحصّل من 
الإنقاءء وذكر أَنّه الصَّحيحٌ. (ش ع)!*1. 


1ع أخرجه أحمد (5/1م) زه ا/لاق رحعطى ولاحق. والبخاري (/841): 
ومسلم (551)» وأبوداود(7 5)» والترمذي(57)؛ وابن ماجه (60 3 والنسائي (/8) . 

[1] أخرجه أحمد (984/8) )١855(‏ من حديث تمام بن عباس بن عبد المطلب. 
وانظر: «١الصحيحة» -0٠51/(‏ 

[8] أخرجه البخاري (55 ؟)» ومسلم (50//55). 

[:] ذكشاف القباع) .)١8١/١(‏ 


بابٌ : التَسَوُكُ 


159 
إذا غَسَلَه د عائشة: كاة التي يَيَِ لا يرقُدٌ من ليل أو تهار 
فَيستِيقظ؛ إلا تَسَوٌكَ قَبلَ أن يوَضّذ'؟. 


ب ( بمأكولٍ أو غَيرِه؛ لأنَّ الشواكٌ ب 
لقطييب القَم وإزالة رائِحيه فتَأكُدَ عِندَ تَغيرو. 

(و) عِندَ (وْضُوع0")؛ لحديث أحمدّء عن أبي هريرة ترقرعًا: 
«لأَرّهم بالشواكِ مع كل وُصُوءِ). وهو للبخاري تَعليقة'. 

(و) عِندَ (قرَاءَةٍ) قُرَآنِ؛ٍ تطبيبًا للم حتَّى لا يتأذّى الملّك عِندَ 
َلقّي القرَائة منة 1 


وزاد الرُركشيئء وتَبِعَه في «الإقناع»: وعِندَ دُخُولٍ المسجبء 


)١(‏ شَّمِلَ إطلاقه : ما لو كان التغيد بأكل ذي رائحةٍ كريهة بعد الزوال وهو 
صائم؛ ناسيًا. وبه صرّح ابن قاسم العبادي الشافعي في قطعيه من 
«شرح أبي شجاع». (م خ)1"! 

)١(‏ قوله: (وعند وُضوءٍ) أي: عند المضمضةء كما في «الوجيزاء 
و«شرحه الهداية) وغيره 
ويستحب أن يتسوك ثلانّاء وفي كل مرةٍ الماءغ بفيه. (عنم5*1 


1 أخرجه أحمد (284/41) (14505). وانظر: «صحيح أبي داود» (1ه). 


[؟] أخرجه أحمد (57/15) (/337)؛ والبخارط 
[*] (١حاشية‏ الخلوتي» .)17/١(‏ 
[4] «الفواكه العديدة» .)58/1١(‏ 


قبل حديث (19174). 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
والمنزلٍ» وإطالَةٍ الشكُوتٍ» وَخُُوٌ المَعِدةٍ من العام واصفِرارٍ 
الأستان . 

(وكان) الشواك (واجبًا على الي + 
عبد الله بن أبي حَنظَلةٌ بن أبي عاير : أنَّ رسولَ الله > ل أمر الؤْضُوءٍ 
عِنِدَ كل صلاة» طاهرًا أو غَيرَ طاهِرٍء فلا شق عليه ذلِكَ» مر بالشواك 
لِكُلٌ 5-5-8 

وهل المرادُ الصَّلاةُ المفروضَةٌ» أو التَفِلةٌ أو ما يَعْمْهُما؟ لم أر 
تعوّض لهء وسياقٌ حديث أبي داود يَقَضِي تَخصيصه بالمفؤوضّة. 
ذكره الي ركشي الشّافْعِي . 

والشواك باعيدَالِ: يطيِبُ الفع والتكهد ويَجِنُو الأستانَ ويقويهاء 
ويد اده وتقطّع الَلهُم» ويجأو الهِصَرَء ويَمتعُ الحفَرة'" وب 
به ويِصِحٌ المعدّةً: وئعين على اليضمء وُشَمِي الطّعَامَ ويصنّي 


الصّوتٌء ويُسَهّلُ مجاريٌ الكلام» ويُشّْطء ويَطوْدٌ التومَء ويُحَقكُ عن 
الوأ وم المعدّة. 


)؛ لحديث أبي داوةء عن 


(1) في «القاموس» : العفٌ: لاق في أصول الأسنان؛ أو صفرةٌ تعلوها. 


قال: والشلاقٌ أصولٍ الأسنان1؟, 


1 أخرجه أبو داود (448): وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (948). وينظر: 
«الإرواء؛ تحت حديث .0/٠0(‏ 


[] بعده في (): «حاشية», وانظر: «القاموس المحيط»: (حفر), 


(وسُنٌ: بُدَاءَةٌ ب»الجانب (الأيمن) مِن كَمء وبَدَنِ (في 
سِوَاكِ'2) قال في «المطلع)» و«الإقناع): من ثَنَايَاهُ إلى أضراسه. 
وقال والدٌ المصئّفٍ في قطعتِه على «الوجيز): يَِدَاُ من أضرَاس 
الجانب الأيمن. 


«تتِمَة»: يَغيِلُ ما على الشواك استحباباء وإنْ لم يكثّو: فلا بأ 
ِعَدّمِه وإن كان سِواك غَيره . 

(و) سن أيضًا: بُدَاعةٌ بالأيم. ن في (طُهُورو0") أي: تَطهُروء (و) 
في (شأنه كله كترمل وانيعال؛ لحديث عاء 
في تَتَعُله وتَرجْلِه وطوزره: وفي شأنه كله متفق عليهة'؟. 

(و) شىٌ: (اذْهَانٌ0" غِبًا) يَفعلّه (يَومّاء و) يبدكةُ (ِيَومًا)؛ لأنّه 
عليه السلامٌ نقَى عن التَّرجُلٍ إلا غًِا "]. وتهى أن يَمِتَشِط أَحَدُهُم 5 


د لك 


)1١(‏ قوله: (في سِواكِ) فأطلَقَ السرَاكَ على الفِعل. (خطه)!”!. 
(؟) قوله: (ظهوره): بضم الطّاء. أي: تطهره» كؤضوء وعُسلء وإزالة 
نجاسة. 


(*) بأن يَدمْنَ بدئف ولحيتة. ورأْسَهُ. 


أخرجه البخاري :)١14(‏ ومسلم (574). 

6 أخرجه أحمد (248/1919) (1710/48)» وأبو داود (54١4)ء‏ والترمذي (30/8)» 
والنسائي ( نه ممع خدية عبد للد بن مغفل , وصححه الألباني في «الصحيحة» 
0 

1 التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
.باد 
يُومِ . قال في «الفروع») : فل أنه ذكرة عي الك ٠‏ والتّرجُل: تسريخ 
الّغْر ودهثه. وظاهزه: كَّ الأحية كالواس دك 
امار الشيحٌ تق الذّينِ : فِعلّ الأصلّح للبَدَنِء» كالعْسْلٍ يِمَاءٍ حارٌ 
يلد وَطب؛ لأنَّ المقصُود ف الشّعيٍ ولأله عل الصٌحاية» وأنّ 


يطل توح المي والمأئكل . فتخوا الأمصارء كان كل منهم يكل 
من قُوتٍ بِلَدِه ويَلبسُ من ع من غَيرٍ أن يَقِصِدُوا قُوتٌ المدينةٍ 
ولتاسها. 


)شق : (اكتحالٌ في كُلّ عَينٍ ثَلانَا) كل ليلة قَبلَ الوم بائمدٍ 


مُطيّب بمِشك؛ لحديث ابن عباس مَرفوعًا : كان يَكتحِلٌ بالإثيدٍ كَُّ 
َبِلَ أن ينامَ» وكان يكتحِلٌ في كل عين ثلا أميال. رواةٌ أحمدُ» 


)١(‏ قال في «الفروع:7'؟: وظاهد ذلك أن اللحيّة كاليأس. وفي «شرح 
العمدة»: ودَّهنٌ البَدَنِ. انتهى. 
قال مُهنًا: سألتٌ أحمد عن الرجل يأخدٌ من شعره وأظفارهء أيدفته أم 
يلقيه؟ قال: يدفثه. قلت: أُوَرَدَ فيه شىع؟ قال: كان ابن1"! عُمِرَ 


وعن ابن جريج أنه يل كان يُعجِبةُ دَفنْ الكّمل5. 


3 (الفروع» .)١49/١(‏ 
9ع سقطت: «بن» من (أ). 
[] أخرجه الخلال في «الترجل» ص (187). 


وال لترمذيٌ» وابنٌ 0000 


انتم : يُسٌٌَّ لخاد ا قال الحمكة هو شه ولو تَقُوَئ 
عِلَيْمء اتحذْناه» ولكن له كُلفَةٌ وفؤئة. 

وتفملاء وامطلاء ويُقرٌقى ويكونٌ إلى أذتيه» ويسّهي إلى متكبيه) 
كشّعرهِ عليه السلامُ. 


ويُعفي 20 لحيته» و دم حَلقها . ذكرَةٌ الشيحُ تقيٌ الدين. و 


)002 ولم يحفظ عن النبي 3-5 د أنه حلقّ رأسه إِلَّا في نُشكِ . وعجلق أيه 


أربع مرات: في عُمِرَةِ الحديبية» وفي عُمِرَةٍ القضاءٍ عند 


الحروة. وفي عسرَةٍ الجعرّانة» وقى حكّة. الوذاع بمتى بعد نحره 


ولا يُكره حلقُّه لذَّكَرِء ولو لغير نسكِء كقصّه. قال ابن عبد البرٌ: 

أجمعٌ العلماء في جميع الأمصارٍ على إباحةٍ الحلق» وكقى بهذا 

الاي 2 

(؟) الإعفاء بمعنى: التوفير- بالفاء- يعني : : توفر وتكثرء ومنه قوله تعالى 
عق عقوأ [الأعراف: 35] قال الكسائي: يقال: قد عفا الشعر 


وغيره: إذا كثر يعفو فهو عافي. انتهى1". 


['] أخرجه أحمد (ه/25) (6850)» والترمذي »)١07817(‏ وان ماجه (9499) 
قال الألباني في «الإرواء» (77): ضعيف جد 

[5] «كشاف القناع» .)١79/١(‏ وانظر : « التمهيد» .)١*28/55(‏ 

[5] انظر: «غريب الحديث) لأبي عبيد .)0058/١(‏ 


يي حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
يكزة أحدٌ ما'زاد على القَبِضّةه وما تحت خلقه. .وعد أحمد من 
حاجبيه وعارضّيه7'©. نقلَهُ ابن هانئ. 

(و) سنٌّ: (نَظرٌ في مرآة)؛ ليزيل ما عستى أن يكونٌ بوَجهد مِن 
أَذّىء ويَفطّنَ إلى نِعمة الله عليه في حَلْقه. ويقولٌ ما ورقء ومنه: 
«اللّهمّ كما حشنت خَلْقِي فحشن شُلقي» وحرّم وجهي على 
القازم31, 

(و) سئٌ: (تَطيْبٌ)؛ لحديث أبي أيوت مَرمُوعًا: «أربَعٌ مِن 
سَئَنٍ المُرسَلينَ: الحئاة©: والتّعطق والشواك» والتكاخُ». 


(1) قال اين هانرء3"؟: سألت أبا عبد اللّه عن: الرجل يأخدُ من عارضّيه؟ 
قال: يأحدُ من اللحية ما فضل عن القيضة. قلت له: فحديث 
النبي بَنيِ: «احفوا الشوارب» وأعفوا اللحى10"؟ قال: يأخدٌ من 
طولهاء ومن تحت علقه. 
قال: ورأيث أباعبد الله يأخد من حاجبية وعارضية بالمِقواض .لاخحظة) . 

(؟) قوله: (الحَياءُ) وصحَّمّه بعضّهم فقالَ: «الحنّاء)» بالثون. 
في هذا اللّفَظِ ثلاث رواياتِ: 


1 أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ (/49) من حديث عائشة. وأخرجه أحمد 
ز.؛/لاهي ١1و48‏ ) بدون ذكر المرآة. وينظر: «الإرواء» (0/4. 

1 «مسائل ابن هانئ» ,)١81/5(‏ 

[*] أخرجه مسلم (755) من حديث ابن غمرء وهو عند البخاري بلفظ: «انهكوا 


الشوارب 0 . 


باب : التَسَوْكُ 
اي 


رواه أحم دا '1. ويُستَحَبٌ للرجال بماظَهَرَ ريخه وحَفِي لَونه» وعكشة 
للرأة2"0, 


(ويِجبُ: جِتَانُ ذكر)؛ بأخذٍ جلدَةٍ الحشّفَةِ. وقال جَمع: إِنِ 


اققصر على أكثرها: جارٌ. 


ابلق 


01 


أحدها: «الحيّائ» بالحاءٍ غَيرٍ المعجمّق وبالياء. يَعنِي به: الحياءً الذي 
يَكُونُ من الدّينِء كشتر العورق» وثّركِ الفواجشء وَغَيرٍ ذلك» لا 
الحيَام الجبلّي ؛ إن جميع الناس في الحياء الجبلّي 
وَالوواية الثانية : «السمَان» بالخاء المُعجمَة» والتَاءِ: من سُنَةِ الأنبياء يمن 


َّمَنِ إبراهيم عليه السَلام إلى زمَيئًا. واخمُلف في أَنّهُ سن في ديننا أو 


قَرضٌ؟ فعند الشافعي : فُرضٌ. وعند أبي حنيفة : د 

والثالثة : «الحِنّاء) بالحاء غير معجمَة وبنُونِ مشْدَّدةٍ : وهوما يُخْضّبُ به. 
وهذه الوُوايَةُ عَيمُ صحيكةٍ» ولعلا تصحيفٌ؛ لتحريم الخضاب به في 
اليد والّجلٍ في -حقٌ الرججال؛ لأن فيه تشبْهًا بالنّساء. 

وأمّا خِضَابُ الشّعرٍ فلم يكن هذا قبل نبيّتاء بل صارٌ سنّةُ من فِعلٍ نبيّنا 
وأمره بهء فإذا كان كذلك فكيف يَكونُ مِن سُئن المُرسّلين؟!. 
(حاشية) . 

يعني : إن لم تكن يبيتهاء وأمًا إذا كانت فيه» فإنها تنطكب بما شاءت . 


5 كا 


أخرجه أحمد ( 5ه ه) (١يره‏ 8 1)» وضعفه الألباني في «الإرواء) (ه/). 


( حا 


اشية الخلوتي ») .)18/١(‏ 


0-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
: تان (أنقى)؛ بأعدٍ جِلدَةٍ قُوقَ مَكحلٌ الإيلهب(', 
تُشيةُ حرف الدّيكِ. ويُستحث أن لا تُوحَدَ كُلّها. نضّاء لحديث: 
(الخفِضي ولاتنهكية "؟ فَإنه أنْصَرُ للؤجه, وأَحطّى عند الروج) .رواة 
الطبرانئ » والحاكه'!, عن الضَّحاكِ بن قيس» مرفوعًا. ولليَجلٍ خبر 
رَوجَته المسلِمّة عليه. 


لوَجْل أسلع: «ألق عنكُ شَّعْرَ الكفر 


نّ إبراهيمٌ بعدّما نت 


ودّليل وجويه: قوله 


خميِن) . رواةٌ أبو داودل"!. وفى حديت: «اخك 


(1) قوله: (فوق محل الإيلاج.. إلخ) اعلم أنَّ مدحَلَ الذَّكَرٍ هو مخرحح 
الحيض والولد والمني» وفوق مدحلي الأّكر جلدة رقيقة مث وة ين 
. فتِلكٌ الجلدةٌ الرقيقةٌ- 


تُشبه عُوفٌ اذيك - يُقطع منها في الينقان. 
فَعُلِمَ من هذا: أن لابضداة. المرأة عكر مستقِلٌء وتحعه مخرج البول» وتحتٌ 
مخرج البول!؟! مدححل ل اذكه 

2 قوله: (اخفضي ولا تتهكي) اخفضي : اخيني . ولا تنقكي: أي 
تأحذِيها كلّها. 


1 أخرجه الطبراني (10١8)ء‏ والحاكم (575/5). وينظر: «الصحيحة) (0/55). 
[] أخرجه أبو داوه (557) من حديث عثيم بن كليب ؛ عن أبيه؛ عن جده. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (04)» و«الصحيحة) (59109). 
ليذ فبي ال نين: بين الضرة والشفرين»2. وانظر: وا! جموع 

ملعل 
[4] سقطت: «وتحت مخرج البول) من النسختين. 


ح المهذب») 


بابٌ : التَسَوُكُ 


خسم راكد 
عليه ثمانُونَ ستَةٌ) . متفقٌ عليه1'؟. ولفظه للبخاري. وقال تعالى: ده 
خم صديييه ‏ عرص 2 اعواح ‏ 4 ايد د 2 
َوَحَيْمآ إِلَيَكَ أن أَيََعْ مله إدَسِيم حَنِيقًا» التحل: .0١١‏ ولأنّد ب 
شِعارٍ المسلمين. وفي قوله عليه السلام: (إذا التَقَى الختانان» وبحت 
العُسلٌ)1'! دَلِيلٌ على أنَّ النُسَاءَ كن يَحْتَقَ. قال أحمتٌ: وكان ابن 
عباس يُشَدُدُ في أمره» حتى قد رُوِي عتّه: أَنّهُ لا حم لَه ولا ضَلاة. 

(و) ب ان (قبلي ختتى مُشكل) احتباطا. 

(عند بلوغ): تعلق بويجثُ)4؛ أنه قَبِلَ ذلِكٌ ليق فكلنا. 

(ما لم يَحَفْ على نَفْسِهِ) تَلَفا أو ضَرْرَاء فإن خافٌ: سقط وُجُوبُه 


كما لو خاف ذَلِكٌ بِاستِعمَالٍ الماءِ في نحو الوْضُوءٍء (ونْيَاحٌ) الجِتَانٌ 


(إذّن) أي: إذا حَافَ على تفسه0"©. 


نه فهو 
جائرٌ عند الأمن» وبالخو انتَقَى المبيخ فثبت الححظئ. والختانٌ 


واجك عند الأمن: وعند الخوفي انتقّى الوجوث فتبقت الإباحة. هذا 


ما ظهر فلفْحوّر. (م خ)". 


[] أخرجه البخاري (71757)» ومسلم (0٠17؟)‏ من حديث أضن هريرة. 

[] أخرجه أحمد )١151/57(‏ (51058)» وابن ماجه (108) من حديث عائشة. 
وأخرجه أحمد (51/11 07 24151703 وابن ماجه.(111) .من حديث عبد الله بن 
عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» »)8١(‏ و«الصحيحة» (15531). 

[] (حاشية الخلوتي) .)15/١(‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

(و) المَانُ (زَمَىَ صِعَرٍ أفضَل0")؛ لأنّ أقربُ إلى الثرء. 

(وكرة): حِتَانٌ (في سابع) الولادة» للشَعْيِه بِاليمُودِ. (و) كرة 
ِمَانٌ (ين ولاَةٍ إليه) أي: الشّابع. قال في «الفروع»: ولم يَذكز 
عَرَاهَقه الأكقد. 

(وسّى: اسيحداة): اسيفعالٌ من الخديدء أي: عَلقٌ العائة0) , 
وله: قَصّهُء وإزاله بما شاء. والشوِيدٌ في العورةٍ وغَيرها: فعلة أحمَدُ. 
وكذا الَبِيْ عليه القادم . رواةٌ ابن ماجدظ'!ء من حديث أمّ سلمة 
بإسناد ثقاك» وأعِلّ بالإرصال.. 


)١(‏ قوله: (وؤَّمَنَ صِفَرٍ أفضل) هذا ينبغي أن يُرَادَ على المواضع الثلاثٍ 
التي العَسئُونٌ فيها أفضلُ من الواجب» وقد نظفنها السيوطئ فقال: 
الفرضٌ أفصَلُ من تطوّع عابدٍ حتّى ولو قد جاء منه بأكثرٍ 
إلا العطهّرَ قبلّ وقتٍ وابهدا 2 بالسّلام كذاك إبرَا المعيِرٍ 
وزاد الخلوتي!' بينًا فقال: ْ 
وكذا يتان المرءٍ قبل بلوغِهٍ تمٌّم به عِقَدَ الإمام الفكثر 
)١(‏ أي: للرجل والمرأة. وقال بعضهم: المستحث في حقٌ المرأة: 
الع ؛ لأنّ الحلقّ يُكدَّد الشَّعْرَ. وقال غيزه: الحلق أُولّى؛ لأن العف 
يرجي المح والحلق يشدّه. (ع). 


لكا أخرجه ا, ابن ماجه (1/51) . وضعفه الألباني م في (الضعيفة» (511/4). 
[5] ١حاشية‏ الخلوتي) (15/1). 


(و) شىٌ: (حَفٌ شارب). أو قَصٌ طَرَفِهِ. وحَقُُ: أؤلى. نضّا. 
وهو: المبالَعَةٌ فى قَضّه. وين الشبالان» وهما طَرَفَاةُ؛ لحديث 


أحمتة'!: دقُضُوا سبالايكُمء ولا تتشئهوا باليهُود». 

(و) سُنٌ: (تقليه ظَفْرِ) مُحالِفًاء وعَسلّها بَعدّهء يوم الجمعة كُبلَ 
الرّوال والصّلاة. فييتأ بخِنصّر اليمتىء ثم الوسطىء ثم الإبهام» ثم 
البنضرء ثم الكباية» ثمٌ إبهام السرى؛ ثم الوسلى» ثم الجنضرء ثم 
التهانةه. 2 اليدضر . .وطرق؛ أن لا تحيف عَليها في العو والشفر. 

(و) شنّ: (تَفُ إبطه)؛ لحديث أبي هريرة مَرقُوعًا: «الفطرةٌ 
حَمْسٌ: الختانٌ» والاستِحدَاةٌ» وق الشَّاربٍء وتَقليمُ الأظفَارء وتَفْ 
الإبط» . متفق عليدا". 

ويُستَحَبٌ : دَفْنٌ ما أَحَذَهُ من أظفّارِهء أو سَّعرِه. قال أحمدٌُ: كان 
ابن مر يَفعَلَة . وقيل لَهُ في رواية سِئديٌ: حَلْقُ العانّةِ وتقليغ الظفرء 
كم يُترك؟ قال: أَرتعِين؛ للحديث7"» فأمًا الشاربُ؛ ففِي كل جمعة؛ 
أنه يَصيد وَحِضًا. 

(وكرة: حَلقُ القَمَاا'' لير حجَامَةٍ وحوها) كمّروح. أي: مُنقَرِدًا 
01 قوله: (وكرة علق القَمَا.. إلخ) قال الجوهريٌ: «القفا» مقصٌور: 


أخرجه أحمد (117/8) (97781) بنحوه من حديث أبي أمامة. وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» (ه4؟1) 

ع أخرجه البخاري 5ه /1791)) ومسلم (851؟). 

[5] أخخرجه مسلم (/715) من حديث أنس. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراقات 


ع 


الوَأْسِ . قال في روايَة المؤوذيٌ : هو من فِعلٍ الممجوسء ومن تَسْبْه 


بقوم فهو منهُم . 


01 
1 


إفية| 


)و( كرة: (القَرَعٌ وهو: حَلقٌ تعض الرّأْسِ وثرك تعض)ه ؛ 


مؤْخُر الغئق» يدك ويؤنّث . 

: 5 ع2 03 
قال ابن نصر الله: فصريح هذا: أن القفا ليس من الرأس؛ ولذلك 
عَطِفَ المصنّفٌ القرَّعَ على كلقٍ القفاء والعطفٌ يقتضي المغايرة» 
وليس المرادٌ بالقفا قمّا الرأس كما قد يُتومّمْ . 
قال في «الإقناع)1'": المرادٌُ به مؤَخَّرُ الغتق. 
وعُلِمِ من كلامه: أنه لا يكره حلقُّه مع الرأس» ولا منفردًا لعُذرٍ. 
وفي «الجامع الصغير) عن ابن عباس مرفوعًا: «من مثَّلَ بالشَّعرٍ ليس له 
عند اللَّه حَلاقٌ). رواه الطبراني2؟1. 
قال العلقمئ في «شرحه»: قال في «النهاية:7: مثّل بالشَّعر: حلَقَةُ 
من الحدُودِء وقيلٌ: نثفُه أو تغييده بالسَوَادٍ. 
وقال الأميز الصنعانيُ في «شرحه0: قيل المرادٌ: حلّقٌ رأُسَ غيره بغير 
إذنه؛ تعزيرًا لهء أو لحيئه: أو نحوّهما. 
وقال الزمخشريٌّ: صيّره مُثلَة؛ بأن نتفه أو حلقه من الحدُود أو غيّره 
بالشواد. 
«الإقناع» جحمىم. 
أخرجه الطبراني في (الكبير» »)١١9107(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
متكدم. 
(النهاية في غريب الحديث) (535/5). 


باب : اتسوك 


الل 
لخدب اي سنيف : نهَى عَن القَرَع» وقال : واحَلقة كله أو 5 
كله رواة أبو داووة'] 

ويُكره: حَلؤٌ نُ رأ امرأق وقِصّهُ لِغْير صُدُورَة لا خلقٌ رس ذكنٍ 
كقَضّهِ وحم عشم حلقة على فريد شيج ؛لأّه دلو نحطو لغير راللّه. 

(و) كره أيضًا: (تَفُ شيب 7 ))؛ لحدِيث عمرو بن شُعيب» عن 
أبيه» عن جدّوِء قال: نُهَى رسول الله يك عن لَتٍ الشَّيبِء وقال: 
إن ُورُ الإسلام)1"1. 

(و) كرة أيضًا: (تغييزة) أي: الشَّيب (يِسَوَادِ2"©)؛ لحديث 


(1) قوله : (ونتف شيب) انظر لم لم . يكن هذا من التّْصٍ فيحوم؟ إلا أن 
يُحمل التّقصٌ على لَنٍ الشّعرٍ كله 
والتَفٌ : انيِقَاءُ الشّيب. 

(؟) قوله: (وكرة تَغييرُه بسَوَادِ) قال في «الفروع»!”!: وظاهر كلام أبي 
المعالي: يحرُمٌ. قال: وهو مُنّجه. ا 
وأباحة الإمام إسحاق7* ' للمرأً 


به لزوجها. ذكره في المغني )1*1 , 


601 أخ رجه أبو داود »)41١98(‏ وصححه الآلباني في (الصحيحة)» (75؟١١).‏ 
وض الحديث أصله عند مسلم .0577٠0(‏ 0 

[5] أخرجه أحمد (578/11) (1983).؛ والترمذي (5851)ء والنسائي 5م١٠‏ ة)؛ 
وابن ماجه (57/71): واللفظ لأحمد, وصححه الالباني. 

.) 64/١١ «الفروع؛‎ ]*[ 

1 في (أ): واستحب). 


.)158/١( «المغني)‎ ]5[ 


حاشية أبا شرح مُنتَهى الإراآات 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
الصٌدّيق: أنه جاء بأبيهِ إلى رشولٍ الله يي ورأشة ولحيئه كالتَعَامَةٍ 


يَيَاضَّاءِ فقالَ رشول اللَّهِ يَكليِ: «غيّروهّماء وجَتبِوهُما الشواة1'؟. قال 


بعضهم: في غَيرٍ حرب. 


زُوج) لأنّه جَلِِ: لَعَنَ الواصِلَةٌ والمستوضكة9©, 


01 


01 
1 


جو“ كرة أيضًا: (تَقْتْ أَذْنِ صَبِيٌ) لا جارية. نضا 


(وَيَحوْمٌ: نَمْصٌ) أي: كف الشَّعرِ من الوجيلاة, 
(وشن) أي: تر لأساو تعلو وق وتعشي. 


(ووَشْم) أي: غَورٌ الجلدٍ بإبرق ثُمَ عَهْوة كخلا. 
(ووّضل) شَّعرٍ بضّعرِ"2. (ولو) كان (بِمَعْرٍ بَهِيمَةِ أو بإذن 


قال في «الإقناع»: ولها كلقٌ الوجه وعشُّهء نضًا. قال في 
«شرحه1"ا: والمحرّمٌ هنا هو انق شعرٍ وجهها. 

ولا بأس بوصله بالقَرامل. قيل: هو حريد تجعله النسامُ في رُرُوسِهِنٌ. 
قال في «النهاية)7"!: الواصلة: التي تضِلٌ شَعرَها بشعرٍ آخرَ رُورًا. 
والمستوصلةٌ: التي تأمر من يفعل بها ذلك. وروي عن عائشة أنها 
قالت: ليست الواصلة التي تعنون» ولا بأس أن تَعْرى المرأةٌ من 


أخرجه أحمد (81/10) )١5788(‏ من حديث أنس. وأخرجه مسلم /51١5(‏ 
9/) من حديث جابر. 
وكشاف القناع» (184/1). 


النهاية في غريب الحديث» .)١95/8(‏ 


باب : التَسَوكُ 


قا 


والنّاِصَة0'© والمتدصّةء والواشِرَة والمستوشِرًَا .'١‏ وفي حبر آخَرَ: 
العنّ ع الله الواشِمَة لكر تَوشِمَةٌ1'؟. ذكرهما في (الشرح». أي : 
الفاعِلة لذْلِكُ» والمفغولٌ بها بإذنها. 

وهم بنة: أنَّ وصلّ الشَّعرٍ بعيره» لا يحوةٌ؛ لأنَّه لا تَدليس فيه» بل 
فيه مَصَلَحَةٌ من تحسين العرأة ِرّوجها من غَيرٍ مَضَرّةِ. ويكرَةُ ما زادّ 
عا تَحَتَاجٌ إليه. 


(وتصِحٌ الصَّلاةٌ معَّ) وصلٍ الشّعرٍ بشَعرٍ (طاهر)؛ لا نجس. 


شعرها!'! فصل قَرنًا من قُرونها بصُوفٍ أسوّد. وإنَّما الواصلةٌ: التي 
في شبيبيهاء » فإذا أسنّت وصأتها بالقيادة؟. 
قال ألحمدٌ لماادٌ 5 له ذلك: .ها سمعت: بأعحت من هذا . انتهى. 


(1) قال النووي1*7: وهي التي تأخدٌ من شّعرٍ حاجب غيرها وترققه؛ ليصير 
حَسًا. والمتمّصّةٌ: التى تأمدٍ من يفعلٌ ذلك. 


[] أخرجه أحمد (317/7) (78445) من حديث ابن مسعود» بلفظ: ونهى عن النامصة 


والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء». 

[] أخرجه البخاري (59510: 051437): ومسلم (7174) من حديث ابن عمرء بلفظ : 
ولعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». وفي لفظ : «أن رسول اللّه 
لعن علا 

[] سقطت: ومن شعرها) من النسخنين الأصل» (أ)ء والنصويب من «النهاية). 

41] أثر عائشة: أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (؟/37١):‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
١/40‏ 4). وانظر: «فتح الباري» 91/07/١١‏ . 

[5] (المجموع» :)١41/5(‏ و(رياض الصالحين») تحت حديث .)١5548(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
36> 
: خلقُ وَجههاء وعَفُهة(١.‏ وتّحسيئة بتحميرٍ ونّحوه. 
وكرهه أحمدُ لِرَجُلٍ("2. ويكرةُ له: التُحذيفٌ- وهو: إِرسَالَ الشَّعرٍ 
الذي بِينَ العِدَّارٍ والتَرَعَةِ- لا: لها لأنَّ عليًا كَرهَةُ. رواة الحلال. 
ويُكرَة التَقْسُء والتٌطريك”2. قال في «الإفصاح»: كرة العغُلماءُ أن 
تسود سينا بل تتخضِب بأحمرَ. وكرهُوا النّقَشٌ. قال أحمدٌ: لتَفمن 
يدها غمسًا. وكره الحججامَةٌ يوم الكبتٍ والأربعاءٍ بلا حاجة. 


)١(‏ قال في «الحاشية): والمحرم إِنّما هو نتف وجهها. 

(؟) قوله: (وكرِمَةُ أحمدُ لرجلٍ) يعني : الحفٌ. قال في «الإقناع»: ويُكره 
جه لرجل. قال في «شرحه): نص عليوا'!. 

(؟) ووجّه في «الفروع)!'! وجهًا بإباحةٍ تحميرٍ وتفش وتطريفٍ بإذنٍ 
زوج فقط. 
قال في «الإنصاف110: وعملٌ الناس على ذلك من غير نكيرٍ. 
المراد بالّقش: نقشش بعض الك بالعتاء. 
لتَطرِيكُ: هو الذي يكونُ في رُوُوسٍ الأصابع. قال ابن قُندُسٍ: 
والظاهر أنه الذي يسمُوئة: القموع“". 


التطريقٌ: التقميغ. وهو تسويدٌ أطرافٍ الأصابع. تقل عن الهسكريٌ . 


0 (كشاف القناع» (184/1)» والتعليق تكرر في الأصل» (أ). 
[1] «الفروع» (51/1). 

زع «الإنصاف» (١071/1؟).‏ 

[4] «حاشية الفروع) .)111/١(‏ 


وهو في كتب العلم: حاجرٌ بِينَ أجناس المسائلٍ وأنواعها. 


(وسْتَنُ وُضُوءِ): جَمعٌ سند وهي : ما ياب على فعله» ولا يُعَاقَبُ 


(استقبال قِبلةِ) قال في «الفروع»: وهو مُّجَةٌ في كُلَّ طاعة إلا 
لتليل. 


(وضواك)؛ لما تقدّم ويكونٌ فيه عِندَ المضصمضة. 
(وَغَسْلٌ يَدَي غَيرٍ قام من توم لَيلٍ ناقض لوْضُوءٍ)؛ لفعله عليه 
السلام كما ذكرةُ عثمانُ» وعَليٌء وعَبدُ اللّه بن زيدء في وَصفهم 
81 قا لهُما احتِياطًا؛ لتقلهما الماءَ إلى الأعضاءع. 


وُضُوءَها ''. وا 
(ويجبْ) عَسَلْهُما (لذلك2"0) أي: للقَائِم من توم لَيلٍ ناقِضٍ 


01 
فصل 

)١(‏ قوله: (ويجبُ غسلهُما لذلك) وعنه: لا يجبُ. وهو اختيار الموفّق» 

والخرقي» والشارح. وصحّمحه المجدٌ في «شرحه)؛ وصححه في 

1 أخرجه البخاري )١374(‏ من حديث عثمان. وأخرجه أحمد (5/9؟5) (807) 


من حديث علي . وأخرجه البخاري (16): ومسلم (17"5) من حديث عيد الله بن 


زيد. 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
-- اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


0 5 5 2 2 وبر 0 
لؤْصُوءِ؛ (تعيْدًا(2)؛ لحديث: «إذا اشتيقظ أحذكم). وتقدّم. 


(ثلانًا) فلا يُجرئ مَدَةٌ ولا مكئين» (بنيّةِ شُرِطّت)؛ لحديث: (إِنّما 


الأغمالٌ بالنيِاتٍ)1١؟.‏ (و) ب(تّسمية) وا 


مع الذّكرء كالوْضوع© 


وهيّ طهَارةٌ مُفْرَدَةٌ ليست ين الؤْضوءٍ؛ لأنّه يجورٌ تقدِيمها علَيه بالزّمن 
الطّويل. 


لفق 


مق 


«التصحيح». قال الشيخ تقي الدين: اختاره الخرقئ وجماعةٌ. 
والقول بوجوب غسلهما من مفردات المذهب. 

قوله: (تعيدًا) لا ينافيه قولٌ أكثر الأصحاب: إِنَّ غسلَهُما لمعتى 
غيهما؛ لأَنَّ المعنى الذي فيهما غيذ معقول. 

قاقدة: الأفعال أربعة أقسام: 


ا 


سم تجب فيه التسميةٌ» وهو: الوضوءٌ» والغُسلء والتيمُم» وعتد 
الصيدء والتذكية. 

وقسمٌ تُسنٌ فيه ولا تجب» وهي: التسميةٌ في أَُوّل المناسكء وعند 
قراءة القرآن» والأكل» والشرب؛ والجماع؛ وعند دخول الخلاء» 
ونحو ذلك. 

وقسم لا قسن فيه: كالصلاة» والأذان» والحجء والأذكارء 
والدعوات. وفي الفرق بينهما وبين قراءة القرآن نَظَوٌ. 

وقسمٌٍ تكره فيه وهو: المحرّ» والمكروه؛ لأن المقصود بالتسمية 
البركةٌ والزيادة» وهذان لا يُطلبُ ذلك فيهما؛ لفوات محلهما. قاله 


1 أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )١3017(‏ من حديث عمر. 
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نيه الوضُوع عن : نِيّهِ عَسلِهما. وغَسَلهُما لمعنّي فيهماء 
قلق ستل الماة» ولم يُدخل يَدَه في الإناء”'؟: لم يَصِح وُضُوعة 
وفَسَدَ الماك"2. فإِنْ كان كثيًا وتوضّأء أو اغتسَلّ مِنهُ بالعفس فيه 
ولم ينو عَسِلَهُما: ارتَمَعَ حدته ولم يُجِرِنُه عن عُسلِهما. ذكره في 
«الشرح» مُلخُصًاءٍ 


وي 5 عَسليما) سَهواة©: فلك وكذا عه لحديث: 


الشيشيني في «شرح المحرر» 

)1١(‏ قوله: (فلو استعمل الماءًء ولم يُدخل يدّه في الإناء... إلخ) بأن صبٌ 
على يديه من الإناءِ مع الذّكر للنوم ووجوب العَسلٍء ولم ينو غسلهماء 
فما حصلّ فيهماء فطاهِرء بخلاف ما إذا كان ناسيًّا في الرضوءٍ 
والغُسل. 
إن غسى يذه مَنْ عليه نوم ليل بغير غسل ولا وضوء في مَاءٍ قايلٍ» 
ليه الطهوريةً مطلقّاء سواء كان نايا أو عالمٌاء أو ضبدهما.. قال 
وعته)! "1 

(؟) قوله: (وفسد الماء) لعل هذا على القولٍ بأنّ غم بعض اليد كقمس 
كلها. والمذهَبٌُ خلاقه. جع). 

(*) قوله: (ويسقطٌ غسلّهما سهرًا) هذا صريخ من كلامهم؛ بِأنّ غسلّهما 
لبس شرطًا لصحّحة الصلاة» خلافٌ ما ثُقِلّ عن ابن تميم وغيره. 
قال في «المبدع»: إذا نسي غسلّهماء سقط مطلقًا؛ لأنها طهارة 


1 «الفواكه العديدة» (2/1). 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
«غُفي لأتتي عن الخطأء والتّسيان)57. (و) تسقْط (التّسميَةُ) فيه 
(سَهوًا) كالؤضوءٍ وأؤلى. 

وبُدَاءَة): عطفٌ على «استقبال قبلة» (-قَبلَ غَسلٍ وَجهِ- 
بِمَصْمَطَة) بيمييهء (فاسيشَاقٍ ييمييه: واستطار) بالمقاقة من اللترق 
وهي: طرفٌ الأنلٍ» أو: هُوَ. (بيسَارِه)»؛ 55 عَليٌ: أنه دَعَا 
بِوَضُوءِء فتَمَطْمَضٌ» واسْتَسَقَ وظشر بيده الإسرى» ففَعل هذا 
ثلاناء ثم قال: هذا طَهو َي اللّه 7 واه أحددة والنّسائِيٌ 
مختص ها" 

(ومْبالََةٌ فيهما) أي: في المضمَضّة والاستِشَاقِء (لغَيرٍ صَائِم) ؛ 
لقَولِه عليه السَلامُ في حديث لَمَيطٍ بن صَيرَة: «وبالغم في الاشتنشّاقي 


مفردة» وإن وجبت. 

ومقتضاه: أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء» بل ولا يغسلهما بعد 
بخلاف التسمية في الوضوء؛ لأنها منه. (ش ع)1”! 

ذهلان1*. 


1 لم أجده بلفظ : «عفي». وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (585/3) بلفظ: «عفا لي 


عن أمتي ...) من حديث ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه (ه 4 ١‏ 7) بلفظ: إن اللّه 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». والحديث صححه 
وينظر: «الإرواء» (60). 

[] أخرجه أحمد (200/1) (41177؛ والنسائي (9): وصححه الألباني 


[*] وكشاف القناع» .)51١/1١(‏ 


[41] «الفواكه العديدة» .)04/١(‏ 


لملضه 
إلا أن تكونَ صائمًا. رواة الخمسةٌ1١؟)‏ وصشحه الترمذيٌ. وعن ابن 
عباس مرفوعًا: «اشتَثثروا مرّتّين بالعَهِنِء أو ثلانًا». رواة أحمدء وأبو 
داوة» وابنٌ ماجها"". وثكره لصَّائِم . 
(و) المبالَمَةُ بالمَسْل (في بقيّة الأعضاءٍ مُطلَقًا) قال في «شرحه»: 


أي: في الؤضوءٍ وَالعْشلٍ» ومع الصّوم والفطرٍ. 

(ف»المالَةُ (في مَضْمَصَةٍ: إدازُ الماءِ بجميع القّم. و) المبالقة 
(في استنشّاق: جَذْب أي: الماءٍ (بتقس) بقمح القَاء (إلى أقصّى 
أنفٍ) . ا 

(والواجبٌ) في المضعَطَّةٍ: (الإدارَة) ولو يتعض القَم. فلا يكفي 
وَضعُ الماءٍ فبهِ بلا إدازة. (و) الواجت في الاسيداقٍ: (جدبُه) أي: 
الماءِ (إلى باطِنٍ أنفٍ) وإِنْ لم يِبلعْ أقصَاة أو أكثره. (ولَهُ بلغه) أي: 
الماءٍ الذي تكمضمضء أو اسعشَّقَ به؛ لأنَّ المَصْل حصَّلء كإلقَائه 
(لا جل مَضْمَطَةٍ أوَلا) أي: ايِدَاء قَبِلَ إدارَةٍ (وَجُورَاء و) لا جَعلُ 
(استنشاق) ابتِدَاءٌ قبل جذيه (سَعْوطًا)؛ عدم حصّول القَسلٍ. 


1 أخرجه أحمد (2.5/55) (0(588.0)ء وأبو داود (157 208833 والترمذي 
(78)؛ وابن ماجدز/. 4)4 والنسائي (80). وصححه الألباني في «الإرواء» 
(38). 

[؟] أخرجه أحمد (45./9) »)5١11(‏ وأبو داود (41)ء وابن ماجه (4.4)» 


وصححه الألباني. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(و) المبالَمَةُ (في غَيرِهِمَا) أي: غير المضمَضّة والاسيشَاقٍ: 
(دَلك0" ما يثبو عَنهُ المَاءُ) أي: لا يَطْمَيِنٌ عليه. 

(وتخليل لحيّة كنيفَةِ) بالنَّاه المثلّئة (بككفٌ من ماء(" يَضَعْهُ من 
تحبها بأصابعه مُشتبِكَة)؛ لحديث أنس مرقُوعًا: كان إذا توضّأء أَحَدّ 
كما ين ماو» فجعله نحت حتَكه وخَلُلٌ به لحيته» وقال: «هكذا أقرني 
رَبّي ». رواة أبو داودة'. (أو) يَضَعْهُ (من جانتبها. ويغركها) أي: 
لحيته. قال في «الإنصاف»: ويكونُ ذَلِكٌ عِندَ عَسلِهاء وإن شاء إذا 
مَسَحَ رأسَه. نص عليه. 

(وكذا: عَنفَقَةٌ وشارب, وحاجبان2"7, ولحي أنقى وخضى) يسن 


(1) قوله: (دلك) لعلّه ما لم يتحمّق عدم وصول الماءٍ إليه؛ وإلّا كان 
الدلكُ واجبا لا مستحبًا فقط؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. (م خع1"1. 

2 1 

(؟) قوله: (بكف من ماء) أي: من ماءٍ الوجه. وقيل: ماءٍ جديدٍ. قاله في 

«الميدع)1؟, 
بددع 
(*) شمّيا حاجبين؛ لأنُهما يحجبان عن العين شُعاعَ الشمس. 


ع 


11] أخخرجه أبو داود (©5١)؛‏ وصححه الألياني في «الإرواء) (95). 
وحاشية الخلوتي» .)7١/١(‏ 


[] في (أ): «لأنه لا يعم الواجب إلا به. م خ0. وانظر: 
5م «المبدع» ز١1/فم.‏ 
[4] «حاشية الخلوتي» .)7١/١(‏ 


المردا 


(وقسخ الأذتين!2- بَعدَ رَأسٍ- بماءِ جديدي”")؛ لحديثِ 
يتوضّأء فَأحَد ليه ماق 


عبد الله بن رَيدِ: أَنّهِ رأى رسول الله 2 


حلاف الذي لرأيه. رواةٌ البيهقك1١!]‏ وصتححه 


وَحَل تين الأصابع:7. قال في «الشرح): وهو في الوجلين: أكد. 
قال القاضي وعَيده: بخنصّر اليِسرَى. ويبداً مِنّ الأَجْلٍ التُمنى 
بخِنصّرهاء والسرى بالعكس؛ ليحصّل اللَيامْنُ في التُخليل. زاد 
بَعضّهم : من أسفَلٍ الوّجلٍ . 


6 1 1 5 
)1١(‏ ولا يستحب تكرار مسح الرأس والآذنين. (م خ) "". 
(؟) وعنه: لا يستحبٌ أن يأحد الأكنية ماع جديداء بل يُمسحانٍ بماءِ 
الرأس. اختاره القاضي في «تعليقه»: وأبو الخطاب في (اخلافه 
الصغير)» والمجد في «شرح الهداية)ء والشيخ تقي الدينء وصاحب 


0 الفائق)1*؟, 


[1] أخرجه الببهقي »)١87/١(‏ وانظر: (الضعينة) (8965). 

[1] أخرجه أحمد (19/55:*) (0541)» وأبو داود (47١)ء‏ والترمذي (0/44)» 
وابن ماجه (444). وتقدم تخريج بعضه (ص9 001 

[5] («حاشية الخلوتي) .)971/١(‏ 

[4] انظر: «الإنصاف» (584/1). 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ومجاوزَة محل قرض”")؟ لقوله عليه الشلام: «إنّ تي ُو 
يوم القياقة عُرَا مُحَجلينَ من أثر الوْصُوءِء فمن استطّاع يكم أنْ يطِيلَ 
عون فليتفعل). متفقٌ عليية'!, 

(وَغَسْلَةُ نانية» و) عَسلةٌ (فالقة؛ لحديث عَليّ: أنه عليه السَلامُ 
تَوضَّأ ثَلانَا ثّلانًا. روا أحمدٌء والترمذيً! "!ا وقال: هذا أحسَنٌ شَيءٍ 
في الباب. وأصَحٌ. ولَيِسَ ذلكٌ بواجب؛ لححديث ابن عباس: توضّأ 
الم كله مده مدة. رواهُ الجماعةٌ1 إلا مُسِلِمًا. وعن عبد الله بن 


زيد: أن النيع يللد توضّأ مئتين متين. روا أحمدٌ والفخاري1*1 


(1) قوله: (ومجاوزةٌ محل القَرض): قال و اميم 
لغ يق المت على إطلاقه؛ ليتناول مسب الرأس؟ ْ 
ومن أحبد» لآ سسحبالريافة على مجل الفرضن. قال عمد لا 
يَمْسِلُ ما فوقٌ المرقق. قال في «الفائق»: ولا تستحب الزيادةٌ على 
محل الفرض في أنصٌ الروايتين؛ اختاره شيحُنا. انعهىل”. وهو 
هك للك 


الحديث أن قوله: فمن املاع متك ا 
الغليل) (35)» و١تمام‏ المنة) ص (97). 

[] أخرجه أحمد (؟/0.*) :)٠١70(‏ والترمذي (4 4)؛ وصححه الألباني . 

“م أخرجه أحمد (445/9) (9.009)؛ والبخاري »)١1/(‏ وأبو داود »)١8(‏ وابن 
ماجه (١51).؛‏ والنسائي .)8١(‏ 

[4] أخرجه أحمد (1//95*) (54514١)ء‏ والبخاري .)١8/8(‏ 

[ه] «الإنصاف» .)80/4/١(‏ 


فا 
يعمل في عَدَدٍ المَسَلاتِ بالتقين. ويجورٌ الاقتِصَارٌ على واحِدَةٍ 
وَالثْمَانِ أَفضَلٌ مِنهَاء والثّلاثُ أفضلٌ مِن الواحدةٍ. قاله المجدٌ وغيزه. 
ولو عَسَلَ بَعضٌ أعضاءٍ الؤْضُوءٍ أكثر من بَعض: لم يُكره. 
(وكرة قَوقها0 أي: الثلانة؛ لحديثِ عمروٍ بن شُعيب» عن 
أبيه» عن جدّه: جاء أعرايئ إلى النبي فت يسأله عن الوضوء؟ فأراة 
ثَلانًا تدا وقال: «هذا ال لؤْضوء فَمَنْ زادٌ على علا انفد ساق 


وتعدّىء وظَلّم). رواه أحمدُ, والنسائئ؛ وابنُ ماجدا" 


)١(‏ قوله: (وكرة فوقها) أي: فوق الثالثة. أي : الزيادة عليها. والغسلةٌ التي 
تُحسب من الثلاث هي السابغة» فلو لم يُسبِعْ إلا بغرفات فمي 
واحدة؛ وإن شلك في العدد أخذ بالأقل. (ح م ص)501, 
حي و لاجاب جم ونيد وله 
التثليت؛ أو قله ماءٍ بحيثٌ لو : ثلث لا يكفي جميع أعضائه. (شر' 
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ذا 
ج ا 


1] أخرجه أحمد 0 (3788)؛ والنسائي (١5١)ء‏ وابن ماجه (555)) 
وصححه الألباني في «الصحيحة) (5940). 

وإرشاد أولي التهى» (54/1) 

[5] «مطالب أولي النهى» .)51/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
تنش 


(بابٌ : الؤْصُوءٌ) 
بِضَّمٌ الوار: فِعلُ المقوضّئ» من الوَضَاءَوٍء وهي : النّاقَة والحشن؛ 
2 د 
وبقتجها: المَاءُ يتوضّأً به. 
(استِعمَالٌ ماء2"2 طَهُورٍ "© في الأعضّاء الأربعة) : الوجد» 
وَالِدَينِ» والرّأسء والوُجِلَينٍ(” (على صِفَةٍ مَخصُوصَةٍ) يأتي تياثها. 


بِابُ الوضوء 

)١(‏ أي: على سبيل القَسلٍء أو المسح. 

ولع سات لاما لوو مُباح)اء 7 «ماء) فقط. (م خع!!. 

(* وإنّما احص القَسلٌ بهذه الأربعة دون غيرها؛ لأنها أسرحٌ ما يتحوك 
من البدَنِ للمخالفة. فنيّه بغسلها ظاهرًا على طهارتها باطنًاء ورنّب 
غسلّها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة» فأمرَ بغسلٍ الوجه 
وفيه الفمُ والأنفُ» فابتدأ بالمضمضة؛ لأنَّ اللسان أكتد الأغضاء 
وأشدَّها حركةٌ؛ لأن غيره قد يسلَمُْ منهء وهو كنيز العطّبء قليلٌ 
السلامة غالئًا. ثم بالأنف؛ ليتوت عمًا يَشْمٌ به. ثم بالوجه؛ ليتوت 
عمًا نظر. ثم باليدين؛ لتتوب عن البطش. ثم خصٌ الرأس بالمسح؛ 
لانه مجاورٌ لمن يقع منه المخالفة. ثم بالاذن؛ لأجل السماع. ثم 
بالرجل؛ لأجل المشي. ثم أرشد بعد ذلك إلى تجديد الإيمان 


[3] «9حاشية الخلوتي» ,0071/١(‏ 


الدصدءُ 
لوصو 2 

واخمّصّت هذه الأعضَاء به؛ لأنّها أسرحٌ ما يَتحوّك ين الهَدنٍ 
للمُخالَقَة. ورَنّتِ عَشْلّها على ترتيب سُرعَةٍ حركيها في المُحالمَةِ؛ 
َبِيهًا بعَسْلِها ظاهرًا على تَطَهِيرهَا باطِنًا. ثمٌ أرشد بعدّها إلى تَجديدٍ 
الإيمانٍ بالشّهاتّينَ. 

فض مع الصّلاة('2. رَواةُ اب ماجها'. 

(ويَجبْ) الؤْصُوءٌ (بِحَدَثْ) أي: بستبه. وفي «الانتصار»: بإرادةٍ 
الصّلاة بَعدّه. :قال ابق الجوري: لا تحت الطهازةٌ عن حدذث وتس 
قَبِلَ إرادّةٍ الصَّلاةٍ» بل تتَحتُ. وفي «الفروع): يتوجَّةُ: قِياسٌ 
المذقب: يِدُخُولٍ الؤقث؛ ويتوجه: قياشه َل قال شيكنا: وهو 
لفظية”"2. (ويخل) الحدّثُ الأصعَد (جميع البَدَن"©, كجنابة) 


بالشهادتين. (م خ)1'1. 

)1١(‏ فعلى هذا: تكونٌ آيَدٌ «المائدة» مُقَوْرَةٌ لا مُوْسّسَةً. (خطه)1". 

(؟) قوله: (وهو لفظيق) أي: الخلافٌ المذكود في الّلفظء لا في المعنى, 
فلا يجب الوضو ولا العُسِلُ إلا بعد دحول الوقت؛ وإرادةٍ الصلاة» 
والحدث. 

5 5 ١ 

(؟) قوله: (ويّحل الحدث.. إلخ) قال في «الفروع)!*1: ويتوجّةُ وجة: 
أعضاء الوضوع. 

07] أخرجه ابن ماجه (471) من حديث زيد بن حارئة. 

[] (حاشية الخلرتي» .)078/١(‏ 

6 التعليق من زيادات بع 

.)1957/١( «الفروعغ)‎ 1 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يوَيدُه: أَنَّ الشحدتٌ لا يَحِلْ لهُ مَسُ المُصحفٍ بغضو عَسَلَهُ في 
ا 5 مودي +2( 
لوضوءء حتّى يَتِمٌ وُضوؤة” .٠‏ 

(وتجبٌ: التُسميَةُ:"2) أي: قول: بسم الله في الؤْضُوءِ؛ لحديث 
أبي هريرةً مَرقُوعًا: ولا صلاةً لمن لا وُصُوءَ لَهُ ولا وُصُوءَ لمن لم 
يَذكرٍ اسع اللَِّ عليه». روا أحمدٌ» وأبوداوة؛ وابنٌ ماجها']. ولأحمد» 


ابن ماه من حذيث سعيف ين زيز0171 وأبي سعييل'" يقله. 


0 
قال البخاريٌ: أَحسَنٌ شيءٍ في هذا الباب حديتٌ رياح بن 


)١(‏ وقال في «الإنصاف)1*؟: لو رمَمَ الحدتٌ عن عضو من أعضاء 


الوضوء؛ ثم مسٌ به المصحفء لم يمجز على الصحيح من المذهب» 


ولو قلنا برفع الحدث عنه.. ثم قال: واعلم أن في رفع الحدّث عن 


العضو قبل إتمام الوضوء وجهين. وأطلقهما في «الفروع». قلت: 
الذي يظهرٍ أن يكونٌ ذلك مراغىء فإِنْ أكمله ارتقّع» وإلا فلا. 
3 قوله: (وتجب التسميةٌ) أي: في كل من الوضوءء والفُسلء والتيقم . 


بح به فى «الشرح الكبير»). إم خع1*] 
ل جع الحوواء و 0 .2 


[] أخرجه أحمد (ه١/*4؟)‏ (4414)؛ وأبر داود ١1(‏ ١ع‏ وابن ماجه (683). 
وعسنة الألباني في «الإرواء» (1ل). 

[5] أخرجه أحمد (07؟/511) (5181١)ء‏ وابن ماجه (/68). 

© أخرجه أحمد (458/107- 450) (.لا* كك 1لا ااي وابن ماجه (/910م). 

47] «الإنصاف» (07/5/9). 

[ه] (حاشية الخلرتي) ,)7/8/١(‏ 
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وقهلها: اللّسَانُ ووقمُها: بعدّ النيّةِ. وصِمَتُها: بسم الله 
(وتسقط سَهوًادك) نضَّاءِ لحديث: «غفيَ لأقّتي عن الخطأء 
والنسيان)5'1. وكَوَاجِباتِ الصّلاةِ. (ك)ما تحب (في غُشْلٍ) 


وتَسقّطٌ فيه سَهوَاء قِياسًا على الوْضُوءِ. 


(1) قوله: (وتسقطٌ سهرًا) وكذا تسقط جهلاء قاله (م ص)1"1. 
يُطلّث الفرقٌ بين ما هّنا وبين ما في «الصيد»؛ حيث قالوا: لا تسقّط 
سَهوَاء 
وقد يُعََقُ : بأنها معتيرةٌ هناك شَرطًا للجِلٌء والشّرطٌ لا يسقّطُ سهوّاء 
كنا إل يفط عملا وهنا اعتبدوها واجبةٌ لا فرضًا ولا شرطاء 

والواحك سقط بالسهو . فكلّ منهما جاء على القاعدة فيه. 
نعم يُحتاج إلى الفرق بين ما في «الذكاة» وما في «الصيد؛؛ فإنها 
شرطٌ فيهماء ومع ذلك قالوا يسقوطها سهوًا في الذكاة. فليحرر. 


رمخ 


[] تقدم تخريجه (ص8١9).‏ 
5 وكشاف القناع» (١4/1١5؟).‏ 
[5] ١حاشية‏ الخلوتي» .)75/١(‏ 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
-- شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(لكنْ إن ذَكْرّها) أي: التّسميَة (في بَعضِه) أي: الؤْضْوءٍء من 
نَسِيها في أُوَلِه: (ابتدَا) الؤضّوع(©؛ لأنّه أمكته. أن يأتي بها على 
جميعه؛ فَرَجَبٌ» كما لو ذكرها في أُوّله. صِحَححَةُ في «الإنصاف»» 
وحكاهُ عن «الفروع» ‏ 

وقبل: يأني بها حي ذَكرَهاء وتبني على وَطُوله» قَطِع به في 
«الإقناع» . وحكاة في «حاشية التدقيح) عن أكثر الأصحاب» وقال: 
َه المذَمَبُ. ورد الأَوّلَ. 


(وفرُوضٌُه)- أي: الوْصُوءِ. جمعٌ فُرضء وهو: ما يترنّبُ النَّوابُ 
على فعله. والعِقَّابُ على تركه- سِنّهُ أشيا: 


)١(‏ قال في «الفروع»: وإن ذكرها في بعضِه ابئداأ. وقيل: تبني. 
م231 


شارةٌ أخرسٌ ونحوه بهاء أي: بالتسمية) في الوضوءء 
والعُسلء والتيثقم. فظاهئه: وجوبًا. ومئله: المعتقل لساله. ويأتي في 
وصفة الصلاة > يُحرمٌ بقلبه. فلم يعتبروا مع ذلك إشارةء» وينبغي 
إلحاقٌ ما هنا به؛ لعدم الفارق. (عثمان)151, 


1 التعليق من زيادات (ب). 


[1] انظر: «فتح مولى المواهب») .)809/١(‏ 


باب : الؤْضُوء 
لحك كه غ754 


أخدُها: (غَسْلُ الوَجي)؛ لقَولِهِ تُعالى: © إًا قُّمَثُمَ إِلَ الود 
ََعْسِنُوا وجوه »4 (التقدة: د (ومنة) أي: الوّجه: (قَمْ وأنفٌ)؛ 
لدُُولِهِما في حدّه؛ وكونهما في حكم الظَاهرِ بدليل: عَسَلِهما يمن 
التّحِاسَةٍ فط الصّائم بِعَؤْدٍ القَيءِ تعد ضري إليهماء وأنّه لا يُفطو 
وصول شَيءٍ إليهما. . 

(و) الثّاني: (عَسْلُ اليَدين مَعَ المِرقّقَينِ)؛ لقَولِه تعالى: 


«وَابريَم ِل الْمرَافْقٍ ‏ [العائدة: 3]ء وكلِمَةٌ «إلى» تُستَعمَلٌ بمعنى 
«مع)ء كقوله تعالى: مول 03 أتوطع 3 تولك 4 [النساء: ,م 
وفِغله أيضًا عليه السَّلامُ ينه . وقد روى الدّارقطنيك! !١‏ عن جابر» قال: 
كان النبيئٌ تيد إذا توضّأء أدار الماة على مِرَقَقَيهِ. 

(و) الثَالِتُ: (مسخ الرّأس كُلَّه) لقوله تعالى: وَامْسَحوا 
بزكوسكم)ك؛ والباء فيه للإلصّاق277: فكأنّه قال: امسحوا رُوُوسَكم. 


قال ابن بّرهان: من رَعَعَ أَنَّ الا للتّبعيض» فقّد جاءَ عن أهل اللَغَةِ بما 


(1) أي: إلصاقٌ الفعل بالمفعول. فكأّه قال: أُلصِقُوا المسح برؤوسكم. 
أي: المسع بالماءء بخلاف لو قال: امسحوا رؤوسَكم. فإنه لا يدل 
على أن ثم شيء يُلصَقء كما يقال: مسحت رأس اليتيم. 


عاعع1؟] 
ال 7 


[1] أخرجه الدارقطني (85/1). وحسنه الألباني في (الصحيحة) (0519). 
[5] ١ذكشاف‏ القناع» .)578/١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
لا يَعرِقُوتّه. ولأنَّ الذين وصَفُوا وْضُوء التي يد ذكزوا أنه مسخ 
رأسةُ كله. 

وما رُوي: أنه عليه الصَلام مسح قد رأ فمحمولٌ على أنَّ 
ذلك مع العِمَامَةِ كما جاءً مُقَسَرًا في حديث المغيرة بن سُعبَا' 
ونَحنٌ ول به . 

وعَفَى في «المبهج»» و«المْتَدْجَم) عن يسيره؛ 
في «الإنصاف». قال الرُركشيٌ : وظاهِد كلام الأكقرينَ بخلافه. 

(ومنة) أي: التأس: (الأَدنَانِ) ؛ لحديثٍ ين هائجه وغَيره» من غَيرٍ 
وجه مَرفُوعًا: الأدان من الوأس )5"1. فيَحِبُ مسخحهما. 

زو الابيغ:. :«عشل الرَلَينِ مع الكعبين)؟ لقَولِد تعالى: 
«رتفلتْ إلى ل الْكعبن» [العائدة: 5]. والكلام هُنا في الكعتين» 


يَ الأعضّلي كما ذْكرَ الله تعالى ؛ لأنّه 
أُدحَلَ والإد ري وقطع التَظيرَ عن تَظيره. وهذا قَريئةُ 
إرادة الثّرتيب. وتوضّأ رسولٌ اللّهِ كل هربا وقال: «هذا وُصُوءٌ 


أخرجه أحمد (:.9/9ه) (14184)ء ومسلم (81/910/4)- 
1ع أخرجه أحمد (73/ده ه) (57758)» وأبو داود 43 ١)ء‏ والترمذي (07")» واين 
ماجه (55) من حديث أبي آمامة. وصححه الألباني في «الإرواء» (6:5). 


بابُ : الؤطوة 

لا يقل الله الصّلاةَ إلا ا أي بمثله. 
وما دوي عن عَلِحَ: ما أل إذا أُتَمَفتٌ وُصُوئي بأَيْ أعضّائي 

بَدَأثُ. :قال أحمدٌ: إنّما عي به الإسوى قبل اليمى ؛ لأنّ مخرجهما 

في الكتابٍ واحِدٌ. وروى أحمدُ بإستاده: أن عليًا سْعِلَء فقيل له: 

أحَدُنا يَستعجلٌ» فيسل سَيًا قبل سَيءٍ؟ فقالَ: لا» حبّى يكونَ كما 


والواجث اتيب لا عَدَمْ التّكيس. فلو وَضّأَهُ أربعةٌ في حالة 


واحِدَةٍ: لم يُجِرِنهُ. ولو انعمس في ماءٍ راكب, أو جارء ينوي رفع 


37 0 1 1 
الحدّث: لم يَرتَفِعْ» حتى يخرّج مرثبَاء مع مسح رأسه في مَكله2"0 


بإجزاء العسلٍ عن المسحء كما يأتي . 
وتبعه الشيحٌ في (الحاشية) على ذلك. وهو مبنئ هنا على التفر 
الراكد والجاري. وما مشى عليه الشيحٌ هنا هو ما مشى عليه في 


«الإقناع»» كما أشار إليه في «الحاشية». (م خ). 


1 أخرجه ابن ماجه (419) من حديث ابن عمر دون ذكر الترتيب. وقال الألباني في 
«الإرواء» 853): لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه . ثم ذكر رواية ابن ماجه وغيره - 
[1] (امعونة أولي النهى ) (181/1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
ع 502222952722257 


على ما تقدّم: تجترج #الزالقيه ولو ا + جممٌ هُنا. 


وإ نكس 3 وُصُوءَهُ: لم يُحتّسَبِ بما غَسَلَّه قبل وَجهه. وإِنْ توضّأ 
ها أي مولت مو و ا 0 
وُصُوءٍ غَسلُ عضو 

(و السَاوسٌ: (المُوالاة70/)؛ لحديثٍ خالدٍ بِنِ 
النبيّ رأى رجلا يُصُلَي ) وفي ظْهِرٍ قَدَِه لَفعدٌ قَدرَ الدُرهمء لم 
تصهها الماقء فأموة أن يعية الؤشوك. رواة الحمده» وأبو داودا ثاء وراة: 
«والصّلاة)ء وفي إسناده: بَقيهُ وهو يْقَةٌه روى لَهُ مُسلم. ولو 
تجب الموالاةٌ لأمرَهُ بهل اللقعَة فقّط. 

ولأنّ الوصُوء عِبادةٌ يُفسِدُّها الحدّثُ» فاسْتْرِطَت لها 2-7 
كالصّلاة. ولم يُنقل عن الني ا 
في العْسَلٍ تَرتِيت ولا موالاة؛ نَّ ا لمغشولَ فبه بمنزِلّة حضرٍ وا 


3 ءَ 
مَعدان: أن 


أنه توضَّأ إلا مُتَوالِيًا. ولم يُشَْر 


)١(‏ قوله: (والموالاة) مذهبٌُ أبي حنيفة: عدم وجوب الموالاةٍ 
والترتيب؛ ووافقه مالك في الترتيب؛ والشافعيٌ في الموالاة. 
وعن أحمد: روايةٌ بعد وجوب الموالاة. وحكى بعضهم الروايةَ في 
الترتيب أيضًا؟1. 


[] أخرجه أحمد (591/584) »)0١5438(‏ وأبو داود )١75(‏ من حديث خالد بن 
معدان» عن بعض أصحاب النبي يَِ. وصححه الألباني في «صحيح أبِي داود) 


لمحم 
3 تكرر التعليق في الأصلء (أ) عند فرض الترتيب أيضًا. 


55007 
لاد دحا هنا 


(ويَسقْطان) أي: التُرتيثُ» والموالاةٌ (مع عُسلٍ()) عن حدثٍ 
أكبرَ؛ لاندِرَاج الؤْصُوءٍ فِيهِء كانيرّاج العُمرَةٍ في الح 

(رهي) أ النوزلاة (أن لا يُوَخّرَ عَشْلَ عُضْوٍ حنّى يَجفٌ ما) 
أي: الُضوُ (قَبلَهُ)؛ أو بَيّةِ نض حبَّى يجفٌ أله (برَمَنِ مُعقدِلٍ؛ أو 
قَدرِم) أي : قَدرِ الرّمَنِ المُعمَدِلٍ (من غيرِه) أي: غير المعتَدِل؛ بأن 
كان حارّاء أو باردًا. 

وريَضُن) أي: تَقُوثُ الموالاةُ (إن جَفّ) عضو - أو بَعضّه- قبل 
عَسْلٍ ما بَعدّه أو بَقَكيه؛ (لاشيَعَالٍ بتحصيل ماء) بم به وُضُوءَه. (أو) 
جف ذلك ل(إسرَاء أو إزالةِ نجاسةٍ) ليست بِمَحَلّ التُطهير. (أو) 
إزالّة (وَسَخ ونّحوه) كجبيرَةٍ عَلَّهَا (لير طهارَة!"2)؛ بأن كان ذلك 


)١(‏ قوله: (مع عُسْلٍ) قال هم ص»: «مع عُسل» موجبه محفقٌ . نا من 
قام من نومه» فوجد في ثوبه بللّاء ولم يكن تقدّم نوقه سببٌء وقلنا: 
يجب عليه الغسلٌ» وغسل ما أصابه؛ لو اندَرّج الوضوث في ذلك 
الغسل لا يسقط الترتيث ولا الموالاةٌ. (م خ)5'1. 

)١(‏ قوله: (لغير طهارة) يعني: أنَّ الاشتغالَ بإزالةٍ النجاسةٍ والوسخ 
ونحوه» كحلٌ الجبيرة» إنّما يضدٌ إذا كان في غير أعضاءٍ الوضوءء لا 
إن كان فيها؛ لأنه إِذّا من أفعال الطهارة . 
والفرقٌ بين اشتغاله بتحصيلٍ الماء واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ: 


[3] (حاشية الخلرتي» (١//ا/),‏ 


في غيرٍ أعضّاءٍ الوْصُوءٍِ. فإن كان فِيها: لم بوثو لأنّه إدَنْ من أفعالٍ 
الطهارة . 

و(لا) يَضُّدُ اسيعَالّه ( بشئّة) من سْئَنِ الؤْضُويٍ (كتخليل) لحية» 
اا ا ممصي وريس ثؤتي 


كل قطن قم )و1 
استكعل ابس لانن 
ولما أنهّى الكلامَ على ُرُوضٍ الوْضُوءِ: شرع في سَُرُوطِه جامعًا 
ِبَهُ وبِينَ العْسَلٍ» اختِصّارًا؛ لاشتراكهما في أكتّرهاء فقّال: 
(ويُشترطً لوْصُوءِ وغْسْلٍ, ولو مُستحين): 
(نةٌ) ؛ لخَبر: «إنّما الأعمَالُ بالئيّاتِ)1١'1.‏ أي: لا عَمَلٌ جائرٌ» ولا 


فاضلٌ إلا بها. ولأنّ الت دَلَّ على التُوابٍ في كل وُضُوءِ ولا ثُوَاتَ 
في غَيرِ مَنويٌ» إجماعًا. قاله في «الفروع». ولأنَّ النيِةّ للثمييز. ولأنّه 
عِبادَةٌ ومن شَّرطِها التي 


وأا استِقتال القِبق» وسَتو العورة: فيه الصّلاةٍ تَضَعْطْهُما؛ 
لوجودهما فيها حَقيقَةٌ» بخلافٍ الؤْضُوءٍ فإنَّ الموجوة منه في الصَّلاةٍ 


أنه مخاطبٌ بتحصيل الماءِ قبل التلجسٍ والشروع في الطهارة» بخلافٍ 
إزالةٍ الوسخ والنجاسة. (م خ) باختصارا". 


[11] تقدم تخريجه (ص5١5).‏ 
[5] (٠حاشية‏ الخلرتي» ,)/0//١(‏ 


بإ« لوقو غ575 
كمه وهو: ارتفاح الحدّثء لا حَقَيقَئُه. ولذلك لو حَلَفٌ لا 
11 وكات مُتَوضّمًا ودَامَ على ذلِك: لم يَحَتَثُء بخلاففٍ السْتر 
والاستقال. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
حم لقا 

(سِوَى عسل كتايئة') لرّوج أو سَيْدٍ مُسلِم» من حيض أو نِفَاسٍِ 
أو جَنابَة. 

(و) سوى عُسلٍ (مُسلِمَةٍ ممتيقة) من عُسلٍ لرُوج أو سيّدِء من 
نَحوٍ حيض» حلَّى شَى لا يَطَأها : (قَسلْ قَهرا)؛ لح لوج أو الْسَيد : 
ويتاخ له وَطؤٌّها. (ولا نيَه» أي: ع ل اشتراظها؛ (للغذر) كفمتيع 
من زكاةٍ. (ولا تُصلي به) أي: بالعُْلٍ المذكورء المسِلِمَةٌ الممتيعةٌ. 
وقياشة: قنشها من طَوّاف: ؤقراءة قرآنء وتتحوه مما ُشقرط له الفسل؛ 
مااب يا الحم نه ب ب 

5 دغر ي © 5 5 5 
ولا يُنوى عنها؛ لعَدَّم تَعذرها منهّاء بخلافٍ العيي 

(ويُنوّى) الُشل (عن يت) ذكر أو أ صَغير أر كبير. 

(و) عن (مَجِئُوتَة") مُسلِمَةٍ أو كتايئة حاضّت»ء ونحوه 


قصل 

)١(‏ قوله: (سوى عُسلٍ كتابيّة) 2 التسمية وجهانء ذكرهما في 

«القر, لفروع) في «عشرة النساء). وقال في «الإنصاف» فيه: قلتث: 
الصوابٌ أن التسمية لا تجبٌ. انتهى. 

لكن ظاهر كلامه: أنَّ المقدّمَ وجوثها؛ لأنّه حكى الثاني ب: قيل. 

(؟) قوله: (وعن مجنوتة) أي: وتصلَّي به, ولا تُعيد إذا أفاقت» على 

الصحيح من المذهب, نبّه عليه الشيخ ١م‏ ص» في «حاشية الإقناع). 

وقد يقال: هو مستفادٌ من قول المصئف في السابقة: «ولا تصلي به) 


ود 
(عُسَلا)؛ لتعَدّرِ الي منهُما. 

وقال أبو المعالي في المجئوئة: لا نيةً؛ لعدّم تعدّرها مآلاء بخلافٍ 
المئِتِء وأنّها تُعيدُ الفُسنّ إذا أفاققت. 20 

رو( الشّرطٌ الثاني البرية طن امام في أي المياه . 

(و) الثَّايِثُ: (إباعقه2"0)» فلا يَصحُ وضوع ولا غُسْلُ يتحو 
مغْصُوب؟؛ لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمدناء فهو رَوٌ)1'1. 

(و) الرَابغ: (إزالةُ ما يَمتغ وصوله) أي: الماءٍ إلى العِشَرَة؛ 
ليحضلٌ الاساعٌ المأموق به. 

(و) الخايسش: (تمييز)؛ لأنّه أدنى سِنٌ يُعتَبِوْ قَصدُ الصَّغيرٍ فيه 


وسكوته عن ذلك هنا. (م خ)1"! 

)١(‏ قوله: (وإباحثه) أي: الماءِ. فلو توضأ أو اغتسل بمغصوب» أو ما 
عقدُهُ فاسدٌ» أو وقفٍ للشربء أو من الآبار المحوّمة الاستعمالٍ كآبار 
ثمود- غير بثر الناقة- لم يصح. والظاهر: أن المرادٌ: إن كان عالمًا 
ذاكرّاء كما صرحوا به في الصلاة والحج» وإلا فيصح؛ لعدم الإثم 
إِذَاء (ح م ص)"ا 


1 أخرجه أحمد (31/45) (1517/6): ومسلم )١8/11/1(‏ من حديث عائشة بهذا 
اللفظ. وأخرجه البخاري (57317)» ومسلم (/17/171) بلفظ: :من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد 1 

[5] «وحاشية الخلرتي» .0/4/١(‏ 

[5] (إرشاد أولي النهى) جلامة), 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
شَرِعَاء فلا يَصِحٌ وضوة ولا عُسْلٌ ممّن لم يمير 

(وكذا) يُسْقَرطٌ لوْصُوءٍ وعَُلٍ: (إسلامٌ 59 وهما: السَّادِسُ, 
والسَابعٌ (لِسِرَى مَنْ تقدّم) ره الكتابيةُ والمجنُوتَةُ إذا اعْتَسَلَتا مِن 
نحو حَيض» حاير لي مُسلِم . 

(و) يُشتَط (لوْضُوءِ) وحتة: (دُخُولُ وَقَتِ على قن حَدَثَه دَائِمْ 
لقَرضِه) أي: قَرض ذَلِكَ الوّقتِ؛ لأنّها طهارَةُ صَرورَةء ظَقَيدتْ 
بالوقت» كاشيقم. 

فإن تَوَضَّ لقا أو جتارَة أو نافلةِ» أو طوّافٍ» وتّحوه: صحٌ كُلَّ 
وقتِ. وهذا: الثَّامنُ للؤضُوءٍ. 

(و) التّاسِعٌ: (قَرَاحُ وج خارج) من سَبِيلٍ أو َيِه كقّيءٍ. لكن 
لو قالَ: «القطاع . مُوجب»» وعَده220 في المُشتركة» لكان أَحصَر 


وأعمٌ؛ إذ لا يَشْمَلُ نحو لفس. 

(و) العاشِئُ: قَرَاعّ (استّنجاءِ) بماءٍء (أو استجمَار) بتحرٍ حجرٍ. 
وتقدّم توضيخه. 

(و) يُشترطً (لقْسْلٍ لحيض أو نِقَاسٍ: فَرَاُهُما) أي: انتِطَاحُ 
حيض ونِفَاسٍِ؛ لمنافاةٍ وودِهِما العُسلَ لهُما. وكذَلِكٌ: فراعٌ إِرَالٍ 
وجماع. ولو قال: (قَرَاحٌ ُوجبه»» لكان أؤلى . 


(1) أي: الغسل والوضوءة'؟ 


3 التعليق ليس في (أ). 


0 


(والنيهُ) المعتبرةٌ في الوضرءٍ والمُسلٍ: (قَضْدُ رفع الحدثْ) بفِعلٍ 
الؤْضُوءِء أو العُسلِء (أو) قصدٌ (استِبَاحَةٍ ما) أ : فِعل كصّلاق» أو 
قَولٍ كتراة (تَجبُ لَهُ الطَهارَُ2'0) أي: الوْضُوءُ أو القْسْل. وفي 
معناه: قَصدُ الوضُوءٍ أو العْشْلٍ لحو صَلاةٍ 

إن فرَقَ النيّةَ على أعضاءٍ الوْصُوءِ: أجرأتث. 

(وتتعيّن) الصّورةٌ (القَانِيَةٌ) وهي : قَصدٌ الاسيباحة: (لمَن حَدَنُهُ 
دَائْْ) كمستحاضّةء وقن يد سَلَسء أو مُووخ سال ولا يتا إلى 


عي نيّة الفَرض» وِيِرتَفِعُ حدئه. صحححهُ في «الإنصافٍ» (وإن 
انتقضصّت طَهارَئهُ بطرْوٌ) حدَثٍ (غَيرِه) أي: الدَّائِمِ كما لو كان 
الكل بولا وخبرج منه ريش: فينوي الاستباعة» لا رفع الحدّث؛ 
لمناقَاةٍ الخارج له صُورَة وإن قُلنَا: يرتَفِع؛ جغْلًا للدّائِم كالعدم صَرُوَرَةٌ . 


)١(‏ قوله: (أو استباحةٍ ما.. إلخ) أسقطٌ صورةً أخرى صرّح بها في 
«الإقناع». مع أن غالب الناس لا يصدُرُ عنه إلا همي! وهي: قصدُ 
الطهارة لما لا يُباح إلا بهاء كنيّة الغُسلٍ أو الوضوء أو هما للصلاة. ولا 
يصح أن يراد من قول المصنف: «أو استباحة ما تجب له الطهارة» 
الأعمٌ من ذلك؛ لأنَّ المصنفٌ قد نيه بصنيعه على أن المرادٌ منه صورةٌ 
خاصةٌ. وصنيعه الدالٌ على ذلك هو قوله: :وتتعييٌ الثانيةٌ لمن حدثه 


دائغ). (م ح)81, 


1 «حاشية الخلرتي) (60/1). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

(وَْسَنْ) النيهُ (عِندَ أَوّلِ مَسئُونٍ جد قَبلَ واجب2"0) كغْسلٍ 
لكين ِنْ كات قَبلَ التّسميةِ؛ لتَشمَلٌ النيةٌ فَرض الوْصُوءٍ وسْئَّهُ فيناث 
عَلَيها. 

(و) يُسَنّ (نطق بها) أي: الت (مِيرًا("))؛ ليُوافِقَ لِسَائه قَلبه. 


(1) أي: تُسَنّ عند أولٍ المسنوناتٍ الموجودة قبل الواجب» وذلك هو 
استقبالٌ القبلةِ» فإنه يستحب أن يكون بعد النية وقبل التعسمية؛ وليس 
هو غسل اليدين» كما وقع في عبارة الحجاوي. ويدلٌ لذلك قولُ 
شيخنا في #الجاكيةة في بحث التببجية تقلا عن المجددفي #شرحهة 
ما نصه: ومحلٌّ كمالها عقب النية؛ لتشملٌ كنَّ فعل مفروض أو 
مسدوت, :وسحل الأجراء عبد أول زاجب. انتهى . حَإِقّ اليتقبال القبلة 

ينبغى أن يكونٌ بعد النية» حتى يكونّ فيه القواث» وأن يكونّ سابقًا 
ل جميع أجزاء الطهارة القرلية والفعلية؛ لأنه مستحبٌ لجميعه. 
ومع 

(1) قوله: (ويسنٌ نطق بها سرًا) وقد شن الغارة الحججاوي على المنقّح في 
ذلك؛ بِأنّهِ لم يرد فيه 00 


يلع سنيّته. بل هو يدع ولا ينبي اعتقاد البدعة سنّةٌ وأنه من 
وأطال في ذلك» فراجعه . 


الاقتراء عليه 
ولفظه: «قوله: ويسنٌ نطقه بها تابع صاحب «الفروع» في عبارته ! 
والحالةٌ أنَّ النطىّ بها بدعةٌ» ومن العجب أن تصير البدعةٌ سبّة. قال 


[3] (حاشية الخلرتي» ,)6١/١(‏ 


151 


على أنه لا مُشْرحٌ الجهز بهاء 


الشيخ تقي الدين في «الفتاوى المصرية): التلفظ بالنيّة بدعةٌ» ولم 
يفعلها النبي 


يقول في أول الوضوء: نويت ارتفاعَ الحدثء ولا استباحة الصلاة» لا 


ولا أصحابه. وفي (الهدي»: لم 5-6 النبي 


هوء ولا أحدٌ من أصحابه» ولم يرو عنه في ذلك حرفٌ واحد بإسناد 
نيح ولا ضعيف . انتهى. 

وعبارة من قال: يستحب النطق بها. أهون؛ إذ الاستحبابٌ يُطِلقُ على 

الاستتحسانء وعلى الأولى» وعلى المسنون, والسنّة إنما تُطللق على 

شنة النبى ككللد. 

وقال الشبخ تقي الدين في قوله: «مَنْ كذب علي متعمٌّدًا فليتبوأ مقعده 
2 

من النار»! '!: يتناول لكل من أحدّث من قِبِلِ نفسه شينّاء ويقول: هذا 


سنّة. ذكره ابن عروةً في المجلد السادس والثمانين من « كواكبه) عن 
91000 1 

الشيخ تقي الدين. انتهى!'". 

استحث النطقّ بها كثيه من المتأخرين. قال فى (الإنصاف»: والوجه 
الغاني: يستحب التلفظّ بها سدّاء وهو المذهبء قدَّمه في «الفروع»؛ 


وجزم به ابن عبيدان» و(التلخيص» وابن تميم وابن رزين» قال 


1 أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم (1) من حديث أبي هريرة. 
[؟] من وحاشية التنقيح .)37/١( ٠‏ 


حاشية أبا , شرح مُستَهى الإراقات 
2 بطين على شرح مُنتهى الور 


(و) يُسنٌ (استضحَابٌ ذكرها(') أي: النية؛ بأن 
جميع الطهارة؛ لتكرتَ أفعالها كلها مَقتَرئةٌ بالئية. (ويجزئ 
اسيصحَاث حكيها) آي: الئة؛ بأنْ لا ينوي قُطعها. فإن عربت 
عن خاطره: لم يؤْنّو ذلِكَ في الطهارة» ولا في الصّلاةٍ 

قال المجدٌ: إن لم يَنوِ بالغُسلٍ غَيره. فَأمًا إن قصّد به تبددّاء أو 


الزركشي: هو أولى عند كير من المتأخرين» وكذا قال الشهاب 
الفتوحي؛ وهو المذهب. ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه. 
قال الشيخ بخ تفي الدين: وهو الصواب. 
وقال في (الفتاوى المصرية» : التلفظ بالنيّة بدعةٌ؛ لم يفعلها رسول اللّه 
َل ولا أضصحابه. 
ادي لابن القيم: لم يكن البي 5 يلد يقول في أول الوضوء: 
نويت ارتفاع الحدثء ولا استباحةً الصلاة» لا هوء ولا أحدٌ من 
أصحابه» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا 
ضعيف. التهى . لاش جم 

)١(‏ قوله: 50 الذكف بضمٌ الذالٍ وكسرهاء قاله ابن مالك في 
«مثلثته؛. وقال الكسائيئٌ: الذّكدٍ باللسان: ضدٌ الإنصات» وذاله 
مكسورةٌ. وبالقلب: ضِدٌ النسيانء وذاله مضمومة. وقال غيرهما: 
لغتان. وش ع 


1 ذكشاف القناع» .)1١910/1(‏ 
[] (كشاف القماع ) هه 


بابٌ : الوصو 
ب : الؤضو 2 


َتطّقَاء أو استحمَاماء مع عُرُوبٍ النئة عَنُ: لم يجزثة. 

(وَيِجِبُ تقديمها) أي: النيّة (على الواجب) أي: على أوَّلٍ 
واجب» وهو: التسميةٌ؛ لتشملَهًا النيُّ. فلو عل شيثًا من الواجباتٍ قبل 
النيّة: لم يُعَتَدٌ به. 

(ويَضْرٌ كولة) أي: التّقديم (برّمَنِ كثير) كالصّلاةٍ. فإن تقدّمقت 
وسير: لم يَضُّق كالصّلاة. " 

و(لا) يصب (سَبِقُ لسايه) عند تلقْظِه بالنية (بقير قَصده) كمّولٍ من 
أراد الؤْصُوءَ: نَوِيثٌ الصّومَ؛ لأَنَّ الي محلّها القَلتُ لا اللّسَان. 

(ولا إبطَالَة) أي : الوْضُوءٍ. وفي نُسحَة: «إِبطَالُهاء أي: الظّهارَة» 
أو الي (بَعد راغ ؛ لله قد د تعٌ صَحيحَاء ولم يُوجَد ما يُفْسِدٌُه فيه. 

(أو فك فيها) أي: الطهارقة أو النيّة (بَعدّه) أي: بعد فراغه. 
وكذذا: سات العباات؛ عم باليتقين. فإن كان الشَّكُ قبل قَراغه: أقتى 
بما شَّكُ فيه» ويما بَعدّه. 

عن بطل ما مَضَّى منة. 

إن عَسَلَ بعضٌ أعضائه بنيّة الؤْصُوءٍء وبَعضّها بنيّة التبِدء ثم أعاد 
ما عَسَله ب التبئد ببقة الوضوع: أجرّأء ما لم يَطلٍ القَصل 

وَإِنْ كات السَّكّ وهمّاء كالوسوّاس: لم يليت إليه. 


ات 


527 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

(فلو نوى'') بوضوثه: (ما تُسَنْ له الطَهارَةٌ) ين قَولٍ أو فِعلٍ, 
(كقرَاءة) قُرآنِء (وذكر) اللَِّ تعالى» (وأذَانِء وتومء وفع شَكَء 
وعَضّبء وكلام مُحرّم؛ وفِغل مَنْسَكِ) من مبَاسِكٍ الحخ. نضا (غُيو 
طَرَافِ) ذه مما يحب له الؤصوع. (و) كجُنُوسٍ بمسجي2", 
وقِيلَ : ودُخُولِه) وقدّمّه في «الرعاية)» (و) قيلّ: و(خديث, وتدريس 
عِلْم) وقدَّمَهُ في «الرعاية) أيضًا. قاله في «الإنصاف». وفي «المغني» 
وغَيره : (وأكل). وفي «النهاية»: (وزيارَة قبرِهِ يه  )‏ ويأتي : أنه يُسنٌّ 
لوطءٍ وأكلٍ وشربء لجتب ونحوه. 

(أو) تو بوْصُويه : (الفجدية(” إن سَنٌ0)) لَه الجديدُ؛ (بأن 


(1) قوله: (فلو نوى) قال في شرحها"!: لو عبّر «بالواو» لكان أولى.. 
قال: «الفاء» هنا للاستعناف» بمنزلة الواو؛ لأنه ليس قبله ما يتفرع 
عنه. 

(1) قوله: (وجلوس بمسجدٍ) من هنا إلى قوله: (أو التجديد) ضعيفٌ. 
قاله رمخ" 

(*) قوله: (نوى التجديدٌ) لو شبهه من نوى بوضوئه ما يُسَنٌ لهء لكان 
أولى. 

(4) هل تُقَقِدُ الصلاةٌ بكونها فرضّاء أو المرادٌ: فرضًا كان أو نفلًا؟ قال 
شيخنا: وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل. وقد يقال: لا 


1 أي: الشيخ منصور في «إرشاد أولي النهى» (3/1/1). 
[5] ٠وحاشية‏ الخلرتي» .)65/١(‏ 


00 


نّ الوْضُوءَينِه وكانَ أحدَتّء ولكن نَوَى 
التجدية؛ (ناييا حدك0©: ارتفع) حدئه بالؤشوءِ المسثون 
يد لأنَه نى طَهارَةٌ شرعيّةٌ» فينبضي أن تحضّلّ له؛ للكَبرِء 
أنه نوى شينًا من صَرورَته صِححةٌ الطهارة» وهي : الفَضِيلَةٌ الحاصِلَةٌ 
لمن فَعَلَ ذلك على طهارَةٍ 

فإن نَوَى التّجديدَ عالمًا حدَنَهُ: لم يرتَفغ؛ لتلاغيه. 


تسلسل في الخيرء خصوصًا مع كونه تطوعًاء والمتطوؤع أميز نفينه. 
معي” 

)١(‏ قوله: (ناسيًا حدقّه) أي : حال نيته التجديد. هذا هو المتبادر مِن عبارة 
المصنفء وإن احتمّلَ عوده للمسائل الغلاث. (ش ع)1". 
قوله: (ناسيًا حدتّه) مفهومه: أنه لو كان عالمًا بحدثهى لم يرتفع؛ 
قوله: «ناسيًا حدتّه) هل هو حال من قوله فيما سق: «فلو نوى)؟ أو 
من قوله هنا: «صلى)؟ أو من قوله: «نوى» المقدرة في قوله: 
«التجديد») فقط؟ وفي القصر على الثانية ذ نظو؛ لعدم ما يفئقٌ بين هذه 
الصورة وجميع ما قبلّهاء وإن كان يقتضيه صنيعٌ شنا في 


١ 7‏ ود 
ع وكشاف القناع» (0/1., 


[*] انظر: «حاشية الخلوتي » 55 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

جع لجلج+ج+ج+#ج#ج# 77 م 

و(لا) يَرتَفِعغ حدثه (إن تَى طهارَة) وأطلّقَ؛ (أو) نوى (وُضوءًا 
وأطلَقَ)؛ بأنْ لم يَنوِهِ لقحو صلاةٍ أو قرا أو رفع حَدَث؛ لعدّم الإتيان 
بالنيّة المعتبرة؛ إذ لا تمبيرٌ فيهاء» وذلك قد يكونُ مشْدوعًا وغَيرَهُ. 

(أو) نَوى (جُنْبٌ لغشل وَحَدَة) أي: دُونَ الوْصُوء: فلا يَرتَفِعُ 
حدثه الأصِمدة”". قاله في «شرحه». وقال والدُه في قِطعيه على 
(الوجيز): يعني ب«وحدّه» : إطلاق نه ني العْسرٍ ل؛ لأنّه تارةٌ وكرة حافة: 
وتارة يكونٌ عبادة . 

(أو) نَوَى جنب العْسْلّ (لمُرُورِه) في المسجد: فإنّه لا يَرتَفِعْ؛ 
لأنّ هذا القَصدّ لا ةُ تُشْرَحٌ له الطّهارَةٌ؛ أشبة ما لو نَوَى بطهارته نس 
ثوب ونحوه. قاله في «شرحه). 

وقال ابن قُندّسٍ: أو تَوَى العُسلٌ لمروره: لم يَرتَفِعْ حدثه الأصر؛ 
لأنَّ ذلك مُتعلّقٌ بالجتائة. 


)١(‏ قوله: (العْسِلَ وحدّه. أي: دونَ الوضوءء فلا يرتفع حدثه الأصغر) 
قاله المصئّفٌ؛ تبعًا لابن نصر اللّه. وقال والدُ المصنّف: يعني 
ب ووحده): إطلاقٌ نيِةِ الغُسل» أي: بأن لا يقول: عن الحدث 
الأكبر» أو: للصلاةء مثلا. وعليه: فلا يرتفغ حدثه الأكبد أيضًّا. 
وعلى هذا التقدير: لا يرتفعٌ حدئّه مطلقّا؛ لا الأْصِغز ولا الأكبر. 
وعبارة «شرح الإقناع)1١!:‏ أي: نوى الغسل وأطلّق» لم يرتفع حدثه؛ 
لا الأصغر ولا الأكبر. 


.)50/١( القناع»‎ فاشك١‎ 3 


(ومن لَوَى) عُسْلًا (مِسئُوتً0”©) وعلّيه واجبُء (أو) توى عشلا 
١‏ 4 5 ع 85 2 85 
(واجنا) تي مل قسئون: [أجؤا عن الآخو) كما تقذم يعن نوه 
التّجديدَ ناسهًا. 


(وإن نَوَاهُما("') أي: الواجت والمسئونَ. بِعْشلٍ واحدٍ: 
(حَصّلا) أى: حصّلَ لهُ تَوابَهُما؛ لأنّه نوامّما. والأفصَلٌ: أن يَعْتَسِلَ 
للواجب أَرّلاء ثم للمسئونٍ. 

(وإن تنوّعَتُ أحَدَاتٌ) أي: مُوجبات لوْضصُويٍ أو عُصْلِء (ولو) 
وجدث (مشرقة. وجب غسلا: أو) تورجب (ؤطوةاء وتؤى» 


)1١(‏ أي: إذا كان ناسيًّا للحدث الذي أوجبه. ذكره في «الوجيز). وهو 
مقتضى قولهم فيما سبَقّ: أو نوى التجديدٌ ناميا حدنّةُ. خصوصًا وقد 
جعلوا تلك صلا لهذه؛ فقاسوها عليها. انتهى «ش خ). زم غ581 

(1) قوله: (وإن نواهما) قال الشيخ عثمان: يُعلم منه: أنَّ اللِينٍ قبلّها ليس 
فيهما إلا ثُوابُ ما نواه» وإِنْ أجزأ عن الآخر؛ لحديث: «وإنما لكل 
امرئ ما نوى14"؟ وليس معنى الأجر هنا سقوط الطلب» بدليل قوله: 
«والأفضل أن يغتسل». وفي «الغاية» خلافه؛ أي: سقوط الطلب. 

(9) قوله: (توجبٌ غسل) قال عفمان01!: كالجماع: وخروج المني؛ 
والحيض - 

[1] (حاشية الخلرتي) (65/1). 


1 تقدم تخريجه (ص5١5).‏ 
1م انظر: «هداية الراغب» (41/1؟) 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
بعْسلِهِ أو وُصُوئِهِ (أحَدها) أي: الأحدَاثِء (لا) إن كانت نيه : (علّى 
أن لا يرتفع غَيرَُ) أي: عَيدُ المنويٌّ مِن الأحدّاث بِذلِكَ العمل أو 
الوصُوءٍ: (ارتَقَعَ سائّرها) أي : ارتفّعت كلها لأنّها ندَاتحَلُ» فإذا تَوَى 
بَعضّها غَيرَ مُقيْدِ: ارتَفَعَ جَميعُهاء كما لو نََى رفع الحدّثِ وأطلّق. 
وإن نوى رفع حدّثِ منها على أن لا يَربَقِعَ غيزه: فعلّى ما توى2'0؛ 
لحديث: «وإنّما لكل امري ها نوى70'؟. وإن تُوَى رفع حدّث توم 
مَثْلًا مَن عليه حدتثٌ بول: ارتقع("2! لتدَاحل الأحدّاث. 


)١(‏ أي: لم يرتفع سوى ما نواهء وإلا لَرِمَ حصولٌ عمل لم يتره. 
لمم ار 
(1) قوله: (وإن نوى رفع حدث نوم من عليه حدثٌ بول. ارتفع) لكن لا 
يُصلي بهذه الطهارة؛ لبقاء غير ما قيّد به من الأحداث. (م خ)1"1. 
ع هه 


11 تعد تخرسجه (عر211): 
1 ١كشاف‏ القناع» (701/1)ء والتعليق ليس في (أ) 


[5] «حاشية الخلوتي» دللمي. 


(وصفَةٌ الؤْضُوءِ) أي : كيفيته الكامِرةُ0” : 


(أن يَنْوِيّ) رفع الحدّثء أو استباحة نّحرٍ صَلاةٍء أو الوْصُوءَ لها . 

(نمّ يُسمّي) فَُولَ: يسم اللَّهءِ لما تقدّم. (ويَغيِلٌ كَفْيه2"©» 
ثلاثا)؛ لما سبَقّ. 

(مّ تتمضمَصٌء ثمٌ يَستَشِقَ ثَلانَا ثَلانَا) إن شَّاءَ ين ست وإن 


شَاءَ من ثلاثِ. (و) كوثهُما (من غرفةٍ) واجِدّةٍ: (أفضّل'") نص 
قصل 

(1) وهر أن يجمع بِينَ الواجب والمسنوث. 

(5) تثنيةٌ كفّء والكفٌ مؤيّنَةٌ؛ سئيت بذلك لأنها تكفٌ الأذى عن 
البدن» وتدفعٌ الضرر عنه. (عوض)!'1. 

() وقال في «مجمع البحرين): والأصحُ أنه يتعمضمصٌ» ثم يستنشقٌ من 
العَرقََء ثم ثانا كذلك منهاء أو من عَرقّة ثالئةة”؟, وكذلك يفعلٌ ثالقًا. 
وصتّححه المجدٌ في وشرجه 1 
كيفيةٌ المضمضة والاستنشاتقٍ: كيس أوجه: 
الأول1؟: يجمع بينهما بعٌّرفةِ يتمضمصٌ منها ثلانّا» ويستتشئٌ ثلانًا . 

[1] «فتح وهاب المآرب» )١١10//1١(‏ 

1] في النسختين الأصل» (أ): «ثانية». والتصويب من «الإنصاف). 

[9 انظر: «الإنصاف» .)595/١(‏ 

43 سقطت: «الأول» من الأصل؛ (أ)؛ والتصويب من «عمدة القاري». 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
عليه في روائة الأثرم؛ لحديث علي : أنه تَوضَّأء فمضمَضٌ ثلاث 


ّ ثَلانّا يكف واحِدء وقال: هذا وُضوءُ نبيكم 


واسكدقة 
أحمد1'؟, 

ويَشْهّدُ للئَّلاثِ: عديتٌ عَليئْ('' أيضًاء أنه مقضمَضٌ واسِتَسَّة 
ثانا بّلاثِ غَرَفَاتِ . متفق عليه" . 

ويَشْهَدُ للشتٌ: عديثٌ طلحةً بن مُصَدِفٍء عن أبيه» عن جدّف 
قال: رأيث النبئ كَل يَفصِلُ بَينَ المضعصَّةٍ والاستنشّاقٍ. رواهُ 
لااء فلم كوه من يست . 


أبوداودا'". ووْضُوءْه كان د 


بي ب . الماء في فبه مر ثم أنفه مره ثم يعود إلى الفمء م 
لى الأقفء كل ذلك مرةٌ بعد أخرى إلى الثلاثِ في كل واحد. 

الثالث: ثلاث غَرَفات لكل يقسمها إلى الفم والأنف. 

قَِينَء كل واحدةٍ لواحدء لكثّها يُدخلّها في ثلاثِ مات . 

والخامسة: ست غرفات» ثلاثٌ لهذاء وثلاثٌ لذلك. من «شرح 


البخاريل*1, 


)0 قوله: (حديث عليٌ) الظاهر أنه حديث عبد اللّهِ بن زيد؛ لأ اد 


1 أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (585//79؟) (894). 

1 أخرجه البخاري »)١26(‏ ومسلم 8#59) من حديث عبدالله بن زيدء وليس من 
حديث علي 

[5] أيو داود (188). وضعفه الألياتي في «ضعيف أبي داوده (018. 

[4] «عمدة القاري» (؟5514/9). 0 ١‏ 


با 


)١(‏ قال في «الفروع» و«الإنصاف)1"], في المضمضة والاستنشا 


باب : الصو 


5١ 
(ويِصِحٌ أن يُسَمَيا) أي: المضعضّةٌ والاستنشَاقٌ : (قَرضَين77©)؛‎ 
حديث عليٌ في الصحيح؛ وعزا هذا اللفظ في «المغني)1'؟ إلى رواية‎ 
عبد الله بن زيد.‎ 
ومذهتُ مالك والشافعى: أن المضمضةً والاستنشاق سنةٌ فى‎ 
الطهارتين؛ وهو روايةٌ عن أحمد. وعنه رواية أخرى: يجبان في‎ 
الكبرى فقطء وفاقًا لأبى حنيفة.‎ 


لق عل 
يسمّيانٍ فرضًا؟ وهل يسقطان سهوًا؟ على روايتين. 
قال الموفّق والشارخ: هذا الخلافٌ مبنع على اختلافٍ الروايتين في 


الواجب» هل يُسبّى فرضًا؟ قالا: والصحيخ أنه يسكّى فرضاء 
فيسميان فرصًنا. 

ثم قال في «الإنصاف»: اختلف الأصحاب!"!: هل لهذا الخلاف 
فائدة. أم لا؟ 

فقال جماعةٌ من الأصحاب: لا فائدة له. ومتى قلنا بومجوبهماء لم 
يصع الوضوءٌ بتركهما عمدًا ولا سهوًا. 

وقالت طائفةٌ: إِنْ قلنا: المُوجبُ لهما الكتابُ؛ لم يصِحٌ الوضوحٌ 
بتركهما عمدًا ولا سهرًا. وإن قلنا: الموجبُ لهما السنّهٌ» صم 


وضووه مع السهو. وهذا اختيار ابن الزاغوتي . 


.)١1١/١( «(المغني)‎ 1 


['] (الفروع» :)١٠74/1١(‏ (الإنصاف» .)0975/1١(‏ 
سقطت: «اختلف الأصحاب؛ من الأصلء (أ)» والمثيت من (الإنصاف» 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةآات 

1 اشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 

إذ الفَرضُ والواجبٌ واحِدٌ'©, وهما واجبَانٍ في الوْضُوءٍ والعْسَلٍ؛ لما 
تقدّم أُوّلَ الباب» ولحدِيث عائشةً مرقُوعًا: «المضعضّةٌ والاستِدشَاقٌ 


عن الؤضّوة الذي لايد بين" ؟. رؤاة الو بك كرٍ في ١الشافي»»‏ ولحديث 


أبي هريرة: أَمَرنًا رسول الله يل بالمضعَطَّةٍ والاستتسّاقٍ. وفي 
حذييق لقيظ بن صَيرَة: «إذا توضّأتَ» فتمضمّض١.‏ أعرينين] 
الدَارَقُطك1"". ولأنَّ الذينَ وصَقُوا وُضوءَةٌ عليه السلا ذكوا: أَنّه 
تمضقضٌ والعقّق. .وقذاؤقة عليهقا نذل على وجوبهماء أن عله 
يَصلّحْ أن يكونٌ بَيانًا له تُعالى 

(ُمٌ يَغسِلٌ وَجَهَهُ) ثَلانًا. وده : (مِن قَنايتٍ د 
غالهًا)» فلا عِبرةٌ بالأفزع - بالماءِ-: الذي د 


شَعرٍ الس المُعتاد 


شعرُه في بَعض جَبههتِه . 


ب بالأجلح: : الذي انحَسَرَ شعره عَن مُقَدَّم رأسه. (إلى التَازْلِ من 
اللّخْيين) بقح انلام وكسرهاء وهّما: عظمَانٍ في أسفَّل الوَجهء قد 
اكتنقاة . (والذقنَ0")): مجمع اللْحيَِ (طول) لمتة على التَّمييز. 


ومحكي عن أحمد روايتان؛ هل وجوبهما بالكتاب أو السنّة؟. 
)1١(‏ واب عقيلٍ يُفرّقُ بين الفرضٍ والواجب 
(؟) الذَّهَنُ: بفتح الدّال واللقاف. 


1 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (57/75)؛ والدارقطني (1١/84)؛‏ والبيهقي »)85/١(‏ 
وصوّب الدارقطني إرساله . 

3 في «ستنه). الأول (410/1)» والثاني )٠١1/1(‏ لكن من حديث ابن عباس» لا من 
حديث لقيط. 


بابٌ : الوؤْصُوءٌ 
بات + الوضوة 5 


نبجب عَسلُ ذَلِكَ (مع مُسترسِل) شَّعرِ (اللْحيَةِ) بكسر اللا 
طُولّاء وما خرج هِنهُ عن حدٌّ الوجو؛ عَوْضّاء لأنَّ اللّحيةَ ُشَارِكُ الوجة 
في معنى التّوَهِ والمواجهةء بخلاف ما نرَلَ من الَأ عَنه؛ لأنّه لا 
شارك الرَأس في ايروس 
| (و) حَدٌ الَجه: (من الأذُنِ إلى الأَذْنِ عَرْضًا) أي: ما بِينَ 
الأدُتينَ فهّما لَيسَا منه("2. وأمًا إضائَئُيُما إليه فى قوله يَليَِ: «سَجَدَ 
وَجهِي للذي خْلَْقَهُ وصوّره. وشَّقٌّ سمعه وبّصره». روا مسلك1'!: 
فللمُجاوّرَة. ولم يُنَقَلْ عن أحدٍ مقن يُعتَدٌ به أنه عْسَلَّهُما مع الوجه. 

(فيدل) فيه: (عِذَارٌ وهو: شَّعِرٌ نابت على عَظم نَاتِيْ يُسامِتٌ) 
أي: بُحاذِي (صِمَاحَ) بكسر الصّادِ (الأَدُنِ) أي: حَوقها. 

(و) يَدَلُ فيه أيضًا: (عارضٌ: وهو ما تحتّة) أي: العِذَارٍ (إلى 
ذقَن). فَهُو: ما تبت على الحَدٌ والنّحين. قال الأصمعيئ: ما 


(؟) نسخة: ما جاورٌ وَتَدَ الأذنٍِ عارضٌ» ولعلها أصوب. (خطه)7. 


أخرجه مسلم (771) من حديث علي . 
[؟] أخرجه مسلم (7/71) من حديث علي بن أبي طالب. 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
لعفا سد ع حر شي ات 
و(لا) يدل فيه: (ضدح) بِصَمٍ الصاد (وهو: ما قوق العِذَارٍ 
بُحاذِي رأس الأَدُنِ وينزِلُ عن قَليلا)» بل هُو من العأ س؛ لأنَّ في 
حديثث ابيع : أن النبي يك مسح برأسِه وصُدْغِيهِ ونه مَك واحِذةٌ. 


رواة أبو داؤةة'؟. زلم يشل أحد أنه غصله مع القجه. 

(ولا» يدحلٌ: «تحذيف”", وهر): الشَعوْ (الخارج إلى طَرَقّي 
الجن في جانيتي الوجه بين التَرَعة) بقع الزّاي» وقد سكن (ومنتهى 
العذَارِ)؛ أنه مَعرٍ منّصِلٌ يشَّعرٍ الس 2 لم يخوج عن ده أيه 
الصدْح. 

رولا) يَدحُلُ في الو وَجِهِ أيضًا: (التَرَعَتَانِ وهما: ما انحَسَرَ عن 
الشّعرُ من جانتي الرّأسِ) أي: جانتي مُنَدَ؛ٍ أنه لا يَحصلُ بها 
المواجهَةٌ» ولِدُحُولٍ ذلك في الؤأس؛ لأَنّه ما تآس وغلا. والإضاقةٌ 
إلى الوّجهِ في قَولٍ الشاعر: ْ 

فلا تتكجي إن قَبَقَ الدَّهِرْ بينتا أَعمٌ القَمَا والوجهُ ليس بأنرْعًا 

للمُجَاوَرَة. 


)١(‏ واختارٌ ابن حامدٍ دخول الصّدغ والتحذيف في الوجه. وقيل: 
التّحذيفُ من الوجهء دون الصّدْغ . اختاره في «المغني). وقال ابن 
+ الشد م د الدج 
عقيل: الصّدعٌ من الوجه 


[ع] أخرجه أبر داود .)١079(‏ وحسته الألباتي . 
1 «الإنصاف» (71/1©)» والتعليق مكرر في الأصلء (أ). 


2 
شه ) : يُستحدٌ يُستَحبٌ تعاهُدٌ المَفْصِرٍ ل بالعَسلٍ» وهو: نا يق اللّحيةِ 
وَالأَدن. نضا 

(ولا يُجِزَِىُ غَسلُ ظاهر شَغْرِ) في الوَمهء يِصِفُ المَشَرَة؛ لذنها 
ظاهِرةٌ تحصلُ بها المواجَهَةٌ فوت عَسلْهاء كالتي لا شّعرَ فيها. 
ووَجت عسل الشَّعرٍ معَهَا؛ لأنَّه في مَحَلٌ الفَرضء فتبعها. 

(إلا أن» كر الشَّعِرٍ كَتِيقًا (لا يَصِفٌ البَضَرَةَ) فيج زه عسل 
ظاهره؛ لحصولٍ المواخية يه دون المفدة تحقه #تعلق العم به 

َديِسن تَخلِيلُهُ)؛ لما تقدّم في الشئن . فإن كان بَعضُ شعره 


كنفاء وتعه حفيًا: لكل مشكفه. وفي «الرعاية»: فكرة عَسْلُ 
باطيها. وصحّحه في «الإنصاف». وتَبِعَه في «الإقناع». 

و(لا) يت بسن (غَسْلْ دَاجلٍ عَينِ) في وُصُوءِء ولا غْسْلٍء بل يكرة؛ 
أنه لم يَُقَل عَنهُ عليه السلامُ فعله» ولا الأمئ به. 

(ولا يَجبُ) عَسْله (من نَجِاسَةٍء ولو أمِنَ الصَّرَرَ) فيعمّى عن 
نجاسة بعينِ» ويأتي . 
ويُستحب تكثيز ماءٍ الؤجه؛ لأنَّ فيه عُضُوئًا- جمغ عَضْنِء وهو: 

- وَدَوَاخِلَء وحََوَارِج؛ لتِصِلَ الماء إلى جميعدء وفي حديثٍ أبي 
أمامة مرقُوعًا: وكانَ يِتَعَاهَدٌُ الماقين. روا أحمدًا'!. وهما: 


التتني 


31] أخرجه أحمد (7/ هه هع (57770). وضعفه الألباني 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الماق: مجرّى الدع ين العين. 

(نُمُ) بعد غَسلٍ وَجهه: : (يغسِلٌ يديه مع مرفقيدا م تَلاما؛ لما 
تقدَّمٌ. ٠‏ (و) مع (أصيع اد و) مع (يدٍ أضلها يمحل القرض)؛ لأ 
مُفْصِلٌ بمَحَلٌ الفَرضء أشبَة التُولُولَء (أو) يَدِ أصلّها (بغيرو» أي: غير 
مكل الفَرضٍ ؛ أن قذي لَهُ ذِراعَانِ بِيَدَينِ مِن العَضّدِء 5 َكَمَيّز) 
الزائدة منهما: فيض رنماء لمخرج هن الوخوب ييفين» كدالو قث 
إحدى يَدَيهِ وجَهلها. 

(و) مع (أظفَارٍ) ولو طالّت؛ لأنّها متصِلةٌ بده حلَقَة فدَحَلَتْ في 
مُسكّى الي. 

ورلا مد رصخ سير تخت ظْفْرٍ وّحوه!")) كداحل أنفه (تمتغ 

صُولَ المَاءِ)؛ لأَنّه ممًا يكم وقوغه عادةٌ» فلو لم يْصِحٌ الوْضُوءُ مه 
- عليه السلام؛ إذ لا يجورٌ تأخيز التيانِ عن وقتِ الحاجة. 

وألحقّ الشّيحُ تي الدّينٍ به كُلَّ سير متع» حيثٌ كان ين البدن» 
كدّم وعَجِين ونحوهماء واختاره. 

وإ تقأصت جلدَةٌ من الذّوَاع» وتَدنّت مِن العَضّدٍ: لم يجب 
عَسلّهاء لأنها صارّت في غيرٍ تخلّ الفُرض. وبالعكس: يَحِبٌ 
عَسَلْها؛ لأنّها صارّت في محل الفرض. 


(1) قوله: (مرفقيه): بكسر الميم وقتح الفاء» وبالعكس . 
(5) :وكا ما يكوك بشقوق لجل من الوسيع فى عنه 


بابٌ : الوْصُوءُ 
باب : الؤضوءٌ 6 


إن تقلّصَت من أحدٍ المكلّين» والتحم رأسها بِالآحَرٍ: وبحت 
عَسلُ ما حادّى محل القَرضٍ مِن ظاهرها وباطِنها وما تَحتهاء دُونَ ما 
لم يُحاذه. 

وعُلِع من كلامه: أن لو كات ل يد زائدةٌ أصلّها بعيرٍ محل الفَرضِ» 
وتمئرّت: لم يجب عَسَلّْهاء قَصيرَةٌ كانت أو طويلة. 

(وقن خلِقَ بلا مِرقتٍ: غسَلَ إلى قَذْرهِ) أي: المرقتقٍ (في غالب 
التّاسِ)؛ إلحاقًا للثَادِرٍ بالعَالِب. 

(ثمٌ تمتخ جميع ظاهر رأسِه) بالماء. فلو مصخ البشَرَة: لم 
يجزئة270: كما لو غسَلّ باطِن اللّحية. 

ولو حلّقَ التعضّء فترّلَ عليه شَّعرُ ما لم يَحلِقْ: أجِرّأة المسخ علّيه. 

وإن تسح على معقُوص بمَكحلٌ المَرضِ» ولولا الكقطل لتَرلَ عَنه: 
لم يُجئه؛ لغؤوض العقُص. ذكرّه المجدُ. وكدًا: لو مسح على 
مخصُوب بما يَمتَعُ وصُول الماءٍ إليه. 

وحدٌ الؤأس: (من حَدٌ الوّجه) أي: من مَنايتِ شَّعرٍ الؤأس المعقَادٍ 
غالبا (إلى ما يُسمّى قَفَا) بالقضر. وهو: مُوْخر النتي. 

(والبياض قوق الأَدين منهُ) أي: الثأسء فيب مسحخه. وذكر 


)١(‏ قوله: (فلو مسح البشرة» لم يُجزئهُ) فإن فْقَدَ شعرّه مسح بشرئّه وإن 
َقَدَ بعضّه مسحهما. أي: مسخ ما بقي من الشعرء وبشرةً ما فقّد 


شعره . 


حاشية أبا شرح مُستهى الإرادّات 
27 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


بعضّهم أنه لين من الوأ إجماعًا. 
(يُمِنُ يَدَيهِ من مُقَدّمِه) أي: التأس (إلى قَقَاهُ كُمْ يَرَدُهُما) إلى 


قدي لحديك عبد الله ين ويد أن رسول الله َل مسح رَأْسَه 
ييَدَيدء فأقبَلَ بهماء وأدبّرء بَدَأْ بمْقَدَّم رأسد ثمٌ ذهب بهمَا إلى قَقَافُ 


ثعٌ ردَّهُما إلى المكانٍ الذي بَدَأْ منك1١!.‏ روا الجماعةٌ. فظاهرة: لا 


َينَ مَنْ نحافٌ انتِضَارَ شّعره وغيره. واتشين عليه في «الإقناع») 


فرق 
وي 
(نُعَ) يأَحُدُ ما جديدًا لأَدُنيهم وريُدعِلٌ سباتتيه في صِمَاحَي 
دن ويَمسَحٌ بإبهاقيهِ ظاهِرَهُما) ؛ لما في النّسائيٌ"! عن ابن عباس : 
5 5 2 1 9 5 1 
أنَّ البيه يت مسح برأْسِه وأدَُيهِ باطِيهما بِالسَبَابتينِء وظَاهِرِِما 
بِبهَامِيهِ. قال في «الشرح»: ولا يَجَبُ مسح ما اسكّتر بالعضاريفي2"7؛ 


0 
كن العانه كا لقي عي 0 
لآنَ الوَأسّ الذي هو الأصل لا يجب مسح ما ا مِتةُ بالشّعرِء فالاذن 


ؤلى. 


(1) قال في «القاموس10'! والغضروف: داخحلٌ قُوفٍ الأذن. وقال في 
موضع آخر: قُوفٌ الأَدن: بالضّم أعلاهاء أو مُستدارُ سَمّها. أي: 
حرقها 

[3] تقدم تخريجه (ص5١5).‏ 


[3] النسائي .)٠١7 ٠١1(‏ وصححه الألياني في «الإرواء» (9.0). 
[1*] «القاموس المحيط» (59/ 1109 .)1١484‏ 


أيضًا (بحائّل) كحرقَةٍ وحَشْبَةٍ مَبلُوتين؛ لعُموم قوله تعالى: 
وأمسَحوأ وس > [العائدة: 3 . 

نه 2 5 6 ع # 

ولا يُجرِئْ وضع يَدِه- أو نحو خرقة- مبلولة على رأسِهء أو بل 


خرقة علَيهًا بن غَيرٍ قسح. (و) يجرئ (غَسْلُْ) رأيِه. زاد في 


«الرعاية)» و«القواعد الفقهية»), «والإقناع»: ويكرَةُ مع إِمِرَارٍ يَدِهِ؛ٍ 
لحديث معاوية: أَنَّه توضّأ للئّاس كما رأى التي يلي يتوضّأء فلا بِلَمْ 
رأْسَهُ غرف عَرفَة من ماءء فتَلقَّاها بشِماله» حتَّى وضَعْها على وَسَطٍِ 
رأسِه» حبَّى قَطَرَ الماغ» أو كاد يقن ثم مشخ من مُقدَّمِه إلى مُوخرو) 
ومن مؤْخّره إلى مُقَدَّمه. رواة أبو داودا '!. فإِنْ لم يُمِدَ يَدَه: لم يُجزئه؛ 
لَعَدَم المسح. 


ا 


0 


(أو) أي: ويُجِرئ (إصابَة ماء) رآسَهُ مِن نحو مَطْرٍ (مَعَ إِمرّار 
يدِه)؛ لؤُجُودٍ المسح بماءٍ طَهُورٍ فإن لم يُويّها: لم يجرثّه. 
َالأدُنَانِ في ذلك : كالرأس. 
ع مي 


ولا يُستحبٌ يِكرَاوُ مسح» ولا سخ عُْقِ. 


(نمٌ يَغيِلُ رِجلَيدِ مع كعبيو(')) نَلاناء (وهُما العظمَانٍ النَان) 


)١(‏ قوله: (مع كعبيه) ونقلَ القرافي عن بعض العلماء: أنه ينبغي تم 
اليدين والرجلين بالمرفقين والكعبين؛ موافقةٌ للغاية القرآنية؛ تأدب 


1 أخرجه أبو داود .)١155(‏ وصححه الألباني. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

في أسمّل السّاقٍ من جانتي القَدَم. قال أبو عُبِيدٍ : الكغثُ: هذا الذي 
في أضل القَدَمء مُنتَهى الشاق» بمنزِلَةٍ كعاب القتا 

وله تعالى: إل الْكعين 4 [العائدة: 05 يح لذيك» أي: 
كُُ رجل تُعْسَلٌ إلى الكعبين؛ ولو أراة جميخ الأرجل» لذّكرة بلفظٍ 
التمعه كنا قال: إل الْمَرَافْقَيه (العائدة: حز. ا 

ويِصْبٌ الماءً ييمتى يِدَيهِ على كنا رِجِلَيه» ويَعْسِلُهُما بالفسرى 
نَذَبًا. 

والأؤلى: َركُ الكلام على الوْصْوءِ. وظاهر كلام الأكثر: لا يكرة 
الشلامٌ عليي ولا ركه. " 

(الأقطعٌ من مَفصِلٍ مِرفقِ) المَفْصِلٌ: بفتح الميع وكسر الصَّادٍ . 
وَالمِرْفقُ: بكسرٍ الميم» ومح القَاِ ويجورٌ قُتخ الميمء وكسر القَاء. 
(و) من مَفْصِلٍ (كُعب: يَغسِلُ طَرَفَ عَصُدِء و) طرَفٌ (سَاقِ) 
ومجوبا؛ أنه باقي محل الفرض . 

َك الأقطغ (من دُونِهما) أي: دُونٍ مفصِل بِرفْقٍ وكقب: يَعْسِلُ 
(ما بَقِيَ مِن مَحَلَّ فَرض)؛ لقّولِه عليه السلام: «إذا مركم بأمر» فأتوا 
منةُ ما استَطعكُم). متفقٌ عليو1'؟. 


[1"] تقدم تخريجه (ص54١).‏ 


باب : الوط 23 
لوس لكف 


وِلِم منة: أنَّ الأقطّع من قوق مَفْصِلٍ بِرهْقٍ وكعب لا غَشْلّ عَلّيه 
لكن يُستحث له هي مَكَلَّ القطع بالماو؛ لكلا يَخلُو اعضو عن 
طَهَارَةٍ. 
(وكذًا) أي: كالوْصُوءِ في ذلك: (تَيمُمْ)؛ فالأقطعٌ من مَفصِلٍ 
كف : يمح مكحل القّطع بالثُراب» وإن كان من دُونِهِ : مَسَحَ ما بَقِي 
3 1 
من محل فرض. 
8 عد أوت ‏ + ا ا 2 قد عل 
وإن وبحد أقطع ونحؤه مَنْ يوضئة باجرةٍ مثلٍء وقَدِرَ عليها بلا 
ضرّر: لرمه. فإِنْ لم يَجِذْةُء ووجَدَ من بِيَمْمُه: لزمه. وإنْ لم يجذ: 


صِلَّى على حسّب حاله» ولا إعادة. واستنجاء: مِثلَهُ. وإن تبع 


بتطهيرة: لَرْمَه ذلك. 
(وسْنٌ لمن فَرَعُ) من وُصُوو'2. قال في «الفائق»: وعُشلٍ: (رَفعُ 
بَصَرِه إلى السّماءء وقَولُ: أشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وخدَةُ لا شريك له 


وقال ايل شعبان المالكتي: الس في كسل الأعضاء أن يبداً من أوْلهاء 
فإن بدأ من أسفلها أجزأه. ويئس ما فعل» فإن كان عالمًا ليم على 
ذلك؛ وإن كان جاهلا علم1', 

00 قوله: (وَسُنٌّ.. إلخ) قال في الفروع1"!6: ويتوجّهُ ذلك بعد العُسل» 
ولم يذكروه. 


31] انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (81//5). 
1 «(الفروع» .)1419//١(‏ 


رئ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
وأشْهَدٌ أنَّ مُحمّدًا عبد وَرَبُ سولهم لحديث عُمَرَ مرفوعًا: «ما 
يِنكُء م من أحَدٍ يتوطّأء فميلِعُ- أو مُسبعٌ - الوصو ثم يقُولُ : أَشْهّدُ أن 
شاب عا هم موسي بين 

فيكت له أبواثك الجّة التَّمانِيدٌ يدك من أيها شاءً). رواة مسلم, 
الل ,وولة «النّهُعْ اكات .ب مِن الك 
المتطهّرين)» . ورواة أحمدُ» وأبو داودظ"] ف 
«فأَحسَن الوْضُوء» ثم رَفع نَظَرَهُ إلى السّماءِ». وساقَ الحديتٌ. 


والترمذيًا 


زَادَ فى «الإقناع: «سْبحَائك الل وبعيدك: أشهدٌ أنْ لا إلة إلا 


أنتٌ أستَعْفِرِكٌ وأنوبُ إليك)؛ لحديث التّسائيع5 عن أ 


[1] أخرجه مسلم (594)» والترمذي (هه). 


[؟] أخرجه أحمد (45/94ه) (17814ل)ء وأبو داود .)١595(‏ 
[ع] أخرجه النسائي في «الكبرى» (44:9) مرفوعًاء وفي (9911) موقوقًا. 
[5] أخرجه ابن ماجه (474: 574©): والطبراني في (الصغير) (9). وحسنه الألباني . 


25 


5 و 9 
؛ لأنّه قد يَترْكُ المباخ. مع أنَّ هزه 


ايك اسل كر يَخْقِصٌ بها. 


(و) بباح (مْعِينٌ) لمتوضيع؛ لحديث المغيرة بنِ شُعبَةٌ: أنه فر 
على الي إعرك وَضُوئهِ . رواه مسلمك"!. 
(وسٌْ كوثه) أي : المُعِينٍ عن يساره) أي: المتوضّي”"؛ لِيسهُلَ 


)١(‏ قوله: (ويكره نفضش يده) قال 7 «الإنصاف»: ويكرة نفضش الماع 
على الصحيح من المذهب.. لى أن قال: [وقيل: لا يُكره. اختاره 
المففت والمجد» قال في الفروع: وهو أظهرع!". 


(؟) اعترض الحجّاوي في «حاشية التنقيح)!* *! تعبير المصنف بقوله: 


«وسُنٌ كونُ مُعينِ عن يساره)؟ لعدم وروده في الحديث . قال: ولو 
عّر بالاستحباب لكان اق 

قال في «حاشية التنقيح): ويكون المعينٌ عن يسارهء كإناءٍ وضوئه 
الضيق الرأس؛ استحسانًا أو استحبابّاء وأما كونُ ذلك سَنُةٌ كما جزم 


١ [7‏ 
[؟] أخرجه مسلم (79/1074). وهو في البخاري أيضًا (9ة/اه) 
] تكرر ما بين المعكوفين في الدسختين ن الأصل» (أغ. 

.)25/١( التنقيح)‎ ةيشاح١‎ ]5[ 


رجه البخاري :)1١17/5(‏ ومسلم (511). 


بيرم حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
تَاؤلُ الماءِ عند الصّبٌء (كاناءِ وْضصُوءِ ضَيْقٍ الرّأسٍ) فيجعله عن 
يساره؛ لهِضّتٌ مِنهُ بهِ على يمينه. (وإلَ) 5 الإنائم صَيِقَ اوس » بل 
كان واسِعًا: (ف)يَجِعَلُهُ (عن يَمينِهِ)؛ ليخترفٌ من بها. 

(ومن وُضئء أو عْسْلَّء أو يُمّمَ) بيئاءِ الَّلاثِ للمفغولٍ (بإذنه) 
أي: المفغولٍ بهء (وتَوَاة:©) أي: نَوَى المفغولٌ به الؤضُودء أو 
العُسْلَّء أو التٌيمّع: (ضَحٌ) وضُوكة؛ أو عُسْلَُة أو تَيعِمْه- قال المجدٌ: 
وكرة. انتهى - مُسَلِمًا كات الفاعِلُ أو كافرًا؛ لوجودٍ انيد والعْسْلٍ 
المأمُورٍ به. ْ 

و(لا» يَصِحُ وريه أو عُسلُةء أو تيمم (إِنْ أكرة فاعِلٌ) أي: 
مُوَضٌّ» أو مُفَشَلٌ» أو ميَممٌ لغيه أو صابٌ للاءِ. 

وقواعِدُ المذهب: تفتضي الصَّححَةَ إذا أكرة الصَّابٌ؛ لأنَّ الصَّبٌ 
ليس يكن ولا شَوْطٍ؛ فيشيةُ الاغيرَاف بِإِنَاءٍ مُكرّم . 

وإ أكرة المتوضيعٌ ونحزه على وُسُووء أو باق فققلهاء إن 
كان لداعي الشَّرعء لا لِدَاعِي الإكراو22: صَكّتء وإلا فلا. 


به المنقّح هنا وفي «الإنصاف)» ففيه تطلل؛ إذ السنةٌ إذا أطلقت إِنّما 
يراد بها سنّةُ النبي يلت وذلك يحتاج إلى دليل» وليس في حديثٍ 
المغيرة ولا غيرِه أنه كان عن يساره. ا 

)١(‏ قوله: (بإذنه ونواة) هكذا في «الإقناع). وظاهرُ غيره « كالشرح» 
و«المبدع» وغيرهما: لا يُعتبو إذثُه» بل نيه فقط» وهو أوجه. 

(؟) قوله: (لداعى الإكراه) عبارة الطّوفي في «مختصر الروضة): وإذا 


* ادص * 
لإصوة ر530 
ومَفْهُومٌ كلامِه: أنه لو وْضئ بِعَيرٍ إذنه: لم يَصِحٌّ» ولو نواةٌ مفغول 
به لعَدّمِ الفِعلٍ منه أصَالَةٌ ونيابةً. ولم أقف على مَنْ صبّح به 


أكره على الإسلام فأسلم؛ أو على الصّلاة فصلّى» قيل في غرف 
الشرع والاصطلاح: أدى ما كُلَفَ به. 


ثم إن قصد بذلك التْقيد- أي : اتقاءَ ما وُعِد به من العذاب» لا انقيادًا 
لأمر الشرع - كان عاصيًا في الباطنء وإِلّا كان مُطيعًا ظاهرًا وباطنًا 
التهى . 

وكلامٌ شيخنا لا يواققُه فإنّ ظاهرّ كلام الطوفي-بل صريحه- 
يقتضي سقوط ما عليه ظاهرًا مطلقَاء لكن تارةٌ تكون ظاهرًا فقطء 
وتارة تكون ظاهرًا وباطتّاء وكلام الشيخ يقتضي أنَّ ما فعلّه لداعي 
الإكراه لا يكون مؤديًا لما عليه؛ لا ظاهرًا ولا باطنًا. فليحرر. (م خ) 


يه جد جه 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
1 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(بَابٌ : 0-0-0 الخفْين) 
(وما في مَعتَاهُمَا), كالججرموقين» والجورتين» وكذا عِمامَةٌ 
(زخصّة2)2©"0 وهي كد | لشَهولة. 
وشرغاة ما اث على خخلاف وَلِيلٍ شرعيٌ ؛ لمعارض راجح”". 
وضِدٌّما: العريهة20, وهىي عد الْقَصِدٌ المؤكدٌ. 


بابُ مسح الخفّين 

)١(‏ وعنه: المسخ عزيمة. قال في «الفروع»: والظاهو أنَّ من فوائيها 
المسح في سقَرٍ المعصية» وتعيينَ المسح على لابسه. 
قال في «القواعد الأصولية»3!: وفيما قاله نظر. انتهى . 

)١(‏ والمعارضٌ الراجخ: هو فِعلّه لَه وفِعلُ أصحابه من بعده. 
وبخطلة + الؤخصة : امساح المحظور مع وجودٍ سيبه. (م الهم 

(0) والعزيمةٌ تشملٌ الأحكام الخمسة» وأما الرخصة: فمنها: واجكث» 
كأكل الميتةٍ للمضطّر. ومنها: مندوبُ» كقصر المسافر للصلاة إذا 
اجتمقت الشروطٌ وائتفتٍ الموانعٌ. ومنها: مباخ» كالجمع بين 
الصلاتين في غير عرفةٌ ومزدلقة. ولا تكوثُ الرخصةٌ محرّمةٌء ولا 


مكروهة. 


دع «القواعد الأصولية» (05-0/1. 
[] (٠حاشية‏ الخلرتي» ,)910//١(‏ 


ونا 


وشَرعًا: ما ثبت بِدَليلٍ شَرعيٌ » خالٍ عن مُعارض راجح. 
وهُما وَصِفانٍ للشحكم الوَضِعيِ0 , 


(و) المسح: (أفصَلُ من غَسْل)؛ لأنّه يبد وأصحاتّه إِنّما طلَيِوا 


الأفضَّلَّ. وعنه عليه السلامٌ: (إِنَّ اللّهَ يْحبُ أن يُوْخحدَ بشخصه)1'!, 


01 


01 
1 


وفيه 


مُحالَفَةٌ أهلٍ البدّع . 


ع 


شرعيٌ خالٍ عن مُعارض» فإذا وجدت المخمصّةٌ عسل امار 
لدليل التحريم» وهو راج عليه؛ حفظًا للنفس» فجارَ الأكل؛ 
وحصات الدخصّةًا؟. 

قوله: (وصفانٍ للُكم الوضعيّ) المرادُ بالحكم الوضعي هنا: قَضَاءُ 
الشّرعَ على الوصف يكوه سيئاء أو شرطاء أو مائقا. 

وقلسية الحكم الوضعي : الحكم التكليفئ» وهو: طلَّبُ أداءِ ما تقرّر 
بالأسباب» والشروط» والموائع. 

وقبل: إنّهما وصفانٍ للحكم التكليفيٌ. وقيل: للفعل. فيحغلٌ الزّنى 
سبا لوجوب الحدّ حكم شرعيٌ » ووجوب الحدٌ حكم آخبو. فالأوْلُ: 
الحكمٌ الوضعيٌ» والثاني: التكليفئ. وكذا وجوبُ حدٌ القذف» مع 
جَعْلٍ القذف سببًا. وكذا وجوبُ الزكاةٍ مع جعل النصاب سبئال””. 


أخرجه أحمد )٠١1//٠١(‏ (2877) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في 
«الإرواء» فكة). 

انظر: «المدخل» لابن بدران (١//الا).‏ 

انظر: «شرح الككوكب المنير )ا )458/١(‏ 498). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(و) المسخ: (يرقَعُ الحدّت)؛ لأنّه طهارةٌ بالماءء أشبة العُسَلَ. 

(ولا يُسَنّ أن يَلتِسَ) خُنًا ونحوّة (لهمسَخ) عليه. كسفره 
ليترصّ. وكان عليه السَلامُ يَغْسِلٌ قدَمْيهِ إذا كالكًا مَكسُوفتين» 
ويَمِسَححَهّما إذا كانتا في الخفٌ. ا 

(وكرة لَهن) لما يفخ عليه (مَعَ مُدافَعةٍ أحَدٍ الأَخبئين) التولٍ 
والغائط... نضا لأنّ الصلاة مكزوعة بهذه الطيارق فكدَيكٌ الوق 
الذي يُرادُ للصّلاةٍ. 

ورَدّه في «الشرح)؛ بأنَّ هذه طِهَارَةٌ كامِلَةٌ» أشَة ما لو لَيِسَهُما عَندَ 
عَلبَةِ التّعاس. وَالمَارِقٌ بس لأس والصّلاة: أنّ القّلاة يُطلّك فيها 
الخشّوع؛ واشيقال قله بمدائعة الأخبتين يذقب بوء ولا يَطْك ذلِكَ 

0 
في اللس. 

(وَيِصِحٌ) المسخ: (على حُفٌ) في رجليه. قال الحصَنُ: حدَّني 
ند مسح على الحَفَينِ. وقال 
أحمدٌ: لَيِسَ في قَلبي من المسح على الحُمّينِ َي فيه أرتغونَ حديئًا 
عن النبيّ ككَِِ. انتهى. ينها: حديثُ جرير» قال: رأيثُ الثيئ قللة 
بال وتَوضّأء ثم مسح على حُّيهِ. قال إبراهيم النْحَعِي : فكانَ عجبهم 


سبعُونَ من أصححاب رسول الله ع 


لها 
ذلِك؛ لأنَّ إسلام جَريرٍ كان بعد تُرولٍ «المائِدَة)2©70. متفقٌ عليها'1. 
وقد استنجطة بعضهم من قِرَاءَةٍ: روجع ,01ل بالجبوٌ. وحَمَلٌ 
ِراءَةَ التّصب على العَسْلٍ؛ لكلا تخَلُوَ إحدى القِراءَنّينِ عن فَائِدَةٍ. 
(و) بِصِحٌ المسخ أيضًا على: (جُزمُوقي0") وهو: (حَُفُ قصير) 
ويُسكى أيضًا: الوق لحديث بلالٍ: رأيثُ رسول الله ول يمس 


على المُوقَينٍ والخهار”2. رواةُ أحمد!”1. ولأبي وَاودَ*!: كان يَحْرْجٌ 


)١(‏ فلا يكونٌ الأمر الواردٌ فيها بغسل الرجلين ناسحا للمسح؛ كما صار 
إليه بعضُ الصحابة . 

(؟) قوله: (جُرمُوق) قال الجوهريٌ: هو مِثْلُ الحُفُء يُلبِسُ قَوقّه لا سيّما 
في البلادٍ الباردة» وهو معرّب. وكذا كل كلمةٍ فيها جيم وقافٌ. لاشق 
ا 
«فائدَةٌ): كل كلمةٍ اجتمع فيها قافٌ وجية» فهي من المُعَرّبٍ» لا من 
العريي . قاله رم خ)5"1. 

(0) والمراد بالعَمار فى هذه الرؤاية: العمامة؛ لأنها مهد الرأ» 


1 أخرجه البخاري (/880)ء ومسلم (8179)» واللفظ له. 

ع المائدة: ". 

[] أخرجه أحمد (04:/983) (19707). وصححه الألباني في «صحيح أبِي داود» 
تحت حديث (157). 

[4] أخرجه أبر داود .)١5(‏ وصححه الألباني في ١صحيح‏ أبي داود» (145). 

[هع) «كشاف القناع» 89/١2‏ 5). 

[5] («حاشية الخلوتي) .)58/١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
َقضي حاجته» فآتيه بالماي» فيتوضّاً ويسم على عماقيه؛ وفوقيه 
ولسَعيدٍ بِنِ منصُورٍ في «سننه» عن بلالٍ: سيعت رسولٌ اللّه ع 
يقولُ: وامسعوا على التصيقٍ» والفوق11 

(و) يِصحُ المسخ أيضًا على : (جَوْرَبٍ صَفيقٍ0"©) تُعِل» أو "©؛ 
لححديثٍ المغيرة بن سَُعبة: أن النبي يد مسح على الجورَبين» 


والتّعلين. رواةٌ أحمدٌء وأبو داودء والترمذيٌ1"؟» وقال: حسَنٌ 


تقطيه. قاله الخلوى . "أي العمافة.. وخصاة المرآة تماق : تُصيتٌ. 
)١(‏ وقال في «الرعاية): وجوربٌ صَفيقٌ يَمنع الما عن الجلد؛ مر 
صوفء أو قُطنء أو كِتّانء أو نحو ذلك 
ف قارةٌ لم يكن اجلدا: ولا تفال بوينيث ينفسه» ويمكن المشيع 
فيه فِيِمسَحٌ عليه. وتارةٌ لا يقد يقبث ل بعل معصل به بكرزه: أومنفصل 
عنه. قال في «الرعاية): مَسَحَهُمَا. انتهى . 
قال الز ركشي 7"!: لو كان يتحرّقٌ بالمّشي فيه في اليومين والثلاثة» لم 
يبز المسح عليه. قاله أبو البركات 
(؟) ولم يجوز أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ المسخ على الجوريين. إلا أن 


[1] أخرجه سعيد بن منصور- كما في «تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (685). 
وانظر: «علل الدارقطني» .)١178/1(‏ 

[1ع] أخرجه أحمد )١44/50(‏ (8503()ء وأبو داود :)١95(‏ والترمذي (99). 
وانظر: «التمييز؛ لمسلم (8.0)» ودعلل الدارقطني» .)١١1/9(‏ 

1 (١شرح‏ الزركشي» (535/1). 


اللليينة 

صحيك27؟. وهذا يدل على أنّهما كانًا غَيرَ مَنعُولّين» لأنّه لو 

ع جية واحاب انه شاي اجن 
قال ابن المنذر: تُروى إباحةٌ المسح على الججورَتِين عن تِسعَةٍ من 

أصبحاب رسو اللّه 


: عليٌ» وعمّار» وابنٍ مَسعُودء وأَنّسٍء وابن 
و 5 اءِ» وبلال» واينٍ أبي أوفى» وسَهلٍ بِنِ سَعدٍ. انتهى. ولم 
لهم مخالفٌ في غصرهم, ولأ في ” معتى الحُفٌ؛ إذ هُو مَلئِوسٌ 
ساي لمحل ل القَوْضٍ» يُمكنٌ مُتابعةٌ المشى لمشي عي أهة الشف 
رتكلم ني _اللحديث #طهم. رأسيت ةا دما فلغ من 
المطوّلاات. 


والجَورَبٌ: غِضَاءٌ مِن ضُوفٍ يُحَدَ للدّفب. قاله الرُركشيٌ 


: حديثُ المسح رواهُ هزيل بن شرحبيل» وخاللت 
التّاسَ. وقال ابن معين: الناسٌ كلهم يرووئه: «على الخفين» غير أبي 
اقيسن ولخو 

قال أحمدة يعني : أبا قيس الذي رواه عن هزيل 


)١(‏ قال ابنٌ المَدِينى 


وقال أبو داود: كان ابن مهدي لا يحدّتُ به؛ لأن المعروف عن 
المغيرة: «الخفين»). 
قال الز ركشي : وهذا كلامٌ لا يتبغي أن يرد به الحديث؛ إذ لا مانع أن 


يروي المخيرة اللفظين من 


ات 


:. حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 

حر بلتتلت7ل-ت777تتتتتت 

(حتَّى لِرَمِنِ) لا يُمكنه المشئ لعاهَةٍ» فيَجورٌُ له المسخ على هذه 
الحوائلء كالسّليم . 

(و) يجوز المسح على نحو حَفٌء حتَّى (برجلٍ فطع أخرَاهَا 
من فَوقٍِ فَرض)هاء فَإنْ بَقِيَ منة شَيِءٌ» وأراد غَسَلّه ومشح حائلٍ 
الأخرى: لم يَجْر تغليئا للّشل» لذي فَرضٌ واحدّء فلا يُحمَعٌ فيه بين 
ادل والمبدل. 

و(لا) يجورٌ المسخ على حو الحمَّينٍ (لمُخوم) ذَكْرٍ (لَيِسَهُمَا 
لحاجَة)؛ بأن لم يَجِدٍ التُعلَينِء كالمرأة تلبس العِمَامَة لحاجَةٍ ولأَنَّ 
شَّرطَ الممشوح إباعمُه مُطْلَفَاءِ كما يأتي» وهما لا بُباحانٍ للمُخرم 
مُطلَقَاه بل في تعض الأحوالٍ. 

(و) يِصِحٌ المسح: (على عِمامَة('2)؛ لقولٍ عَمروٍ بن أميّة: رأيتٌ 
)1١(‏ المسخ على العمامةٍ من مفردات المذهب. 

وهل يُشترطٌ لجواز المسح عليها أن تكونٌ محتّكة؟ فيه وجهان. 
وكرة أحمدُ غير المحتّكة؛ للنهي عنه؛ ولأنّها تُشبه عمائم أهل الذمّة . 
والمشهورٌ: جوارٌ المسح عليهاء إن كان لها ذوابة: وإلا فلا. 
وقيل: لا يجوز المسح على غير المُحتَّكَدَء وإن كان لها ذُوَابَةٌ؛ لأنها 
داخلةٌ في عموم النهي» ولا فسن نرعها. 

وروي عن النبي يد أنه أمرّ بالتلستي» ونهى عن الاقيقاطة'". قال 
أبوعبيد: الاقتِعَاط: أن لا يكونٌ تحت الحتك منها شية. 


[1] رواه أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث» (150/9). 


مَسَحَ على عِماقتِه» وَحُقَيه. رواة البخاري! ١‏ وعن المغيرة 
وضا رسول الله كي وسشخ على المي ن» والعمامّة. قال 
الترمذيك1"] : حديثٌ حَسنٌ صَحيجٌ . ولمسلما” : أن د النبيّ َيه مسح 
على الحمَّينِ والجِمَار. 

وبه قال أبو بكرء وم وأنمل» وأبو أماقة. وروى اللا عن 
ا من لم يُطَهرَُ الدسح على العماقق» فلا طَهرَه الله 

حي ا 
على تحو كسر. سمهت عَذَّلِك: تَقَاؤلَاه لحديث جابرٍ مرفوعًاء 
في صاب الشجة: نا كل يكفه أذ بقع رتعشة» أوتعي”" 
على ججرحِه عِرقَةَء ويمسح عليهاء ويَغسِلَ سائرَ جَسَدهه. رواة 
أبوداوة» والدّارقطيع!'؟. وبه قال عُمَقٍ ولم يُعرَفٌ له مُحالِفٌ 


(1) وقد عَضَّدَه فِعلُ الصحابة: فقال أُحمَدُ في رواية الأثرم والميمونيٌ: قد 


4 
06 


فعَلَهُ سبعةٌ أو ثمانيةٌ من أصحاب رسُولٍ الله يَلِ. (خطه1*!. 
222 قوله: (ويعصب) قيل: الواو بمعنى «أو)» أي: أنه أمره بالتيقم؛ لشدٌ 
العصابة على غير طهارة. 


0 أخرجه البخاري (08). 

11 أخخرجه الترمذني )١٠١٠١(‏ 

لض أخرجه مسلم (77/0) من حديث بلال. 

[4] أخرجه أبو داود (081)» والدارقطني (143/1- .)١90‏ وضعفه الألياني في 
والإرواء) .)١١8(‏ 

[5] التعليق من زيادات (ب) 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
2337328 


(و) يِصحٌ المسخ لمسخ أيضًا على : (جُمْرِ نِسَاءِ مدَارَةٍ نَحتٌ حُلُوقَهنٌ) ؛ 
لأنّ أ سَلمَةَ كات تمسح على جمارها. ذكره ابن المنذِرٍ. ولِقّوله 
بواتيك باستواس لخر بعر 1 وله 
سات يَشّقٌ نَرعُه أشبة العمامّة» بخلاق الوقَايّة ؛ فَإئّه لا يَشُّقّ نزعهاء 


فتُشْبةُ طاقِية التجل. 
لاا تبيخ المع سل : (قلاننس) جممعٌ قَلَنْعُوة" أو قُلَنْسِية: 


0 


مبَطنَاتٌ ُتَحَدّ للتُوم. ويلها: الدئياتُ: قلايسٌ كبارٌ كات القْضَاةُ 


معي د مجمع البحرين»: هي على كَيقَةِ ما تَتَخِذُه الصُوفيةٌ 
الآن؛ لأَنّهِ لا يَسْئُ تَرعُهاء فأشبهّتٍ الكلتة. 


للق قوله: (جمع قَلَنْسُوةِ) وهي المحشوَةٌ من القُطن؛ على هيئة ما تتَحِدُه 
الصوفيَةٌ الآن» كاليجان. 
قال في «المبدع)1"1: وعُلم د أ الطافيةٌ لا يُمسح عليهاء و. 
كذلك. انتهى 
وفي «شرح القسطلاني )50 : القَلَنْسوة: بفتح القاف واللام؛ وإسكان 
النون» وضم السين المهملة» وفتح الواو عن ملاس الرأس» كالبوئس 


1 أخرجه أحمد (89/ه0نم (58889) من حديث بلال وضعفه الألباني في 
(الضعيفة) (559158), 

.)0594/١( «الميدع»‎ '[ 

[*] (إرشاد الساري» (1//ا1١4).‏ 


اث: مع القن 2 

(و) لا يَصِ صخ المسخ على: لْقَائِْفَ) جمغ لفاقة: دا كلف من 
نرق ونحوها الى الول » اتحتها 5 أو لاء ولو مع مشقَّة؛ لعَدَم 
ورُوده. 

(إلى حَلٌ جبيرَة) أي: يمشخ على الجبيرةٍ من لُبسِها إلى علّها؛ 
3 بقَدْرِهاء والضَّرورةٌ تَدعُو إلى مَسحجها إلى خلهاء 


أنه للصَّرورَ في 
أو بُرئها. 


(وهو) أي: المسخ (عليها) أي: الجبيرةٍ: (عَزِيمَةٌ) لا وَصَةٌ 
(فيَجُورُبِسَفَرٍ المَعصِية)» كالتيكم . أي : جوارًا مُساوٍيًا للجَوّاز في سَمَرِ 
الطَاعَة. فلا يَردُ عليه: أنّ مسح الخفٌ وُخصّةٌ» ويجورٌ بها؛ لاختلافٍ 
مِدَّة المسح فيهما. 

(وعَيرُها) أي: غير الجبيزة"2: يمتح (من حَدَثٍ بعد لِس) له 


لواسع؛ يغطي بها العمائم من الشمس والمطر ونحوه. 
)١(‏ قوله: (وغيزهاء أي: غير الجبيرة) عمومُه يتناول العمامة» فيكونٌ 
5 57 
حكمُها حكم الحَفٌ في التوقيت. وبه صرح في «المغني)» وعبارته : 
60 أخخر جه أعيد )01١/+0(‏ (١91١ماغء‏ والترمذي (95), ه86 هع)., وابن ماجه 


(478)) والنسائي )١١107(‏ من حديث صفوان ين عسال. وحسنه الألباني في 
والإرواف 0١4‏ 


(يَومًا ولَلَهَ لمُقيم) ولو عاصِيًا بإقاميه. كمن أمرَةٌ سَيْدُه بِسَفَرِ 
فأقامَ. ولمُسافِرٍ دُونَ المسافة. (و) لعاص بسَفره)؛ لأَنّه كالمقيم» 
فلا يَسَتَبِيح به الشخصٌ. 1 

(وثَلاَة) أيام (بلَيالِيهنَ لمن بِسَفَرِ قَضْرٍ لم يَعص به) أي: بالسَفَرِ؛ 
بن كان غَيرَ مُحَيّمِ ولا مكزوو» ولو عصى فيه. 

لقَولِه عليه السلامٌ: «للمُسافِرٍ ثَلائةُ يام ِلَيالِيهِنٌ» وللمقيم يَومٌ 
وليلةٌ). رواه أحمدُ ومسلم, والتّسائيئ» واب مابجهة'2؛ من ديث 


8 ع - 0 
ويُتَصَوّرُ أن يُصَليَ المقِي بالمسح سَبِعٌ صِلَّوَاتِ” ؟؛ والم افو سَبِع 
عشرّة 1 


والتوقيتٌ اي سبح القبامة» كاليوقيك في سس اليف ل 
(1) قوله: (سبع صلوات) مثل أنْ يور الظهرَ إلى العصر؛ لعذر ييخ 

الجمع من مرض أو غيره. ويمسخ لصلاة العصر» ثم يمسحٌ إلى مثلها 

من الغدء وَيْصِلَي العصرَ قبل فراغ المدّة. 

ويُتصوّر أن ؛ لي ا ساف بالمسح سَبِعَ عشْرَةٌ صلاةٌ» كما قلنا في 

المُقيم. قاله في (الإنصاف». ع سار 


017 أخرجه أحمد )١55/1(‏ (4): ومسلم (777)) وابن ماجه (255)؛ والنسائي 
رقلنم). 

[] «حاشية الخلرتي» .)949/١(‏ 

[9] «إرشاد أولي النهى) (15/1). 


زات + تشع الحفن غ777 

ولو قضَّى من المسح'" يوم ليله للفقيم ره للمُسافِر» ولم 
عع اتقعيك قدت وله يُحدِث: لذ كموق العَدةٌ ٠‏ فلو بَقِيَ 
يعد لببييه يوا غلى. طَهارةٍ اللِّسِء ثم أحدرك” اساغ تيد العاذى 
المُدَّة. 

ولو مَضَّت المُدَّةُ وخاف التَرَعَ لتحو مَرَضِء أو تَضُوٌرٍ رَفِيقِه بِسَفَرِ 
بانيظاره لو اشتَعْلٌ بترع نحو حُحفٌ: يكم . فإن مسح وصلّى : : أعاة2" , 

(أو سافَرَ) لايس ع لدريع عدا خسوا استباح 


مسح مُسافِر؛ أنه لم يُوجد إلا في سَفَرِه29 


(ومّن مَسَحَ مُسافِرًَاء ذ 5 هُضِيٌ هُدتِه : تم قسح ُقيم: إن 
َقِيَ نه شيم وإلا لع في الحا 


)١(‏ لعل المراد: من الحدث, كما في «ح م خ) نقلا عن «م ص»!'!. 
قوله: (من ن المسح) لعل المراد : من مُدَّةٍ المسح. 

)١(‏ قوله: (فإن مسح وضلى: أعاة.. إلخ) واختار الشيخ تقي الدين: 
يسم #العيروة. 

(5) لوأحدثٌ في الحضر» ثم تيكم فيه» ثم سافز» هل يمسخ مسح مقيم» 
أو مسح مسافر؟ لم أعد كلك مكيل وجهين وابق عبر الله: 
«كافي)). 


لكا ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


حاشية أ شرح مُنْتَهِى الإراآات 
55 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(أو) مَسَح مُقِيمًا مُقيما (أقَلّ من مسح مُقيم) أي : يوم ليلق (ثمَ 
سافر): لم يِذ ضِ قشح مُقيم('"؛ تَعليبًا للحَضّرٍ. 

أو َك - ماع سَائْر- (في ابتِدَائه) أي: المسح؛ بن لم يذ 
أَمَسَحَ مُقيمًا مُقِيمَاء أو مُسافِدًا؟ : (لم يز على قسج فقيم»؛ لأ الي لِيَقينٌء وما 
زاد عليه لم يتحقّق شَرطه والأصلٌ عدمه,. 

(وقن شَلكُ) ثقيمًا كانٌ» أو مُسافرًا (في بَقَاءِ المُدَّةِ) أي: مُدَّةٍ 
العدوم وتوضاً: (لم يمسخ) ما دام شاكا؛ عدم 3 تحمّق شَرطِه) 
والأضل عَدَمُه. (فإن ب مع للك (فبَانَ بَعَاؤُها) أي: المدّة: 
(صَمّ) وضصُوْة؛ لتَحَفّقٍ الشَّرطٍ . ولا يُصلّي به قبل أن يتين له البشَاء 
فإن فَعَلَ إِذَنْ:ِ أعاد . فإن لم تق ُ له بقاؤها: لم يَصِحّ وُْضووه . 

(بشَرطِ)- مُتعلّقٌ بقوله: «يَصِعُ)-: (تَقَدُم كمال طهارةٍ 
بمَاءِ2'1)؛ لحديث المغيرة بن سُعبَةَ قال: تحنثُ مع الببئ ف ذات 


)1١(‏ قوله: (أو مسح مُقيمًا.. إلخ) وعن أحمد: يمسخ مسح مسافر» وهو 
قولٌ أني حنيفة» واختاره الخلال. 

(؟) قوله: (تقدم كمالٍ طهارةٍ بماء) وعنه: لا يعتبر. اختاره الشيخ تي 
الدين» وفافًا لأبي حنيفة. 
قال في «الفتاوى المصرية): ونكبةٌ المسألة: أنه هل يُشترطٌ أن 
يلتبسهما على طهارة كاملة» أو يبتدئ نُبِسَهما على طهارة كاملة؟ 
الأول الصيواب. 


لحف 


ليلة في سين فأفيغك علد من الإكازق» مل وجهك 
ذراعيهِ» ومشح بِرَأسِه» ثم أهوَيتٌ لأنرع حُمَّيه فقالٌ: (دَعْهُماء لأني 
أدخلبُهُما طاهِرَتَين)) فمسشح علّيهما. متفقٌ غليهظ2"1. 

وعنةٌ أيضًا » قال : قُلنا #ياارسول الله أسضة خ أَحَدّنا على الحُقَين؟ 
قال: 00 إذا أدخلهُماء وها طاهِرَئَان). رواه الحخميديٌ في 
(مسنده)1 وفي الباب غيذه :ولق بالحِفٌ باقِي الحوائلٍ. 

فإن لَبِسَهُ على طهارة ؛ لم يمسيع؛ لأنّه لا ع الحنت. أو 
غسَلَ رخلا نع أدحَلّها الث ثم الثانية ثم أدحَلّها إثاف و لبق 
الحُقّين مُحدِئًاء ثُمَ توضّأ وغَسَلّ رِجلَيهِ داخِلَ الخمَّينِ» ع 
اللزإاء احانة ل انول لفلالى ترجدواء تود 20 ,1 
حدَنّيهه وغسَلّ رجلَيه» ثمٌ أَدحَلّهُما في حُمَّيه ثم أن طهارتّه: حَلَمَ 
َيِس قَبِلَ الحدّثء وإلا لم يَمسَخ”7؟. وكذا: تفصيل عمامَةٍ اعجار 


وعن أحمد : لا يُشترطٌ تقدّم الطهارة لمسح الجبيرة. اخختاره الخلال 
والموفق؛ م 

)١(‏ وقال ابن القيم'"!: يجورٌ المسح على أصحٌ القولين. وقال عن القولٍ 
الذي ذكره الشارح: الحيلةٌ في جواز المسح: أن ينع خحفٌ الوجلٍ 


1 أخرجه البخاري 3050 ةقلامع ومسلم (10/4؟/3/). 
[5] أخرجه الحميدي (مه007). 


[] (إعلام الموقعين») (985/9). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ولو مِسَحَ فِيها على حائل27)؛ بأن توضّأ وضوءًا كاملا مُسَح فيه 
على نحو عَمَامَةٍ أو جبيرة» ثمٌ لبس نَحوَ حفٌ: فلَهُ المسخ عليه؛ لأنّها 
طهارةٌ كاملةٌ رافِعةٌ للحدّث» كالتي لم يمشخ فيها على خائن. 

(أو تَيِمّمَ) في طهَارةٍ بماءِ (لجزْح<") في بَعض أعضاله؛ ثمٌ لبن 
نحو حُفٌ: جارّ له المسخ عليه؛ لتَقَدّم الطّهارة بماءٍ في الجملة. 

(أو كان حذثه) أي: لايس تحر حت (َالِما) كفس تخاضَة وقن 
به سلسٌء وتَوَضّأ ولس لَهُ المسخ علّيه؛ لأنّها كاملةٌ في حقَّهِ 
وخضوصًا على ما تقَدٌ 
باحص . 

لم من كلايه: أَنَّ الجبيرَةً كمَيرها فيما تقدّمَ» فإذا وضّعَها على 
غير طهارَةٍ كامِلَة بماءء نزعها. 


: أنّها تَرَفَُمُ الحدَتٌّ؛ ولأنَّ المعذُورَ أؤلى 


الأولى» ثم يلبشهء قال: وهذا عبت لا غرضٌ للشارع فيهء ولا 
مصلحةً للمكلّف» فالشرع لا يأمر به. 

)١(‏ قوله: (ولو مسح فيها على حائل) أي: كجبيرق» ولو في رجلهء 
فيمسخ عليها بشرطه» ويابسُ عليها الخفٌ على الصحيحء خلانًا 
لابن حامدء كما يُعلم من «الإنصاف». (ع ن)1'1. 

(؟) ولا فرق بين أن يكوث التيشمٌ لمجرح في الرْجلٍ أو غيرها. (ع ن)1”. 


1 «حاشية عثسان» .)51/١(‏ 
[؟] «حاشية عثمان) .)51/1١(‏ 


2222552 ث4" 

(ويكفي من خاف) تلم أو صَرَرَا مِنْ (تَرْعِ جَبِيرَقٍ» لم تتَقَدَنها 
طَهارَةٌ) بماء("2: (تََهُمْ) عر عن غَسْلٍ ما تَحتهاء كجرح غيرٍ مَشْدُودٍ, 
(فلو عَمَتَ مَعَلَه أي: التي لاقو الوّجةُ واليدّان: (مَسَحَهًا 
بالمَاء)؛ لأنَّ كلاً من التي والمسح بَدَلُ عنٍ القشل» فإذا تعد 
أحَدُهُماء وجب الأعَد. 

(و) بِشَرْط: (سَترٍ مَل فَوْضٍ! "») وهو ثاني الشُرُوطٍ . فلو ظهر 
نه شي2: وبحت الَْلُء ولم يز القسع؛ إذ لا يج عَم بين البَدّلٍ 
والشئل في ع وابيه وما لر صل إحلى الوسايي» شيك 
عسل الأخرى 

(ولو» كانَ الَدْو (بمُحَرْقٍ أو مُفيّقٍ ويَِضَمٌ بِلْبِسِه) فلا يشتر شمر ط في 
00 وعنه: لا تُشترطٌ الطهارةٌ للجبيرة. قدّمها ابن تميم؛ واختارها الخلال؛ 

وابنّ عقيلٍ» وصاحبٌ «التلخيص» فيهء والموقّقُ. وجزم بها في 

«الوجيز)؛ للأخبار» وللمشقّة؛ لأنّ الججرح يقعٌ فجأةٌ وفي وقتٍ 3 
81 


يَعلم إذا مسح وقوعه فيه. (ش خ) 
5 8 * 8 8 
(؟) وقال الثوريٌ وإسحاق: يجورٌ المسخ على كل خفٌ. اختاره ابن 


1 
قدرَ ثلاث أصابع لم يجرء وإلا 
: : 

جازا"'. وقال مالك: إن كثر وتفاحشء لم يجرء وإلا جاز. 


المنذر. وقال أبو حنيفةٌ: إن تخب 


1 «كشاف القناع» 577/12). 
1" انظر: والمغني) .)"10/١(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
الصَاتِرٍ كوه صَحيححا. (أو) كان القَدَمْ (يَدُو بَعصّه) من الملئوس 
(لولا سَدّهُ) أي: ربط (أو شَرَجْةُ) بالشين المُعجَمَة والجيم؛ 
كالررئول: له ساقٌ؛ وغرى يُدحَلُ بعضها في بعضء فيسب محل 
الفُرضء فيصحٌ المسح عليه؛ لأنَّه ساتي يمك مُتابعةٌ المشي فيه؛ أشبَة 
غيرَ ذِي الشرج. 

فإن لم ينضّع بلس ولا تيره: لم يصح المسح عليه كبيرًا كان 
الحَوْقُ أو صَغْيراء من مَحَلّ الْحَوْزٍ أو غيره. 

(و) بشَرطٍ: (تُبُوتِهِ بتفسه("©: أو بتعلّين) وهو الئَالِتُ. فيمسخ 
عليه (إلى خَلعهما) ما دامَتِ المدَّةُ. فإنْ لم يَتقّت إلا بسَّدَّهِ: لم يجر 
المسخ عليه؛ لِفَقَدِ شَرطهِ. 

ويَمِسَح على الجَورَبِينِء وسيورٍ التّعلَينٍ قَدرَ الواجب . قالهُ القاضي 
ع 

وقال العحة في «شرحداء وابنٌ عُبِيدَانَء وصاحِبٌُ «مجمع 


البحرين»: ظاهِرٌُ كلام أحمد: إجزاك المسح على أحدهما قَدرَ 


)١(‏ من «الإنصاف»0': مفهومٌ قوله: «وثبت بنفسه» أنه إذا كان لا يقبت 
إلا بشدّه لا يجورٌ المسخ عليه وهو المذهب. 
فلو لبس حُحفٌ كبيرٍ من قَدَمْه صَغْيو لم يجز المسح عليه؛ لأنه لا 


يقبت إلا يشدّه. عنه) 


.)4 ١07/1١9 «الإنصافء»‎ 1 


م 


الواجب . قال في «الإنصاف») أن يكونّ هذا المذقت 


(و) يشَرطٍ: (إمكان مشي عرفا بمَمْشوح7") وهو الرَابغ. لا 
كُوثه يَمنَعٌ تُقودًَ المايء أو مُعتَادًاء فيصحح على خف مِن جلدء ولِيدِ» 
وخَشَّبء وحديد» ورُجاجٍ لا يَصِفٌ البضّرَة ولعو حييك تُّ أمكن 


المي أبن لأَنّه يمكنٌ مُتابَعة ١١‏ لمشى فيهء لبس ليقن م 


)1١(‏ قوله: (وإمكانُ مشي .. إلخ) قال في «الرعاية): يُمكنٌ المشي فيه 
قدرٌ ما يتردّدٌ إليه المسافِرٌ في حاجاته في وجهء وقبل: ثلانة أيام و 


وقال في «الكافي)1'؟: ال لشرطّ الثاني : إمكاثٌ مُتابعةٍ المشي فيه فإن 
كان يسمُّطُ من القدّم لسعيه أو قله لم يز المسح عليه؛ لأنَّ الذي 
تدعو إليه الحاجةٌ هو الذي يُمكن متابعةٌ المشي فيه 

قال في «الفروع)1": واختار شحنا مسح القدم وتَغلها التي يشقٌ 
نزئها إلا بيد أو رجل» كما جاءت به الآثارٌ. قال: والاكتفاء هنا بأكثر 
القدّم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسكنا أولى من مسح بعضٍ 
الخفٌء ولهذا لا يتوقّت» وكمسح عمامة» وأنه يمسح خقًا مخ 
أن يتختق أكندهء فكالتّعلء وكذا ملبوسٌ دون كعب. 


.)0/5/1١( «الكافي»‎ 1 
.)١591//١( (الفروع»‎ ]5[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

م 4 جب تصتتتتنط 

(و) بشَرط: (إباحته مُطلَقًا('') وهو الخامس. أي: مع الصّرورَةٍ 

وعَدَمِها. فلا يَصِحْ على نحو مغصُوبء وإن خافٌ بترَعِه سقوط 

أصابعه مِن يَرْدِ؛ لأنَّ المسع وُخصّةٌ فلا تُستباح بالمعصية» كما لا 

يَستبيح المسافو الوص بِعَفَرٍ المعصية. وكذا: حريد لرَجلٍ» 
مدقت ونحزه. 


(و) بشَرطٍ: (طهَارَةٍ عَييه("©) أي: الممشوح. وهو السَادِسٌ. 


)١(‏ أي: إباحةٌ مطلقةٌ غير مقيّدة بحالة دون حالة. (م خ)1'؟. 
(؟) قال في «الإقناع»: لو مسح على خحفٌ طاهِر العينِ» لكن بباطِنه أو 
قدّمِه نجاسةٌ لا تمكيٌ إزالتها إلا بتزعه» جاز المسخ عليه. ويستبيخ 


إذا لم يجد ما يزيل النجاسةً- وغير 


قال الشيخ عثمان: وهذا ظاهرٌ في نجاسةٍ برجله ليس لها جرم وعَدِمَ 
ما يزيلُها به وتيمّم عنهاء فتصحٌ الصلاةٌ. أمّا لو كانت بالخفء وعدم 
ما يزيلُها به ولم يتضرّر بخلعه» فالظاهر: عدم صحّحة الصلاة ذا مع 
النجاسة . فلو تضرّرٌ بنزعه مع كونه مع على الطّاهر منهء فيمكن أن 
تُلْحَقَ النجاسةٌ بنجاسةٍ على بدنه» فيصحٌ التيممُ عنهاء ولا إعاقة. 


فليحرر. (عثمان)1". 


31 «حاشية الخلوتي» (١/؟١١1).‏ 
[1] «٠حاشية‏ عثمان» )35/١(‏ 


هملك 
(ولو في ضَرِورَةِ) فلا يِصِحُ على نجس العَينِء خمًا كان أو جبيرة» أو 
غيرهماء (ويَتِيمُمٌ) من لبس ساترًا نَجِسًا (معَهَا) أي: الضَّرورَةٍ 
بترعه "2 (لمَسئُور) بالنّجس من رجلَينِء أو رأسء أو غَيرها. 

فإن كان طاهرٌ العَينِء وتَعَجُس باطلئه : صَحّ المسخ علّيه» ويستبيخ 
به مَسَ مُصححفيء لا صَلاةٌ إلا يعسلهء أو عِندَ الصّرورَة. 

(وبعيدٌ ما صَلَى به) أي: ,الكجس: لحملد اللجاسة فيها ‏ 

(و) بشرط: (آن لا يَصِفَ) تحد خف «(التشرّة) داجله؛ 
(لصفائه أو خقّته» وهو السابعٌ. فإن وَصَفَ القدَمَ لصَقائه كرجاج 


ريق » أو يِه كبجؤرب خفيضي: لم يصع المسخ عليه؛ لأنَّه غيو ساترٍ 
لمحل القرضء أشبة التقل. 
(و) بشَرط: (أنْ لا يِكونٌ واسِعًَا يُرى منهُ بَعضُ محل القرض) 
وهو التَامِن؛ لأنّه عيذ ساتر لمحل الُرضء أشبة المُكَوقَ الذي لا 
(وإِنْ لبسَ) لابس حُحفٌ (عليه) حُمّا (آحَرَ لا بَعدَ حَدَثْء ولومع 
خَوْقٍ أحَدِهما) أي: الحُمّينِ: (صَحٌ الممسخ) على القَوقَانيٌ ؛ لأنّهُ سان 
ثبت بتفسه؛ أشبة المنفّرد. وسَّواءٌ كانًا صَحِيحينء أو القَّحبَانِكَ وَحدّه) 


)1١(‏ والظاهو: أنه إذا خافٌ ضررًا مِنْ تَرعِهء تيمم وصلَّى» ولم يمح ولا 
إعادةً إِلّا في صورة التّجس. (عثمان)1!؟. 


[] «حاشية عثمان» 607/1١2‏ 


وم حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
حجر بيلك ث | ]--222252525999:29292990922225ضي2 


أو القَوقَانيِ وحدّه صَحيحا. لا إن كانًا مُحَرَقينِ ولو سَمرَا. 

إن لبس القَوفَانِيَ بَعدَ أن أحدّتٌ: لم يز المسخ عليه؛ لأَنّهُ على 
غير طهارَةٍ. فإن تطهّر ولس آخَرَ بَعدَ مسحه الأوَّلَ: لم يَجَزٍ المسخ 

(وَإنْ تَرَعَ) الحُفٌ (الممشوع: لزِمَ تَزعٌ ما تحته0")) وعَشل 
التِجِلَين؛ لأنَّ محل المسح قد رَالَء وترحٌ أحدٍ الحمّينِء كتزعهما؛ 
لأنَّ كلا مِهُمَا بَدَلْ مُسعَقِلٌ من العَصلٍ» والؤخصّة تعلّّت بهماء فصار 

ولو أدححَلَ يدّه من تحت القَوقَانِيٌ ومسَح التّحتانيّ : جارٌ؛ لأنَّ كاذ 

3 ا 5 #2 500 د 1 

مِنهُمَا مَحَل للمسح» كقسل قدَمِيه في الخف مع جواز المسح علية. 

ولو لبس جُرْمُوقًا في إحدى رجلَيه وحدها: جارٌ المسخ عليه 
وعلى خف الأخرى. 

وفي «الرعاية): لو لَيِسَ عِمامَةً فُوقَ عِمامَةِ لحاجة» كيَزدٍ وغَيره؛ 
قَبلنَ ححدَيهِ» وقَبلَ مشح الشفلّى: مسح الغليا التي بِصِفَةٍ الشفلى» وإلا 
قلاء كما لو ترك قوقها مِنديلًا أو نحوّه. 

(وشْرِط في) مسح (عِمامَةٍ) ثَلالَهُ شُروطِ"©: 


)١(‏ وعنه: لا يازئه» وفاقًا لأبي حنيفة ومالك. 
(1) ورابع: وهو كونها مباحة. وخاصن: وهر كونُها على طهارة كاملة. 
وسادس: وهو طهارة عينها. وأسقطها هنا للعلم بها من الشروط العامة 


دين 
أَحَدُمًا: (كوثها مُحَتّكَة2"0) أي: مُدَاوَا منها تحت الحَبّكِ كوْو- 
بفتح الكافٍ- أو كورَانٍ» عاو أؤ لا لأنَّ هذه عِمامَةٌ 


العرت: وهي أكتر ستوًاء ويَشْنٌ تزعُها. قال القاضي: سواءٌ كانت 


(أو) كَوثها (ذَّات ذُوَابَق") بِضّعْ المعجمة» وبَعدّها كمرَةٌ 
وأصلها: التَّاصِيَةٌ» أو 


منوحةٌ وهي : طرف الهمامةٍ الموى» ميا 
- من اليّأس. وشَّعرٌ في أعلّى ناصِيَة الَرَسِ 

لم تكن محتكةٌ: ولا ات ذُوَابَِ: لم يجر المح علّيهاء لعَدّم 
ا تَرعِهاء كالكلئة. ولأنّها مه عَمائِم أهل الذَكَةِ» وقد هي 
عن التشيه بهم . 


السقم كه رمخ" 
19 وكزه الإغام أحمة أبن غير المحتكة» تقل الحسق بق ثاب أكرقه 
)١(‏ وقيل: لا يجورُ المسح على العمامة غير المحتّكةء وإن كان لها 
ذؤابة؛ لأنها داخلةٌ في عموم النهي» ولا يشو يشقُ نغهاء وروي عن النبي 
أنه أمر بالتلسحي » ونهى عن الاقتعاط1"؟. قال أبو عبيدٍ: الاقتعاط : 
أن لا يكونَّ تحت الحتكِ هنها شيء. 


[1] «حاشية الخلوتي» .)1١8/١(‏ 
11" تقدم (ص5077). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

قال الشيحٌ ته تقيع الدّين: المحكٌ عن أحمد» الكَراهَةٌ والأقرث: 
ها كراعة لا رقي إلى التحر يم ومثلٌ هذا لا يَمتَعُ الترخُضّء كسَفَرٍ 
التُرمَةِ . قال في «الفرووع»: ين" 

(و) الثاني : كونُها (على ذكر) فلا تَمِسَحُ امرأةٌ ولا حُنتّى عِمَامَةٌ 
ولو لحاجة بَرْدٍ. 

(و) الثَّانِثُ: (سَتَرُ) العمامَةٍ من التأس (غَيرَ ما العادَةٌ كَشْفُه) 
كمْقَدّم الآأس» والأكينء وجوانب الإأسء فيعنّى عَنهُ بخلافٍ حرق 
الحْفٌ؛ لأنّ هذا جرَتِ العادةٌ به ويَشُقٌ التَّحدِرُ منُ. (ولا يَجِبُ 


مَسخة) أي : ها جَدَتِ العادّةٌ بكشفه (مَعَهَا) أي : مع العمامة 0 


نابت عن الأس» فانتَقَلٌ المَرضٌُ إليهاء وتعلّق الحكثٌ بها 
مُستححبٌ. قال في «الشرح»: نَصٌّ عليه؛ لأنَّ الي عد مسح 


نَاصِيَتِه؛ في حديث المغيرة!'! وهو صَحيحٌ. 
(ويجبُ فسخ أكتْرها0") أي : العمامة؛ لأنّها أحدُ الممشوعين 


)١(‏ تنظير صاحب «الفروع» لجعل شيخه سفرّ النزهةٍ مكروهًا 
أبن دمر 1 , 


(5) قوله: (ويجبُ مسخ أكثرها) الأولى: «ويجزئ)؛ لأنَّ مس كلها 


[1"] تقدم تخريجه (ص١٠57)‏ 
3 «حاشية الفروع» »)8١9/1(‏ ونصه فيه: إنما قال: «كذا قال)؛ لأن المعروفٌ أنَّ 
سفرٌ النزة مباخ ليس بمكروه. 


المع ____ 1 58> 

على وَجهٍ البَدَلٍِء فأجزاً مسخ بَعضهء كالحُفٌ. 

قَلدسوَةٌ يَظْهَرٍ بعضّهاء فالطَّامِوِ جوازٌ 

المسح عليهما؛ لأنّهُما صارًا كالعماَةٍ الواحِدَةٍ. قالهُ في «المغني». 
(و) يِب تسح (جميع جَبيرَةِ) على كُشر أو جزح؛ لحديث أبي 

داود في صاحب الشَّحَةِ: «إنّما كان يكفيه أن تتيكَم وتعطد» أو 

يَعصِت”' على جُرحِه خرقَة ويَمسَحَ عليهاء ويَغْسِلَ سائر جسَيه)117. 
(فلو تَعدَّى) أي: تجاورٌ (شَّدُّها) أي: الجبيرَةٍ (محَلَّ الحاجَةٍ) 

إليهاء وهو مَوضِعْ الكسرِء أو الججرحء وما أحاط به ممًا لا يمكنٌ الشّدٌ 

إلا بهِ: (تَرَعَها(")) كما لو سَّدّها على ما لا كشن ولا جوع فيه» إن 


وَإِنْ كان تحت العمامة 


واجبٌء لولا الترخص. وكلامه يوهِمٌ أنه لو مشخ على كلها كان ما 
راد على الأكثر سُبَة. ولهذا قال في «غاية المطلب» ومثله في 
«الفروع»): ويجزئٌ مسح أكثرٍ العمامة. زم خ)1"1. 

)1١‏ قوله: (ويعضٌد أو يعصِبَ) العضْدُ والعضتُ واحدء وإّما شك 
الراوي» هل قال: «يعضد) أو (يعصب ). 
قوله: «ويعضد) لعله بالصاد المهملة؛ من قولهم: عصّدّه. أي: لواه. 
وأما (عضّدَه) بالضاد المعجمة؛ فلم أره بهذا المعنى» إلا إن كان 
لبج ع قز الع 
الجرح في العضّد. 

)١(‏ قوله: (فلو تعدّى.. إلخ) ظاهره: أنه ينع جميعها وجوبّاء وهو غيز 

1 تقدم تخريجه (ص707/1). 

.)٠١5/١( الخلرتي»‎ ةيشاحو١‎ ]5[ 


حاشية أبا , شرح مُستَهى الإراقات 
6 بطين على شرح منتهى الإرا 


لم يَحَفْ تَلَمَا أو صَرَواء (فإن خافٌ) ذلك: (تيمُمَ لزَائِدِ) على محل 
حاجَةٍ؛ لأنهُ مَوضِعٌ يخافٌ باستعمَالٍ الماءِ فيه فجارٌ التِيقم لَه 
كالب لجرح» فيغسِلُ الصّحيخ» وتمسمخ من البجبيرةٍ علّى ما حادى مكحل 
الحاجَقء ويَتيمُم لرَائِد 

(ودَوَاءٌ) على البَدَنِء (ولو قَارَا في سق وتصوَو بقل كجَبيرَةٍ) 
في المسح عليه إن وضَعَةٌ على طهازة» ومَئحه إن ! لم يكن على طهارَة؛ 
أنه في معناها. وكدًا: لو تألّمَتْ أَصبغه» فألقّعها مرازة. 

000 ا 


ولا يَصِحُ المسح على جبيرةٍ غَصبء أو خريرء أو لَحِسَةٍ 


ظاهر. والظاهٌ: أنه لا يلزه إلا نرج ما زاد على قدرٍ الحاجة: إِلّا أن 
يُصورَ ذلك يما إذا كان الشدٌ بجميعه في غير محل الحاجة؛ وهذا هو 
مين عيعياضيي باب وا ورين 
نتهى . إلا أنه لا يلائغ قولَ المتن: «فإن خاف تيمم لزائد . 
وأقول: يمكنٌ أن يصو ديم إذا الم يسك من فرع الرائد إلا ينوع 
الكل ولعلٌ هذا هو الذي يِتأنّى في الجبيرة» يعني: الشيء المجبور 
به كالعظم ونحوهء لا ما يشد بهء يعني: يربط به الجبيرة: وإن 
أطلقت الجبيرة على ذلك أيضًا. (م خ)1'1 

)١(‏ قال في «الإقناع»1": ويحرمٌ الجبز بجبيرة نجسةء كجلدٍ الميتق» 
والخرقة النجسة» وبمغصوب. والمسح على ذلك باطل» وكذا 


[] (حاشية الخلرتي» .)٠١4/١(‏ 
رع الإقاع رطزحم. 


وإذا كان والجقعة جرخ أو فِصَادٌء وخافٌ ان 
الماءٍ: جار المسخ عليه. نضًا. ذكرَةُ في «الإنصاف» مخضا 

(و) يِجث قسخ (أكترٍ أعلّى خف وتحوه) كجزموق وجؤرب؛ 
جَعَلَا للأكثر كالكلٌ. ولا يُسنٌ استيعابه. 

(وسَْنّ) المسخ (بأصابع يَدِوِء من أصابعه) أي: أصابع رجليه 
(إلى ساقه) يمسَح رِجلهُ اليمتى هِدِهِ الِمنىء ورجله الِسرى هده 


الهسررى؛ لحديث المغيرة في صِلَةِ وُضْوءٍ البيّ يقد قال: ثم توضّأ 


الصلاةٌ فيه كالخفٌ النجسء وكذا الحرية لرجل7'؟. انتهى . 

قال عفمان"؟: والظاه أنه إذا حاف ضرا من نزجه تيم وصلى» ولم 
يمسح. ولا إعادة إلا في صورة النجس .. قال: وفي (الإقناع» أيضًا: 
ولو مسح على خحفٌ طاهرٍ العين؛ لكن يباطنه أو قدمه نجاسةٌ لا تُمكنٌ 
إزالها إلا بنزعه؛ جاز المسخ عليه» ويستبيخ بذلك مس المصحف 
والصلاةٌ؛ إذا لم يجد ما يزيل التجاسةً به» وغير ذلك. 

قال عثمان: وهذا ظاهرٌ في نجاسةٍ برجله ليس لها جرمٌ؛ وعَدِم ما 
يُريلُها به» وتيمّع عنهاء فتصح الصلاة. أما لو كانت في الخفٌ وَعَدِمَ 
ما يزيلُها به» ولم يقضرر بنزعهء مع كوته مسح على الطاهر منهء 
فيمكن أن تُلحق النجاسةٌ بنجاسةٍ على بدنه؛ فيصحٌ التيعُمُ عنهاء ولا 
إعادة . فليحرر. (خطه) 


3 في (أ): «إن حل». 
[17] «حاشية عثمان» .)57/1١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ومسَح على الحقّينَء فوضّع يدّه اليمنى على حُقْهِ الأيمن» ووضّعٌ يده 
التسرَى على د الأبصرة ثم مسح أعلذقما قسحة وَاحِدَّقٌ حتى 
كأنّي أنظك إلى أثَرِ أصابعهِ على الحُقّينَة'؟. رواة الخلال. وروي عن 
عمن: أنه خضة مسح حتى رُوْيَ | أو أصابعه على حُقَيهِ خطوطًا. 

والمستخحتٌ: أن مرج أْصَابِعَةُ . قاله في «الشرح». 

(ولا يُحِرِئ) مسح (أسقَله. وعقبه) أي: الحُفٌء إن اققِصَر 
علّيهما. قال في «الإنصاف): قولا واجدًا. (ولا يُسنُ) مَسحْهُما مع 
أعلّى الحَفّءٍ لقولٍ عليٌّ: لو كان الدّينُ بالتّأي لكان سمل الحٌ 
أؤلى بالمسح من ظاهره: 0 رأث رسول الله 


كٍَ يمس ظاهِرَ 
يه رواه أعسةه وأبو داودآ"! 
وأمًا حديثُ المغيرةا"!: أنه عليه السلام مَسَح أعلى الحُفٌ 


وأسّله. فقال الترمذي: إِنّهِ مَعلُولُء وقال: سألتٌ أبا يُرِعَةَ ومحمدًا 


عنه؟ فقالا: ليس بصّحيح. وقال أحمد: إله ين وه حيق: 


17م أخرجه ابن أبي شيبة (840/1)» والبيهقي (531/1)» وسنده متقطع. انظر: «سبل 
السلام) .)63/١(‏ 

[] أخرجه أحمد )١73/5(‏ (7517)» وأبو داود (1715: ))١514‏ واللفظ له. وصححه 
الألباني في «الإرواء» (0109. 

م أخرجه أحمد 4)١8191( )١84/8:(‏ وأبو داود 9ه ١)ء‏ والترمذي (497)؛ وابن 
ماجه ١(‏ 5 0)) وغيرهم . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (07). 


ناج مضخ الضين له 

عمد أي: 7 الف (بإصتع) فأكئن 4 برحائلٍ) 
تن (و) حكم (غَسْلِهِ: خكم رَأس) في وُضُوءٍ. 
َه يجري تسح الوايجب تي فل وكذا: اقل مع إمرا 
يَدِه. وكذا: إصابَةٌ ماو(" . 


ولو مح من ساق الحَفٌ لأصابعه: أجرا 

(وكرة قَسْلُ) الحُفٌ؛ لعدُولِه عن المأقور, ولأنّه مَظِنّةُ إفساده. 

(و) كرة أيضًا (تِكرَازٌ م سيور اده مني الي صريفة أ 
مصدّر. أنه في معنى غَشْلِه . قل: وكذا َنب ينبني القَولُ في سائِرٍ ما 


قن ع 
يُمسَخٌ, 


(ومتى ظهرَ(") بعد حدّثء وقبِلَ انقِضَاءِ مُدَّةِ ين عِمامَةٍ 
ممسوحةٍ (بَعضٌ رَأسٍ, وفحشّ) أي: كثُر: استأئف الطهارة. فإن لم 
(أو) ظهرَ (بَعضٌ قَدَم) من نحو خف مسح عليه وإِنْ لم يتفش ؛ 
أو خرج القدمُ (إلى ساق) نحو (خفٌ): استَأئفَ الطهارة؛ لأنَّ سح 


(1) قوله: (إصابةٌ ماء) أي: لو أصابه مال من مطر أو نحوه» وأَمدِ يدّه على 
ذلك المايء أجرأة. 

(؟) وهذا جوائه سيأتي» وهو قوله: «استأتف الطَّهارة). وهذا مهد بما إذا 
مسع عليها. (م خ)'! 


1 «حاشية الخلرتي» .)١٠١8/١(‏ 


حاشية أبا بطين شرح مُستهى الإراةآات 
2 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


العمامَةٍ قامَ مَقامَ مسح الكأس» ومَشح الف أقيم مُقامَ عسل الرإجلين) 
فإذا زالَ السَاتِدُ الذي جُعِلَ بَدَلا: بطل كم َيه كالمتيم يجدٌُ 
الماءَ. 
ولو انكشّطْتُ ظَهَارَةٌ الحُفَُ وَبَقِيِتُ بطاله: لم يَصُّ. 
(أو انتَقَضَ بَعضُ العماقة'©) الممسوعةء ولو كَورًا: استأق 
ي5 سييه 5 ا 
الطهارَة؛ لانّه كتزعهاءٍ لرَّوالٍِ الممشوح عليه. 
(أو انقَطعَ دم مُستحاصّةٍ ونّحوها) كمن به قُرُوخ سبالة. وكذا: 
انقِطَاعٌ سَلَّس نحو بَولٍ: استأئفٌ الطهارة؛ لأنّ طهارته إِنّما صَحَت 
للعدْرِء فإذا زالَ بِطَلَت على الأصلء كمَنْ تيمم لمرّض وعُوفِيَ منه. 
(أو انقَضت المُدَُّ) أي: مُدَهُ المسح. (ولو) وُجَدَ شيء مما تقدّم 
(في صلاةٍ: استأتفٌ الطَهارَة0")؛ لأنَّ طهارته مُؤْقةٌ فلت بِالتهَاءِ 
)١(‏ مقتضى ما ذكروه فيمَن حلّقٌّ رأسَه بعد المسح- حيث قالوا: إِنَّه لا 
ينتقِض وضرءه- : أنه لا ينتقض هنا بانتقاض بعض العمامة . إِلَّا أن 
يفرَقَ ؛ بأنَّ طهارةً المسح على حائل ضعيفةٌ بالنسبة للطهارة التي ليس 
فيها المسخ على حائل. أو يقال: إنه ثبِتَ له هذا الحكم؛ إلحاقًا 
بالمقيس عليه؛ وهو الخف. (م خ)1'1. 
)١(‏ وعنه: يكفي مسح رأسه وغَسلُ رجليه؛ وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» 
وأحد قولي الشافعي. (فروع)1'1. 


1 «حاشية الخلرتي» .)١٠١5/١(‏ 
1 «الفروع» (517/1). 


رئ 


ليد 


هنك 1 ب ' 1 
وَقتهاء كحُروج وقت الصّلاةٍ في حَقٌّ المتيمم. وسواء فانّتِ الموالاةٌ 
اننا 

وذلك مَبنيع على أنَّ المسع يَرقَعْ الحدتٌ» وعلى أن الحدثٌ لا 
يتبعضُ في التتقض» فإذا خلّع عاد الحدّثُ إلى العُضُوٍ الذي مسَحٌ 
الحائلٌ عنه. فيِسرِي إلى بقيةٍ الأعضّاءء فيَسئَاَنِفٌ الوْصُوءَ» وإن قت 


(وزَوَالُ جبيرَِ) ولو لم تبأ ما تحقها: (كروالٍ (حُفٌ). وكذا: 
لذؤهاء لأنّ عسعها يدل عن قصل ما كحلها. 

قال في «شرحهة وغيزه: إلا أنّها إذا بحت في الطهارة الكُبررى 
رَلَث: أجزاً عَسْلُ ما تحقها؛ لعدم وجوب الموالاةٍ في الطّهارة 
الكبرى. انتهى  ١‏ 1 


والقول بيطلان الطهارة من مفردات المذهب. وهذا مبنيٌ على 
وجوب الموالاة عند أبى محمد. وعند أ البركات: على رفع 
الحدث. 

)0 كما إذا مسح في وضويه؛ ثم أخرج بعضٌ الرّجلٍ» بطلت طهارثه؛ وإن 
كانت أعضاؤةُ لم تجف من وضوئه ذلك. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
1 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 


لقا د ل 
وفيه نَظر يَظهَر مما سبق("©, 


)١(‏ بأنه مبنيٌ على رفع المسح الحدتٌء وكونٍ الحدث لا يتبكضش. وهذا 
لا فرق فيه بين الطهارتين. وذكر الشيخ عشمان في «حاشيته»5'7: أن 
هذا أقربُ إلى الاحتياط. ولا بُعدَ في غير ذلك. وأطال عليهاء 
فراجعها. 

+ © 


[1] «حاشية عثمان» )35/١(‏ 


بابٌ : تَراقِضُ الوضوء 
ب : تواقض الوضوع نطها 


(بابٌ : تَوَاقِضٌ الوضُوء) 


جم اقِطة؛ يعحتى ناقض277» إن قِيلَ: لا يُجِمَعٌ «فاعِلٌ) - وصمًا 
مُطِلَقًا- على «فراعلٌ» إلا 1 

أو: جمغ ناقض» إن مص المنغ بوص العاقليء على ما اختازه 

(وهي: مُفِدَاثُهُ) أي: الؤْصُوءٍ. جملة مُعترِصَةٌ للتْفسيرِ؛ لأَنَّ 
تقض حَقيقَةٌ في البتاءء واستعماله في المعاني» كتفض الوْصُوءء 
واليله08 عجار ٠‏ 


)200 
0 
شيف 
ذا 
1 
اننا 
1] 


باب نواقض الوضوء 
قال في «حاشيته)!'!: النواقض: جم ناقضء ولا يرِدُ عليه كونٌ 
فاعل وصفًا لا يُجمعُ على فواعل؛ لأن شرطه أن يكون وصمًا لمن 
يعقل. والنقضٌُ يُستعمل حقيقةٌ في البداءء ومجارًا في المعاني؛ ومنه: 
نقضُ الوضوءء ونقضٌ العلَّة» وعلاقته: الإيطال. 
أي: لعاقل وغيره. ومما شذ: نواكس» وهوالك.1"1, 
مما شذ: «فوارس). (خطه)1". 
يعني : ونقض العلةا* ١‏ 
(إرشاد أولي النهى ) (75/1). 
التعليق ليس في (أ)- 
التعليق من زيادات (ب). 
التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
حم 15 ب ل ا-_سا ى_ __ ملل سيم 


(ثَمانِيَةٌ) بالاستقراء: 
أعَدها: (الخَارِجٌ» ولو) كان (نادِرًا) كالريح من القُئل0", 


4 3 2 2 
وَالدَّودٍ والحخصّى من الدَّيُر("©. فيَنقضء كالمعتاد» وهو: التول» 


2.) 


قال في «المغني)1': ولا نعل لهذا وجودّاء ولا نعل وجوده في حقٌ 
أحد, انتهى . 
وقيل: لا ينقض الريح من القبل» وفاقًا لآبي حنيفة. وقيل: مِنْ ذكر. 
«فروع»!". 


وقال ابن غقيل: حمل أن.يكوة الأشنة في .ملهيناء أن لا ينقض + 
لأن المثانة ليس لها منفدٌ إلى الجوف؛ ولم يجعلها أصحابنا جوقاء 
فلم يبطل الصومٌ بالحقنة فيه. قال في (المغني): ولا نعلمُ لهذا-أي: 
خخروج الريح من القبل- وجودّاء ولا نعلع وجوده في حقٌ أحدء وقد 
قيل: إنه يُعلجُ وجوده بأنْ يُحدسٌ الإنسانٌ في ذكره دبيبًا. وهذا لا 
يصح؛ فإن هذا لا يحصل به اليقينُ» والطهارة لا تُنَقَضُ بالشك. فلو 
قدَّرَ وجودٌ ذلك يقينًا نقضٌ الطهارة؛ لأنه خارج من السبيلين» فنقض + 
قياسًا على سائرٍ الخوارج. (ش ع)1 


(؟) قال في «الإنصاف»0*؟: وإذا خرجت الحصاةٌ من الدَّبرٍ فهي نجسَةٌ 


0 

1 
ليذ 
41 


على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحابٌ. 


.)571/١( «المغني)‎ 1 


«الفروع») (519/1). 
«اكشاف القناع) .)588/١(‏ 
والإنصاف» (9/9). 


بابٌ : نَواقِضُ الوط 
بابٌ : تواقض الوضوع 1 


والغائْطٌ» والرّيح ين الدُبْر؛ِ لحديث فاطِمَةَ ينتِ أبي حبيش: أنّها 
كائت تُستَحاضٌ؛ فسألتِ النبي 
إن سد يُعرفُ, فإذا كان كذيكء فأمسكي عن الّلاةٍء وإذا كان 
الآحزء فتَوضّعي وصلّي؛ فإنّما هو كَمْ عِرق). رواه أبو داوة 
والدارقطنئ! "2 وقال: إستادة كلهم بِقَاتٌُ. فأمرّها بالؤْضُوءٍ لكل 
صلاةٍ ودّمُها غَيدُ مُعمَادٍ. ولأنّه خارج من سَبِيلٍ» أَسْبََ المُعمَاد . ولِعُمُوم 
قرله. علي السلام» ولا وُضُوءَ إلا ين خذث. أل ريحو- برواة 


؟. فقال: «إذا كان دَمُْ الحيض » 


الترمذيٌ1”!» وصحححة» من حديث أبي هريرة. وهو يُشمّل الرّيحَ من 
القُبل. 
والحصَاةٌ تحوخ من ذُبرِ: نَحِصَةٌ. 


00 


(أو) كان الخارخ (طاهِرًا) كولب بلا دم: فينقضش. 
وأيواة وطقظرع رم امار هفاك بارش بعلو قمر 
ثم خرج : فيَنقُضُ ؛ ؛ لأنّه لا يخلر عن بِلَهَ تيدسة تصخبه» وق ؟ 


لتَجاسَةٍ ما لاقاة3'©. قطّعَ به في «الشرح» 


)١(‏ وقيل: طاهو؛ لأنه باطنٌ فلم ينبجس به» كتخامةٍ الحلق» وهو مجرى 
القىء 


[03] أخرجه أبو داود (587)» والدارقطني (017/1؟). وصححه الألباني في «الإرواء» 
يم 

[7] أخرجه الترمذي (4/). وهو عند أحمد (180/18) (4811)) وغيره؛ وصححه 
الألباني . 


ات 


ولو قطْرَهُ من غيرٍ السّبِيلٍ ولم يَصِل إلى مل نجس» كما لو قطرة 
في أده فوصَلَّ إلى دماغدء ثم خرج ينها: لم يَنقُض. وكذا: لو خوج 

(أو) كان (مُحتشَئ)؛ بأن احتشَى قُطَنَاء أو نَحَوَهُ» في دُبُره أو 
ْله (وابتلُ) م خرج: انتقّض وُصُوءْةُ. سواء كان طَرَقُه خارجاء أؤ 
لا. 

ومفهُومه : إن لم يبل لا يَقُضُ. قال في «شرحه): وهو المذهّبُ؛ 
أنه ليس بِينَ المَانَةٍ والججوف مَنَمَذٌ ولم يَصحبة نجاسّةٌ» فلم يَنَقّضِ . 
التهى - 

ومققضًاة0"؟: أنَّ الشحتشّى في دُثره يَنفْضُ إذا خخرج مطلقًا. ٠‏ وفي 
«الإقناع»: يَنقْضُ المُحمَشَى إذا خرجء ولو لم يبقل 

(أو) كان (مَييًا دَبِّ) إلى فرج» ثم خرج. 

(أو) ميا (استُدخلٌ) بتحر قُطْئَةٍ في فرج نم خرج: نَقَضَ؛ لأنّه 
خارج من سَبيلٍ» لا يخلو عن بِلَةِ تصكبة من القرج. 

والحقئةُ إن حرجت ين القوج» أو أَدخَلَ بَعض الررَاقةِ: نقَضْت,. 


سوام كائت في القُمْلِء أو الذَبْر. 


)1١(‏ قوله: (ومقتضاة) أي: مقتضى قوله: «لأنه ليس بين المثانة والجوفٍ 


1 
منقك). 


باك + ترفقط الرطوة 
باب + نواقض الوضوءٍ 4 


و(لا) يَنَقْضُ الخارِجٌ إن كان (دائِمًا): كدّم مُستحاضّةء وسَلْسِ 
بَول» ونحوه؛ للضَّدورة. 

(من سَبيل) متلق ب«الخارج). وهو: مخَرَحٌ الول والعَائْطٍ, 
فَينفُضٌ ما خرج من (إلى ما) أي: مَحَلّ (يَلحَقهُ حكم التُطهير©2)؛ 
لأنَّ ما وصّلَ إليه الخارخ» إذا لم يَلِحَقْهُ محكم التّطهِير مِن الحَجثْ: لم 
يَلحَقْ بسبيه كم التُطهيرٍ من الحدّث. والجاد أيضًا متعلقٌ 
ب«الخارج». (ولو) لم يَتفّصِل الخارجء بل كان (بِطَهُورٍ مقعدة عَلِمَ 
يَلَلّها): نضّا. فإن لم يَعلّم بَللَهًا: لم يلرّقه الوضُوع. 

قال في «الفروع»: وكذا طَرَفٌ مُصِرَانِء ورأسٌُ 5و5و0" . 

و(لا) يَنفْضسُ (يَسيرٌ نُجس) خرج (مِن أحَدٍ فرجي) أي: قُبلي 
(حُنتَى مشكل. غير بَولٍ وغائِطِ)؛ للسَّكُ في التئقضء وهو الحو 


)١(‏ قوله: (إلى ما يلحقّه حكمُ التطهير) أي: إلى ما هو في حكم الظاهرٍ» 
ويجحث غسله من نجاسة وجنابة. 

(؟) أي: كالمقعدة إن علم بللهاء نقضاة'! ولا فلا. وهو كلام صاحب 
«الفروع»» نقله في «شرح الإقناع»1"7» وعبارة «الإقناع»: لو ظهر 
طرف مُصرانِء أو رأسُ دودةٍء نقض. قال في «الإنصاف»: على 


الصحيح من المذهب. 


3 أي: نقض طرف المصران ورأس الدودة. 
1ع دكشاف القناع» .)585/1١(‏ 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
7 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


من فرج أصلي. فإن كان الخارج كنيراء أو بولا أو غائْطّاء أو عَرَجَ 
اللجق أل العلاهد مِنهّما: نقَض. 

(ومتى استدٌ المَخرَجٌ) المعتّاد» ولو لق (وائفتخ غَيرُةُ ولو) 
كان المنقيخ (أسقَلَ المَعِدَة0"©: لم يشت لَهُ) أي: المنقيح (حكة) 
المخرّج (المُعتَادِ): بل هي باقِية له2©2, (فلا تقض بريح منه) ولا 


بِمَسّدٍء ولا بحُرُوج يَسيرٍ نجس غَيرٍ بَولٍ وغَائْطِء ولا عْسْلَ بإيلاج فيه 
بلا إنزَالٍ. وتقدّم: لا يُجِرِئٌ فيه استِجماق. 
(الثّني: روج بول أو غائِطٍ من باقي البدَنِ) عبر الشبيلّين- 
وتقدّمَ محكمهما - (مُطَلَقًا) أي: كثيرا كانّ الول أو الغائط» أو يسيرًا. 
(أو) حَُوُوجٌ (نجاسّة غَيرِهِمَا) أي: غَيِرٍ ابول والغائْطِء من باقي 
البدَنِ<" © (كقَيء”*», ولو) حرج القَيِءُ (بِحَالِه)؛ بأن شَرِبَ نحو ماءٍ 


)١(‏ المَعِدَةٌ: هي موضِعٌ الطعام قبل انحداره إلى الأمعاء» وهي لنا بمنزلة 
الكرقن لذوات الأظلاف والأحفاف. بحم ص1" 

(؟) قوله: (بل هي باقيةٌ له) أي : للأصلي . 

() قوله: (من باقي البدن) واختار الشيخ تقي الدين: لا نقضٌ بخروج 
النجاسات من غير السبيلين» وفائًا لمالك والشافعي!'". 

(4) ولا ينقض مجشائ؛ نضًا. وهو القلَّسُ: ما خرج من الجوف» ملء الفم 
أو دوتّه. وليس بقييء ولكنه نجدك كالقييء فإن عاد فهو قي. 

1 (إرشاد أولي النهى» .0/5/1١(‏ 

['] «الفروع» (١/؟57).‏ 


بابٌ : تَواقِضُ الوضّوء 
ب : تراقض الوضوء 37 


وقِذََّهُ بصفّتِه؛ لأنّ نجاستّة بِوْصُولِه إلى الجوفي» لا باستٍحالَيه . 

4 -- فى 5 _ ». 

(فاحشّةِ): تَعثُ لونجاسة». (في فس كل أَحَدٍ بحسبه(")) 
روي نحؤه عن ابنٍ عبّاس. 

قال الخَلّالُ: الذي استقدت عليه الدْوايَةُ: أنَّ الفاجشّ: ما 
: ددع ما يَرِييِكَ إلى 
ما لا يَرِيبكَ)511. ولأنَّ اعتبار حال الإنسانٍ بما يَستفسْه غيده حرج 
فيكونٌ منفيًا. 


يَستَفحِضُهُ كُلَّ إنسانٍ في تفسِه؛ لقولٍ النبي ء 


وبالئقض بشروج التَّجِاسَةٍ الفاحِشَّةٍ من غير السَّبِيل' قال ابن 
عبّاسء وابنٌ عُمِرَ؛ لحديث مَعَدَانَ بن أبي طَلححةً؛ عن أبى الدَّردَاءِ: أَنَّ 


رسول اللَّه يله قاء؛ فَوضّاً. قال: تَوبَانَ في مسجدٍ 

(1) اقلت عن أحمدّ في الفاحش؛ على نحو عشرةٍ أقوال أو أكثر. 
والمشهودٌ منها: أنه ما فحش في النفس. 
قال احمد: عدةٌ من الصحابة تكلموا فيه: فأبو هريرة كان يُدخل 
أصابعه في أنفه. وجابد أدخل أصابعه في أنفه. وابن المسيب أدخل 
أصابعه العشر أنقّه وأخرجها متلطخةً بالدم- يعنى: وهو في 
الصلاة- . َْ 
وروي عن أحمد: أنه سكل عن الكثير؟ فقال: شبد في شبر. وفي لفظء 
قال: قدؤ الكفٌ فاحشٌ. 


[1"] تقدم تخريجه (ص6١7١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراةات 
حم لكك 
فسَألُه؟ فقال: صدقء أنا سَكبتٌ لهُ وَصُوءَةُ. رواةٌ الترمذيٌ1'!, 


وقال: هذا أصحٌ شيءٍ في هذا الباب. قيل لأحمد: حديتٌ لَوبَانَ نبت 
عِندَك؟ قال: تعم. 

(ولو) كان روج التّجاسَةٍ الفاحِشَةٍ مِن باقي البدَنِ (بقطئةٍ 
ونّحوها) كخرقة, (أو) كان (بِمصٌ عَلَقِ) أو ثُرادِ؛ لأنَّ القَرقَ بَينَ ما 
حرج يتديه :أو يسسالكةه 101 :في تقض لشو ويه 

و(لا) يَشّسُ ما خرج بِمَصٌ (بَعُوض) وهو صِكَارُ البنّ (وتحوه) 
كب ودُبا 

(التَلِثُ: زّوالُ عَقلٍِ) كحُدُوتِ جَنُونِء أو يرسَامء كنيئا كان أو 
قليلا» إجماعًا. (أو تعسليلة) أي : العقلٍ بشكرء أو ماي أو ذَوَاء 
(حتَّى بتوم0')) وهو: عَشْيَةٌ نّفيلةً تَقَعْ على القَلب» تمتغ المعرقة 


قَمْلء وبَراغِيتٌ ؛ لقليم وعشقة الاحتراز منه. 


)١(‏ قال في «الفروع)7": وعنه: لا ينقض نومٌ مطلقّاء واختاره شيحُّنا إن 
ظنٌ بقاع طهره. 

559 الدع عد ا 
ومن كلام للشيخ تقي الدين!"!: والأظهدٌ في هذا الباب: أنه إذا شك 
المتوضئع: هل نومّه ما ينقضُ الوضوء أم لا؟ فإنه لا ينقضُ الوضوءة؛ 
أن الطهارة ثابتةٌ بيقين: فلا يزول بالشكٌ. 


1 أخرجه الترمذي (2)80 وهو عند أحمد (74/51) (57781). وصححه الألباني 
في «الإرواء» .)١١1(‏ 

] «الفروع» (1/ه07). 

.)550/5١( الفتاوى)‎ عرمجم١‎ ]5[ 


يتوص . رواةٌ أحمد» وأبو داود» وابن ماجو1"] و 
اقي ج36 لقي بن لفت ت العيئانِ» اسعَطلَقَ الوكا) روا تصق 
والدا رقطيك1"] والنقفةة عَلْقَةُ الدَيْر 5 

وسيل أحمدُ عن الحدِيئّينِ؟ فقال: حديثٌ علىٌ أنثُ وأقوى. 

وفي إيجاب الوْصُوءٍ بالنّوم تَنبيةٌ على وججُوبه بما هوّ آكدُ من 
كالجبُون والشكرء و د ذلك مَظِئَةٌ الحدّثء فأقيم مُقَامَه. قال أبو 
الخطّاب وغيزه: ولو تلَجَمَ على المخرج ولم خوج شية؛ إلحاًا 
لقاب 

( إلا َو الي جَنفدة) كيرا كان أو يسيرَا؛ لأَنّ نوه كان يَف على 


غَيتيه دون كيه كنا صحّ غيل" 


)1١(‏ النومٌ رحمةٌ من الله تعالى على عبده؛ ليستريخ البدثُ عند تعبه. 
(؟) قوله: (العينُ وكاءٌ السَّهِ) فيه استعارة لطيفةء» جعل تغطية العينين 


بمنزلة الحبل ؛ لأنه يضبطهاء فزوال اليقظة كزوال الحبل؛ لأنه يحصل 
به الانحلال. (ع)120, 


01 أخرجه أحمد (917//5؟) (8810)» وأبو داود (1١؟))‏ وابن ماجه (471). وحسته 
الألباني في /1١‏ لإرواء» .)١١7(‏ 

أخرجه أحمد (31/1) (1814) والدارقطني .)١70/1(‏ وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع» (48 -)4١‏ 

عع أخرجه البخاري (47١١)غ‏ ومسلم )١75/17(‏ من حديث عائشة. 

[1] (فتح مولى المراهب» .)5895/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراّات 
27 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(و) إلا التّوم (اليسيرَ عرق © من جايس)؛ ؛ لحديث أنس: كان 
أصحابٌُ اميك الله 2 


داوول'] لخد يكار وقوه مخ #كيزى الكلاج ناي عم الكل 


(1) وقيل في حدّ اليسير: هو ما لم يتغيّر عن هيكته؛ كسقوطه ونحوه؛ جزم 
به في «المستوعب» و«المٌذهّب» و«الرعاية) وغيرهم. وقيل: هو 
ذلك!'! مع بقاءِ نومه. وقال أبو بكرٍ: قدو صلاة ركعتين!"! 
وقال كي «المغني)!*!: والصحيحٌ: أنه لا حدٌّ للقليل» فمتى وُجِدَّ ما 
يدل على الكثرة» مثل سقوط المتمكن وغيره» انتقضٌ وضوئه. وإن 
شك ني كثرته لم ينتقض وضوكه؛ لأَنَّ الطهارة متيقّةٌ فلا تزول 
بالشكٌ . 
قال الزركشيل*: لا بدّ في النوم الناقض من العلبٍ على العقل» فمن 
سمح كلامَ غيره وفهمه» فليس بنائم» فإن سمعه ولم يفهمه» فيسيرٌ.. 
قال: وإذا سقط عن هيكتهء بطلت طهارئّه؛ لأنَّ أهل الغرفٍ يعدّون 
ذلك كثيرًا. 

3 أبوداود :)7٠١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١14(‏ وهو عتد مسلم (815/ 
)١‏ بنحوه. 

[] في الأصلء (أ): «وذلك». والتصويب من «الإنصاف». 

[* «الإنصاف» (55/9). 

[] «المغني» (١79//1؟).‏ 

01 «شرح الزركشي) 066/10 


سن 

وإن رَأَى رُوْيَا: فهُو كثير. وعنة: لا. وهي أظهد. وإِنْ خطر بباله 
شَيءٌ لا يدري أزؤياء أو حديثٌ تفس؟ فلا تقض . 

(و) إلا الهسيرَ عرفا من (قائِم)؛ لحديث ابن عباس لما بات عند 
خاليه قيمونة. رواة مسلمط"]. ولأنّه يُشبهُ الجالس في التَحمّظٍِ 
واجيماع العخرج» ورُيّما كان القائم أَبِعَدَ مِن الحدّثٍ. 

(لا) إِنْ كان التَومُ اليسيد (مع احيباءِء أو الكاءء أو استتَادِ) 
فينفْضٌ مُطَلًََ"): كتوم المضطجع. 


لنومٌ الكثيد من جالس» بن» وفافًا 


وقيل: مع بقاءِ نومه. وعنه: 


للشافعي» إِنْ اعتمد ب يه 4 
)١(‏ قوله: (فينقْضُ مطلقًَا» وعنه: لا ينقض؟؛ وفاقًا للشافعي » ورواية عن 
أبى حنيفة201, 


قال الشافعي: لا يض بون كثرء إذا كان القاعك معمكنًا 'قفضتا 
00 الحدث إلى الأرضر كا 

قال في «الإنصاف)1”1: وحيثٌ قلنا: ينقض النوم. فهو مظبّةٌ لخروج 
الحدثء وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاءَ الظهارة. انتهى 


اللا أخرجه مسلم (184/9058). 
["] انظر: «الفروع» (١14/1؟5).‏ 
[5] انظر: «الفروع؛ (5/1؟1). 
[] انظر: «المغني» (١/؟؟).‏ 
[ه] انظر: «الإنصاف» (؟/55). 
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وَعُلِم منه: التّقَمْ ل باليسيرٍ أيضًا ين راكع وسا 

(الرابعُ : قسٌ فج آدَمِيّ .200 دون 2 
ذَكرٍ أو أنثى؛ صَغيرٍ أو ا (ولو) كان القَرح الممشويل (ذُيْرًا) 
لأَحَدٍ كن ذكل. 

أنّا م كس الذكر؛ فَلِحَدِيثِ بُشْرَةً بنتِ صفوان» مرفوعًا: امن مَسسّ 
ذكره» فليقوضٌاً). رواة اتلك 1 وَأحَمدُ وصحّحه 
والترمذيٌٍ وقال: حسنٌ صحيح» وان ماجها ' أ وصحّحة ابنُ مَعينٍ. 
وقال البخاريٌّ: أصحٌ شيءٍ في هذا الباب حديثٌ بسرة. وعن جابرٍ 
مثله. رواه ابن ماجدا”] 

وأمًا مس عَيرٍ الذّكر؛ فَلِعُمُوم قَولِهِ عليه السلام: «من مس قَرجَه 


فإذا قلتم: إِنَّ النوم ليس بحدّث» والناقضُ هو الخارج المصاحث له 
فالأصلٌ عدمّه؛ فلا يعاض بالشك. 
فالجواب : أن المعاض ظيٌ لا شك» ويجورٌ الانتقالٌ من الأصل إليه» 
كالشهادة, فإنها ظنٌّء وتَنقلُ عن أصل البراءة . 

)١(‏ ومذهب أبي حنيفة: لا ينقضُ مب الذكرء وهو روايةٌ عن أحمد: 
وعند مالك والشافعي: لا ينقضٌُ إلا مشه بباطن الكفٌ. 


أخرجه مالك .)47/1١(‏ والشافعي في «الأم) (15/1)» وأحمد (ه18/4؟) 
(57195)» والترمذي (85)» وابن ماجه (415). وصححه الألباتي في «الإرواء» 
[ حال" 

[؟] أخرجه ابن ماجه .)48١(‏ 


بابٌ : تَواقِضُ الوضوءٍ 2.1 
فلعوضاً. رواة إيخ هاج ةالك. والأثرة, وضكحة األحمدء ابر ذرعة. 
ولحديث عَمرِو بِنِ شّعيبٍ» عن أبيه» عن جدَّه: (أيْما امرأةٍ مشت 
فزخجهاء فففوضأه رؤة الى ؤم 

وإذا انتَقَض بِمَسٌ قرج نفسه. مع ذُعاءٍ الحاجة إليه وجوازه» فَمَسٌ 
فرج غيره أؤلى. 

وفي تعض ألقَاظِ عديق شوة: «عن قد الذكد: فليتوضا». 


(أو) كات البيفويق فْرجَهُ (ميْنَا)؛ لما سبقء وَلِبَقَاءِ حُرمته. 

(مْنّصلٍ): صِفَةٌ لهفرج». فلا تقض بعس مُنفَصِلٍ ؛ لذهَاب حرمته 

(أصليّ): : صِعَبْهُ أيضًا. فلا يَتقصْ ل هس زائد» ولا أحدٍ فَرجي حُسّى 
فشكل؛ لاحتمالٍ زيادته. 

(ولو) كان القَرجُ (أَضَلّ) لا تفع فيه؛ لبقاعٍ اسمه وحُرمته. 

(أو) كان الممشوي (فُلقَة بضمٌ القاٍ وسكون اللّام. قال في 
«القاموس): وتُحدك : جلدَةٌ الذّكر. لأنّها داخلة في مُسمّى الذكرء 
وخرميه ما انُصَلّت به. 


[] أخرجه ابن ماجه )48١(‏ من حديث أم حبيبة. وانظر: «الإرواء» .)١15(‏ 
81 أخرجه أحمد (311/11) 0/150 . 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

زأو كان الممسوث بلي خُنَى مشكل)؛ لأ 
أصليٌ فصل ققةة كما لو لم يكن قعة زائد. 

إللق كان مس غَيرٍ خُنشى من شطى [لشهزة” ها لاني 
بأن هدى ذكك ذكر حُنشى لِشَّهِوَقْ أو أنه نثى قُبلّه اندي يُشيهُ فَرجَها 
لشَّهوَة: فَيَنتَقَِضُ وُضوء اللّامس؛ لتحمّق التَّض 53 حالي0©. إن 
كان لغير شَّهوةٍ: فلا تَقضّ؛ لاحتمالٍ الزيادةٍ. 


5-8 4 احير ا > ام 3 
وإن مَسسَ مُتى قلي حُنّى آخَرَ أو قبي نَفسهِ: انتَقَض وُضوؤه؛ 
2 1 00 
لتيقن النّفض. وإِنْ مس أحدَهُّما فلا. 
4 فو 2 6 1 
ومَسٌ ذُبْرهِ: كدير غيره؛ لانة أصلي بكل اعتبار. 


)١(‏ قوله: (لشهوة) عبر باللام تبعًَا «للمقنع». قال في (المبدع»): وفي 
«الوجيز): «بشهوة» بالباء» وهو أحسةة ليدلٌ على المصاحبة 
والمقارنة. انتهى. 
فإن اللام ريّما تشعر بتقدّم الشهوة وبتأخرها. ابن نصر الله على 
«الفروع» . 
أقول: انظر لو مجعلت اللَّامْ للوقتء لا للتعليل» هل تساوي باء 
المصاحة في المعنى المرادٍ منها؟ فتدبر. (م خ)7"1, 

(0) لأنَّه إن كان ذكرّاء فقد مدي ذكره» وإن كانت امرأمّ فقد لمسها 


بشهوة . 


1 «حاشية الخلوتي» .)١١5/١(‏ 


بابٌ : تَواقِضُ الوط 
بابٌ : تواقض الوضوع الف 


وإن توضّاً مُنى ولمسن أحدّ كَرجيه؛ وصلَى الظهَِ ثم أحدتٌ 
طهر ولمس الآحَر وصلَى العصنء أو فالٌ: لزه سي ' ذُونَ 
الؤْصُوءٍ. قالهُ م شق «الإنصاف). 

(بيدِ): مُتعلّقٌ ب«مش». فلا تقض إذا مَسَهُ بعيرها؛ لحديثٍ 
أحمة؛ والدَارفْطنن: «من أفضّى بيده إلى ذكرو)1'". ولأنَّ غير اليَدِ 


ليس بِآلة لس . 


(1) لأنه قد لمَس فرججا أصايًا لا محالة: لكن لم نعلم هل هو في الظهر أو 
العصر؟ فأوجبنا قضاءً الصلاتين» لأجل الخروج من الُهدة ببقين. 
قاله الشيخ محمد بن فيروز. 
ثم وجدثٌ ما ذكره الشيخ في «الفروق»» ونصّه: وأمًا المشكلٌ 
ففرضْةُ الصلاة بطهارة صحيحة:» فإذا تطهّر» ومس ذكرّه» لم ينتقض 
وضوؤه؛ لاحتمال أن يكون امرأةٌّ فالذكد له عضوٌ زائدٌ. والطهارة 
متيقنةٌ. فإذا توضأء ثم لمسس قبلّهء وصلى العصرء لم ينتقض وضوؤه؛ 
لاحتمال أن يكون رجلاء ولكن تيقنًا أن إحدى صلاتيه باطلة؛ لأنه إما 
ذك فقد بطلت الظهرء وإما امرأة فقد بطلت العصر. فإذا احتمل كونٌ 
كل منهما باطلٌ» وجب قضاؤهما؛ إبراءٌ لذمته يقيًا. نقائه من خط 


14 1 3 5 
محمد بن مانع!"أء وهو نقلّه من خط عبد الوهاب بن فيروز. 


0 أخرجه أحمد (4 1100/1 )84٠4(‏ والدارقطني (40//1 1) من حديث أبي عريرة. 
3؟] في (أ): «تقلئه من خط ذكر نافله أنه تقله من خط محمد بن مانع). 
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(ولو) كائت اليد 7 لعموم ما سبَق. 

ولا فَرقَ بين بَطنٍ الف وظهرها وعرفهاء لأنَُّ رع منهاء أشبة 

(خَلا طَفْرِ) فلا يض مَسْهُ بالطُثْرِء لأن في كم المنفَصِلٍ 

(أو) مش «الذّكرٍ بقرج غَيرو2©) أي: إذا مس بذكره فَريجحًا غيرَ 
الذّكر: انتقَضّ وُضوئه؛ لأنَّهُ أفحش من مَسَه باليدِ. 

وِعُلِم منة: أنَّهُ لا تقض بعس ذكرٍ بذَّكرِء ولا ذيرٍ در ولا قُبلٍ 
امرأة بقل أخرى أو ذُبُرها. 

(بلا حائل) متعلّقٌ ب «مسش)؛ لقّولهِ عليه السلام: «من أفضّى بِيَدِهِ 


إلى ذكروء ليس دُونَةُ سِئْدِ: فقّد وجب عليه الوْصُوءُ». رواةُ أحمدُء 


(1) قوله: (أو مس الذكرٍ بفرج غيره) حاصل عبارة شرح المصئّف: أَنَّ 
قوله: «الذكر» بالجرٌ عطفٌ على «فرج» المسلّط عليه المضاف» وهو 
«مسش»» كما أشار إليه الشيخ أيضًا في الحل. وهذا يقتضي أن يكون 
الذكد ممسوسّاء والفرج المغايد له ماسًا؛ بدليل دخولٍ باء الآلة عليه؛ 
كما اقتضاة صنيعٌ المصنفٍ 
وقول الشيخ بعده: أي: إذا مسى بذكرٍ فرجحا غير الذّكرٍ. يقيضي 
العكسّ: أي: كونّ الذكر ماسّاء والفرج ممسوسًا! وهذا مخالفٌ 
لصنيعه أولاء وضنيج التتارج» وصنيعه في (الحاشية»)» واقتضاءٍ 
المتن! فانظر ما النكتةٌ في ذلك؟. (م خ) 


بابٌ : تَواقِضُ الوط 
بابٌ : تواقض الوضوع “قف 


والدا لضن . فإن مسّ بحائل: فلا نَقْض. 

سيم برسي ور يان 7 بقرج. وكذا: 
مَسٌ البائْن؛ لذهَاب خرمته؛ كما يُفهم مما سب 

(و) لا ينقُضُ مت (سُفْرَي امرأق1' دُونٌ فخرّج)؛ لأنّ الفرج 
مخرج الحدّث. لا ما قاربُ. وسُّفْرَا القَرج» بِضّعْ الشَّينِ المعجمة؛ 
وإسكانٍ الفاء: حاقتَاةُ. 

ولا تقض بِمَسٌ الأ نين وما يِينَ الفَرجَين. 

(الخايش: لم ذَكَرٍ أو أُنتى الآحَن) أي: لمسس وَكَرٍ أتّى» أو 

نتَى ذَكَوَا (لشَهرَة"2)؛ لقَولهِ تعالى: أو لَنْمَسْكُم ألقّسّه؟ النساء: 
+4]. ومْحصٌ بما إذا كان لشَهِوَةِ؛ٍ جممًا بِينَ الآية والأهار؛ لحديثٍ 
من الفِرّاش» فالتَمَسته 


أن 


عائِقَةَ قالت: فقدتٌ رشول اللَّهِ ء 


فَرَقَحثْ يَدِي على بَطْن قَدَّمِهِه وهو في المسجدء وهما مَنِصُويئَانٍ. 
رواه مُسلغ1"3+ وتَصبِهُما دَلِيلٌ أنه يُصِلّي . وعَنها: كنت أنام بَينَ يدي 


)١(‏ قوله : (وَسُّفْرَي امرأة) أي: : ما لم يكن بشهوة. (م غ77 
)١(‏ وعند أبي حنيفة: لا ينقضٌ اللمس مطلقّاء وهو روايةٌ عن أحمد. 
ومذهب الشافعي: ينقضُ مطلقاء وهو أيضًا روايةٌ عن أحمد. 


[1] تقدم تخرجه آنقًا. 
[5] أخرجه مسلم (45). 
م (٠حاشية‏ الخلوتي» ,)١١14/١(‏ 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

رسول اللَّهِ يَِةِ ورجلايّ في وَبلَيهِ فإذا سبد عَمَرّنِي فقتضتُ رجلي. 

متفقٌ عليهة']. والظّاه: أنّهُ بلا حائل؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه. ولأنّ 

اللّمس ليس بحدَثُ وإنّما هو داع إليه؛ فاعثيررت الحالٌ التي يدعو فِيها 
إليهء وه حال الشّهوةٍ. وقيس عليه مس المرأة الِجلّ. 
ومتى لم يَنَقُضُ مك أنتى : استّحِبٌ الوضوث. نضّاء 

زبلا حاثل): مُتعلّقٌ ب«لمسش» فإن كان بحائل: لم ينقض؛ لأنَهُ لم 

أ 5هرة بمجكدها لذ أرحك 


الؤضوة» كما لو بدك من غير لمس . 
(ولو» كان اللْميُ (ب) عضر (زائدٍ لرَائِِ)؛ كاليَدء أو الجل» أو 
الأصبع الرَّائدَةٍ كالأصليٌ. 1 
(أو) كان اللَّمسُ لعُضو لكات لا نفع فيه أو به. 
(أو) كان اللّمِسُ (لِمَْتِ)ء للعموم: وكما يجب القْشَلُ بوَطءٍ 


المكجة: 


(أو) كان اللّمسُ ل(هرِم, أو مَحرّم)؛ لما سبق. 


)١(‏ قوله: (أو أشل) أي: على فرض وجودٍ شهوةٍ تنشأ عن اللمس ب 
0000 8 
وإلافالأشل لا حرارة .به يتحرك بسببها شهوةٌ القلب في العادة: 
1 
مخ. 
أخرجه البخاري (885)» ومسلم (01/؟0؟). 
[5] «وحاشية الخلوتي» .)١١5/١(‏ 


بابٌ : نَواقِضُ الوط 
بابٌ : تواقض الوضوع لق 


و(لا) ينفش لفسٌ مُطلَ2'© ل(شّعرِء وطق وينٌ)» ولا اللّمسُ 
بها؛ لأنها تَفَصِلُ في حال الشلامة أشبة لسى الدّمع. ولذلكٌ لا يقغ 
طلاقٌ ونحوة أوقع بها. 

إ(و) لا يَنْضُ لمس (قن) لهاء أو لَه (دُونَ سبع!”2)؛ لأنَهُ ليس 
محلا للشّهرة. 

(و) لا لمسُ (رججل لأمرَد) وهوّ: الشَّابُ طر شاربه ولم ث 
لحيثه . الل لابو 4. ولو لِضَهِوَةِ. وكذا: مَسُ امرأةٍ امرأمٌ ولو 
لِشَهوةٍ؛ لعدم تَناولٍ التَصّ له. 

(ولا إِنْ وَجَدَ مَمشوسنٌ فَرجَهُ أو ملمُوسٌء شَّهِرَة) يعني: لا 
يَتَْقِضُ وضوءٌ ممشوس فرججه» وإن وُجِدَتْ مِنهُ شَهِوَةٌ. ولا وُضرمُ 
مَلمُوس بَدَنْه لِشَهِوَةِ وإنْ وُجِدَت منهُ شهوةٌ. بل يختّصٌ التق 
بالماسٌ واللّاسس0©؛ لعدّم تَنَاوْلٍ النَصٌّ لهما. 


)١(‏ قوله: (مطلقا) يعني: ولو لشهوة. 

(؟) قوله: : (وقن دونَ سبع) أي: 5 لم يكن 1 لممسوسٌ منه الفرجء فإ 
مس فرج الآديق يتتطل مطلقاء ولو مسّن دون سبع »6 كما صرّح به 
شحنا في «الحاشية». (م ح)1'؟. 

() قوله: (بل يختصٌ النقض بالماسٌ واللامس) فعلى هذا: ينتقضُ ما 
استدلٌ به قبل هذاء بقريب من قولٍ عائشة رضي الله عنها: فوقعت 


1 (حاشية الخلوتي) .)١١5/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
2 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


ولا نَقضٌ أيضًا بانِشَارٍ يفكر, أو تكرَارٍ نَظَرِ. 

(الشادين خضل ها 7 ت210) مُسلمًا كانّ أو كافواء صغيرًا أو كبيواغ 
ذكوًا أو أنثى ؛ لأنّ ابن مدا بن عباس كانًا يأُمْرَانٍ غاسِلٌ المِتِ 
بالوصُوءٍِ. وعن أبي غررة: قل ما فيه الوصو . ولم يُعلع لهم مُخالِفٌ 
من الصّحابة. ولأنَّ الغايِلَ لا يَسَلَّمْ غاليا من مَسٌ عَورَة المئِتء فأقيم 
مُقَامَه كالثّوم مع الحدبُ. 

(أو) غَسَلُ (تعضه) أي: الميّتِء ولو في قميص. 

و(لا) يَنَقِضُ وُضوءة (إن يمّمهُ) أي : الميِّتَء لغذرٍ؛ اقتصارًا على 
الوارد . ش 

وغاسِلٌ الميِتٍ: من يُقلبه وباشزه: لا من يَصْبٌ ماءً ونحؤة. 

(السَابعْ : أكلْ لخم إبل!") عَلِمه أو جَهِله » نينا كان أو مَطْبُوحَاء 
عالمًا بالحديثٍ أ لا؛ لححديث البرَاءٍ بن عازب : أنَّ رسول الله 0 
سكل : أوضّأٌ ين ُحوم الإبلِ؟ قال: «نعم». قيلَ : أنقوضّاً من لحوم 


| 


يدي على بطنٍ قدمه؛ وهو في المسجدا'".. إلخ. 


)١(‏ وهو من مفرداث المذهب!"!. 


(5) خلاقًا للأئمة الغلاثةا” 


[11] تقدم تخريجه (ض؟7١1).‏ 
017 التعليق ليس 0 
1ك 


بابٌ : تَواقِضُ الوضّوء 
ب : تواقض الوضوع 5 


الغنم؟ قالَ: دلا». روا أحمدٌء وأبو داودء والتَرَمذَيُء وابنٌ ماجدا'؟. 


وعن جابر بن سَغْرَةٌ مرفوعًا مغل رواة فسلك1"!. 
قال أحمدُ: فيه حديثان صحيحان؛ حديثٌ البراهء وجابر بن 


أطالّ فيه في "000 

ودإيلٌ» بكسرَئَينِ» وتشكن البائش. قال في «القاموس): واحد يَمَعْ 
على الجمع» لب بجمع ولا اسم جمع2"0. وجَمعة: آبَال. 

(تَعئِدًا فلا) يتعدّى إلى غَيرهِ. ولا نَقْضٌ بأكلٍ ما سِوى لحم الإبلٍ 
من اللحوم». شواة كانت فباعة أو #نحومة. 

ولا (تقضّ ب)تََاولٍ (بقيّة أجزائها) أي: الإبل» كشنامهاء 
وقَليهاء وكَيدهاء وطِكالهاء وكرِشِهاء ومصرانها؛ لأنَّ النَصّ لم 
يَتناولها . 

(و) لا نض أيضًا ب(صُرب لَتيهاء و شرب (مَرَقٍ لخوها)؛ لأنَّ 


)١(‏ اسم الجمع: ما لا واحدّ له من لفظهء نحو: (القوم)» و(الرهط». 


[] أخرجه أحمد (:.31/8) »)081٠*8(‏ وأبو داود (64١)؛‏ والترمذي (١2)؛‏ وابن 
ماجه (494). وينظر: «الإرواء) .)١١4(‏ 
['] أخرجه مسلم (75), 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
الأخار الصّحيححةً إِنّما ورت في اللّحمء واكم فيه غَيُ مَعَقُولٍ 
المعنى» فَاقفْصِرَ في على مُوردٍ النَصٌ. 

(التَامنُ: ارده عن الإسلام7©؛ لقوله تعالى: «ِلن سركت 

لزمرة مل وقوله عليه السلام: «الطَهُود شط شَطه 

الإبنان 1 ']. والدٌةٌ بطل الإيمانَّ» فوجحب أن تُبِطِلَ ما مُوَ سَطده. 

وقال القاضي : لا تعنى لججعلها من التّواقِض» مع وُمجوب الطّهارَةٍ 
الكُبرتى- يعني: إذا عاد إلى الإسلام- إذ وُجوبُ العُسْلٍ ملازم 
لوتخوب اللؤشوو» كماادكرة بقرلةة " ش 

(وكلٌ ما أوجتٍ كُشلًا- غَيِرَ قوتِ- كإسلام. واتتقّالٍ مَنِيّ؛ 
ونحوهما) كحيض. وِنِقَاسٍ: «أوجت وضرة0 - 

وأَما المكِتُ: قلا يَجِبُ وُضوكه» بل يُسنٌ. 


وعُلِمَ ممًا سبَقّ: أنه لا تقض بحو كذِب» وغيبة» وَرَقث) 
قَذْفِء نضًا. ولا بِقَهِقَهةِ بحال(": ولا بأكلٍ ما مَسّت التَادُ. 


١‏ وعند الأكمة الثلاثة: لا ينطل الوضوء بالردٌةع “كاله ف الستاية 
.2 لى الوضوء بالردّة ل سق التجنام 
ومن 52م 5 8 
وللشافعي قول!'! ببطلان التيقم بالردوَا". 
(؟) وعند أبي حنيفة: يبطل الوضوعٌ بالقهقهةٍ في الصلاة دونَ خارجهال؟!. 
01 أخرجه مسلم (57) من حديث أبي مالك الأأشعري . 
[] سقطت: دقول) من (أ). 


8 انظر: «المغني» .)574/١(‏ 


,)595/١( «المغني)‎ ][ 


بابٌ : تَواقِضُ الوط 
بإب : تراقض الرضوء 1 


لك يسق_الةٍ وُضُوءُ من كلام حرم - كما تقدَّمَ- ومن مَسٌ المرأة 
عَيتٌ قُلتا: لا يُوجِبُْ الؤُضوعَ. 

وححديثٌ الأمر بإعادة الوْصُوءِ والصّلاةٍ من القَهقّهَةة'؟» ضكفة 
ألحمةة وعيد الإصوية ب والدٌارقطنئٌ . وهو من مَراسِيلٍ أبي 
العالية. قال ابن سيرين: لا تأحدُوا بمراسِيلٍ الحْسَنٍ وأبي العالية؛ 
فَإنّهما لا يُبالِيَانِ عمّن أَحَذًا. 

َالقَهقَهَةٌ: أن يَضْحَكٌ حبّى يَتَحَصّلٌ من ضصَحِكهِ حَرفَانِ. ذكرة 

(ولا تقض بإزالة شَّغْر ونّحوو) كظَفْر؛ لأَنَهُ ليس بدلا عمًا تحبّه, 

5 3 َ 0 1 
بخلافٍ الخف. 


3 أخرجه الدارقطني (0171/1. 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراآات 
7-1 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
5 


(فضل) 
في مَسائِلَ مِن الشَّكُ في الظهارة, 
وما يحرم بِحَدَثْ» وأحكام المُصحَفٍ 


(مَن سَك) أي: تَردّد. قال في «القاموس): الشَّكُ: 
اليقين7١2.‏ (في طَهارَةٍ) بَعدَ قن حدَثْء (أو) شك في (حدَثْ) بَعدَ 
يَقِينِ طهارةء (ولو) كان شكةهٌ ذلك (في غير ضلاة: بتى على 

َقينها"©)؛ لحديث عبد الله بن زيدٍ: كم كي إلى الي يله الإجلٌ 
يحيل إيد أ جد لش في الصلاق قالَ: الا يصرفٌ حلى سمخ 


قصل 
)١(‏ وهذا هو المرادٌ عند الفقهاء. 
وذ لسراو ٠١‏ نسي ممست ماعطا ارو ل 
لمرجوح وهع . . لحم ص1" 
0 قال ابن نصر الله في حواشي بي الاش) : نعم كان يقيئاء ثم صار الآن 
شكاء فاعتبرت صفئه السابقةٌ وقدّمت على صفته اللاحقة» 
للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ استصحابًا للأصل السابق لما قارنه 


اليقين» وتقديمًا له على الوصف اللاحق؛ لنزوله عن درجته. 


1 (إرشاد أولي النهى» (60/1), 


بابٌ : تَواقِضُ الوط 
بات ؟ تراقض الوطوء لقف 


صوناء أو يجدّ ريسًا». متفقٌ عليوآ'". ولمسلم!"! معناة مَرفُوعَاء من 
حديث أبي هُريرة ولم لكر نه دوهو في الضّلاة). 
ولأنه تعارض جِتَدَةٌ الأمراق بالشّك: نفوَيت: شقوطهماء 
تَعارَضْمَاء فيرجج إلى اليقين» سوك غلّت على ظَبٌهِ أَحَدُّهُما أؤ لا؛ لأنّ 
غلَبَةَ الطّنٌ إذا لم , يكن لها ضابطٌ في الشّرع» لم يلتتفث إليها ٠»‏ كظنٌ 
صِدق أعد المُتَدَاعِيَين. بخلاف القبلةٍ. 
واليقينٌ: ما أذعَتَت التّفْسٌ للتُصديق به» وقَطَعَتٌ بوء وَقَطِعَتٌ بأنّ 


قَطعها صَحيخ. قالهُ الموكُّ في مُقدَّمةٍ «التوضةٍ». 
5 2 5 4 5 
وسُمّي ما هّنا يَقِينًا بعد وُرُودٍ الشَّكْ عليه؛ استصحابًا للأصل 
الصَابج 


ا 


(وإن يَيَقنَهُما) أي : الحدّثٌ والطّهارة< 3 


)١(‏ قوله: (وإن تيقّتهُماء أي: الحدتّ والطهارة) أي: كوه مرو" 
محدثًاء وميَةٌ متطهراء فهّما بالمعنى الوصفي» لا الفعلي: كما أشار 
إليه الشيخ. فلا تكرار مع ما يأتي . 
قال العسكريٌّ في «قطعته): ومن توه حيماة فتوضأ ثم تحقّق) 
أعاد. انتهى. وكلامٌ الشيخ تقي الدين في الهامش بخلافه. 


1 أخخرجه اليخاري »)١51(‏ ومسلم (631). 
[5] أخرجه مسلم (15/859). 
[8] سقطت: «مرة» من (أ). 


7-4 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
بالحدّثٍ والطَّهارَةٍ بَعدَ الشّروقٍ ثلا (وجَهِلَ أسبَقَهُما)؛ بأذ 
الحدّتٌ قبل الطهارة» أو بالعكس 

(فإن جَهلَ حال قبلهما)؛ بأن لم كثر: هل كان مُحيئًا أو م معطا 
قَبلنَ الشّروقٍ؟: (تَطهّرَ) وُجوبّاء إذا أراد ما يتوقّفٌ عليهاء 
الحَدَتٌ في إحدّى الحالتين. والتعيل يَقاوة'لأ0 تنجو يَقِينِ الطّهارة 
في الحالٍ الأخرى مَشكُولك فيه أكانَ قبل الحدّث أو بَعدَة؟ ؟ ولأَنهُ لا 


بُذّ من طهارَةٍ مُتيقَنء أو مظئُوئّة» أو مُسعصحبة» ولا سَّيءَ مِن ذلك 


هنا 
(وإلا)؛ بأن لم يجهّل حله قَبَلَهُماء بل عَلِمَها: (فْهْوَ على 
ضِدّها)؛ فإن كان مُتطهرًا: فمحدِتٌ» وإن كان مُحيئًا: ففقطه؛ لأَنهُ 


قال في (الاختيارات)7١1:‏ سكلتٌ عمًا يفعلّه الرجلٌ شاكا في وجويه؛ 
على طريق الاحتياط؟ قال: قياسٌ المذهب: أله يصِح؛ لآن الشاك 
يؤديها بنيّة الوجوب إِذَّاء كما قلنا في ليلةٍِ الإغماء, وإن لم نقل 
بوجوب الصوم؛ وكما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه: يتوضاً. 
وكذلك سائو صُورٍ الشكُ؛ في ومجوب طهارةء أو زكاء أو صلاقء أو 
نُشَكِء أو كمّارةِ» أو غير ذلك بخلافٍ ما لو اعتقد عدم الوجوب 
وأدّاه بنئة التّقل» وعكشة ما لو اعتقدّ الوجوب ثم تبي له عدمُه فإن 


هذه مرج فيها جلافٌ؛ لأنها في الحقيقة تَفلٌ. 


31 هو في «مجموع الفتاوى) (57/-59), 


بابٌ : تَراقِضُ الوضّوء 
بَ : نواقض الوضوء 5-55 


قد تيقَّىَ زوالَ تلكَ الحالٍ إلى ضِدّهاء والأصل بِقَاؤٌه؛ٍ لأنَّ ما يُخئزه 
قشكُوكٌ فيد فلا يَاتَفتُ إليه. 

(وإنْ علِمها) أي: حاله قَبلَهُماء (وتيقَّنَ فِعلّهُما) أي: الشهارةٍ 
والحدَثْء حال كونٍ فِعلٍ الطّهِارَة (رَفعًا لحَدَثِء و) حال كَونٍ فِعلٍ 
الحدّث (نْفْضًا لطَهارَة): فَهُوَ على مثلها. فإن كان قَبِلُ مُتطهًا: 
ننقطهن؛ لأ تيمّن أنه نقضٌ ِلك الطهارة ثم تَوَضّاً إذ لا يُمكن أن 
يتوضّاً مع بِقَءِ تلك الطّهارة؛ لتقن كون طهازته عن حدّثء وتَقضُ 
هذه الطهارةٍ قشكُوكٌ فيهء فلا يزولُ به اليِقينُ. وإن كات قبل محيًا: 
فهو الآنَ مُحدِتٌ؛ لأنَهُ تمن أنه نتقّلَ عنهُ إلى طهارة» نُمَ أحدّتٌ عَنهاء 
ولم يَتيقّن بَعدَ الحدّث الثاني طهارَة. فإن لم يَعلّم حاله قَبلّهُما: تَطمّرَ؛ 
لما سبق. 

(أو عَيّنَ لفعل طهارة. وحَدَثْ (وَقَنَا لا يَسَعْهُما: فهر على 
يفلها(١))‏ أي: ينل حاله قبلهُما؛ لشقُوطٍ هذا اليقين؛ للتعارض. وإن 


1) قوله: (فهو على مفلها) إن قُلتَ المايَةُ واضحةٌ في غير ما إذا عَيّنَ ًا 
لا يَسَعْهْمَاء أمّا فيها فَهِي عَينُهَا لا يِتلهاءٍ لأنّهُم قالوا في هذه: نه 
يُلغِيهما للمحالية» يرجم لحاله قبلَهُما. 
قُلث : هو مني على ما هُو التَّحقِيقٌ عند أهل السنّة: من أن العَرَضٌ لا 
يَِقَى زَمائّينِ. «خلوتي»!١١.‏ (خطه) 


01 «(حاشية الخلوتي» ,)١١17/١(‏ 


52 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراقات 
لم يَعلّم حاله قَبلَهُما: تَطهّرَ. 
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(فإن جَهِلَ حالَهُما0'")؛ بأنْ لم يَدرِ : الحدّتٌ عن طهارق أو لا. 
يَدرِ: الظّهارةَ عن حدَثْء أو لا؟ (و) جهِلَ أيضًا (أسبِقَهُما؟©: 


قوله: «عندَ أهل السئّة) هو قولٌ الأشاعِرةِ. (خطه)21. 

قوله: (فَإنْ جَهِلَ حالّهما.. إلخ) إن قيل: هذا مكرر في قوله قبلُ: 
ون تيقتهماء وجهل أسبقّهماء فبضدٌ حاله قبلهما»؟ 

فالجوابُ: ليس كذلك؛ لأنه في الأولى ميقن اتصاقه بالطهارة 
والحدّث. وَقْرقٌ بينهما من حيتُ الصورةٌ والومجودء ولهذا أطلقّ 
الخلافٌ في «الفروع» في الثانية - فقال: فهل هو كحاله قبلّهماء أو 
ضِدَّه؟ فيه وجهان؛ وقيل: روايتان. انتهى- دون الأولى» فَقّدّم أنه 
فيها بضدٌ حاله قبلهُما. 

فأراد المصنّفٌ أن ينص على أن الثانيةً كالأولى في الحكم. بل وكذا 


لو تَيمّن فعلّ الطهارةء أو اتصاقه بالحدّثء أو عكسه. 
والحَاصِلٌ: أنَّ صورٌ المسألة أربغٌ؛ لأنه إكا أن يقن علوناء أو 
الاتصافٌ بهماء أو فعلّ الطهارة والاتصافٌ بالحدث؛ أو عَكسه. 


2 


والحكم فيها كلّها: أنه إن جَهِلَ حاله قبلّهماء تطهّرء وإِلّا فهو على 
ضِدّها. واللَّهِ أعلم. (ع ن)1, 
قوله: (وأسبَقَهُما) أي: جهلَ الأسبق من الطهارة والحدّث. 


التعليق من زيادات (ب) 
«حاشية عثمان» (١/ه/).‏ 


بابٌ : تَواقِضُ الوضوء 


الف 
فيِضِدَّها) أي: ضِدّ حاله قَبلَهُماء إن عَلِمَهاءٍ لما تقدَّمَ. 

وكذا: لو تيمَّيَ طهارَة وفِغلٌ حدَثْء أو حدّنًا وفع طهارة فد 
أن الأصل أذ ما تي وما كا عاب قل كه وأ ضِدٌ ذلك هو 
الطَارئٌ 

وقد أوضّحتُ الكلام على أصل المتن وما شَّطِبَ مِنهُ في 
١‏ الحاشية» . ا ا 1 

(وَإنْ تي أنّ الطّهارَةَ عن حدث, ولم يَدرٍ: الحدتَ عن طهاوة؛ 
أؤ لا) وججهلَ أُسبَقَهُما: (فَمْتَطْهرْ مُطلقًا) مُحيثًا كان قَبِلَ ذلكَ أو 


كان في أصلٍ المصنف بعد «وأستَقهّما): أو تمن حدنًا وفِعلَ طهارة 
فقطء فيِضِدّهاء وإن تين أن الطهارةٌ عن حدث .. إلخ.. حديه 


الأصل وشّرحة: «أو تيقن» إلى : اتيقن». ولم أدرٍ : هل الشّطبٌ 

أو من غَيره؟ والظاهر: أنه من غيره؛ لأنه شرّح عليه؛ ولأنه ا 
الأصحاب» خصّوصًا «المتقّح)ء» مع التزامه أنه لتحدف من كلامه 
ما يحتاحٌ إليه» »اتيف يحلفك وجل الى فى #الأنه يصيرة : «فمتطهّة 
مطلقًّا» جوابٌ لهذه المسألة» ولا يمكنٌ القول بده إة اله ويعة الهم 

وقد رأث في نسخة مقروءة عليه» وعليها خطّه: فإن جهلَ حالَهُما 
وأسبَقّهما فِيضِدّهاء وإن تبقّن أن الطهارة.. إلخ. وعليها: فلا إشكال؛ 
فتأمّل. (ح م ص)0. 


1 (إرشاد أولي النهى) (05/1). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

معطا لتَقيهِ رَفعَ الحدّث بالهارة» كد في وجوه بعدّها. 

(وقكق هذهو)؛ بأنْ تَيمَّنَ أنَّ الحدّتٌ عن طهارّةق؛ ولم يَدرِ: 
الطهارة عن حدثء أؤ لا: 50 فيكونٌ مُحيثًا مُطلقاء سوا 
كا قبل ذلك تحيئًا أو خطهياة ليقي تقض الطهارة بالحدك»ه 
وسَكهِ في الطهارة بعدّة. 

وهذا كُلَهُ إذا كان الشَّكُ قبلَ الصّلاةٍ أو فيها. وأتَا بعدها: فلا يور 

(ولا وْصْوءَ على ساوِعَيْ صَوْتٍ) ربح من أحديهماء لا بعينه» (أو 
قائي روج من أعدهما: لا يقينه)؛ لأنّ كل واج نما لم يحققه 
هنةٌ : فهر مُتيقّقٌ الظّهارة شاك في الحدّث. 

(ولا) وُضوء (إن مسٌ واجِدٌ ذكرّ مُنثى, ) مس (آخَرُ فَرجَهُ) ؛ 
لَه لا يملع هما مس الأصليٌ من الفَرجَيِن. وتقدّمَ كم مس ذكرٍ 
ذكرةٌ وأنتّى هه 


)١(‏ قوله: (وتقدم حكمُ مَسٌ ذكر ذكره..إلخ) وهما: إذا مس الذكرُ أو 
الأ من الخنقى ما ُشبه آله الما ؛ لشهوة» وجب عليهما الوضوُ 
ومثله أيضًا: لو كانا حُنشيين» ومست أحدهما ذكر الآخره والآحد قبل 
الأوّلِء وكان المسسٌ منهما لشهوة: فإنه ينتقضُ وضوءٌ أحدهماء لا 
بعينه. نبه عليه المحشي . (م خ)1'! 


01 «وحاشية الخلوتي») .)١18/١(‏ 


باب + تُواقِضٌ الوضوع 
بّ : نواقض الوضو 0 


(وإِنْ أمٌ أحدُهما) أي: أحدُ اثتين وعبك الطيازةعلى أعدهناء: 
لا بعنِهِ (الآخَرَ أو صَافَهُ وحد('): أعادًا) صلائهُماء لمن كل 
منهما أنَّ أحدهما مُحدِتٌ. فإن صاقَهُ مع غيره: فلا إعادة؛ لانيَقَاءِ 
ة. وإِنْ أَمَهُ مع آخَرَ: أعاد المؤْنّمٌ مِنهُما صلائه2" . 

(وَإنْ أرادًا ذلِكَ) أي : أن يَوْمٌّ أحدهما الآخَرَء أو يُصَافِفَهُ وحدّةٌ: 
(تَوَضًآ(27)؛ ليَرُولَ الاعتَمادُ الذي بطلث صلائهُما لأجله. 

قال في «شرحه): ولا كني في ذلك وُصُوءٌ أحدهما؛ لاحتمالٍ 


أن يكونٌ الذي أحدَتٌ ينهّما هو الّذي لم يَتوَضّأ. انتهى. 
قُلتٌ: وكذا في مجمعةٍ إن لم يَتِمٌّ العدّدُ إلا بهما». 


)١(‏ قوله: (وحدّه) جنال هرح ع7 من أو صافّه. وعُلم منه: أنه إن 
أنه مع غيره» فلا إعادة عليهما. لك الظاهد: أنه يجب على المؤْتّم 
منهما بالآخر الإعادةٌ مطلقّاءِ لاعتقاده حدتٌ إمامه. وهو كالصريح 
اق قول الأصحاب: ولا يأتٌ أحدهما بالآخر. 

(؟) قوله: (أعادً المؤتجٌ منهما صلاته) مفهرمه: أنَّ الإمام لا يعيدء وأن 
صلاةً القالث صحيحةٌ. قال في «شرح الغاية): إن كان عن يمين 
الإمام؛ أو وقفّ معه آخو غير الأول. وهو معنى ما في «الإقناع) 
و(شرحه). 

(*) قوله: (لا إِنْ توضآ) وفي «الغاية): ويتّجه: أو أُحدُهُما. قال في 
«شرحه): وهو غير مّجة. 


(4) قوله: (وكذا في جمْعَةِ... إلخ) أي: فيجب عليهما الوضوع. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ويَحِرُمُ بحدَثْ) أكبر أو أصغرء مع قُدرَةٍ على طهارة: (ضَلاةٌ)؛ 
لحديث ابن عُمرَ مرفوعًا: «لا يَقلُ اللّهُ صلاةً كير طّهورٍ ولا صَدَفَةٌ 
من عُلُولٍ». روا الجماعةة”” إلا البخاريٌّ. وسواء الفرضٌء والتّفلٌ» 
سود الثلاوةٍ والشّكرء وصلاةٌ الجنارّة. 

ولا يكفُر عن صَلَّى ممحينًا("©. 

(و) يحب أيضًا بهِ: (طَوَافٌ) فرضًا كات أو تَفلا؛ لقوله 
عليه السَّلامٌُ: «الطّوافٌ بالتِيتِ صَلاقٌ إلا أنَّ الل أباع فيه الكلام» . 
رواةٌ الشّافعك1'. 

(و) يحرم به أيضًا: (مَسٌ مُصحَفٍء وتعضه) ولو من صَغْيرِ؛ لقّوله 
تعالى : ملا يَمَشُهُء إلا الْمُهَرُوتَ4 [الوقعة: +/ح. ولحديث عبد الله 
بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن جدّه: أنَّ النبِيَ مله كتب إلى أهلٍ 
اليمن كتااء وفيه: «لا يس القرآن إلا طاهرٌ». رواة الأُثرم» والتّسائئ » 
والدّارقطنئ مُتٌصلاا'1. واحتجٌ بد أحمدُ. ورواه مالك مرساا*؟. 


00 قوله: (ولا يكفز من صلَّى مُحدثًا) خلانًا لأنى حنيفة . 


1 أخرجه أحمد (/+987) (١٠47)؛‏ ومسلم (554)» وأبو داود (35)» والترمذي 
(١)؛‏ وابن ماجه (707)غ والنسائي(73١).‏ لكن عند النسائي من حديث أبي 
المليح عن أبيهء لا عن اين عمر. 

13] أخرجه الشافعي في «الأم» (؟/185): وفي «المسند» (494) موقوقًا على ابن 
عمرء. 

[ع] أخرجه النسائي (/85 ٠2‏ 5855): والدارقطني (177/1), 

[4] أخرجه مالك (39/1). 


بابٌ : تَواقِضُ الوضّوء 
بابٌ : نواقض الوضوع “لقف 


(حتّى جلدو) أي: المصحف (وحَوَاشِيهِ) وما فيه من وَرَقٍ أبيض؛ 
أنه يَشْمَلهُ اسم المصحفٍ» ويدخلٌ في تبعه. 

(بيِدٍ وغيرها) كصّذره؛ إذ كل شيءٍ لاقى شَّيعَاء فقّد مسهُ. (بلا 
حائل) فإن كان بحائل: لم يحّم؛ لأنَّ المسّ إِذّنْ للحائل. 

و(لا) يحرم على مُحدِث (حَمَلَهُ بعلاقةا''. وفي كيس. وكمٌ) 
من غَيرٍ مَسُء كتحمله في رَخْلِه؛ لأنَّ النّهِيَ ورد في المسٌ والحملٌ 
ليس بقسٌ . 

(و) لا يحرُمُ على مُحدِث (تصفحُة) أي: المصكفٍ (به) أي: 
بكمّهء (أو بِعُودِ)؛ لما تقدّم. 

(و) لا يحرم على مُحدث أيضًا (مَسُ تفسيرٍ")) ونحوه: ككثب 
فْقَه ورَسائلَ فيها آياتٌ من ثُرآنِ؛ لأنّهُ لا يُسيى مُصِكمًا. 

(و) لا يحرمٌ عليه أيضًا مَسٌ (قنشوخ تِلاوَثة) ومأنُورٍ عن الله 


(1) بكسر العين في الأجرام؛ وفتحها في المعاني1". 

(1) وظاهره: سواء كان القرآن متميرًا عن التفسير بخطّ غليظ؛ أو حمرة» 
ونحو ذلك أو لاء وسوائٌ كان التفسيد أكثرء كما هو الغالت؛ أو 
القرآنُ أكثرء أو استوى التفسيدُ والقرآن. 


3 التعليق ليس في (أ). 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
كالتُوراةٍ والإنجيل. ولا حمل رُقَى وتعاويد("© فِيها قُرآنُ. ولا مش 
ثوب وُقِع بقرآنِء أو فِضَّةٍ تقِضَتْ به. 

(و) لاعلى ولي (صغيرٍ) تمكبئهُ ين أن يس (لوحًا فيه قُرآنٌ) من 
محل خاي هن الكقابة دُوَنَ المكثوب. 

وإن رُفْعَ الحدّتُ عن عُضو: لم يجؤ مس المصحفٍ به قبل كمالٍ 
5 
الطهارة . 

(وَيَحَوْمٌ مَسٌ مُصِحَفٍ بغضو مُسَجْس!")؛ قياسًا على مَسْهِ مع 
الحدّثِ. قال في «الفروع»: وكذا مَسٌ ذكر الله بتجس. انتهى. ولا 
يحم مَشَهُ بعغضو طاهر إذا كان على غَيرهِ نجاسة. 

ويحرمٌ ع قُرآنِ وذِكرٍ بتتجس» وعَليهِ. قال في «الفنونٍ): إن 


.١اًقافو قال في «الفروع»:‎ )١( 

(1) قوله: (بعضر متسجّس) أو بعضو وُفِعَ عنه الحدثٌ قبل كمال الطهارة؛ 
لأن ذلك مراعيئ» فإن أكملّه ارتفعء وإلّا فلاء كما استظهره صاحك 
«الإنصاف». 
ومنه يؤخدٌ: أنَّ قولهم: «يصيد الماع مستعملا في الطهارة الصغرى 
بانفصاله) مشروط بكمالٍ الطهارة» وإلا فهو باقٍ على طهوريته؛ لأنه 


لم يَرقع حدثًا. (ع ن)1"1. 


[] «الفروع» (547/1): والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية عثمان» (١/لالا).‏ 


ل ايع 
باك #تواقض الرصوءٍ 4 


قصَدَ بكثيه بتجس إهائةٌ فالواجبُ قَدله . وإن كيها يتجسء أو عليهِ» أو 


(و) يحرم (سَفَر بو) أي: المصكحفٍ (لذَارٍ خرب”2 )؟ للخيرك'!, 

(و) يحرمٌ (توشدة) أي: المصحَفء (و) تَوشدُ (كثب عِلم فيها 
قُرآنٌ)» ولا كر" 

ويحومٌ م الث بدء والاتْكَاءٌ عليه. وقالَ أحمدُ في كُيْبٍ الحديث: 
إن خاف سَرِقَة فلا بأسن. 

(و) يحرم (كتبه) أي: القْرآنِ (بحيثٌ يُهانُ) ببولٍ حيوانٍ» أو 
مجلوسء ونحوه. قال الشَّيحُ تمي الدّين: إجماعًا. فتجبٌ إزالقة. 
ويحرُمُ دَوسْهُ ودوسُ ذكرٍ. 

قال حسمل لا يتبق 


وى لتقع نيمث 
يق شيءٍ فيه قران؛ يُستهّان به. 


وفي «الفصولٍ) : يُكرة أن يكت على حيطانٍ المسجدٍ ذك أو 
غَيدةُ؛ لأنهُ ُلهي المصَلّي. وكرة أحمدُ شْرَاءَ نوب فيه ذكر 5 الل 


)١(‏ قوله: (وسفرٌ به لدار حرب) انظر؛ ما الححكمُ في السفر بك 
التفسير؟ ولعله كذلك. فلئِحّر. (م خ)1"! 
)١(‏ قوله: (وإلا كره) أي: حيتٌ يكون فيها قرآنُ. 


1 أخرجه مسلم (94/139) من حديث ابن عمر مرفوعًا . 
51 (حاشية الخلوتي») .)١١١/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
يُجِلّسُ عليه وئْدَاسٌُ. وفي البخاريٌ1'!: أنَّ الصّحابةً حَرَقَئة - بالحاءِ 
المهملةٍ- لما جَمَعُوِ قالَ ابن ل لجوزيٌ كللكة اليه ولصبائية' 


ع 


ولوق الاقم كال المسايك يق نقر والوور + الإنض نصّ أحمدٌ : إذا 
بلي المُصححفٌ أو اندَرَسَء دُفِْنَ. 

(وكرة ع رجلٍ إليهء واستِدبّاؤة) أي: المصحكفي. وكذا: كدك 
عِلم فيها قُرآنٌ ؛ تعظيمًا. 

5 كرة (تَخَطيه) أي: المصحفي. وكذا: رَمِيهُ رضن بلا 
وضع » ولا حاجة تدعو إليه» بل هُوَ بمسألة التُوّدٍ أشبةُ وقد رمّى 
َل بكقاب عند أحمد؛ فَقَضِبٌ: وقالَ: هكذا يُفعَلُ بكلام |! لأبرار؟ ! 

(و) تُكْرَهُ (تحليئُ) أي: المصعفٍ (بذّهَب أو 
الراغونيٌ : : يحرم كَثْبهُ بدَهَب؛ لَه من رَخَرَقَةٍ المصاجفٍ. ويؤمز 
بعك فإن كان يجتمغ ونه ما يد يُتَمولُ : زكاةُ. قال أبو الخطًا لخلاب ويه 
إن كان نصابًا. وله اساكا وله انتهى . 

(ويباخ تطبيئُِ) واستحبه الآمديُّ؛ لأنّهُ عليه الصَلامُ طيِّت الكعبةٌ 


)١(‏ وروى ابن أبي داودا "'؛ عن طاؤس: أنه لم يكن يرى بأسّا أن تحرف 
الكتث. وقال: إن الماءَ والنار خلقٌ من تخلق اللّه. 


01 أخرجه البخاري (54341). 
[1] كتاب «المضاحف» )81١5(‏ 


بابٌ : تَواقِضُ الوضوء 


وهي ذُوتَهُ. وأمرَ بتطييب المساجيه فالمُصححفٌ أؤلى. 
(و) يبا اخ (تقبيله:')؛ لعدَم الك لأنَّ ما طَرِيقُةُ القُربُء إذا لم 
ماخر لدوم باجام 3 
بتوقيفٍ. ولهذا قال تمر عن الحَجَرٍ: لولا أنْي رأيثُ 
يُقَتْلكَ ما قلتك1 1١‏ وأو اق حلا على لتسي :ا الرٌّياد 
عليه السّلامُ حِينَ قي الأركانَ يتم 
وظاهد هذا: أَنّهُ لا يُقَامُ لهُ. وقالَ الشّيخٌ تقئ الّين: إذا اعتاة التَّاسٌ 


قِيامٌ بَعضِهم لتعضء فَهُوَ أحقٌ. 
ورسوي يد يري في رواية الأثرم: قد 


كتب التي إلى اله المتقير 
وتحمٌ مُخالفةٌ خط عُثْمانَ في وار ويايء وألفٍ» وغيرها. 
كان 


(1) قوله: (ويباخ تقبيله) ونقل جماعةٌ: الوقفٌ فيه» وفي جعلِه على عينيه. 
وذكر الآمديٌّ روايدٌ: يكره. 

(5) قال ابن النحاس7؟: يجب بُ النهئ على من سبع قارئًا يلحنٌ في قراءته» 
ويجب أن يلقت الصحيح. كذا قال الغزالي» ولم يفرّق في الوجوب 
بين اللحن الذي يُفِسِدُ المعنى» واللحن الذي لا يفسد. ويحتمل أن 


[] أخرجه البخاري :)١5910/(‏ ومسلم (10؟1). 
[؟] أخرجه البخاري .)١5048(‏ 


[*] (تنبيه الغافلين) ص .)09١5(‏ 


فإن 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراةات 
نضا 


ويُمِئَعٌ الكافرُ يمن مَسٌ المصححفف مُطْلَقاء ومن قَرَاءَته» وتملكة. 


ع 


ملك يرث أو غير :لوعن إزالة ملكه عَنهُ . ولهُ نسحٌةُ بدُون 


مس وغير يرة. 


01 


1 


ُقال: إن أفسدَ المعنى وجب النهي » وإلا اسحبٌ . قال: والذي يُكثز 
اللحنّ في القرآن : إن كان قادرًا على التعلّم » فليُمنع من القراءة حتى 
يتعلّم» فإنه عاص بها. وإن كان لا يطاوعه لسائه؛ فإن كان أكتر ما 
يقرأه لحنّاء فليتؤكه؛ وليجتهد في تعلّم الفاتحة وتصحيحهاء وإن كان 
الأكنو صحيحاء وليس يقدر على التسوية, فلا بأس له أن يقرأء ولكن 
ينبغي أن يَخْفِضٌ صوتّه؛ ولمنعه منه سرًا أيضًا وجة» ولكن إذا كان 
ذلك منتهى قدرته؛ وكان له أن بالقراءة» وحرصٌ عليهاء» فلست 
أرى بها بأسًا. انتهى كلام الغرالي11؟. 

ولايُكرَةُ نقط المصحفء ولا شكلّه؛ بل قال بعض العلماء: يستحب 
نقه وشكله؛ صيانةً من اللحن فيه والتصحيف. . وأما كراهةٌ الشعبيٌ 
والنخعيٌ النقط؛ فللخوف من التغيير فيهء وقد أمن الل اليوم. ولا 
يمنع ذلك كوئه محدّثّاء فإنه من المحدّثات الحسنة؛ كنظائرهء مفل: 
تصنيف العلم؛ وبناءِ المدارسء ونحوها. قاله الد وي في «التبيان) . 
(ضع) 
ما تقدم من التعليق وضع في الأصلء (أ) قبل هذا الموطن بصفحة تقريياء فتاسب 


تأخيره هنا 
ذكشاف القناع) ,)511/1١(‏ 


وكذلك كتابةٌ الأعشار فيه وأسماء السورء وعدةٌ الآيات؛ والأحزاب 
ونحوها؛ لعدم النهي عنه. (ش ع)1 1١‏ 
5ه 


3 (ذكشاف القفاع» ,)5117/١(‏ 


وبالكسر: ما يُعْسَلُ به اليس من خِطْبِيٌ و 


29 


001 
01 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


أشرف: 
(بِابُ الفُشل) 
بالضَّمٌ: الاغْتِسَالٌء والماك يُقَصلٌ بد. ولك مَصدَرٌ غُسَلٌ. 


21 


باب الغسل 
وأيث بهامِشٍ «الفروع») بخط حفيده عبد المنعم؛ تلميدٍ «المتقّح) ما 
نضّه: ولما كان العُسلُ من الجنابة معلومًا قبل الإسلامء وبقيةٌ من دين 
إبراهيم وإسماعيل؛ كما بقي الح والتكائح؛ لم يحتاجوا إلى تفسيره» 
بل خوطبوا بقوله تعالى : «إوإن كحم جثبًا جشبًا موه [العائدة: ] 


وهي ذليل الباب: ولذلك ندر أبو سفيان أن لا يسك .رأسَه مَاء عن 


جناب حتى يغزو رسولٌ الله 
وأما الحدثٌ الأصغزُ فلم يكن معروقًا عندهم: فلذلك بِيّن أعضاعه: 
لبي المرجت لد. وم ا 

وقال في شرح مسلم »51 : العُسِلٌ ل إذا أريدَ به الماءُ» فهو بالضّمء فإن 
أريد به المصدرُء أي: الفعلُء فيجوز ضمٌ الغين وفتنحها؛ لغتان 
مشهورتان. انتهى. 

وقال القاضي عياض: الغسلٌ بالفتح: اسمٌ للماءء وبالضِعٌ: الفعل. 


انتهى . 


«وحاشية الخلوتي» (١/5؟١).‏ 
«شرح مسلم) للنووي (39/9). 


بابُ الُشل 


“هف 
وشَرعَا: (استعمَال ماءٍ طَهُْورِ) مباح (في جميع بَدَنِه) أي: 
المغتّسِلٍ» (على وَجِهِ ممخصوص) يأتي يانه 
والأصل في مَسْرُوعِيهِ: قَولّه تعالى: مان ال جثبًا 
هرو القائدة: دم مع ما يأتي من الشئةِ مُفصّلًا. شعي ججناء 7 
أن يَقَرَب مَواضِعَ الصّلاةٍ» أو لمُجائَبته الئاس حتّى يتطهنه أو لآنَّ الما 
جاتتٍ مجلّ. ويُطلَقُ على الواحدٍ فما قوقةُ: مئُث. وقد يُقال: 


جُبْبانِ وجُتيون . 

(وموجبه) أي: الحَدّتٌ الذي يُوجِبُ العُسَلَ باعتبار أنواعي» 
( سَبعَة): 

أحدّها: (انتقَالٌ مَنِئ2”2) فيجبُ العْسِلُ بِمُجحوْدٍ إحساس المجلٍ 
بانتِقَالٍ مَبيّه عن صُلْبِهء والمرأةٍ بِانتقَالِهِ عن ترَائِيها؛ لأنَّ الجدابَة: تَبَاعُدُ 
الماءٍ عن مَواضِعهء وقد وُجدَ ذلكٌ. ولأنَ الل يراعى فيه ال 
وقد وُحِدَتْ بِانتقَالِه أشة ما لو طَهَرَِ 


قال النووي: وبعضّهم يقول: إن كات مصدرًا لدغَسَلْتٌ)» فبالفتح » 
كَدِصَرَبْتٌ) ضَربًا. وإن كان بمعنى الاغتسالء فبالضمٌء كقولنا: 
عُسْل الجمعةٍ مسنونٌ؛ وَعُسلُ الجنابة واجبٌء ونحوه. 
والنحويون يقولون: العُسلٌ اسم مصدرء وكذا الوضوغ. 

(1) وعنه: لا يج القُسلُ بالانتقال» وهو قرول أكثر الفقهاءء اختاره 
الموقُّ؛ والشارح» وجماعةٌ. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةآات 

(فلا يُعادُ عُسْلٌ له بحُروجه) أي: المنّ (بغدَ) القُهل؛ لأنَّ 
الوججوت تَعلّقَ بالانتقال» وقد اغْتّسَلَ له فلم يجب عليه عسل قا 
كبَقيّةِ مني خرحث بعد العُسْلٍ. ولي عليه إلا الوْضُوءُء بال أو لم 
قل انضّاة0. 

(ويتقِث به) أي: انقَالٍ مَبئ: (حكم بلوغ, وفطر. وغَيرِهِما) 
كوجوب كمّارة؛ قياسا على وُجوب الكُسلٍ. - 

(وكذا) أي: كانتمَالٍ مني: (انتقَالُ حيض) قاله الشَّبحُ تعئ 
. فيثبتٌ بانتقاله ما يقئِتٌ بخروجهء فإذا أحسّتٌ بانتقال حيضها 
ُبِيلَ العُووبء وهي صائمةٌ: أفطرت» ولو لم يخوج الدمُ إلا بَعدَة. 

(الثّاني: خُروججة2"0) أي: المنيّ (من مَخرَّجه) المعتادِ» (ولو) 


ِ 


الدين: 


0 وعن أحمد روايةٌ: إذا اغتسلٌ لخروج منئ ثم خرج مني بعد عُسله: 
إن خرج بعد البولٍ فلا غسل عليه؛ وفافًا لأبي حنيفة. وقيل: عليه 
العُسل بكلّ حال؛ وفاقًا للشافعي . 

15 قوله: (الثاني : خروجه) أي: خروجٌ المنيّ. 
«تنبيةٌ): في عََدّهِ الخروج بعد الانتقال موجبًا نظو واضخ؛ إذ العُسلُ 
وبحب بالانتقال» لا بالخروج؛ على المذهب. 
وهذه الطريقة في عد الموجبات انفرد بها المصنفُ عن الأصحاب» 
فإنّهُم عدوها ست أو سبعةٌ بالولادة» على أحد القولين؛ لعلّةِ منها: 
خروجج ا/ لمني.. وفي أَثناءٍ الكلام عليه بينوا أنَّ الموجب هو الانتقال» 


بابُ الغشل 


أخرفا 

كان المنئٌ (دَمَا(')) أي: أحمرّ كالدّم؛ للعُمُوماتِ» ولخروج المنيّ 
من جميع البَدَنِء وضَعفِهِ بكثرته: جْيرَ بِالعْشَلٍ . 
تو لذ - أي: وُمجوذها- ووب القُسلٍ بروج المنيّء 
ا غير نام ونَحوه) كمُغْمّى عليهء وسَكرَانَ 

قال في «شرحي»: وَيلرمُ مِن وُممودٍ للد أن يكن دَثْقَاء فلهذا 
استَغتيَا عن ذِكر الدَّمْقٍ بالل 

(فلّو) خبرج ١‏ المني من غَيرٍ مخرجوء أو ين يَقَطَانَ لير لوه لم 
يجب العُشلٌ. وهوّ نجسسشء كما في «الدّعاية) ‏ 

أل وجاقخ وأعضلر واعتسلء ثم أنزلَ بلا لَذَة : لم يُعَدِ) العُشلَ؛ 
لأنّها جناب واجِدَةٌ فلا تُوجب عُسَلَينِ. 


(وَإنْ أفاقَ نام ؛ ونَحرٌة) كمُغمّى عليهء بال لغ أو ممكق للوغه 
(فوجَد) يدنه أو نُوبه- قال أبو المعالي وَالأَرَجِئ : لا يبظاهرو؛ 
لاحتماله من غَيرِهِ - (بَلَها: فإن تَحقَّقَ أنه منِيَ: اغْسَلّ) وُجُوبَاء ولو 
لم يَذَكرٍ احّلامًا. قال الموّىُ: لا نعلّم فيه خلانًا. (فقط) أي: دُونَ 
غَشِلٍ ما أصابَة؛ لطهارَةٍ المنيّ. وإن تحقّقَ أَنّهُ مَذْيّ: غْسَلَهه ولم 


حتى لو انتقلّ ولم يخرج» وجب العُسل. (ح م ص)!!!. 
)١(‏ قوله: (ولو دمًا) قال الشيخ خ عتمان!"؟: وظاهر كلامهم: طهارته. 


1" (إرشاد أولي النهى» (84/1). 
1" ١حاشية‏ عثمان» .0/9/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


أو نوب (أيضًا 1 
فإن تَقَدَّمَ نومَةُ سَجَتٌ مما سبقّ: لم يجب الفسل ؛ لأنَّ الظاهر: أنه 
مَذْيٍّ؛ لوججودٍ سَبيدء إن لم يَذْكر احتلامًا. وإلّا لَرمَهُ الغُسلٌ0©. 
امرسه عوسيين نائمم ونحوه بللا: (في 
غير النّبيَ كل ؛ لأنّهُ لا يَحقلهو70"!؛ لأنَهُ لا ينام قَلئِه1"!؛ ولأنٌ 


)١(‏ قوله: (اغتسل وجوبًا) خلامًا لمالك والشافعى في قولهما: لا يعجث 
الغسلٌء ما لم يتحقّق أنه ممع0". 

(؟) وحاصلٌ هذه المسألة: أن الإنسانَ إذا أفاق من نومهء فوجدٌ بللّا؛ 
فتارةً: يتحمّقُ أنه مني . وتارةً: لا يتحمّق. فإن تحمّق أنه مني » اغتسل 
فقط. وإن لم يتحقّق أنه من ؛ فتارة: يتقدمٌ نوقه سببٌ مما تقدّم 
ذكيه. وتارةً: لا يتقدم. فإن تقدم نومّه سببُء» طهر البللّ فقط؛ 
لترججح جانب المذي. فإن لم يتقدّم نوقه سببٌ؛ اغتسلء وطهّر ما 
أصابه احتياطا؛ لوجود الاحتمالين. (دنوشري). 

(؟) تبعٌ في ذكر التعليل- على خلاف عادته- (المقَنمع). (ح م ص). 

.)١ 195١ ينظر: «الضعيفة»‎ ]1[ 

[1] تقدم تخريجه ص8١‏ 5). 

91 انظر: «الفروع) (584/1). 


بابُ العُشل 


تنه 
الحلّم من الشّيطانٍ. 

ومحل أيضاء إذا كات الل بوي إذا كان لوث لا بام ف غيزه 
ممّن يَحمَلِم . فإن كان كذلِكَ: فلا عسل على واحدٍ مهما بغينوٍه لكن 
لا يَأَنمٌ أحدُهُما بالآخرِء ولا يُصَافُهُ وحدّةُ. فإن أراَا ذلِكٌ: اغتسلا. 

ومن وحد منيًا بتَوب لا ينام فيه غيُه: اعْمَسَلَء وأعاد الصَّلاة من 
آخر نَومَةٍ ناقها فيد. 

ولاعْسْلَ ملم بلا إِنرَال. وإن أَنزلَ: فعلَيه العُسْلُ من حينٍ نَل إن 
كان بشَهوةٍء إلا كنا وُجوبة ين الاحيلام؛ لومجوبه بالانتقال» فبعيٌ 
ما على عد الاناو3© , 3 

(لفَلِتُ): التق الحتاتين» أي: تقابلهُما وتحاؤيهماء يقغييب 
العَشَفَةٍ في القّرج؛ لا إن تماسًا بلا إيلاج» فلذْلِكٌ قالَّ: (تَغييبُ 
كر- ويْقالُ لها: الكعرَة- ولو لم يجد بذلِكَ حرازة. 
(الأصلة) فلا عُسلَ بتغييب حشْفَةٍ رائِدَةٍ» أو من حُسَى مُشكل؛ 
لاحيِمالٍ الزّيادَة. 1 


حسَّقته) أي : الدّ 


(أو) تَغييبُ (قَدْرِها) أي: الحشفّةء من مقطوعها. 
(بلا حائل2©0)؛ لانتفاءٍ التِقَاءٍ الختائّين 


م 


مع الحائلٍ؛ لانهُ هْوَ 


(1) أي: قبل شُؤوجه. إخطهمع1"", 
(؟) قوله: (بلا حائل) وقيل: معَةٌ؛ وفاقًا لمالك والشافعي. 


[] التعليق من زيادات (ب). 


520 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
المملاقي للحِتَانٍ. 

(في فرج أصليّ) مُتعَق ب«تُغييب»» فلا عُسلَ بتغييب حشفَةٍ 
أَصليَةٍ في قبل زائدء أو قُبلٍ حُنتى مُشكل؛ لاحتمالٍ زيادته. 

(ولو) كان القَرجٌ الأصليٌ (دُبرًا) ؛ لأنه فرج أصلِيٌء أو كان الفرجٌ 
الأصلئ (لمَيْتِ)؛ لعُمُوم م الخبرٍ. دقو كان ل(بَهِيمَةٍ) حنّى شمكة. 
قالةُ في ١‏ التّعلِيق )+ : في فرج يْ أشْبة الأدمئدٌ. 

(ممّن يُجامِعْ مثله) وهو ابن عشرء وبدث تسع. 

(ولو) كان (نائمَاء أو مجنوثًا) ونحوّة. (أو لم يَبلّغْ)ء كالحدثٍ 
الأصعّرِء يَنقْضُ الوضوء في حقٌّ الكبيرٍ والصّغير. 

ومعنى الومجوب في ححقٌ من لم يَبلّغ: أنَّ الفُسلَ شرطّ لصعحةٍ 
صلاتوء وتّحوهاء لا التَأنِي بتركو("©؛ لأنّهُ غير مُكلَّفٍ . 

(فيلرُّ) الغُسلُ من لم تبلغ» إن كان يجايغ مثلهء وؤجد سينه 
(إذا أراد ما يَعَوقفُ على عُسلٍ)ء كقراعة» (أو) ما يتوق 


ثِ بمسجدٍ) 


(وُضوءٍ)» كصلاةٍ» وطوافٍ, ومس مُصحبيء (لغَير 
فإن أرادَةٌ: كفاةٌ الوضوع؛ كالبالغعة قنأني- 

وكذا يلزع ُميرًا وضوة واستسجاق: إذا ويد سييهما» بمعبى توك 
صِحَةِ صلاته على ذلك . 


)١(‏ قوله: (لا التأِيُ بتركه) يعني: لا كما يأثم البالغ بتأره في موضع 
يتأخو الواجبُ بتركه . 


بابُ الغشل 


يفا 
(أو ماتَء ولو شهيدًا(”') فيِغسَلٌُ؛ لومجوب العُسْلٍ عليه قبل موته. 
(واستِدخَالُ ذكر أَحَدٍ قن ذُكِرَ) ين نائم ونحو مَجِيُونٍ» وَغَيرٍ 
بالغ وميِتِ» وتهية: (كإتيانه): فيجبُ على امرأةٍ استدحَلث ذكْرَ 
نائم؛ أو صَغيرٍ- ولو طِفلًا -: أو مَجنُونِء أو ميْتِء ونحوهم: الفُسلٌ؛ 
لقموم: «إذا التَقّى الخِتانَانِء» وبحت العُشَلُ)7"1, ويُعادٌ غَسْلُ مع 
جومعت» ومن جويغ في .أثرة. لا حل ميت اسقدعل 5كيو3, 
ومن قالّت: بي جني بُجامغني كالول : فعليها العُسَلُ0"©. 


سخ 


)1١‏ قوله: (أو ماتَء ولو شهيدًا) هو معطوفٌ على قوله: «إذا أراة.. إلخ» 
يعني : أن عسل من لم يبلّخ: إِنّما يلزم إذا أراد ما ذكرء أو مات قبل أن 
يَغتَسِلء ولو شهيدًا؛ لأن الشهيد إنما لم يغسلء إذا لم يكن عليه غسلٌ 
قبل الموت, أما إن كان عليه فإنه يجب تغسيلُه. (دنوشري). 

(5) قوله: (لا غَسلُ ميتٍ استُدلَ ذكزه.. إلخ) ويمكن أن يفدِقَ بينهما: 
بأن الذكر الفاعلُ لابدٌ أن يحصلّ منه فعلُ؛ إما حقيقةً كما في 
المستيقظ: أو حكمًا كما في النائم. والميت لم يوجد منه واحدٌ 
متهماء بخلاف المفعول قيدء:فإنه له يععرظ فيه ذلك نقلهذا أويت 
الغسلٌ في جانبه مطلقًا. وع ن). 

(5) قوله: (ومن قالت: بي جنيّ.. إلخ) قال ابن نصر اللّه: وكذا الرجلٌ 
إذا قال: بي جتيةٌ أجامغها. قال عثمان: وفيه نظرا"1. 

[13] تقدم تخريجه (ص1١5).‏ 

.)8١/١( عثمان)‎ ةيشاح١‎ 1 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(الوَابعُ: إسلامٌ كافر<'©) ذكحرء أو أَنتى» أو حُنتى؛ لحديث قيس 
ابن عاصم: أَنّهُ أسلّم فأمرَة لني يلي أن يَحْتَسِلَ بماءِ وسدرٍ. رواة 
حمل وين ذأوده بوايع ماحد رارج 81 برسيعنة 

(ولو) كان (مُرتَدَ(")؛ لمْساوَاتِهِ الأصلئَ في المعنى» وهو 
الإسلامُ» فوجت مُساوَائه لهُ في الحكم. 

(أو) كات الكافئ (لم يُوجَد منه في عُفْرِهِ ما يُوجبه0") أي: 


)0 ومذهبٌُ أبِي حنيفة: لا عُسلَ بإسلام كافرٍ مطلقًا. ومذهبُ الشافعي: 
يجب إِنْ وجدّ ما يرجه في كفره. 

(؟) قوله: (ولو مرتدًا) إشارة إلى خلاف في المسألة. (تقرير). 

(*) قوله: (أو لم يود في كفره ما يوجبه) أي: من جماع أو إنزال. 
وقال أبو بكر: لاعُْسِلَّ عليه» إلا إن وجدّ منه في حال كفره ما يوجئه, 
لا حائضًا ونفساء اغتسلتا لزوج» أو سيدٍ مسلم. قاله في «التنقيح». 
فحذفٌ المصنفٌ قولّ أبي بكرء وما قرع عليه كما التزم في الخطبة . 
وكلامه في «الإنصاف)» يوهم أنّ ولا حائضًا ونفساء» ليس مفرَعًا 
على قول أبي بكر. وتبعه في «الإقناع»؛ وأنت خبيرٌ بما قال المنقّح؛ 
وإن وجدتٌ فيه شيمًا مخالقًا لأصله فاعتمده» فإنه وضع عن تحرير. 


(ح م ص)!"5. 


7 أخرجه أحمد (517/58) (50111)؛ وأبوداود (هه5) والترمذي (10). ولم 
أجده عند ابن ماجه . ولم يرقم له المزني في «تحفة الأشراف) .)١50/8(‏ والحديث 
صححه الألباني في ١الإرواع) .)١74(‏ 

[] (إرشاد أولي النهى» (51/1). 


بابُ الفشل 


هع 
العُسلَ؛ إقامَةٌ للمَظِتّةِ مُقَامَ حقيقَةٍ الحدّثِ. وإذا كان وجدُ منهُ في 
كفره ما يُوجِبُْ: كفا عسل الإسلام عنة. 
قال أحمدٌ: وتَغْسِلُ ثيائة. قال بعضهم: إن قُلنا بتجاصيهاء وججت» 
وإلا استحبٌ. 
آبى كان (مُميّرًا) وأسلّم؛ ؛ لأنّ الإسلامَ مُوجبٌ» فاستُوّى فيه 
كُبِيدُ والصّغيكُء كالحدّث الأصكّر. (ووقتُ لُرُومِه) أي: العُسلٍ 
للشعئر: (كما مرٌ) أي: إذا أراد ما يتوقفُ على عُسْلٍء أو وُضصُوءٍ لير 
أيث بمسجدٍ» 3 مالك مشهِيداء 
(الخايسش: روج حيض) وبأتي في بابه. وانقطاة شَرطُ لِصِحةٍ 
لغشل له ُعَسَلٌ إن امعُشهدّت قَبلَ القطاعو90" , 
(السَادِسٌ: روج َم نِقاسِ) وانقطاغة شَرطُ لصكحةٍ القُسِلٍ له 
قال في «المغني»: لا لاف في ورب القْسلٍ بهما0©. 
(فلا يَجَبُّ) عُصْلٌ (بولادةٍ عَرَث2" عنة) أي: الدّم- ولا يحرم 


)١(‏ قوله: (فمْغْسَلُ) وعلى القولٍ بأنَّ موجه الانقطاعح: لا يُغنشل. واختار 
لموقّق: لا تغشل؛ على القولين جميعال'. 

(؟) قال في «الفروع:'": وعنه: والولادةٌ؛ وفاقًا لهم. والولكُ طاهد على 
الأصح. قال: وفي وجوب عَسِله مع دم وجهان. انتهى. 

(”7) مقتضى اللغة: «عَرِيَت) بتخفيف الياء مع الفتح» أو بالفتح أيضًا مع 

3] انظر: «الإنصاف» .)١١/9(‏ 

.05/١( «الفروع؛‎ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
- اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بها وَطْءٌ ولا يَفْسْدُ صَومٌ- ولا بإلقَاءِ عَلَقَةِ أو مُضْعَةِ؛ٍ لأنّهُ لا نص 
فيهء ولا هُوَ في معنى المنصُوص عليه. 
والولّدُ طاهر. ومع الدّم: يجب عَسْلَهُ. 
(السَابعُ : المَوثُ)؛ لقَولهِ عليه السّلامٌُ: «اغسِلتها»1'؟. وَغيرهِ من 
الأحاديثِ الآنية في محله. 
(تعيدًا) لا عن عَدَثْ؛ لأنَهُ ! لو كان عنه لم يَرتَقِع مع بقاء سَبَبِو 
ولا عر تس» وإلا لما طفق مع قاء ممه 
(غَيرَ شهِيدٍ مَعرَكةٍ. ومَقفُولٍ ظلمًا(')) فلا يُعْسَلانٍ. ويأتي في 
(ويُمتَعُْ من) وجب (عليه غُْسْلٌ) لجتابةِ» أو غَيرها (من) قراةٍ 
(آية) فأكنر2"©؛ لحديث عل: كان النيك يَكلةٍ لا يَحجْبِهُ- وربّما 
العضديد» كما عقر به غيوو2"1, 
01١‏ أي: إذا ماث من حين الضربء فإن طالت المدة عُشْلَ كالشهيد. 
(تقرير). 
ده قال أبو المعالي : لو قرأ آيةّ لا تستقل بمعنئّ أو حكم كقوله: م 
ركه [المتثر: ١؟]‏ أو :جل مدمَآئتَانِ» [التحمن: 54]ء لم يحرم . قال في 
«الإنصاف/1"!: وهو الصواب. 
[] أخرجه البخاري (21154 :)١151/‏ ومسلم (489) من حديث أم عطية. 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
8م «الإنصاف: 20١5/50‏ 


بابُ الغشل 


كفا 


قال: لا يَحجِرُةُ- عن القرآنِ شيم: ليس الجنابة. رواة ابن حُزيمة) 
والحاكق والدّارقطيغ1١!‏ وصِحححاةٌ. 


و 
ا 


و(لا» يُمنغ من وَحت عليه عُشلٌ ين (بَعضها) أي: تعض آنَةٍ 


لا إعجارٌ فيه. (ولو كرَّرَ) قراءةً التغضء» (ما لم يَتَحَيّل) تحؤ 


الجَتب (على قراءةٍ تَحرة2"0)؛ بأن يُكدرَ الأبعاضٌ؛ تَحيلا على قراءة 


)1١(‏ قوله: (على قراءة) مقتضاه: أنه يحرمٌ نذؤا"! صلاةٍ في وقتٍ نهي؛ 


011 


01 
ايه 
1[ 


تحيلًا على إيقاع النفل في وقت النهي. وتعليل هذه: بأنه تحيّل على 
عبادة» وهو لا يضدٌء يعارضّه ما هنا؛ فإنَّ قراءة القرآنٍ أيضًا عبادةٌ ولم 
يغتفروها. (م خ)!". 

قال في «المبدع70*؟: فرحٌ: الكافو كالجنب؛ يُمِنَعُ من قراءته- 
يعني : القرآن- ولو دُجيَ إسلامّه. نقلّ مُهنًا: أكرةٌ أن يضعه في غير 
موضعه. انتهى . 

وقال القاضي في «التخريج): لا يُمنع. وقال في (المجرد)» وتبعه ابن 
عقيل وصاحب «المذهب:: إنه يصحٌ إصداقٌ الذمية القرآنٌ إذا قصَدَّ 


يل 


به اهتداءها. فييحملٌ قوله في «التخريج) إذا جوّزنا للذميّ قراءته: إنما 


رجه ابن خزيمة »)5١/6(‏ والدارقطني »)١١3/1(‏ والحاكم .)١١07/5(‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء) (4865). 

شقطت: «قذر» من الأصل. 

«وحاشية الخلوتي» (110/1). 

.)088/١( والمبدع»‎ 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإراةقات 
6 اشية أبا بطين على شرح مُدتهى الإرا 


آيةِ فأكثر» فيَمتَيِعُ عليه ذلكٌ؛ كسائِرٍ الجهل المحوّمة0"©. 


قال (المُتفّحْ : ما لم تكن) الآيهُ (طَرِيلَةً) 


فيَمتَيِعُ عليه قِراءَةٌ بتعضهاء 


كاي الدّينِ 5 


(ولة) أي: لمن وجب عليه عُسْلٌ: (تَهَجْيه("2) أي: القُرآن؛ لأنَّهُ 


ليسن بقِرَاءَةٍ له فتبطلُ بهِ الصّلاةٌ؛ لحُرُوجِهِ عن تَظَمِدِ وإعجازه. ذكرة 


في 


زق 


فق 


«الفصولٍ»). 
000 0 2 2 
وله التفكر فيدء (وتّحريك شَفَتِيهِ به إن لم يُيْنِ الخزوف) وقراءة 


هو إذا قُصِدَ به الاهتدائل'!. 
كأنْ قراً تصف آي وتركٌ نصقّها الآ ثم قرأ نص أخرىء وترك 
الآخرء ثم رجع إلى الآية الأولىء فقرأ نصقّها الذي ترك ثم قرأ 
نصفها المتروك» فقد قرأ آيةَ بالتحئل. (ش عمدة)1"”, 

قال في «القاموس)!"! الهجاء» ككساءٍ: تَقطيعٌ الله 


وهَجيِتٌ الحرفء وتَهَجيُهُ. انتهى. 
وذكر ابن عقيل: تبطل الصلاة بالتهجي مثل قول: ألف لام ميم ذ ل 
للك 


انظر: «الإنصاف» .)477/١١(‏ 


انظر: «فتح مولى المواهب» )994/١(‏ 
القاموس المحيط» ص .)١148(‏ 


التعليق ليس في (أ). 


لها 
أبغاض آية مُتوالية» أو آيات9!؟ سَكت بيئهًا شكوبًا طويلا. قالة فى 
«المبدع»). 
(و) له (قول ما وافقَ قرآنًا) ين الأذكارٍ (ولم يَفصِذة) أي: 
لقُرآنَ كالتسملّة» و:«الحمدُ للَّهِ ربٌ العالمينَ»: وآية الاسترجاع 


والذكوب. فإن قَصَدَه: حَوم. وكذا: لو قرا ما لا واف ذكراء ولم 
تقصد به القُرآنَ0©. 

وله التو في المصحفيء وأن ثُقْرَاً عليه وه ساكت. 

(و) له (ذكز) الل تعالى0©؛ لحديث تِ مُسلم''! عن عائشة كان 
يذكو اللَّهَ على كن أحيانه. ويأقي : يكرة أذانُ تب . 

(ويجورُ لئب) وكائِر أسلَم (وحائض وِنْفَسَاءَ انقطع دُمُهُما: 
دُحُولٌُ مسجد)؛ لقوله تعالى : وَل جّبًا إلا عابر سبل [القساء: 


. قال وع ن»: أو أبعاض آياتِ‎ )1١ 

(؟) كقوله لمن ضرب بابه: ادخلوها بسلام آمنين. ونحو ذلك. 
(تفريع1. 

زه قال في «شرحه)1”! : وعنه ا حك أ 505 لأنّه في القرآن ٠‏ كاله 
في «الفروع»: وفي التعليلٍ نظء قاله القاضيء وعدّله في رواية 
الميموني : بأنّه كلامم مجموجٌ. انتهى . 

[1] أخرجه مسلم (9/ا"). 

3 التعليق ليس في ()- 

[] (معونة أولي النهى) (8807/1). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
+4] وهو العلريق. وعن جابر: كان أحدُنًا يِمْدُ في المسجدٍ جنا 
مُجتارًا. رواةُ سعيدُ بن منصورا'؟. وسَوَاء كان لحاجة أو لا. ومن 
الحاجة: كونه طَريقًا قَصيرًا. لكن كرة أحمَدُ انّحْادَةُ طَريقًا. 

وكذا: يجورٌ لحائض وتُقّصَاءَ دعولٌ فسجدٍ إذا أَمكنا تلويقة. 
و(لا) يجو لجئب» وحائض ونقساة انقطع دههسا (لْثُ به أي 
بالمسجد؛ للايةٍ الشَابقةء ولقوله عليه السلام: دلا حل السحة 
لحائيض» ولا مجتّب». روا أبو داودا"". (إلَّا بوْضُوءِ) فإن تَوَضُّوا جار 
لهم للبت فيه(')؛ لما روى سَعيدٌ بن مَنصُورِ» والأثرمْ عن عطاءٍ بن 
يَسارٍ قالَ: رأُيتٌ رجالا من أصكاب رسول الله يَلةِ يجشونَ في 


المسجد وهم تُجِيثُونَ» إذا تَوضَّعوا وُضصُوءَ الصّلاةٍ . إسنادة بخ . 
07 
قالهُ في «المبدع). ولك الوْضُوءَ 5-8 الحدّتّء فيَرُول بَعض ما 


و 


قال الشَّيحُ تقئ الدّين: وحيتئلٍ فيجورٌ أن ينام في المسجدٍ حيثٌ 
ينام ينو 
6١‏ جوار اللبثك افيه بوضوء من مفردات المذهب1؟ 
(؟) قولٌ الشيخ رحمه الله افيجورٌ أن ينام... إلخ» يقري ما قاله محمد 
1 أخرجه سعيد بن منصور (1489): 
[] أخرجه أبو داود (777) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء) (2114 


ع. 
[8] التعليق ليس في (0. 


بابُ الفشل 


اهم 
(فإنْ تعذّرَ) الؤضوءٌ على الجدْبٍ ونحووء (واحتيج لِلَيْثْ) في 


المسجدٍ ابتِدَاءً أو دَوامَاء لحبسء أو تَوفٍ على تَفسِهٍ أو مالف 


بس 


ونحوو: (جارٌ) لهُ اللَبِتُ (بلا تيهم' '©) نضًا. واحتَجٌ أن ود 


عبدٍ القيسٍ قَدِمُوا على الي ع اوت والأَوْلّى : أن 


(ويتيَمُم) مجحدبٌ ونحؤه (/ 


لغشل و أي : المسجدٍ إذا 


المرداوي: إنه ذا توضاً لإباحة اثلث في في المسجدء ثم أحدّتٌ» لا 
يتوضاً ثانيًا؛ لأن الخدت عت بريه 1 اساي 

)١١‏ واختار الموفق: لا إلا بتيفم!"؟ 

(؟) قال في «شرحهع!"!: قوله: (ويتيم للبث لعُسل فيه» أي: ق 
اسح اع جات عازن وبااي لزي سي 
من المذهب: أنه تيمم له. وقال ابن شهاب وغيره: وقدَّمه في 
«الفروع». قال ابن تميم: وفيه بُعدّء مع اقتصاره عليه. وقيل: لا 
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»): يعني إذا أراد أن يغتسل 
في المسجند» واحفاج إلى الليث فيهة.ولم يقيدر على الوضوغ والغسل 
عاجلاء فإنه يتيمم لذلك اللبث. ولم أر هذه الزيادةً في «المغني) ولا 


[1] أخرجه مسلم (51/1451) من حديث اين عمر. 
التعليق ليس 0 
[5] (معونة أولي النهى ) (788/1). 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
تعدَّرَ عليه الوْصُوءٌ والعُشْلٌ عاجاا2"0: وإن لم يحقج للِّثِء خلانًا لابن 
ُندس؛ لأنَهُ إذا احتاج إليه”"©: جار بلا تَيقم0©. 

(ولا يكرة) غُسْلٌ في المسجد؛ (ولا وُصُوءٌ) فيه (ما لم يُوَذ) 
العسيكة ومن بد (يهما) أي: بماءِ العْسلٍ والوْصُوءِ. (وثكرَةُ إراقةٌ 
ماءيهما به أي : المسجدء (ويما يُدَاسٌ )؛ تَنريهًا للمَاءٍ. 


(ومْصَلَّى العِيدِ, لا مُصلَّى (الجنا 


: مسجدٌ99)): 1 لقوله عليه 


في لاشرح الهداية). انتهى . 
وقول ابن قندس: واحتاج إلى اللبث فيه. مخالف لما تقدّم من أنه إذا 
احتاج لِلْدثِ فيه» فإنه يجوز بلا تيمم» والظاهر تقييده بعدم الاحتياج . 
واللّهِ أعلم5"1. 

للك أكمائو أراة أن يندز عي ممص إمناة قي المسجد» رلم يقار لع 
الوضوءٍ والغسل عاجلا. فَنَه يتِيقُ لذلك انث على الصحيح. 

أي: احتاج اللبتَ قير سل وخطية 0 

(0) قوله: للْأنّه إذا احتاج إليه) أي: احتاج للّثِ لغير تسل 

(5) قال في «الفروع)1"؟: والصحيخ أنَّ مصلَّى العيدِ مسجدٌ» خلاتًا لأبي 
حنيفة والشافعي. 


1 انتهى من «معونة أولي النهى»). وانظر: «الفروع» ومعه «حاشية ابن قندس) /١(‏ 
انع (الإنصاف؛ .)11١5/9(‏ 

[] التعليق من زيادات [(ب). 

[©] «الفروع» (7/1). 


بابُ الفشل 


"75 
السلام: «وليعترل الَيِصٌُ المصلَّى)1١5.‏ وأا صلاةٌ الجنائز» فليسّت 
ذَاتَ وُكوع ولا جود بخلافٍ العِيدٍ. 

(ويُمِتع منة مَحُونَ وسَكَرَان7©)؛ لقوله تعالى: #إلا تَصَّرَبوأ 
الصّككرة ع2 شكرى » [التّساءة #ا4] والمجنوثٌ أؤلى منةٌ. 

(و) يُمنغ منه (من عَلَيهِ نَحاسَةٌ تتعدَّى)؛ لكلا يُلؤلّه. 

(ويُكرَةُ تمكينٌ صَغيرٍ) قال في «الآداب»: والمرادٌ: صَغك ألا 
يُميرٌء لير فائدَة. وقالَ: يُباح َل أبوابه؛ لملا يَدَخُلّه من كر دُحُوله 
إليه. نص عليه. 

(وَيَحوْمُ تكب بصَنعَةٍ فيه)؛ لأنّهُ لم يبن لذلكٌ ‏ واستثتى بَعضّهم 
الكتابةٌ؛ لأنها نوحٌ تَحصيلٍ للعلم. 

ويَحوْمٌ فيد أيضًا التِيعٌ والشّراءُء ولا يَصِحَانِ("©. 

وإن عمل لتفسِه نحو خياطّة» لا لتكشبء فاعتَارَ الموققُ وَغَيدة: 
الجوارٌء وقال ابن البَنّا: لا يجورٌ. 


)١(‏ قوله: (ويُمِنعٌ منه مجدونٌ وسكرانٌ)؛ بناءً على أنَّ المراة بالصلاة في 
قوله: «لا تَمَرَمُوأْ آلحكؤة» [التساء: ع:]: مواضعٌها. (تقرير). 
)١(‏ وعند الأكثر: يحرم ويصح. (تقرير)1". 


نا 


1 أخرجه البخاري (4 89)» ومسلم )٠١/88٠0(‏ من حديث أم عطية. 
[5] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(قخلٌ) 
(والأعْسَالَ المُستَحبَةُ سمه عَضَر'©) عُمِلا: 
(اكَدُهَا): العمل (لِصَلاة1"© ججمعة")؛ لحديثٍ أبي سَعيدٍ 
مرفوعًا: «عُشِلُ الشجمعةٍ واب على كل محكلم». وقُولِهِ عليه الشلام: 
دقن جاء نكم الجمعة فلتغكيل). متفق عليهما'". وقولة: 
«واجث) أي: تكد الاستحباب . 


ويَدُل لعَدَم ؤُمجوبه: ما رَوَى الحسَنٌ» عن سكْرَةً بن ججندُبء أن 


النبيع يَديِ قال: من تَوَضَّأ يوم الجمْعَةٍ فا ونِغمث”*2» ومن اعْتسَلّ» 
قل 

(1 سكك عن عد الأعسال:المقروضةة لما كُلم عمااسبق أنها خمسة؛ 
الغسلٌ للجنابة» والحيض» والنفاس؛ والغسل للإسلام» والموت. 
فتدبر. 

(؟) أي: فالعسلُ للصلاة لا لليوم فلو اغتسلّ بعدّهاء لم يحصّل الفضيلة. 
وقوله: «في يومها) احتررٌ به عن الليل. 

(5) وعنه: يجب العُسلُ للجمعةٍ على من تلزمه. اختاره أبو بكر. وأوجبه 
الشيخ تقي الدين على من له عرَقٌ أو ريخ يتأذّى به الناسش. 

(4) قوله: (من توضَّأ للجمعة: فبها ونِعْمَت) أي: ونعمت الفّعلكٌ أو 


1 الأول: أخخرجه البخاري (28 44.3)؛ ومسلم (655). والثاني : أخرجه البخاري 


(لالام: 8354)؛ ومسلم )١/844(‏ من حديث اين عمر. 


باجا اقول ره" 


فالعُسِلُ أَفضَلٌ». رواة أحمدٌء وأبو داود» والتَرَمِذَيٌ1'!. واخيُليفَ في 
سماع الحسن من سمرة. وتَقَلَ الأثرمُ عن أحمد: لا يَصِحٌ سماغة 
منة. وَيِعَضّدُةُ: مَجيء عُثمانَ إليها بلا س1 
(في يَومِها) أي: المجمعةٍ. فلا يُجرئ الاغتسال قبل طُلوع قجرو؛ 
لمفهُوم ما سبق من الأحاديثٍ. 
لكر" تخضرها”0) أ ي : المجْمْعَة؛ لقَولهِ عليه السلام: من جاء 
يكم المع فليغتيل». (ولو لم تجب عَلَيه) الجفعد» كالعبيء 
والمسافر (إن صَلَّى("2)؛ لغغوم ما سبق. 
الخصلةٌ هي . فخذِف المخصوصٌ بالمدح. والباء في «فيها): متعلقةٌ 
بمضمرء أي: فبهذه الححصلة أو المّعلة - يعني الوضوء - ينال الفضل . 
وقيل : هو راجع إلى الشّئة, أي : فبالسنّة أخدٌ . فأضمر ذلك . (نهاية)1”". 
)١(‏ أي: لا أنثى. وظاهره: ولا خنشى. (م خ)1*] 
)١(‏ قوله: (حضرها) أي: أراد حضورها. (م خ)1*1. 
() قوله: (إن صلى) قيد للاستحباب» أي: أراد الصلاقل'؟ . 


[] أخرجه أحمد (+9/*) (1000١7)ء‏ وأبو داود (4 5 *)» والترمذي (/91غ) من 
طريق الحسسين به وعستتته الألياز ني في «صحيح أبي داود) (2401). 

[5] أخرجه البخاري (885)» ومسعلم ,زه 4//8) من حديث أبي هريرة. 

[5] «النهاية في غريب الحديث» (817/5). 

1 ١احاشية‏ الخلوتي) 4)١89/1(‏ والتعاية فى ليس في (أ)- 

[ه] «حاشية الخلوة 81/5 ]متايه بق ليس في (أ)- 

1 #حائئية المخلوتي 8 6117/13 » والتمليق ليس في (1: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 


(و) اغتِسالَهُ (عِند مُضِي) إليها: أفضَلٌ؛ لأنّه أبلغُ في المقضودٍ. 
(و)اغتسالة (عن جِمّاع: أَفضَلْ0"))؛ للحَبَر» ويأتي في اصلاة 


الجمْعَة ) . 


(نُمٌ) يليه: العْسلْ (لعَسْلٍ مَيْتِ)ء كبير أو صَغيرِء ذكَرٍ أو أنتى» 


خة أو عَبدِ» مُسلِم أو كافِر- وظاهرة: ولو في تُوب-؛ لحديثٍ أبي 
شُريرة مرفوعًا: «من عَسَلَ ميقا فليَتسِلٌ» ومن حَمَلَة فليقوضًاة"©2. 


ا 


1 
1ك 


قوله: (وعن جماع أفضلٌ) عبارة «الإقناع 1'10: والأفضلٌ عند مضئه 
إليها عن جماع . 

ويمكنٌ توجيهة: بأن اجتماع الأمرين أفضلٌ على الإطلاق» وعند 
مضي دونَ جماع أفضلُ من التبكير» وعن جماع» ولو مع التبكير, 
أفضل من كونه لا عن جماع. 

والمصنف لم يتعيّض للمرتبة التي في «الإقناع»» كما أن صاحب 
«الإقناع» لم يتعرض لما دونهاء وهما المسألتان المذكورتان في 
المتن. (م خ)1'1. 

قول المحشي7"؟: «من التبكير) فيه نظك؛ لأن المصنفٌ لم يتعّض له. 
ونقّلَ عبد اللّم عن أبيه: لا يتوضّأ من حمل الجنازة» ليس قبت عن 
النيئ يِه ولا يغتييلُ من الحجامة» ليس يقبث؛ والعُسلُ من غَسلٍ 
«الإقناع» 1ل /. 


«حاشية الخلوتي» .)١78/1١(‏ 
يريد: الخلوتي في كلامه السابق. 


بابُ الفشل 


غ707 
رواة الحم وأبو داود» وَالتُرمِذَيٌ31] وحسشّنة. 
(نُعْ) تليه: بَميةٌ الأغسال الآنية» وهئ: 


العْسْلُ (ل) صلاةٍ (عِييِ”' في يَوبها("© لجاضرها) أي: الصّلاة؛ 


لحديث ابن عبّاسٍ» والقاكه بن سَعَدِ:ٍ أنَّ رسولٌ الله عل 


يوم الِطر والأضححى. رواه ابن ماجدا"". (إن صَلَّى) العِيدَ 


الميق» لبس :بت 
قال في «الفروع:!"؟: وفي هذين روايةٌ أخرى» فيتوحّه في الكحفل؛ 
لتسوبة الإمام أحمة بين الثلاثة. ْ 
0١‏ قوله: (ثمٌ لعيدِ) قال «م خ»: ظاهره: أنه لا يتقيّد بالذَّكرء كما قَيَدَ في 
عسل الججمعة. وعبّر في «الإقناع): ب«حاضرها» في الموضعين» ثم 
أعفته في الجمعة بقوله: «لا المرأة»ء وأبقى الثاني على إطلاقه. 
فليحرر. (م خ)80. 
)١(‏ ووقتّه كالجمعة. وعنه: لهُ الغُسلُ بعد نصفٍ ليلته؛ وفافًا لمالك 
والشافعي . 


[1] أخرجه أحمد )١410/1١9(‏ (71770)ء وأبو داود )9١51(‏ والترمذي (898). 
وصححه الألبائي في «الإرواء) .)١554(‏ 

1" أخرجه ابن ماجه (1518) من حديث ابن عباس بلفظه. وأخرجه (115) من 
حديث الفاكه بن سعد. بنحوهء وضعفهما الألباني في «الإرواء؛ -)١545(‏ 

8 «الفروع» 55/12 0). 

1] «حاشية الخلوتي» ,)١١5/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
0 


(ولو مَُهَرهًا('©) بعد صلاة الإمام؛ لأنَّ المُسلّ للصّلاةٍ: كالجمْعة فلا 
يُشر لمن لم يِصَلَّء ولا قبلَ طلوع الفَجر. 

(و) الوَابغ: العْسْلُ (ل) صلاةٍ (كشوفٍ). 

(3) الخامس: العُسلُ لصّلاة (استِسقَاءِ)؛ قياسًا على الجَمْعَةٍ 
والعيد» بجامع الاجتماع لهُما. 

(و) السَادسٌ: الُسِلٌ (لجُنُونٍ). 

(3) الصَابغ: الُسِلُ (لإغمّاءٍ. لا) إنزالَ ب(احهلام) أو غير 
(فيهما) أي: الجنُونِء والإغماءِ؛ لأنَّهُ عليه السلامُ اعْقَسَلَّ للإغماءٍ. 
متفق عليه[21. وِلْأنّهُ لا يأمَئ أن يكونّ احتَلّم ولم يُشغر» والنُونُ في 
مَعناة بل أبلع. فإن أنآل: وبحت الغُسل0©, 


)١(‏ إن قيل: كيف تصحُ صلائه منفردًا؛ إذ من شرطٍ صحة صلاة العيد 
العدةٌ؟ قيل: محل ذلك في الصلاةٍ التي يسقّطّ بها فرضٌ الكفايق: لا 
مُطلقًا. (م خع1". 

(1) كلامهم يهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب العُسلء وتحقق أَنَّه ليس هنا 
عُسِلّ آخذ مستحثك. قال شيخنا: ولعلّه مراة فإنّا لم تخاطيه بالُسل 
المسعحبٌ إلا لاحتمالٍ أنه قد حصلٌ منه موجبٌ؛ ولم يشعر به. وقد 
تقدّم أنه إذا تطهّر لرفع الشلكُ» ارتفع حدئّه. (م خع551, 

1 أخرجه البخاري (1.17): ومسلم (80/416) من حديث عائشةء مطولا. 


[] (وحاشية الخلوتي» .)١7/1١(‏ 
[] «حاشية الخلوتي» (١/4؟١),‏ 


بابُ الفشل 


امن 

العُْسلٌ (لاستِخاضّةٍ), فيسنٌ للمُستحاضّةٍ أن 
تير(" (ِلِكُلَّ صَلاةِ)؛ لأمره عَليه الكلامُ به أُمّ عبية لكا 
اسشيغيضتء فكائت تَغَْسِلُ لكل صلاة. متفق علييةا. 

رق التّاسغ: اسل ل (لإحرام) بحم بحي أو عُمرة؛ لحديث زيدٍ بن 
ثابتٍ: أنه رأى لنت يلي تجوّد لإهلاله؛ واغْتَسَلٌ. رواة التُرمذَي1”7 
وحشنة. (حتّى حائضٌ وِلْقَسَاءُ) فيِسَنٌ لهُما العُسْلُ للإحرام ؛ 
البرك وككيرهما. 

(و) العاشِ: العُسِل ل (لدُخُولٍ مكّة) قال في «المستوعب): حتى 
لحائيض. كُلتُ: وتْمَسَاءَ؛ قياسًا على الإحرام.. ْ 

وظاهرة: ولو بالحرّمء كمن بمثى» إذا أراد مَكَةٌ: سي له الفْسلُ 
لِدُحُولها . 

(و) الحاويّ عصَرَ: القُسِلُ لدُحُول (عرّمها) أي: مكّة. 

(و) الثاني عشَرَ: الغْسَلُ ل(ؤقوفٍ بِعَرَقَةٌ)» زوي عن عليٌء وابن 
مسعوحٍ . 


)١(‏ وهل قياسه السلس الدائم أو يفرق؟. (م خ)/*! 


[] أخرجه البخاري (7717)» ومسلم (17/8+5) من حديث عائشة. 
[] أخرجه الترمذتي (870). وحسنه الألباني. 
[] أخرجه مسلم )١704(‏ من حديث عائشة. 


[] «حاشية الخلوتي» (١/54١)؛‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةقات 
8- ية أبا بطين على شرح مُدتهى الإرا 


(و) الثَّالتَ عشرّ: القُسلُ لإطوافٍ زيارَة) وهوّ طَوَافٌ الإفاضّة. 

(و) التابع عسَرَ: العْسِلُ لطّوافٍ (وذاع). 

او|الخاصي مد 0 عشِرَ: الغُسلٌ ل(مبيتِ بمردلقة . 

(و)السَادِسَ عشَّرَ: الغُسلٌ لزرّمي جِمَارٍ) 

لأنَّ هذه كلها أنسالُ يَجتَمِعٌ لها النَّاسُء فاسبِحِبٌ لها القُسلٌ00), 
كالإحرام ودُحُولٍ مكة. 

ووَقتٌ الغْسلٍ لصَلاة الاستسقاءِ: عند إرادّة التروج إلنفا + 
والكشوف: عند وُقوعه. وفي الحجٌّ: عند إرادَةٍ النُسكِ اندي 4 


قرا منة. 
ولع مقا سبق: أنه لا يتحت القُسلٌ لير المذكور 
د ا 
كالحِجَامَة» ودُخْولٍ طيبة» وكل مُجتمع. 
5 9 يك س و عن ب 1 
(ويتيِمُمُ) استحبابًا (للكل) أي: كل ما يُستَحَبٌ له الغسل 
00 74 ع 
(لحاجَة) تبيخ النَيْعُمَء كتَعَذْرٍ الماء؛ لعدّم» أو مرّض» ونحوو. 


)١(‏ اختار الشيحٌ تقي الدين!'!: عدم استحباب العُسل للوقوفٍ بعرفة» 
وطوافٍ الوداع؛ والمبيت, والرمي. قال: ولو قلنا ياستحباب الغسل 
لدخول مكةء كان الغسل7"! للطواف بعده نوحٌ عبث لا معنى له. 
واختار أنه لا يستحب لدخولها. 


3 «الاختيارات) ص (7١)؛‏ «الفتاوى الكبرى) ؤه//. 9). 
ريا | في (أ): «كالغسل). 


بابُ الفشل 


لا 

(و) يتمع أيضًا استحبابًا (لما يُسَنٌّ لَهُ وصُوء) من قراءةء وأَذَّانِ» 
4# 7 5 7 5 8 
وَشَّكَ) وغضبغ وتحوها مكا تقدّم؛ (لغذر) ف يُبيخة2'7؛ إلحاقا 
للعسئُونٍ بالواجب» بجامع الأمر. 


)1١‏ قوله: (لحاجة) أي: عدم الماءء أي: تعذَّر استعماله. وكذا قوله: 


اقية ولاك عدار بينهما للتفئّن. 
لو قال: «وية يعيكم للكلّء ولما يسن له وضوكٌ؛ لعذر» لكان اختضر. 
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بتي أنه قال في وشرسدم عند شرم قولده وللكل»: أي: لكل الأغسال 
المستحبة. انتهى. 
وفيه نظر؛ لأنَّ الأغسالَ المستحبةً ليست هي المتيمع لهاء بل المتييٌ 
له ها طلب الأجله؛ من صلاة الجمعة» والغيد: ونحوهها. ويمكن 
توجيقه : 1 «اللام) بمعنى (من» التي للبدل؛ على ما يجرّرُه الكوفق 
من نيابة بعض حروف الج عن بعضء أي: التيمم بدلّ الأغسال 
المستحبة. وهو ظاهد لا غبار عليه» وكان الأظهدٍ منه أن يقول: أي 
كلها يسح العسل لأجله. كما نبه عليه الشيحٌ في «شرحه». 
1ا] 
5 
جد ا 


31 «(حاشية الخلوتي) ,)١58/١(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادآات 
(فَصْلٌ) في صِمَةٍ الفُملٍ 

وهو: كايلٌ ومجرئ. 

(وصِفَةٌ) المْملٍ (الكامِلٍ) واجبا كان» أو مستحبًا: 

(أن يَنْوِي) رَفعَ الحدّث الأكبر» أو العُسِلّ للصّلاء أو الجَمْعَةٍ 
منلاء (ويُسمٌي) أي: يقول: «بسم الل بَعدَ اليد (ويَغسِلَ يَدَيهِ 
قَلانًا) خارج الماءٍ قَبِلَ إدححالِهما الإناة» (و) يَصْتٌ الماء ي#َمينه على 
شمالك» فيَعْسِلَ (ما لوَّنَهُ) طاهرًا كالمنيٌء أو تَجسًا كالمذي. ثم 
يَضرِب بِدِهِ الأرضٌ أو الحائط مَرّتِين أو تَلاناء (كُمْ يتوصّأ) وضُوكًا 
(كاملا). 

(ويْرَوَي) بتشديدٍ الواو (رأسَهُ) أي: أَصُولَ شعره (ثَلاظ0"©) 
يَحنِي الماء عليه ثلاث عَمَيَاتٍء (ثُمٌ) يَْسِلُ (بقيّةَ حَصَدِو) بإِفاضَةٍ 
الماءِ عليه (ثَلانُ2")؛ لحديث عائشِةًء قالّت: كان رسول الله يله 


فصل 


لمّا فرع من الكلام على العُسل الواجبٍ والمستحب؛ شرع في بيان 
صفته ؛ إذ العلمُ بالصفة متأخرٌ عن العلم بالموصوف» فقال: «فصل». 


(دنوشري). 
)١(‏ قوله: (ويروّي رأسّه ثلانًا) أي: بكل غرقة» على الصحيح من 
المذهب. 


(؟) قوله: (بقيّةَ جسده ثلاثًا) هذا الصحيخ من المذهب. وقيل: ميد 


بابُ الغشل 


777 
إذا اعَْصَلَ من الجتائقء غصل يِدَيهِ ثلاثاء وتوضّاً وُصُوعَة للشلاة» ثم 
يلل مَعَرَهُ هَديه: حبّى إذا طَك أنه قد وؤى بِسُرتة؛ أفاضٌ الماء 

عليه”'» ثلاتٌ مرّات؛ ثم عسل سائر جسدو. متفق عليد'؟. 
(ويَتيامَنُ) أي : يد بميامنه استِحبابًا؛ لحديث عائضَّةَ قالّت: 
كان رسولٌ الل كلد إذا 0 من الجتاة دعا بشَّيءٍ نحو 
الجلاب”"©: فَأَحَدٌ كمه فبداً , بِشِقٌ رأِهٍ الأيمن؛ كُوٌ الأيسر» م أخدٌ 
كمه فقالَ بهما على رأَسِهِ. متفق عليية"!. 
رويذلكة) أي: جَسَدَمُ استحبابًا؛ ليِصِلّ المامٌ إليه» وليسّ 


وهو ظاهرُ الخرقي و(العمدة» وجماعَةء واختاره الشيخ تقي الدين 
قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث. انتهى7؟. وهذا قولٌ 
نالك لك 
40 عا راساة, 
2 ل ': المحلّبُ» والجلابُ» بكسرهما: 
4 اه يُحلّث فيه. 


01 أخرجه البخاري (175؟)» ومسلم (017). 
[] أخخرجه البخاري (50 ؟)ء ومسلم .)51١8(‏ 
زم «الإنصاف» 9/97 .)1١١‏ 

[4] انظر: «الفروع) (555/1). 

[] التعايق ليس الي 3 

[] (القاموس المحيط؛: (حلب)» 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
م لتشة 
بواجب ؛ لقوله عليه الصَلامُ لأمٌ سلّمَةً في عُسل الجنابةٍ: «إِنّما يكفيك 
أن تَحَنِيَ على رأْسِكِ الماءَ ثلاث حَمَياتِء ثُمَ تُفيضِين عليكِ الماء؛ 
فتَطهّرينَ». روا م سلم1, 
(ويُعيدُ عَسلَ رخليه('2 بمكانٍ آخرّ)؛ لأنَّ في حديث البخاريٌ!؟! 


(وتكفي الظّنُ) أي: طن المغتسِلٍ (في الإساغ) أي: وُصولٍ 
الماءٍ البَسّرَةٌ؛ دَفْعَا للحرج. وقال بعضٌ الأصحاب: يُحرّك خائمة؛ 
لِيَتِيعنٌ وُصول الماعِ. 

(و) صِفَةُ الغْسلٍ (المُجزِئ): 

(أن يتويّء ويُسَمّيَ) كما مرٌ. 

(ويَعُمّ بالمَاءِ بدَنَهُ) بميعَة» سِرَى وَاخلٍ عينء» فلا يَجِبْ) ولا 
يُسَنُ. (حتّى ما يَظهَرُ مِن فرج امرَآةٍ عندَ قُعُودِ)ها (ل)قَضَاءِ (حاجة) 


بَولٍ أو غائطٍ. (و) حتَّى (باطِنَ شَعْرِ) في وكثيفٍء من ذكَرٍ 


وأنتّى ؛ لأنَّهُ جرم من البدَنٍ لا مشقّةَ في عُسلِهء فوت كباقيه. 


)١(‏ وقيل: لا يُعيدُ 0 رجليه» وفاقًا أي حنيفة. وقيل: إلا لطين 


ن 


ونحوه: وفافًا للشافعي. 


11] أخرجه مسلم (.99), 
11 أخرجه البخاري (195) 


بابُ الغشل 


رد 
ققد اول عروة وعُضاريق ديو وتحك خلقه. وإبطيوة 
وعْمْقَ شوّته» وين ألبتيهء وطَيّ زكبتبه. 
وتَقَدمَ: لا يَجبُ غْسِلُ دَاجِلٍ قرج» 
(رنتقض) .2 رف ا 1)؛ لححديثٍ 


ولا يكونٌ ال 79 إلذ اق شقن قن ١م"‏ 
وللبخاريٌ1"1: ١‏ انقُضِى شَّعرَكَ وامتشِطى). ولابن ماجها"!: ١‏ انقُضِى 
قَ وُصولَ الماءٍ إلى ما يجب عَشْله. وعُف 


عاق مل نطق أنه يكير فِيسْقٌ ذلك فيه؛ بيغلاب الخيض. 
وَنِقَاسٌ مثله. 

يتيخ خنط) لتو أن أجرء من جنابةٍ أو حيضء أو غيرهماء 
(قَبلَ زا حكم حَبَثِ(") لا يَمنَعُ وُصول الماءٍ إلى البِشَّرَةٍء كطاهِرٍ 


)١(‏ وعنه: لا يجب نقصّه في الحيض والنفاس» وهو قول أكثر الققهاء. 
(تقرير) 
(1) قوله: (ويرتفغ حدث قبلَ زوال حكم حبثِ)؛ بناة على أن النجاسة 


3 أخرجه الدارمي »)6٠0(‏ وابن الجارود (11١)؛‏ وفيهما أنه قال ذلك لامرأة من 
الأنصار وليس لعائشة. وينظر: «صحيح مسلم» (889). 

1 أخرجه البخاري (815)- وهو عند مسلم أيضًا 011/1711 

[5] أخرجه ابن ماجه (351). وصححه الألباني في «الإرواء) (115). 


حاشية أبا ب شرح مُستَهى الإراقات 
5-5 بطين على شرح مُنتهى الارا 


عليه لا يَمِتَع» بخلافٍ ما يمتعْة. 
(وقْسَنٌ مُوالاة) د في عُشْلٍ؛ لفعله عليه السَلامُ ولا تَجِبُ» 
كالئّرتيب؛ لأنَّ البدّنّ شي © واحجد. 
(فإنْ فانتِ) الموالاةٌ؛ بأنْ أَخَرَ عَشَل + بَقَيَةَ بَدَدِ 
غَسَلَهُ قَبلٌ: (جَدَّدَ لإتمّامه) أي : العُشّل رية0)ء 
ِقَوَاتِ الموالاق» فيَقَعَ غَسْلُ ما بَقِيَ دون 


(و) يُ يُسَيٌّ (سِدرٌ في عُسْلٍ كافر أسلَّم)؛ ؛ لحديث قَيم بِنِ عاصم . 
وتقدّة5"1. 


في محل التطهير لا تمنعٌ الماء عملّه وتطهيره» كما لا يمنعه تغئزه 
بالطاهرات» مثل أن يتوضاً وعلى أعضائه زعفرانٌ أو عجينٌ يعيَرُ الماءَ. 
قال في «الفروع30"؟: ويرتفع حدثٌ قبل زوالٍ نجاسة» وفاقًا. 

)١(‏ قوله: (جدّد لإتمامه نيةً) أي: جدّد وجوبًا نيقه لإتمام القُسل؛ 
لانتقطاع النية بفواتٍ الموالاة . قاله في «شرحه». فلم منه: أنَّ الكثير 
الذي بض تقدُم النية فيه على العبادة» هو ما تفوثٌ به الموا الاق وأنَّ 
اليسير الذي لا يضِدٌء هو ما لا تفوت به. 
وقُّهم من قولهم: «جدَّدَ نية» أنه لا يجدّد تسميةٌ» ولعله كذلك. 
والقرقٌ: أن النية شرطء فيعتيد استمراة حكيها إلى آخر العبادة» 
كلاف النسسية 


[1] تقدم تخريجه (ص844). 


.)554/١( (الفروع»‎ ]5[ 


بابُ الغشل 


هنا 
(ك)ىما لسن لكافر أسلم (إزَالَةُ شَّعرِوِ)؛ لقَولِهِ عليه السلام لرمجلٍ 
أُسلّمَ: «ألتي عَنكَ شَعرَ الكفر واختين) . رواةٌ أبو داود1'1 

(و) ِسنٌ أيضًا: سدرٌ في عُسلٍ (حائض طهُرَت) من حيض» 
ومِثلّها نُفَسَاءُءِ لحديث عائشةًل". 

(و) بسن أيضًا : (أخذها) أي : الحائيضن (مشكًا » فإن لم تجد) 
يشكًا : (فَطِيئَا)»- أي طِيب كان - إن لم تكن تحرف . (فإنْ لم تجد) 
طيئًا: : (فطيئًا تجعَلهُ) أي : ما تَأَحُذَُ من مِشكِء أو طيب» أو طِين 
(في فرجها؛ ليقطع رائحَةٌ الحيض. وتكونُ ذلك (في قُطَتق أو 
غَيرها) مما سيك ويكونٌ هذا الفِعلُ (بعدَ عُسلها)؛ لقوله 
عليه السلامٌ في حديثٍ عائشةً» لما سأ أسما عن عُسلٍ الحيض 
روا مُسلهل"!. وفيه: لك تأدٌ فِرصّدٌ شتمشكةة20 هَطَهد بها». 


)١(‏ الفِرصّةٌ: بكسر الفاء في الحديث. ويقال: بالضمٌ وبالفتح أيضّاء 
وإسكان الراء» وبالصاد المهملة: هي القطعةٌ دن كل شي يقال: 
فرصت الشيع. إذا قطعتّه. 
وممْسٌكة: بفتح الميم الثانية؛ وتشديد السين المفتوحةء أي : قطعةٌ من 
شيءٍ عليها مساك . هذه الروايةٌ المشهورةٌ عند الققهاءِ وأكثر المحدثين. 

[1] تقدم تخريجه (ص"١5).‏ 


3 اكقذم تحرييجة لف 


[5] أخرجه مسلم (1./««9). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
والفِرصّةٌ: التِطعَةٌ ين كل شيء. ونِقَاسٌ ول كما يأتي . 
قال في «المستوعب» و«الوّعاية» وغيرهما: فإ لم جد الطيق: 
فيِمَاءٍ ءِ طَهورٍ. 
(وسْنّ توص بمدٌ) ين ماء؛ لحديث أنس أنَّ النبّ ع يلئةِ: كان 
عرفا بالفدٌء ويختسل بالضّاع . متفقٌ عليد1 "1 ٠‏ (وزتتة أي: المدٌّ: 
(مِنَةَ وأحَدٌ وسَبعُونَ) درهمًا (وثَلاَةُ أسباع دِرهم) إسلامِيٌ . (وهيّ) 
بالمقاقيل: (مِنَة وعِشْرُونَ مِقَالا. وَ) بالأرطَالٍ: (رِطَلُ وثُلْتَ عِراقيٌ 
وما وَافَقَهُ) في زَئيِهِ مِن البلاد. (ورطل وسْبْغ) رطلٍ (وثلتُ شبع) 
رطلٍ (مصريٌّ وما وافقة) كالمكي. وذلك : : يطل يا وسْبْعَا 
وق (و) هي: : (ثلاث أراقٍِ وثلاثة أسباع أُوقة» بوَنِ دمشقّ وما 
وافْقَةُ و) هي: : (أُوقئانٍ وبِنَةٌ أسباع) أوقية (ب)الوّزنٍ (الحَلبِيٌ وما 
وافقة و) هي : (أُوقينانٍ وأرَعةُ أسباع بِالقُدسيْ وما واَقَُّ) وتقدمَ في 


ورواه بعضّهم: «مميكة) بكسر السين» أي: قطعةٌ من جلدٍ أو 
صوف أو نحوها. وروي: ١يِنْ‏ مش بفتح الميم وإسكان السين: 
وهي قطعةٌ من جلدٍ عليها شعق. 

وروي: (قُرضّة)؛ بضم الفاع» وبالضاد المعجمة؛ أي: قطعةٌ من جلدٍ 
أيضًا. 

والروايةٌ الأولى هي المشهورةٌ عند الفقهاءٍ وأكثر المحدثين. 


1ع أخرجه اليخاري »)5١1(‏ ومسلم (01/998). 


بِابُ الغُشل 57 
أَوّلِ «المياو» بيانُ الموافق لما ذُكر. 

(و) سي (اغْتِسَالٌ عد لحديث أن ى» (و) هوّ : أريغة مداق 
فكُرث (زئة) بالراهم : (يِتُ متَةِ) يرهم (وحَحمِسَةٌ وثَمانُونَ) درهما 
(وخمسَةٌ أسباع درقم) إسلامئّ. (و) هي بالمثاقيل: (أربغ مئة) 
مثقالٍ (وثمائونَ مثقال. َ) بالأرصَّالٍ: (خمسّةٌ أرطَالٍ وثُلْتُ) رطلي 
(عراقية)؛ لقوله عليه السّلامُ يكغب: «أطعم سِيَةَ مساكين قَرَقًا من 
طعام)7١1.‏ قال أبو عُبِيدٍ: لا اخلافٌ بين النّاسٍ أُعلَمَه أن لوق تلان 
آضع. والقَرقُء بقح الواءِ: سِتَةَ عشر رطلا بالعراقئ . ويُعتبو (بالي 
الرّزِينِ) أي : الجيد. ٠‏ ويأني :اموي الفكتى فى ركد ةلاق 
(أربِعةُ أرطَالٍ وحَمِسَةُ أستاع) رطلٍ (وثْلْثُ سبع رطلٍ مصريّ) وما 
وَاقَقَهُ أي : أربَعَةُ أرطالٍ يسع أواقي وطخ أزقة عصريةة «و) ذلكٌ: 
(رطلٌ وسْبعٌ) رطلٍ (دمشقيّ) وما واقنَةُ؛ (و) ذلك : «إحدّى عشرّة 
أُوقية ئلا أسباع) وت (حليِ) وما واقهاء (و) ذلك : (عَشْرٌ أواق 
وسُبْعان) من أوقئةٍ (قدسيئة) وما واققّها. 

قال (المشّخ: وهذا) أي: بَيانُ قَدْرٍ المدٌ والضّاع بهذه الأورَانٍ 
(يَقَعُْكَ هناء وفي الفطرة) أي: زكاةٍ الفِطّرِ (و) في (الفدية) في 
الحجٌ والعُمرةٍ (و) في (الكقّارة) أي: كمّارةٍ ظِهارٍء ويمين؛ 


[0] أخرجه البخاري ))4١55(‏ ومسلم 285/1١701(‏ 405). 


شية أ شرح مُنتَهى الإراّات 
وتحوهماء (و) في غَيرِهاء كتذرٍ الصّدقةٍ بمدّ أو صاع. 
(وكرة): اغْتِسَالٌ (عُريَانَا) إن لم يَرهُ أحد0"» ولا حَرُمَ. قال 
الحسنٌ والحسينٌ» وقد دحلا الماءَ وعلّيهما بُردَانِ: إِنَّ للماءٍ شكانًا. 
وفي (الإقتاج» »: لا بأ خاليّاء والتّسدٌِ أفضَلٌ. 
(و) كرة أيضًا: (إسرَافٌ)» في وُضوءٍ وعُشلٍ» ولو على نَهْرٍ 
جار9")؛ لحديث ابن ماجدآ'؟: أنَّ النيعَ يلد مد بسعدٍ وهو عرفا 


(1) قال في «الفروع»1'": ويكره العُسلُ في مستحمٌ وماءٍ عُريانًا. قال 
شيخنا: عليه أكثد نصوصه. وعنه: لاء اختاره» وفاقًا- يعني: 
للثلائةا *!-. وعن الإمام: لا يعجبني؟؛ إنَّ للماءِ شكانًا. 

)١(‏ وينّجهُ: يجب على داخلٍ حمٌّام اقتصارٌ في استعمالٍ ماءٍ على قدر 
تحابة» يك كان عملوكًا أو مُسبلا؛ فإنه- أي: قدرٌَ الحاجة- 
المأذونٌ فيه شرعًا وعرفًا بقرينة الحال؛ لاسيّما الماءَ الجاري؛ لما فيه 
من موْنَة التعب بتحصيل الوقودٍ وأجرة العمل. 
ويتجه: أنَّ مثله كل ماءٍ شل لنحو وضوء؛ كغسل من جنابق» أو 
حيضء أ وتفاس» أو إزالة فجاسة؛ فلة يراد قي ذلك على قار التحاجة) 


1108 


01 أخرجه ابن ماجه (5؟4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» (8755). 

1'] «الفروع» (١/0/ا0).‏ 

[*] سقطت: (يعني للثلاثة» من (أ). 

[] انظر: «غاية المنتهى) .)91//١(‏ 


بابُ الغشل 


ادا 

فقالَ: «ما هذا السَرفٌ؟» فقالَ: أفي الوضُوءٍ إسرافٌ؟ قال: «تعم. 
وإن كنت على نَهَرٍ جارٍ». 

و(لا) يكرة (إسباغٌ) في وُضرءء وَعُسِلٍ (بِدُونٍ ما ذُكرَ) من 
الوضُوءٍ الم والغُسل بالضّاع؛ لحديث عائفة: كانت عسل هي 
الي يتناد من إناءٍ راد يسع ثلاثةً أمدَابٍ» أو قريا من ذلكٌ. رواة 
مُسلغ3'؟. والإسباغٌ: تَعميعُ الُضو بالماءء بحيتٌ يجري علّيه. فلا 
كفي مسحهُ ولا إمرار القَلح عليهء ولو ابت بهِ الغضؤء إن لم يَدْثْ 
ويجري عليه. ْ 

(ومن تَوَى بِغْسْلٍ رَفعَ الحدَئَينِ) الأكبرٍ والأصغ واعْمسَلَ: أجراً 

(أو) نَوَى بعّسْلهِ رَفعَ (الحدّث, وأطلق) فلم بُعَيِدْهُ بأكبر ولا 
أمكده أبجراً عهمناء 

(أو) توى بِعْسْله (أَمرَ أي: فِعلّ أَمرٍ (لا باخ إلا بوضوءء 
وعْسْلٍ) كصلاة» وطواف» ومس مصحض, واغتسَلٌ: (أجرًّ) عُسْلَه 
(عنهُم(")؛ لقوله تعالى: ولا جثبًا إلا عابيق سيل عق 
نيوا زاشاء: مع جعَلَ العُسِلَ غايَةٌ للمنع ين الصّلاق فإذا 


(1) الصو المعتبرة في الغُسل ستٌ: 
-١‏ نيةٌ رفع الحدث الأكبر. 


03 أخرجه مسلم (44/551). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 

77 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

يي اح .فدعلت 
الصّعْرَى في لكبررى؛ كالعُمر: رَةِ في الحجٌ ح إذا كان قارنًا. 


ُسلّة ثُمْ | م إذا أراد الصّلاةٌ توضّاً. 


01 
اق 


وإن 7 الغْسلٌ مِن الحدّث الأكيي | أو لِقَرَاءَة: لم يَرتَفِع الاصِعّْرٌ. 
وإن نَوَت من ارتَمَعَ حيضُها جل الوطم بعُسلها: صحٌ. 
وإن أحدتٌ من تَوَى رفع الحدَلَينٍ ونحوّه في أثناءِ عُسِله: أت 


وقُهِمَ منة: شقوط الترتيبٍ والموالاةٍ في الوْصُوءٍ. وصرّح به قَبل. 
؟- نيةٌ رفع الحدثين. 
7 نيةٌ رفع الحدث ويطلِق. 
5- نيةٌ استباحة أمر يَتَوقتُ على الوضوء والغسل مها 
ه- نيه أمرٍ يتوقّفُ على الغسل وحده. 
كحي ها فسق له الثاني للوجوسة: 
ففي هذه الصور يرتفعٌ الحدتٌ الأكبز: ويرتفع الأصغْزُ أيضًا فيما عدا 
الأولى والأخيرتين. قاله الشيخ عثمان1١.‏ 
ويختط الل مله وتوف ماسم لذ اليل» #القدد م مع اكه 
للواجب عليه» لا يرتفٌ الأكيف بخلاف الوضوءء فإنه إذا نوى يه ما 


يسن له» ارتفع جديا" 


وحاشية عثمان) .)68/١(‏ 
وهذا التعليق تم تقديمه في الأصلء (أ) عند قوله: «وتسن موالاة في غسل» فناسب 
تأخيره هنا 


بابُ الغشل 


ا 

فلو اعْمَسَلَ إلا أعضاء وُصُوِيِه؛ لم يَجِهَا في غَسْلِهَا بنية رَفع الحدنّين 
ونحوه؛ لبقَاءٍ الجناية عليها. 

(وسْيٌ لكلٌ) من وبحت عليه عُسلٌ (بن مجئبء ولو) كان (أنتى, 
وَ) من (حائِضٍ وِتَُسَاءَ انقَطعَ دَمُهُما: غَسْلْ فَرجِد ووْضُوءْة لتوم)؛ 
لما في المتّفتٍ عليدظا؟: أَنَّ حمر سأل ان عَلِ: أَيَرقُدُ أحدُنا وهو 
جُنْبٌ؟ قال: «نعمء إذا توص الح كمه فليَرقُدة '22). وعن ابن عمرٌ 
قال: ذَكْرَ عُمو لرَسُولٍ الله َيل » فقالَ رسولٌ 
اللّه كَليةِ: «تَوَضَّأء واغسل 


)١(‏ قال ١‏ ابن الجوزي في «كشفدع5"1: دل هذا الحديث على استحباب 
التنظنٍ من الأقذار عند النوم؛ لأن الإنسانَ لا يكادٌُ يتوضأ جتى يغسلّ 
ما به من الأذىء وإنما أمر الإنسانُ بذلك عند النوم؛ لأنَّ الملائكة 
تبعدُ عن الوسّخ والرائحة الكريهة» والشيطانَ يتعوّضٌ بالأنجاس 
والأقذار. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إِنَّ الأرواخ يُعرجٌ بها في 
منامها إلى السماءء فتؤمد بالسجود عند العرش» فما كان منها طاهرًا 
سجدّ عند العرش» وما ليس بطاهر سجدّ بعيدًا عن العرش[*1. 
ثم إن الوضوءَ يخقَُفُ الحدتٌ»ء ولهذا يجورٌ عندنا للجنب إذا توضأ أن 
يجلس في المسجد. 

[1] أخرجه البخاري (207؟)» ومسلم (59/5.5). 

[1] أخرجه النسائي (0 ؟). وهذهالزيادة أيضّاعند البخاري(٠  )79‏ ومسلم(" ٠‏ 088/8 . 

وكشف المشكل» .)69/١(‏ 

[5] أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان) (50741). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حروء 7+7 تت 
بر م 2 ف 7 قرع 5 

(وكرة تركة) أي: ترك لالجب وتحرن كبر اله ااويه للترم: 
لظاهر الحديثِ. (فقط) أي : دُونَ الأكلٍ ونحوة. 

(و) سن نَّ لتب أبضاة الؤْضُوءٌ (لمُعَاوَدَةٍ وَطع)؛ لحديث أي 
سعيدٍ مرفوعًا: (إذا أتى أحدٌُكم أهلَهُ ثُمَ أرادَ أن يعودء فليَتَوَضّأ) . رواةٌ 
فلم والحاكها'"» وزاة: «فإنُّ أنشطّ». (والقْسلْ) لمعارّدة وَطءٍ 
(أفصَل)؛ لأنه أزكى وأطيَبث وأطهَدء كما روا أحمدُ؛ وأيو داود2؟] 
من حديث أبي رافع . 

(و) سن أيضًا لجب» وحائض نُْفّسَاءَ انقَطعَ ماه : الؤْضُوا 
(لأكلٍ وشرب)؛ لحَديث عاش 
أراد أن يأكُلَ أو يَشربء أن يقوضّاً وضوئة للضّلاة. رواة أحمدة*؟ 
بإمتاح صتحيخ. والحائض والتّفْسَاءُ بعد انقطاع دمهما: في معناة. 


: رخص رسولٌ الله يي لتب إذا 


(ولا يَصُرُ تقطة) أي : الؤْضُوءٍ (يَغْدٌ)» فلا مَّن إِعادَيّةُ إن أحدّتٌ 
بَعدَ ها عوضاً أ له0؛ لأنّهُ لتَخَفِيفٍ الحدّثء أو التَّسْاطٍ وقد حصّل. 


)١(‏ وعلى قياس ذلك: الوضوعٌ لأجلٍ الْلبثِ بالمسجدٍ للجثبء إذا 


[ أخرجه مسلم (7:4)» والحاكم .)١51/١(‏ 

51 أخرجه أحمد (588/99) (877؟)04 وأبو داود (14؟)4: وحسنه الألباني في 
«صحيح أبي داود» (15)- 

[8] أخرجه أحمد )٠١1/50(‏ (7408) من فعله بَتلِةٍ دون ذكر الرخصة والأكل 
والشرب . وأخرجه بلفظه أحمد :)١44845( )١41١/*1(‏ وأبو داود (5؟4) من 
حديث عمار بن ياسر. 


له 


التقضٌء فإئه لا تجك إعادئه؛ لأ المقصوة التخفيقٌ» وقد حصل. 
استظهره الشيخ محمد المرداوي. 
د 2 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
(قَصَلٌ) في الحَمّام 

َاسْتِقَاقُُ: من الحميم؛ أي: الماءٍ الحارٌ. وول من الحَدَهُ: 
سُليماكُ بن داوة» عليهما السلام. 

(يُكرَةُ: بَاء الحمّام, وتِبغة, وإِجارَثه)؛ لما يقّعْ فيه من كشفٍ 
غُوتةء وغيرو.. قال في برواقة ابن اللنكم : لا تجوز شهادة عن ياه 
للتعَاءِ 

(و) تُكرَة: (القِرَاءَةُ) فيد. وظاهةٌ: ولو حَمَضَ صَوتَة. 

(و) يكرَةُ: (السّلامُ فيه) ابتِدَاءء وردًا0" , وفي «الشّرح): الأَولَى : 
جوَارُه يِن غير كراقةٍ؛ لغموم قولهِ عليدِ العلام: «أفشُوا الشلام 
تيتكم »101 ولأنهُ لم يترد فيه 52 والأشيائٌ على الإباحة. 

و(لا) يُكرة (الذّكز) فيه؛ لما رَوَى لتحم : أنَّ أبا مريرة دحل 
الحمّامٌ فقالَ: لا إله إِّا الله 

(ودُخُولة) أي : كول كر حمّامًا (بشترةء مغ أمن الوؤوع في 
مُحرّم: مبالخ). تَضَّاء أنه وي عن ابن عاس أَنَهُ دحَلَ حهَامًا كان 


فصل 
)١(‏ وفي «شرح الآداب» للحجاوي: الكراهةٌ مختضّةٌ بالابتدايء لا الردّ 


فإنه مباح. 
الإندا مباحم 


1] أخرجه مسلم (54) من حديث أبي هريرة. 


بابُ الغشل 


رشا 


بِالجَحْمَةِ. ورُوِيَ عنة عليه السَلام1'!. وعن أبي ذرٌ: نِم التي 


تزغ الكدة, مركم ١ك‏ 
الحمّامٌ» يُذهِبُ الدَرّنء ويُذكرٌ الثّارَ. 


(وإنْ خيفّ) بدُحُوله الؤقُوعٌ في لمحرّم: (كرة) دُحُولة؛ خشيةً 
المحظُور. وعن عليٌ» وابن عُمر: 


ينيع الي الحمّامُ يُبدِي العررة 


ويذْمِبٌ الحياءً. رواةٌ ابن أبي شيبة في (مُصتّفو). 


(وَنْ عَلِمَ) الوْقُوع في مُحيّم بِدُحُولِهِ: حوم؛ لأنَّ الوسائِل لها 


أحكامٌ المقاصد0" , 


(أو دَعَلَتَهُ أنتّى بلا عُذْرِ) من مَرَضِء أو حيضء وتّحوه: 


(خوة0"))؛ لقوله عليه الشلام: «ستُفتّخ أرضُ العم وستَجِدُونَ فيها 


حمّامات؛ فامتغوا نساء كم إِلَّا حائضًا ونْقْصَاك) . رواة ابن ماجهط؟1, 


(00) 


وكدُّسُولٍ الحمام في الحكم : تفصيلٌ تفج على غُزاقٍ» أو حجاجء أو 
ولاق» أو مرس؛ أو حِتانِء ونحوهاء فيباح مع أمنٍ سماع أو نظرٍ 
حا ااا يع خحوف ذلك؛ ويحرمٌ مع العلم ٠‏ وهو مجي”! . أظله 
من (الخاية1*1 

قوله في الحمام: (أو دخلته أنثى بلا عذر.. إلخ) ذكرّ المدُودّي 
لأحمد قولّ ابن ن أسلم : لا تخلّعٌ قميضًاء؛ ١‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


لم أجده مرفوعًا. 

أخرجه ابن ماجه (9748) من حديث عبد اللّه بن عمرو. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة) (5415) 

في (أ) بعده: «قال المحشي على الأصل». 

ع في «مطالب أولي النهى) زالحقنى. 


حاشية أبا شرح مُنتَهى الإراآات 

2 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 

د أ 5 ل 

فإن كانّ لعُذْرِء وأمتت الؤْقُوعَ في مُحّم: جارّ» وإن لم يتَعَذّر عُسْلُها 
في تيتهاء خلافا للقوفيه وغيروء ودالإقاع». 


ولا يكرة دُحُولَهُ قوب العُوب» ولا بَينَ العِشَاءَينِ. وبِقَدُمُ رجلة 


الك لُسرى في دُخوله» وقد موضعا خالياء ولا 2 ل بينًا اا تتّى 
يَعِرَقَ في الأول وتقِلٌ الالتمّات2©0: ولا يُطيلُ المَقَام» بل بِقَدْرِ 
يَعْسِلٌ قدمَيِهِ إذا خرج بماء بارِدء ويَْسِلٌ أيضًا قَدمَيهِ وإبطيه 


الحاجَةٍ 


عِندٌ دُّخولِهِ بماءٍ بارد2" 


«المرأةٌ إذا خلغت ثيابها في غير بيت زوجهاء هتكت السترَ بينها وبين 
الله؛. قلتٌ: فأيّ شيءٍ تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما احتحّ به! 

وهذا الخد رواةٌ أحمد»ء وأبو داو وغيزهما!'!. 

قال في «الفروع»!"!: ويتوججه في المرأةٍ تبيثٌ عند أهلها: الخلا 
وظامل رواية الموُوذي المذكورة: المنعٌ. ونقلّ حربٌ عن إسحاقٌ 


)1١(‏ أي: للا يشاهدا*؟ عورة أحد. 
)١(‏ قوله: (ويغسلٌ قدميه.. إلخ) قال في «المستوعب»: فإنه يُذُهِب 


[0] أخرجه أحمد (555037)» وأبو داود (4.10): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع) (5171). 

1 (الفروع» (١01/1؟).‏ 

[] تكرر التعليق في الأصل . 

61 في (أ): (يشاهدون). 


أشظا 


(بابٌ: التَيِكُمْ) 
لََةُ: القَصِدُء قال تعالى : <اول تَيَتَمُوا لحت ينه تُنففُود 
البقرة: #«دم]ء وقالٌ: «تتَيسمُوا صَعِيدَا طَيبّاكه [اللساء: 4ع 
وسَّرعًا: (استعمَالُ ثُرَابِ مَخصُوص) أي: طَهُورء مباح» غير 
مُحَرقٍ ) له غباة310) (ل) مسح ( وجهٍ ويدّين) على وَجِدِ قخصوص . 


وهو (بَدَلُ0" طَهارَةٍ ماِ) أي: وُصُوءِء أو عُسْلٍء أو عَسْلٍ نَجِاسَةٍ 


باب التيمم 
وهو من خصائص هذه الأمة؛ لأنَّ اللّه تعالى لم يجعله طهورًا لغيرها 
توسعةٌ عليهاء وإحسانًا إليها. 
وعبارة «المبدع): وهو مشروحٌ والمعتى: أنه يحث. حيث يحب 
التطهرٌ بالماء؛ ويسنٌ حيث يسنٌّ. (ش ع1" 

(1) وقال ابن أبي موسى: يتيكم عند عدم التراب بكلّ طاهر تصاعد على 
وجه الأرض, مثلَ ايمل والسْبحةٍ» والُورق» والكحل» وزما في معنى 
ذلك. (منقور)!"! 
وإليه ميل شيخنا «ع ب طه. (كاتبه) 

(1) قوله: (وهو بِدَلُ) قال في «حاشيته)!": يجورٌ رفقه على أنه بر عن 

8 فكشاف القناع» (العرت 05. 


[؟] «الفواكه العديدة» (90//1ث)2 وانظر: «الإنصاف» (0315/9 
[5] (إرشاد أولي النهى) (949/1), 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
بعدَنِ("2: (لِفعلٍ (كلّ ما يُفعَلُ به) أي: بالماءِء أي: بطهارته, 
كصّلاةٍ» وطْوَافٍ : ومس مُصححفء وقراءق» وسجودٍ يِلاوَةٍ وشّكر 
ولت بمسجد ونّحوو. (عِندَ عَجْرْ): مُتعلّقٌ ب«استعمَالٌ»» أو صِفَةٌ 
ل«بدل. (عَنهُ) أي: الماءِ (شَرْعًا) أي: من جَهَةٍ الشّرع. وإن لم 
فيو عل حفا. ١‏ 

(سِوَى نَجِاسَةٍ على غَيرِ بَدَنِ) كتقوب وبْقعة("2 فلا يَصِحٌ الَيعُمْ 
لها؛ إذ لا نَّصَّ فيهء ولا قياس يَقتَضِيه. (و) سؤى (ِلَيِثْ بمسجد 
لحَاجَة"©) لِلدثِ فِيهِ مع تَعَذَّرِ الماءِء فلا يجب الَيمُمْ لذَلِكَ0؟). و هو 


«التيشم بعد الخبر الأول. ونصِيه على الحال من «استعمالٌ) عند من 
يجيز مجيء الحالٍ من الخبر 

)١(‏ وجوث التيهّم لنجاسة البدنِ من المفردات. 

)١(‏ قوله: (سوى نجاسّةٍ على غير بِدَنِء كنوب, وبقعةٍ) فلا يتيمم لها. 
وهذا استثناءً منقطع» أي : لكن النجاسةٌ على غير البدن لا يَتيعَمْ لها . 

(7) ويتّجة: وسوى عَسْلٍ يدي قائم من نوم ليلٍء وسوى غَسلٍ ذكرٍ 
وأنشيين1'' 

(4) وقد ذكر الشارخ فيما تقدَّم: أنَّ الأولى أنه يتيققم. واختار الموة 
ل بتيقمة"؟, 


1 انظر: «غاية المنتهى) .)94/١(‏ 
[] انظر: (المغني) (7/1١؟))‏ وحاشية عفمان) ,)97/١(‏ 


مم 
مُستنتى من قولهِ: «لكلّ ما يُفعلٌ يو("02. 

َالتَيهُمْ: مشؤوحٌ بالإجماع في المجملَةِ. وسَتَدُهُ: الكتاث» 
والشتّة. وياتى تقصيله. 


(وهو) أي: الَيمُمْ: (عَزِيمَةٌ). كمسح الجبيرق: (فهلا يجوز 
تركة. و(يَجُورٌ بِسَفَرٍ المَعصية) كالشفر المباح» بخلافٍ مسح 
الحْفٌّء والفِطرء والقَضْرِء في السَفرٍ. 

وهو: مُبيخ» لا رَافِعٌ للحدّث0"©. 

(وُوُوطة) أي: لتم » اليَّائِدَةٌ على شُروَظ مُبِدَلِهِ (قلاقة): 

أَحَدُّها: (دُخُولُ وَقتِ لِصَّلاةٍ) يُرِيدُ الَيِمْم لهاء (ولو) كانتت 
(مَنذُورَةٌ بَرّمَنٍ (مُعيّنِ) كمن نَذَّرَ صَلاةٌ رَكعتِينٍ بعد الروالٍ بعشر 
ذرج”" مقلاء (فلا يَصِحُ) الثمم لهذهِ قبل الَقتِ المذكور. ولا 


)١(‏ والظاهر: أنَّه مستثنى منهء من حيثٌ الحكث الثابثٌ للبدل من مبيله» 
وهو الوجوب أو عدئه؛ لأنّ الخلافٌ بين الأصحاب في وجوب 
التيمّم في الحالة المذكورة؛ لا في الصحة. 

(؟) وعن أحمد: لا ييطلٌ التِيمم بخروج الوقت؛ فيصلي به إلى حدثه؛ 
اخحتاره أبو محمد الجوزي؛ والشيخ تقي الدين» وهو قول أبي حنيفة. 
وقال الشيخ تقي الدين: التيقم لكل صلاةٍ أعدلُ الأقوال11. 

() قوله: (بعشر ذُوُج) الظاهر: أن الدرجة هي الساعَةٌ المعروقةٌ» لها أربعةٌ 


7 انظر: «مجموع الفتارى) (9170/7-0)ء و(الإنصاف» (/057). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
(ل)صلاة (حاضرة20 ) أي : مُوْدَاق (و) لا لِصَلاةٍ (عِيدء ما لم 
يَدحُل وَقتُهُماء ولا ل) فَرِيضَةٍ (فائتة, إِلَّا إذا ذَكَرَهَاء وأراد فعلّقاء ولا 
ل)صّلاةٍ (كُشوف قَبِلَ وجوده) أي: الككشوفء (ولا ل)صلاة 
(استسقَاءِ ما لم يَجتمِعُوا(2) أي: التَاسٌ لها0©ء (ولا ل)صلاة 
(جَتَارَةِ» إلا إذا عُسَلَ المَيِتُ) إن أمكقء (أويُ يُمَمَ لِعذْر )) مِن نحو 


وعشرون تُقكٌء كل ثقب يُسقى درجة1؟. 

)١(‏ قوله: (لحاضِرَةٍ) أي: لمفروصّةٍ غير فائئء لا ما دخل وقثها؛ 
لاستحالته مع قوله: (ما لم يدخل وقتهما). 

(؟) قوله: (ما لم يجتمعوا) أي: إذا كان يريدٌ الصلاة معهم؛ إذ ليست 
الجماعةٌ شرطًا فيها. أما لو أراد الصلاةً وحده فإنه لا يتوقف على 
اللبتاعه و ع7" 
قوله: «ما لم يجتمعوا) ليس بشرط؛ لأن صلاةٌ الاستسقاء؛ الجماعةٌ 
ليس شرطا لها؛ إذ تجورٌ صلاُها جماعةٌ وقرادى؛ فكان عليه أن 
يقول: «إذا كان يصلي جماعةً) . 

(؟) ويتّجهُ: اجتماحٌ غاليهم» وأنه يصحٌ صلاةٌ ذلك بتيمُم لفرض قبله. 
وكتراويخ بتيقم صلاةٍ شاع (غاية)1"1, 2 4 

(5) قوله: (أُو يُمُمَ لعذر) ويعايا بهاء فيقال: شخصٌ لا يصح تيمُمُه حتى 
يسم ييِسّمَ غيره؟. 

3 التعليق ليس في (أ). 

1" (حاشية الخلوتي» .)١18/١(‏ 

[5] «غاية المنتهى» (14/1) 


ا 


تَقُطعء أو عَدَمِ ماءٍ (ولا ل)صلاة (تَفْلٍ وَقَتَ تَهي) عنها('©؛ لأنّه 
طهارَةٌ صَدْورٍَ ظْمَيَدُ بالققتِء كطهارةٍ المستحاطة؛ ولأنهُ قَبلَ 


القت مُستغْن عنة» فأشية 


الشَّرطٌ (الثّاني: تَعَذُرُ) استِعمَالٍ (المَاءِء لَعَدّمِدِ) أي: الماك" 


(ولو بحبس): للمَاءِ؛ بأن يُوضَعْ في مكانٍ لا يَقدِرُ على الوصّولٍ إليه. 
أو: الشّخصٍ عن الخروج في طلَبه. 


زلف 


فك 


01 
01 
1 


مسألة: لو يُمُمَ المبثُ والمصلون, ثم قبل الدخولٍ في الصلاةٍ» جد 
ما يكفيهِ فقطء بِطّلَّ تيممه» وهل يبطلُ تيشمهم؛ لأنه يصدقٌ عليه 
حيتئدٍ أنه وجدَ قبل طهارة |! لميت؟ الظاهر: نعم: وعمومٌ قوله: إلا إذا 
عْسْلَ الميث) يشملُ ذلك. (م خ)17. 

وينّجةُ: : عدم بطلانٍ تيشم المصلين بوجود ما يكفيه فقط. 

بتخلاق تسر وكش طراقم و كح كلها وكذا سه عصر 
مجموعة بعدّها؛ لأنها تبعٌ لما أببع علد في ذلك الوقت. (شرح 
غاية)1"1 

قال في «الاختيارات)17: وإذا كان على وضوءء وهو حاقن» فإنه 
يُحَدِتٌ ثم يتيمّم؛ إذ الصلاةٌ بالتيقم وهو غير حاقن أفضلٌ من صلاته 
بالماء وهو حاقن. 


وحاشية الخلوتي) .)١48/١(‏ 
«مطالب أولي النهى) (095/1). 
«الاختيارات») ص (7؟7) 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراةات 
(أو) كانّ عَدَمْ الماءٍ بسب (قطع عَدُرٌ ماءَ بَلّدِه أو) بسَبب 
(تجزٍ عن تناوله) أي: الماءِ من بكر أو تّحوه؛ هوم قوله تعالى: 
اكلم يدوا م هَتَمَمّموأ) [النساء: +4]» وقوله عليه الصلاة: إن 
الصَّعيدَ الطيّتٍ طهورُ المسلم. وإن لم يجدٍ الماءَ عَشْرَ سِنينَء فإذا 
وجَدَ الماء فَلئِِسَهُ بَصَرَئَُء فِإنَّ ذلكَ خيز». قال التُرمذيٌ1١1:‏ حصن 
وهذا عامٌ في الحضّرء وَالسَفَرِ الطّويلٍ والققصير ولأنه عام لماي 
أشْبَهَ المسافِر. 
ًا الآيَة: هلعل در الشفرِ فيها ترج مخرج القالب270, كذ كره 
في الرّهن, فلا يكونُ مَفَهُومةُ معقبرًا. 
(ولو قم لفْدٍ آلةِ كمقطوع يدي عر 
من نحو بر» كحبلٍ ودَلْرِ» أو يَدَاُ نَجِسَمَانِ والماء قليل. فإن 
تََاوْلِهِ بتحو قمع أوعلى كنس أعضَائه بماءٍ كُثير : لَرِمَه؛ لأَّهُ قَوضّهُ. 


(أو) تَعَذَّرٍ الماءِء مَعْ وُجُودِهِ؛ (ل)عارض من (مرّض) يَعجِرُ معة 
عن الوْضُوءِ بتفسوء (مَعَ عدّم مُوضْي) لَه أو من يَصْبُ عليه الماءَ مع 


)١(‏ أي: فلا مفهوم له1"1ر 
] أخرجه الترمدي )١14(‏ من حديث أبي ذر. وصححه الألباني في «الإرراء» 


.)١17(‏ وسيأتي (ص4717)- 
1 التعليق ليس افي (5). 


000 


عشجزه عنه. (أو) غَيبيه عنه مَعْ (خَوفِهِ فَوتَ الوّقتِ بانتظارِو) أي: 
المُوَضّئْء أو الصَّابٌ ‏ 

(أو خَوفِه) أي: المريض القادِرٍ على الوؤْصُوءٍ يتفيه أو غَيرِهِ 
(باستِعمَاله) أي: الماء (بْطْء بُرء) أي: طُولَ عضر 0» 


ع2 


(أو) حوفِه باستعماله (بَقَاءَ ضَيْنِ) أي أَرِ فووح تفش ٠‏ قال في 
«الإنصافي»: وكذا: لو خافٌ حُدُوتٌ نَزْلَةِ ونحوها. انتهى . 


لغفوم قوله تعالى : مون كنم تو الثاء: ىه ولأنهُ باخ له 
الم 


إذا خافٌ ذهات شيءٍ من مالهء أو ضَررًا في نَفِسِهِ من لِضٌ أو 
» فهّنا أؤلى. 


(1) قال في «المغني»: فأمًا المريضٌ والجريخ الذي لا يخافٌ ضررًا 
باستعمال الماء؛ كمن به الصّدَاعٌ أو الحَمّى الحارّةٌء أو أمكته ولا 
ضرر عليه لزمه ذلك؛ لأنَّ إباحةً التيكم لنقي الضررء ولا ضر عليه 
وشكي عن مالك وداود إباحةٌ التيمم للمريض مطلقاءٍ لظاهر الآية. 
إلى أن قال: والجريخ والمريضٌ إذا أمكته عَسلُ بعض جسيه دونَ 
بعض» لزمه عَسِلٌ ما أمكئه» ويتيمم لباقي . وبهذا قال الشافعي . وقال 
أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثه بده صحيحًا غسَلّه ولا يتيك وإن 
كان أكثزه جريبحاء تيم ولا عسل عليه؛ لأن الجمع بين البدلٍ 
والمبدّل لا يجب؛ كالصيام والإطعام'. انتهى. 


1 في الأصلء (أ): «والطعام). 


حاشية أبا بطين شرح مُستهى الإراقات 
2 بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(أو) خحوفه باستعماله الماء (ضرر بَدَنِه من ججوْح) فيهِ بعد عَسْلٍ 
ما يُمِكِنٌ غَشْله (أو) من (يَرْدٍ شَدِيدِ) ولم يجد ما يُسحنٌ الما ب 
ولم يتمكن من استعماله على وجه لا ضَرَرَ فيه. 

(أو) خوفه بِاستِعمَالِه (قَوتٌ رُفقَة2')) بكسر ر الوَاءٍ وضمّها. قال في 
«الفروع»: وظاهؤ كلايه: ولو لم يَحَفْ ضررًا بِقَوَتِ الزفقَةِ؛ لمَوتٍ 
الإلقي والأنس. 

(أو) خوفه باستعمّاله قَوتَ (ماله) 

(أو) خوقه باستعماله (عطّش نَفسِهِء أو غيره من آدَمِيّء أو بَهِيمَةٍ 
مُحتَرَمَئْن')) بخلافٍ نحو حربيٌ» وعنزير» وكلب عقُورٍ أو أسوَّد 

ومن معه طاهد ونجيقء وخاف عطّسًا: حبس الطاهِرء وأراق 
التّجس إن استغنى عنةء وإلّا حبَسهما. 


)١(‏ قال ابن عطوة: سألتٌ شيحنا عن قوله: «أو فوت رفقة»؟ فقال: 
المراد: حيث حصل الضرر ولو ساعة. (منقور)!'. 

(05) «تتكة): لا يجبُ حبس الماءِ لتوقع عطشٍ غيره» بل يستحب. قال 
المجد: هو ظاهر كلام أحمد. وقيل: يجبء» وهو ظاهر كلام 
جماعة» وصوبه في «تصحيح الفروع)1 


1 «الفواكه العديدة» .)40/1١(‏ 
[] (تصحيح الفروع) ١(‏ الفقة” 


بابٌ : التَيمُمْ 
1 


(أو) حوفه باستعمّاله (اعتياجه) أي : الماع ءِ (لَعَجْنِ أو طنخ). 

فقن تناف شيا ين ذلك : أبيح له اليفغ؛ دفها للضّررِ والحوج عن 
نفسه وماله؛ ورفيقه. 

قال ابن المنذر : أجمع كُلُّ من تَحقَظْ عنهُ من أهل العلم؛ على أَنَّ 
المسافرَ إذا كان معهٌ ما فْحَشِيَ العطّشٌء أُنَّهُ يقي ماءَهُ للشرب» 


(أو) تعر الماِ؛ (لعَدَم بَذله إلا بِيادَةٍ كثيرَةٍ عادة على ثُمَنٍ من 
في قكانه) ؛ لأنّ عليه ضررًا في ذفع الزّيادةٍ الكثيرق» فلم يَلرَمْهُ تحمل 
كضَرَرٍ النّفس. 

(ولا إعادّة في الكُل) أي: كَل عا مذ من المسافل؛ لأثّه أتى يما 
مِرَ ب فخرج من عُهدَتِه. 

(وَيَارَةُ) من عَدِمَ الماء واحتاجة: (شِرَاءٌ ماء» و) شِرَاءٌ (حَبل 
وَل احتاج ِلِيهِمًا لِيَسِئَقَيَ بهمَا ( بِتْمَنِ مل أو)» سي (زَائِْدِ) عَنهُ 
(يسِيرًا) عادة” "في مكائه» (فاضلٍ): صِعَةٌ ة لوثمن» (عن حاجَته) 


(1) قال الحجاوي في «حاشية التنقيح)1'!: شرط الزيادة اليسيرة: أن لا 
يُجبحف بماله؛ كما ذكره ابن نصر الله في «حواشيه على المحرر). 


يعني : كما إذا كان قليلٌ الماءٍ يُجحف به الزيادةٌ اليسيرةٌ. 


.)14/١( التنقيح)‎ ةيشاحو١‎ 01 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
كقَضَاءٍ ديند» وتَفَّةِ» ومُوَةِ َفَرٍ له ولعياله؛ لأنَّ القُدرة على ثم 
كالقدرَةٍ علّيهاء في عدّم جواز الانتِقَالٍ إلى البدَلٍ . والزيادةٌ الس لا 
أَثْرَ لها؛ إذ الصّرد ايتسيد قد اغبُفِرَ في التّس» ففي المالٍ أحوى. 

فإن لم يكن مَعَةُ ما يَفصّلُ عن حاتجته: لم يَلرَمُ ولو وده باح 
في الذَّمَةِ وقَدرَ عليه لَه لكن إن اشترى إذَّن: فهو أفضَّلُ» ولي 
إسرَافًاء بخِلافٍ عطمَانَ تَوَضَّاً ولم تشرب: فانم . 

(و) يَلرَمْهُ أيضًا: (استعارَتهُما) أي: طلَّبُ الحبل والدَّلو عاريَةٌ 
من هما معة. (و) يَلرَمهُ أيضًا: (قَبولّهُمَا) إن مذلا له (عاريةٌ» وقبول 
ماءِ قَوْضًا('")) لا استِقراضّه. (و) يَلرْمه: بول (هبَةِ) لا اسِتِيهَابُةُ. 

(و) يازمه قبولٌ (ثَمَهِ قُرضَاء وله وقَاءٌ)؛ لأنَّ المنّة في ذلك يَسيرةٌ 
في العادة» فلا يَصُّكْ احمالّها. 


00 فإن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله؛ من ماءء أو غيره؛ وتيقم وصلَّى» 
حزم عليه ذلك؛ وأعاد ما صلّاه؛ لأنه غيؤ فاق للماء. 
ينّجهُ: محل وجوب الإعادةٍ عليه: ما لم ييأّس مَنْ قكَرَ على تحصيلٍ 
أو قبولٍ ما يلزه قبوله منه- أي: من النحصيل أو القبول- بعد ذلك» 
كما لو قدر على تحصيل ما ذُكر وأعرض عنه» حتى أيس منه) 
وتيمم» وصلى» صحت صلاته. كمن أراق الماءَ في الوقت. وهو 


م 9 غائة11] 
متيعدل. من (بلبرح :الغاية )1 .. 


31 «مطالب أولي النهى) (193/1). 


أشركا 

ولا يِلرمْهُ قَبولُ ثمنه هبد للمثّةٌ» ولا استقراضٌ تنه 

(ويَجبُ) على مَنْ معه ماء فاضلٌ عن حاجةٍ شُريدِ: (بَذْلَهُ 
لَعَطثَانَ0"©) ولو كان الما نجسًاء لأنّهُ إنقادٌ مِن هلكةء كإنقاذِ 
الغريقٍ . 

(ونيمُمْ رب ماءٍ ماتٌ) بِدَلَّ غَسْلِهِ (لعَطّشٍ زَفِيقِ) كما لو كان 
حي(" (ويغرَم) رَفيقُه (لَمَتَه) أي: قِيمَةَ الماء (قكاتةُ وَقتَ إتلافه) 
ور الميِتِء وإن قُلنا: الماك مِْلِ؛ لأنَّ فيه ضَرَرًا بالوارث . 

قال في «الفرورع): وظاهر كلامه في «التّهاية): إن غَرِهَهُ مَكاته : 
فمئله0. 


(ومن أمكتَهُ أن يَقوضّاً بِ) أي: الماءِء (نُمَ يَجمَعَه ويَشْرَبَةُ) بعد 


)١(‏ قوله: (ويجبُ بذله لعطقّان) انظر؛ هل المرادٌ: يمن أو لا؟ 
الظاهر: 
«الأطعمة). 

(؟) وكذا إذا مات رجلٌ بين نساءٍ لا باخ لهِنَّ غسلُهء أو امرأةٌ كذلك» أو 


1 
بثمنه. صرّح به في «الرعاية)؛ ويدل عليه كلامهم ف 


حي ولم تحضّرة أمةٌ له فَإنَّهِ كم وجوبًا. كما سنذكره في «غسل 
الميت». ويقال: لنا ميتٌ؛ عندَةٌ ماءّ» طهور؛ مباخ» وليس غيزه 
محتاجًا إليه في شرب ولا غيره» ومع ذلك وجب تيقمه؟, 

م يعني : وإلا فقيمتها '1. 


1 التعليق ليس في (أ). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإرادّات 
وُصُويه: (لم يَلرَمَهُ)؛ لأنَّ الئّفس تعافه. 
(وقن قَدِرَ على ماءٍ بر بقوب) يُدَلَيدِ فيهاء (يبله 3 يُخرجة 
فْحَعصِرَةٌُ: لِزْمّه) ذلك< 1 لقُدرَتهِ على الماءِء (ما لم تَشُص فَِمَنُه) 
أي: التُوبٍ بذلكَ (أكثر من كن الماٍ) : فلا يلزه كشِرائه بأكثر من 
تمن مئله. وعيثُ لَرِمه: فُعَلّ ب خاف قوت الوقت©2)؛ لقُدرته 
على استعمالهء أشْبَة ما لو كان مَعَهُ آله الاستِسقَاءِ المعتادةٌ. 


(ومَنْ بَعْض بَدَنِه جَريخ, أو نَحوه)؛ أذ كان به فُروخ أو رَمَذّ 
وتضفة بَعَسْلٍ ذلك» وهو جُنْبٌ) أو حول (ولم يَتَضَرّر بمسحه 
الماك د مخ بالماء! 0 إن لم ب كن الجر نجسا». قالةُ 


)١(‏ قوله : (بثوب يبلّه. . إلخ) قال «م خ)1 ؟::ولو أذ إلى كقنقن القورة. 
ولعلّه غيز مراد. 

)١(‏ ويكّجةٌ: لاء إن كانّ مُسافرَا؛ لما يأني1"؟ 

(5) قوله: (ولم يتضرّر بمسجه.. وجب.. إلخ) قال أحمد- في رواية 
حتبل- في المجروج والمجدور؛ يُخافٌ عليه: يسمخ مرضع 
الجرح؛ ويغسِلٌ ما حوله. يعني: يمسح إذا لم يكن عليه عصابدًا”. 

(4) فإن كان نجسشاء تيمّع» ولا يمسح. ثم إن كانت النجاسةٌ معفوًا عنهاء 
ليت واكثقي بنيّةِ الحدثء وإلا توى الحدتٌ والتّجاسة» إن 

.)١49/1( الخلرتي»‎ ةيشاح١‎ ]1[ 


[] هغاية المنتهى» »0٠٠٠/1(‏ والتعليق ليس في (أ)- 
[5] انظر: «المغني) .)588/١(‏ 


اولع 
في «التلخيص). (وأجزا)؛ لأنّ المسح بالماءٍ بعضٌ العَشْلٍء وَقَدَرَ 
علَيهِ: فلَزته؛ لحديثٍ: «إذا أمرتُكُم بأمر» فأبُوا منة ما اسقطعكم»1'. 
وكمن عَجَرَ عن الوؤكوع أو الشجودٍ» وقدِرٌ على الإيماء. 

(وإِلَّا)؛ بأن تضوّرٌ بمسحه أيضًا: (تيمَعَ له) أي: للجريح ونحوه؛ 
دفعًا للحرج. (و) يَتيكَمٌْ أيضًا (لما يَعصَوَرُ بعَسلِهِ ممًا قَوبَ) من 
الجريح وتحوه؛ لاستِوّائهما في الحكم. 

(وإن عَجَرَ عن ضَبْطِدِ) أي: الججريح» وما قَوْبَ منه. (وَقَدِرَ أن 
تسقيت) تن فضبطة: ولو أرق فاضلة عن ساعيه: (لزْعه) أن 


يستنيت؛ ليؤدّيّ الفُرضٌ. فإن عجر عن الاستناتة أيضًا: تَيمّمَ وصلّى» 


وأجزّأئة. 
(ويِلرَمْ من جرْحُه) وتحرُه (بتعض أعضَاءٍ وضوئهء إذا توضّأً: 
د *()» 


اشتُرطت فيها. قاله في «المبدع)7"". 


)١(‏ قال شَيحُنا عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأَكًا اشتراطً الترقر 


الوضوء والتيشّم: إذا كان في بعض أعضاء الوْصُوءٍ ما يُِيمَمُ لهُ: فالذي 
216 2ك ل 5 د 5 سه ل سر ع سس 
يظهَئ عدم ومجوب الترتيب؛ ولأنَّ في ذلك حرجاء «إوَمًا جَعَلَ عَليَكرٌ 


وه اج عع 

5 لد مِنَ حرج # [الحخ: +/]. 
1 تقدم تخريجه (ص194. 

.085/١( «(المبدع»‎ 1 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراآات 

1 اشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
لؤبجوبه في الوضوء”"2. (فيتيمَعُ له) أي: للغضو البجريح وتّحووء (عِندَ 
غَسْلِهِ لو كانَ صَحيحًا)؛ فإِنْ كانَ الجرخ وتحرّه في الوَجهء وعَمَهُ: 


تَيمَع أؤُلا» ثم أتمّ ؤُضوءة. وإن كان في في بعضه : : خيَ بين أن يَعْسِلَ 


1-00 


صَحيحَة ثُمٌ يَتِيمّع لجريجد وغكسه. نُمٌ يَمْْ وُضوةه. 
وإن كان في عضو آخر: لَِمَه غَسْلُ ما قَبلهُء نّم كان فيه على ما 
ذُكر في الوجه. 
وإن كان في وَجِهِه ويَدَيهِ ورجليه : احتاج في كل حضو إلى تيم 
في مَحَلٌ غَشْلهِ؛ لييحضّلّ الثرتيث(©. فإن غسَلّ صَحيحٌ وَجَهَهُ 


وكذلك: يترجّخ دخ عِندِي عدم وجوب الموالاة فيعيدٌ الت لتيمّمَ إذا خرج 
الوقتٌ الذي تيمم فيه تعض أعضاءٍ الوضوءٍ فَقَط . واللّه أعلمل"ر 
)١(‏ وقيل: لا يجث ترتيث ولا موالاةٌ. اخثاره المجدٌ فى لاشرحهاء 
وصاحب (الحاوي الكبير)» قال ابن رَزين في «شرحه): وهو أصحٌ. 
قال الحصق: ويحتيل أن الأيجت تزقبب: وعَلّلهم .رمال إليد: وقال 
أنِطَناه وكحيل أن لا تحب الموالاة؛ وحها واحدًا. 
وقال الشيخ تفي الدين: : الفصلٌ بن أبعاض ل الوضوء بتيم وغ 


وأطلقهما في «الفروع» و«الفائق» وابن تميم. (إنصاف)!"7. 
3 وقال في «المغني16"!: ويَحتّملٌ أن لا يجت هذا الترتيبٌ؛ لأن التيمم 
[] التعليق من زيادات (ب). 


ع «الإنصاف)» 2.91/99 
[5] (المغني) (94/5). 


باب 
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له ولِيدَيهِ تَكُمًا واحدًا: لم يُجزثة؛ لأدَائْهِ إلى سْقُوطٍ التّرتِيب بن 


5 8 كا اقم خملة الملمااةء فالخي>ه 24( 
الوَجهِ واليَدين. وامّا التَيِسُمُْ عن ججملة الطهارة: فالحكمم له 
دُونها0") 


إبلق 
حرف 


01 
01 


(و) يرم أيضًا من جرحه ببعض أعضاءٍ وُصُويِهء إذا توضّاً: 


طهارةٌ مفردةٌ» فلا يجبُ الترتيبُ بيئها وبِينَ الطهارةٍ الأخرى» كما لو 
كان الجريخ مجنتاء ولأن في هذا حرجا وضررًاء فيندفمٌُ بقوله تعالى: 
اضف غبرض جر بلسي ١‏ ل 0 ال لض 
وَمَا جَمَلَ َلك في أَلدينِ ين حَرَج 4 [الحج: 03 . 
أ + اسن تلا 
قوله: (وأما التيمم.. إلخ) جوابُ سؤالٍ» وهو: أنكم لم توجبوا 
الترتيت في الحدث الأكبر؟. 
سعل الشيحٌ تقي الدين!"!: عمّن بده جراحةٌ» وتوضّأ وغسلّ وجهّه 
فهل يازقه أن يتيمّم عند غَسْل اليدين» أم يُكمل وضوءه إلى آخره ثم 
بعد ذلك يتيقم؟ 
الجواب: المسألةُ فيها نزاٌء وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. 
والصواب: أنه يؤخو التيمع حتى يفرع من وضوئه؛ بل هذا هو الذي 
ينبغي أن يفعله إذا قيل: إنه يجمعٌ بين الوضوء والتيمم . فإن مذهب 
أي حنيفة ومالك: لا يحتاحٌ إلى تيمّم» ولكن مذهب الشافعي 


وأحمد: أنه يجمع 
جٍِ 


التعليق ليس في (أ). 
ومجموع الفتاوى) .)475/5١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(مُوالاة)؛ لومجويها فيه('". (ف)لو كان يرجله. وتَيمّع له عِندَ عَشلِهاء 
ومضَّى ما تَقُوتٌ فيه( 1 2 خرجٍ الوق بطل تِيقمه فيِعيدٌه وَريُعِيدُ 
شل الشحيح ند ل قيفم) كما نو أشر شل لى فالت”. 


وقال في الجبيرة: وإذا جبرّها!'! مسَح عليها؛ سواء جبرّها على وضوءٍ 
أو غير وضوء. وكذلك''! إذا شد عليها عصابةٌ. ولا يحتاج إلى تيمم 
في ذلكء بل هذا أصح أقوالٍ العلماء. انتهى. 
قال شيحُنا: لا يسمٌ العامة العمل بغير قول الشيخ هذا في النيمع ؛ بأن 
يؤْخرَه إلى فراغ وضوثه . وهو الذي إليه ميلٌ الشيخ بيخ محمد . وربما إذا 
قبل: لاد من الموالاة: بطل وضوؤه؛ لعدمهاء إلا من فقو أو حاذقي . 
من «تقرير» شيخنا. (منقو)1” 
قلث: وكذا قال شيحُنا عبد الله ين عبد الرحمن أيا بطين» غفا اللّه 
عنه. ( كاتبه). 
09 قف الوضويةةة. 
)١(‏ يعني : الموالاةا”؟, 
م أي: الموالاقتط, 


03 في الأصلء (أ): «أجيز». والتصويب من «مجموع الفتاوى) (410//51)- 
[] في الأصر لء (أ) : «وذلك». والتصويب من «مجموع الفتاوى). 

[*3] (الفواكه العديدة» (78/1). 

[4] التعليق ليس خي (أ) 

[5] التعليق ليس في (أ). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


سِوّى التَيِمُم ؛ لأنهُ لاب يُعتبؤ فيه تَرتيتٌ» ول لوالا" 

(وإن وج نأك مار ىلا60 ذا سنو رطا 
5 يكفي لطهارته خة: استعقلة): 0 (لانيقه 2"05)؛ لححديث: (إذا 
أمربّكم بأمر فأيُوا من ما اسقطعثم عَطْعيُم)1'!. فإن تيمم قبل استعماله: لم 
يَصِحٌّ؛ لمفهُرم قوله تَعالى : مهلم يحدُوأ ]44 [الثساء: ؟]. وإن وجحدٌ 
ُرابَا لا يكفيه: استعمَلةُ وصلّى. ويُعيدُ إذا وجَدَ ما يكفيه من ماءٍ أو 
ثُراب. قالهُ في «الرّعاية)؛ واقتَصَرَ عليه في «الإنصاب». 

قلت : مُقَقضَى ما يأني: لا يَزيدُ على ما يُجرئ» ولا إعادة. 

وإن وجَدَ دب ماءً كفي أعضَاءً وُضوئه فقّط: اسِتَعمَلّه فيها ناويًا 
رَفْعَ الحدئّين 


(1) قوله: (حتى المحدتٌ)؛ لأنَّ فيه وجهًا آخر: أنه لا يلم المحدتٌ 
الحدتٌ الأصغر. اختاره أبو بكرء واين أبي موسى . 

)١(‏ إذا نوى يتيممه الجنابةً والحدتَ» ثم أحدتٌ الحدت الأصغرّء بطلّ 
تيممّه للحدث الأصغر» ولم ييطل تيممه للجنابة. ولو قدرٌ على 
استعمالٍ الماء» أو دخل عليه وقثٌ صلاة؛ بطل تيممه لهما جميعًا. 


انتهى . (فروق)1"] 


1" تقدم تخريجه (ص514١).‏ 
1؟] انظر: «الفواكه العديدة» .)75/1١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراّات 
2-6 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ومن يِبَدَنْهِ نجاسةٌ» وهوّ مُحدِتٌ» والماءٌ يُكفى أحدهما: غَْسَلَ به 
الغدف: تنا غال المجد: إلا أن تكون التّجَاسَةٌ 
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التّجاسَةَء ثُمْ 
في محل , 
كائت التّجاسَةٌ في ثويه: أزالها ب ثم 

(وَمَنْ) لَرِمَْهُ طهارةٌ و(عَلدِةَ الماء: لَزِمهُ إِذَا) أي : كُلّما (حُوططت 
بصّلاة)؛ بِأنْ دَحَلَ وقثهاء فلا أثر للطلب َبلَهُءٍ لأنهُ غيد مُخاطب 
بالطّهارة ِذَنْ: (طَلَبِهُ في رَحلِه('2)؛ بأنْ بش في مسكيه» وما 
يستصحيه من أثائه ورّحله ما يُمكنٌ أن يكونَ فيد. (وما قَوْبَ) مِنة 


حُ تطهيرةُ يمن الحدّثء فيستعيلّه فيه عَنهما. وكذا: إن 


(عادَةٌ)؛ بِأنْ يَنظرَ أُمامةٌ ووراءة: وعن يَمينِه وشِماله» ما جرت العادةٌ 
بالشعي إليه . وإن كان سائر 1 : طَلَبَة أماقه . فق رأى مخضرة أو ما يدل 
على ماءٍ: قَصَدَهُ امقر 


)1١(‏ قوله: (وَمَنْ عَدِم.. إلخ) إن قيلَ: ظاهرةُ لزومٌ الطلب؛ تحمّقَ العدم أو 
ظُنٌ» مع أنَّ المذهب: أنه إذا تحقّق العدم لا يلزمه طلبٌ؛ كما هو 
ظاهر قوله بعدٌُ: «ما لم يتحمّّقى عدمه»؛ إذ لا فائدةً في ذلك» فكان 
الظاهدُ أن يقول: ومن ظنٌّ عدم الماءٍ.. إلخ . 
قلنا: ما ذكرئه من الدليل شاهدٌ لصرف العبارةٍ عن هذا الإطلاق» 
وتخصيصه بمسألة الظنٌ؛ وإلا لقال فيما يأني: لا إن تحمّق عدمه. 
وقال الشيخ وم ص»: يُحمل قوله: (عدة الماءَ) على انعدامه من يده. 
وحمل قوله: (ما لم يتحقق عدمه) على تحقق العدم من ذلك 


المحلٌء فلا إشكال. 


فشا 

(و) يَلرهُ أيضًا: طلبهٌ (من رَفيقهِ) فيسأله عن تموارده» أو عن ماءٍ 
أو يعَذْله ه20 

هم قبل الطلب: لم صِح؛ لقوله تعالى : «إقلم يَدُوأ ‏ 
تت شد عه ولا يُقالُ :لم جد إلالمن طلت. ولاحيمال 
أن يكونٌ بقُربه ماع لا يعلمه ٠‏ وسواة تحقّق وُجِودَةٌ أو ظَنَّهُ أو ظَنٌّ 
عدَمَةُ أو استوى عِندَهُ الأمران؛ (ما لم يَتَحَقّق عَدَمَهُ) أي: الماءء فلا 
يلرمُ طلبه؛ لأَنَهُ لا أثر لهُ 


(ومن ثَيمَمَ) لعَدَم الماءِ لع رأى ما يُشَك مَعَهُ في) وُجُودٍ 

(الماء)؛ كحُضرةق» وزكب قادِم يَحَبَِلُ أن يكونّ مَعهُ مائٌ, (لا في 

صَلاة2: بِطَلَ تيَعْمْهُ)؛ لوجوب طلبه عليه إِذَنْ. وأا إن كان في 
: فلا تَطل» ولا تَيقْمه تَيقمه؛ لأنّهُ لا يَلرَمُهُ طَلَبْهِ دن 

(فَنْ َلَّهُ) أي: عادم الماءِ (عَلَيه) أي: الماءٍ (يِقَةٌ)» قرا عُقًا: 


الى 
زمه قصدة. 


)١(‏ قوله: (ليبيقه أو يبذله) واختار في «المغني)1١5:‏ يلزه طليه من رفيقه» 
إِنْ ذليعلية أي : من «الإدلال» وهو أن لا يستحبي من سؤاله. 

(؟) قوله: (لا في صلاة) انظر: هل هو قيدٌ» أو مثله الطوافٌ؛ قياسًا على 
ما يأني؟ توقّف فيه الشيخ منصور. (م خ)1”1 


«المغني) .)6154/١(‏ 
[] «وحاشية الخلوتي) ,)١81/١(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراةات 
(أو عَلِمَهُ) أي: عَلِمَ الماءً ادم (قَريئا عُرفًا) ينه (ولم يَحَفْ) 
بقَصِدِهٍ إِيّهُ (فَّوتَ وَقتِء ولو) كان الوقكُ المَحُوفٌ فَونه 
(للاخييار) ؛ بأن طَنٌّ أن لا يُدركٌ الصَّلاة بوصُوءٍ إلا وقت الصَّرورة» 
(أو) لم يَحَفْ بقَصده فوت (زُفْقَةٍ أو) فَوتَ (عَدُوٌّء أو) فَوتَ (مالٍ» 
أو) لم يَحَفْ بِقَصِده (على تفسه) نحو لِصٌء أو سَبْع أُوعَدُوٌ (ولو) 
كان المحوفٌ ينه (قُسَاقًا) يفشْقُونَ بطالب الماءِ (غَيرَ جبانِ) يخافٌ 
بلا سَمِبٍ يُخافٌ ينه (أو) لم يَحَنْ بقّصيه على (مهاله) كشرودٍ 
دابّته أو على أهله من لِصّلء أو سَيْع» ونحوه: (لَزْمَه قَصدّه) أي : 
3 2 
الماءِ؛ لتمكنه منهٌ بلا ضَرَر. 
(وإلا)؛ بأن خاف شيعًا مكا تقدّمَ: (تَيمُم) وسَقَطَ طلَيه؛ لعَدّم 
1 : م 
تمكيه مِن استعماله في الوّقتِ بلا ضَوَرء فأشبة عادِمة» ولا إِعادةً. 
وليس له تأخير الصّلاةٍ إلى الأمن. 
وإذا تَيِكمَ لسَوادٍ باللّيل يَطتُه عدوا 
إعادةٌ؛ لغموم البلوى به في الأَسمَارٍ. 
(ولا يتيمّه) مع الماءِ (لخَوفٍ فَوتٍ جَمَارَةِ) بالؤْضّوع("2: (ولا» 


عَدَمُهِ بعدَ أن صلَّى : فلا 


)١(‏ وعنه: يتيمم لخوفٍ فوت جنازة. انختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه 
المجد في «شرحه)» وأطلقهُما في (المحرر)ء و«(المستوعب»))» 
و«الرعايتين)» و(الحاويين». والمراد: فوتّها مع الإمام» قاله القاضي 


وغيره. 


باب ؛ التَيمُمْ 
0 لهسا 


لوف قوت (وَقتِ قرض7") إن تَوضَّأَ؛ لمفهرم قوله تعالى: كلم 
يدوأ قم ىم رلا هنا("©) أي : : فيما إذا علمَ المسافِرٍ الماة» 
أو َ عليه م ة قريئاء وخافٌ بِقَصِده قَوتٌ الوّقتِ. 
(و) إِلَّا (فيما إذا وَصَلَ مُسافِرْ إلى ماءٍ وقد ضَاقَ الوقثُ) عن 
هَارتو*"2» (أو) لم يَضِقٍ عنهاء لكن (عَلِمَ أنَّ التَوبَةَ لا َصِلْ إليه) 
ليستعيله (إِلَّ تعدّه) أي: القت : فَيمَة؛ عدم قُدرَتِهِ على استَعماله 
في الو لوّقت» فاستقصحت حال عَدَمِهِ له بخلافٍ من وصَلَ إليه؛ 
وتمكن من الصّلاةٍ به في الّقتء كُمْ أخَرَ حبّى ضاق : فَكحَاضِر؛ 
لتَحقوٍ ى قُدرته. 
(وقن تَرَكَ ما رمه قبَوله) ِن ماءء أو َيِه أو آليمء (أو) ترك ما 
يلزه (تَحصِيلُه من ماءٍ وغَيرِه) ككبلٍ ولو (وتيمَم وصَلَّى : أعاة)؛ 
لأ قادؤسلى الوعمال العادين قير شير لاق 1ك فلم وس تققد 
كواجِده. 


)1١(‏ خوف دخول وقت الضرورة كخوف خروج الوقت. (إنصاف)!"! 

(؟) وجزم في ١المغني»‏ و«الشرح»: بأنه لا يتيمم في هذه الحالة» وهي: 
ما إذا وصلّ مسافة الماء.. 

(*) قوله: (وفيما إذا وصلَ مسافن) هذه العبارةٌ توم أنَّ المسألة الأولى 
المشار إليها بقوله: إلا هنا» في غير الميسافرء أو والاعرٌ. 


1 «(الإنصاف» (517/1)» والتعليق ليس في (أ). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

(ومّن خرّجٌ) إلى أرض من أعمالٍ بَلَدِهِ (لِحَرث؛ أو صَيدٍ 

وتحوو): كاحيطاب: وحمل أي: الماء مَعَهُ (إن أمكتة)؛ لأنّهُ لا 
عُدْرَ لهُ إِذَنه وما لا ب يَيُمُ الواجٌ إلا به: 0 

(و) متى حَمَلَهُ وَقَدَهء أو لم يَحمِلَهُ وحضّرَتٍ الضّلاةُ: (ثَيِمَم 
إن فاتّت حاجثه) التي خرج لها (يؤجوعه) إلى الماءِ (ولا يُعِيدُ) صلائة 
به لأنهُ شي المسافر إلى قرئة أخرى. 

(ومن في الوّقت) للصّلاة (أراقه) أي: الما (أو مَرَ به) أي: 
الماع» (وأمكتة الوضُوءٌ) من ولم يَفغل» (و) هُوَ (يعلَُ أنّهُ لا يَجدْ 
غيرَة» أو باعهء أو وهَبَه) في الوّقتِ يمن رمه بَذله ٌ: (عة) عليد 
ذلك» (ولم يَصِحّ العقدُ) من بيعء أو هبة؛ تعلق حقٌّ اللّهِ تعالى 
بالمعقُودٍ عليه؛ فلم يِصِحٌ تقل الملكِ فيه كأصحيةٍ معي (ثُمْ إن 
تيمّ) لعَدّم غيرِهِء ولم يقير على رَدّ المبيع والموشوب» (وَصَلَّى: لم 
يُعِن(')) لأنّهُ عادِمٌ للمَاءٍ حالّ التَيعُمء أشبة ما لو فَعَلَ ذلك قَبِلَ 


قال الشيخ «م ص»: وهو مخالفٌ لما في كلام الأصحاب. ولو قال 
كما في «الإقناع»: «ولا يصحٌ التيمم , خوف فوت جنازةء ولا عيدٍ» 
ولا مكتوبةّء إلا إذا وصل مسافي إلى تبنده الوقتٌء أو عَلِم.. 
إلخ) لكان أقعدّء وأحسن. زم خ)1! 

)١(‏ ما لم يكن قادرًا على استرداده من المشتري أو المتّهب» ولم 


1 «حاشية الخلرتي) ,)١87/١(‏ 


الوقت» فإن كان ما سبق قَبَِ الرّقتِ: فلا إنج» ولا إعادةً بالأؤلى. 
(ومن ضَلَّ عن رَخْلِدِء وبه الماءمء وقد طَلَبُِ) أي: رَخْلّهء فلم 


: أجرَأةُ (أو) ضلّ (عن قوضع بثرٍ كان يَعرفُهاء ؛ فتَيمُم: 
أجزأة) ولا إعادة بعد وحوح ما طَئلٌ عرةه أنه حال تيكس عادة السلة. 
دل في قوله على : كم يَثواأ مآ تصوأ شاد جور ولأ 
غير مُفرّطٍ. (ولو بان بعدَ) التَيهُمٍ والصَّلاةٍ (بقربه بعز حَفيَةٌ لم 
يَعرِفُها) : فلا إعادة؛ لعَدَم تفريطوء بخلافٍ ما لو كانتت أعلامها 
ظاهِرةً أو كانّ يَعرمُها (لا إن نَسِيَهُ) أي: الماء» (أو جَهِلّه بويع 

يُمكثه استعماله0") ولو مع نحو عَبِيِوء (وتيمُم) وصلَى : 


يستخلضةٌ منه. وليس للمشتري ولا للمتّهبٍ استعمالُ ذلك الماء؛ 
لأنه تقبوض يعقل فاسدء فهو كغصب. ولا تصحٌ عبادةٌ لو استعملّه 
في شرطهاء ما لم يكن جاهلًا بالحال. فإن خالفٌ واستعمله وأتلقّه, 
لزمه بدلّه لا قيمثه؛ لأن الماء مثليق. وإنما قلا بلزوم القيمةٍ في مسألةٍ 
الميتٍ على خلافٍ القياس» فلا يقاس عليها. تقرير الشيخ (م 


ص الى 


)١(‏ قوله: (لا إن نسيه أو جهلّه بموضع يمكثه استعماله) أي: كأنْ يجدّه 
في رحله وهو في يده أو بر أعلامها ظاهرةٌ» وكان يتمكنٌ من تناوله 
منهاء فلا يصحٌ تيمّمُه ذا 
وفي هذه العبارة تصريحٌ يبعض مفهوم قوله قهِل: «ولو بانّ.. إلخ» 


1 انظر: «حواشي الإقناع) »)١١53/1(‏ وحاشية الخلوتي» ,)١55/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حر:.. بح كت 


وذلك لأنَّ مفهرمَ قوله: «خخفيَةٌ1'!: أنه لو كانت أعلامُها ظاهرة» 


أعاد. وهو بعضٌ ما تناوله قوله: «بموضع يمكثه استعماله) فَإنّه يعم 
الصورتين المذكورتين» أعني: كوتّه في رحلهء أو في بكر أعلامها 
ظاهرة . 

وكذلك قوله: «لم يعرفها» مقهومه: أنه لو علِمّها ثم نسيها؛ فإلّه 
يُعِيدُ. وهذا أيضًا بعص ما شمله قوله: «أو نسيَهُ بموضع يمكله 
استعماله) , 

غيرَأنٌَ الإعادةٌ» فيما إذا نسي البعرء مشروطةٌ بما إذا لم يَضِلَّ عنهاء أما 
. لو كان يعرقها » فطلبها وضلّ عنهاء وكانت أعلامُها + فيّةٌ: فإنَّ التيكم 
يجزئه» ولا إعادة عليه. كما نص عليه المضتقت» وصاحبٌ 
«الإقباع. 

والحاصل في مسألة ابعر إذا بانت بقريه بعل التيمم ,: أنه إما أن يعرقها 
سابمّاء أم لا. وعلى كل حالي: إما أن تكوت أعلامها ظاهرةٌء أو لا. 
وعلى تقديرق ممرضباء ,إلا ألديضل عبهاء أو لا: فوذه سك مبوي: 
فيجزثُه التيمم بلا إعادة في صورتين: 

أن تكون أعلامها خفيّة ولم يكن يعرقها. 

وأن تكون أعلامُها خفْيَدٌ» وكان عارفًا بهاء لكن ضلّ عنها. 


ولا يجزثه التيمم في أربع صور: 


31 سقطت: دخفية» من الأصلء (أ)» والمثبت من «حاشية عثمان1 


فلايجزئه"؛ لأنَّ الّهارةَ تجب مع العلم والذّكرء فلا تسقْطٌ 
بالأسيانٍ والخيل» كفصل تاس عدلةء وركفضل غرباثاء وفكفر 
بصَومء ناسيًا للشترة والرَقبَة) فلا تَصِحُ صلاتهء ولا يُجرئهُ صومه عن 
كمارَتِه. 

(ويْتيمُمْ) بالبناءِ للمجهول» أي: يُشرع تَيمع م (لكُلٌ حدث) أصغر 
أو أكبرة"؛ لحديث عِمِرَانٌَ بن خصين» قال: كنا مع رسولٍ الله عد 


(000 


01 
| 


أن تكونَ أعلامُها ظاهرةٌ» ولم يكن يعرقها . 

الثانية: أن تكون أعلامها ظاهرة؛ وكان يعرفهاء لكن ضل عنها. 
الثالثة : أن تكون أعلامها ظاهرة» ويعرقّهاء ولم يضِلٌّ عنهاء لكن نسيها. 
الرابعة : تكون أعلامها خفية» ويعرفهاء ولم يضل عنهاء ولكن نسيها. 
(عثمان)111, 

قوله: (أو عن موضع بثر كان يعرفُهاء فتيمم, أجزأه) ؟. وقوله: (لا إن 
نسيّه أو جهلّه بموضع يمكنه استعماله: وتيمم: فلا يجزته) . الظاهر: أن 
الفرق يبنهما: أنه في الأولى: طيل مرضتهاة أو جهله. وفي الفانية: 
ضلٌ البيرء أو جهلها. 

قوله: (أصغرَء أو أكبرَ) قال في «حاشية الإقناع10': وِخُلِم منه: أن 
القائم من نوم الليل لا يتِيممٌ بدلّ عَسلٍ يديه» وصرّح به في «الرعاية) . 
وكذا | من خرج منه مذي ولم يُصِبَة»» لا يتيمم بدلّ عسل ذكره 


.)1١١ 43٠٠١ /1١( وحاشية عثمان»‎ 


«حواشي الإقناع) .)١15/1(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
في سفر فصلَّى بالئّاسء فإذا هُوَ برجل مُعتَلٍ» فقالَ: «ما مَتَعكَ أن 
صل ؟) فقالَ: أصابسى جنابةٌ» ولا ماء. قالَ: «عليكٌ بالصّعيدٍ: فإلّه 
بق ع عي ولحديث عمّارٍ""1. وحائِضٌ أو تُفْسَاءٌ انقَطْمَ 
دمُهُما: كني 

(و) ٍَ عَم لكل (نجاسَة يبَدَنِ!")) متيمم. قالّ أحمدٌ: هو 
بمنزلة الجتُب ب.. (لَعَدَم ماءِ. أو) لَرِضَرَرِ) في بِدَنوِء (ولو) كان اضرو 
(من بَرْدِ خط مع عدم ها يسح به الماءَ (بعدَ تخفيفها) أي: 
التّجاسَةٍ عن بِدَنِهِ (ما أمكنّ) يصع رَطْبَق أو يك يابسَة» (لُرُومَاء 
ولا إعاقة) عليهء سواغ كاتت بعل صحيحء أو جريح؛ غقوم قولو 
عليه السَلامُ : «الصّعِيدُ العَيْتْ طَهورٌ المسلم)1؟! . وقوله : (جعلت لي 
الأرضُ مسجدًا وطَهورًا»7؟؟. ولأنّها ظهارةٌ في البدنٍ تُرادُ للصّلاقٍ 


وأنثييه ؛ لعدم ورودٍ ذلك. 
)١(‏ واختار ابن حامدء وابن عقيل: لا تيمم للنجاسة أصللاء كجمهور 
العلماء؛ لأن الشرعٌ إِنّما ورد بالتيمم للحدث؛ وعَسْلُ النجاسة ليس 
ع 
عي مسباة. :اش 
0601 أخرجه البخاري (255)» ومسلم (387) مطولا. 
[1] سيأني تخريجه (ص؟41). 
1 تقدم تخريسجه لوص 186). 
[4] أخخرجه البخاري (ه 8 488): ومسلم (81ه) من حديث جابر. 
[0] وكشاف القباع) ,)407/١(‏ 


أشْبَهَّتٌ طهارة الحدّث. 


2 


وظلع من : أنّهُ لا يميَهُمُ لنجاسَة بِعَيرٍ بِدَنِ. وتقدَّمَ. 

(وإن تعذن على مُرِيدٍ الصّلاة (الماء والثرابث؛ لعَدَم) كم 2 
حبس بمحلٌ لا ماة فيه ولا ثُراتَ» (أو) ل(فروح لا تستليغ مقها مم 
البشرة) بماءٍ ولا بُرابٍ» (وتحوها) أي: القُروح»كالجراعاتٍ لا 
يمكن مشهاء وكذا: مريضٌ عَجَرٌ عن الم والثّرابٍ» وعَمّن يطمّرة 
بأَحِهما: (صلَّى القَرض فقط20©) دون التُوافلِ» (على حَسَبٍ 
حاله)؛ لأَنَّ الشّهارةَ شَرطّء فلم وخر الصّلاةٌ عند عَدَمِوِء كالشترة. 

(ولا يَزيدُ) عادِمٌ الماءِ والثُرَابٍ (على ما يُجزَئٌ) في الصّلاة(”"©, 


. 50 5 

)١(‏ قوله: (صلى الفرض فقط) انظر هل قوله: «فقط) راجمٌ لكل من 
«صلى» و «الفرض»» فلا يجورٌ له قراءةٌ القرآن» ولا مسٌ المصحف» 
ولا الطواف؟ أو راجمٌ «للفرض» فقط- كما هو ظاهر صنيع الشيخ 
في «شرحه)- ويقال: إنه يبا الطوافٌ» ولو قلنا بلزوم التطهر له 
للعذر؟ والثاني مشكلٌ جداء مع أنه يمكن الفرقٌ بين الصلاةٍ 
والطواف؛ بِأنّ وقت الطواف متسِعٌ» بخلاف الصلاة. (م خ)1". 

)١(‏ قوله: زولا يزيدٌ على ما يُجزئ) ظاهره: مِنَ القراءة وغيرها. وهذا في 
حقٌّ الجنب؛ كما ذكره المصنفٌ في «شرحه)1'؟. وقد سبق إلى 
ذلك المجراعيٌ في «حواشي الفروع»). 


1 «حاشية الخلرتي» .)١55/١(‏ 
1] «معونة أولي النهى ) (220/1). 


فلا يب 


لع 


يسبح 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادقات 
يقرأ 


زائدًا على الفاتحة» ولا يَستفيخ» ولا يتعرّذ ا 6 0 
سبح زائِدًا على المرّةٍ الواحِدَةٍء ولا يَزِيدُ على ما يُجزئ في طُمأ انيت 


والسيم بينَ الشجدتين» وإذا فرع من قراءة الفائحة» 


9 


11 
1 


كع في الحال») وإذا فرح مها يُجزئ في التشهّد نهضّ أو سلا 


قال في «التوضيح): ولا يزيد هنا في القراءة وغيرهاء على ما يجرئ. 
قلت: لعله في الجنب. انتهى 

وفي ١منتخب‏ الأزجي»: لكن إن كان جنهاء وزاد على ما يجزئ من 
ركن أو واجبء أعاد. وفي «تصحيح المحرر) لابن نصر اللّه 
الكناني: فإن زاد على مجرئ من ركن أو واجبء أعاد. (ع)1'1. 
وفي «حاشية الإقناع1'10: قوله: دولا يزيد على ما يجزئ) أي: فيما 
إذا عدم الماءَ والترات» وظاهر كلامهم: لا فرق بين ذي الحدث 
الأكبر والأصغر والنجاسة؛ لأنهم سوّوا بين القراءة وغيرها في 
الصحيح. انتهى . 

وظاهره: لا فرق بين الجنب وغيره. وتقييدٌه فى «شرحه» بالجنب 
غير ظاهر؛ لأنه وإن اتضح من حيث القراءة» لم يتضح بالنسبة إلى 
غيرها. 


قوله: (أو سلّم) يعني: إذا فرع مما يُجرئْ في التشهد الأخير. 


«حاشية عثمان) .)01١١7/1(‏ 


وحراشي الإقباع) .)18١/1(‏ 


0 #0 ىح تي 7و2 بجت 
في الحال7©؛ لأنها صلاةٌ ضرورةء فتقيدث بالواجب؛ إذ لا ضرورة 
للبَائِدِ. ولا قر خارج الصّلاةٍ إن كاك جُنبًا. 

(ولا يؤةٌ) عادمٌ الماءِ والثّرابٍ (مُتَطهُرًا بأحدِهما) أي: بالماءِ أو 
الثّرابِء كالعاجزٍ عن الاستقبالٍ أو يرو من الشّروطِء لا يوم قادرًا 
عليه. وإن قَدِرَ على الثْرَابٍ في الصّلاةء فكالمتيمُم يقدِرُ على الماء. 

(ولا إعادة) على عن عَم الما والترات» وصلَّى على سب 
حاله؛ لأنّهُ أتى 100 به فكَرج من عُهِدَته. 

(رتبطلٌ) صلاثة (بحدّث, وتحوو) كتجاءَةٍ غير معفوٌ عنها 
(فيها)؛ لأنّهُ ناف للصّلاة» فأبطلّها على أي وجهٍ كانت . كُمَ يَسَئِقُها 
على حصب جخالك. 

بطل صلاة على ميت - لم يُغسل ولم نيم - بَسلِه مُطلقً"©, 


(وإِنْ وَجَدَ) عادِمُ ماءٍ (تَلجَاء وتَعذّر تذويئه: مَسَحَ به أعضاءه 
لُرُومًا)؛ لأَنَهُ مام جامدٌ لا يُقَدَرُ على استِعمَاله إلا كذلك» فَوَجَت؛ 


. "1 وصرح جماعة بأنه إذا زاد على ما يجزئ فسدت صلاته. (خطه‎ )١( 
(؟) قوله: (مطلقًا) أي: سواءٌ كان من صَلَّى عليه متطهرّاء أو متيمماء أو‎ 
. عادم الماءِ والتراب‎ 


1 التعليق من زيادات (ب) 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراّات 
لحديث : «إذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعكم)1١].‏ وظاهزه: لا 

يَتيِمُمْ مع وجوده؛ لأنَّه واجدٌ للماء. 

(وصلىء ولم يُعد) صلاته (إن جرَى) القلخ أي + سال لبق 
الأعضاءٍ الواجب غَسِلّها('©؛ لأنهُ يَصيد عَسلَا حفيمًا. فإن لم يجر 

بمسٌ: أعاة. 

4 5 3 1 500 

ويثله: لو صلى بلا تَيقمء وعندة طينٌ يايش لم يُقدِر على دقو 

1 
ليكون لهُ غَباك. 

الشّرط (الثَالِتُ: تثُرَابٌ): فلا يَصِحٌ نَيمُمٌ برَملٍ» أو تُورق» أو 
جِصٌء أو نَحْتِ حجارة» ونحوه. 

(طَهُورٌ): بخلافٍ ما تقار ين المتيكم؛ لأنّه استُعمِلَ في طهارةٍ 
أباحت الصَّلاةَ أشبة الما المستَعمَلٌ في طهارة واجبة. 

وإن تيمم جماعَةٌ من موضع واحد: صحّء كما لو تَوَضّوُوا من 

خوض يَخْعَرِفُونَ هنه. 

)١(‏ قوله: (بمسٌ الأعضاء.. إلخ) قال «م خ)!"!: مفهوثه: إذا لم يجرٍ 
بمسش» تلزمه الإعادة. وفيه نظد؛ لأنه ليس أقوى من فاقدٍ الطهورين» 
مع أنه لا إعادة فيها. وقد يُقتَقٌ: بأن الواجب عليه إذا لم يجرٍ بمسٌّ 
التيمّمم معه. فإذا ترك التيمم مع القدرة عليهء» لا يكون كفاقد 
الطهورين» بل هذا واجدٌ لأحدهماء وقد تركه. 


7 تقدم :تخرينجه (ضص 154 
1'] «حاشية الخلوتي») .)١807/١(‏ 


#7 ىح حت لز ةا 

(مباخ2"7): فلا يصحٌ بمَصُوبء, كالوْصُوءٍ به. قال في 
«الفروع): وظاهرة: ولو ثُراتٍ مسجيء ولعلّة غير مُراد؛ فإنّهُ لا يكرّه 
بثرَابٍ زَمِرَمَ مع أنه قسجدٌ. 

(غَيرُ مُحترق): فلا يِصِحٌ بما دُقَّ من نحو حََرَفِ؛ٍ لأنَّ البح 
أخرَجَةٌ عن أن يَقَعَ عليه اسم الثُرَاب . 

(يعلَق عُبَاُْ)؛ لقَرلِ تعالى: طمَتَيتَمُاْ صَعِيدًا يبا كَأمسَحُوأ 
مجهت يديم يمَة)ه رالعائدة: وما لا عُبارٌ له لا يُمسَحُ بِشَيءٍ 
منه» فلو ضرَبَ على نحو لِيْدِء أو بسَاطٍ» أو حخصيرء أو صَحْرَقٍ أو 


2 


2 
ى بيده : 


بَوْذَعَةٍ حِمَارِء أو عِذْلِ شَّعيرِء ونحوه مكًا عليه عُبارٌ 
صخ تيقمة بخلافٍ سَبِحَةَ ونحرهاء لا عبار لها" 


(1) قوله: (مباخ) لو تيمم بتراب غيره» من غيرٍ غصبء جار في ظاهرٍ 
كلامهم؛ للإذن فيه عادةٌ وعرفاء كالصلاة في أرضه. ذكر معناه في 
«المبدع». قاله في (حاشية الإقباع)11, 

(؟) وعنه: يجوز بسبِحَةَء وفاقًا للشافعي. وعنه: ورمل. واختاره الشيخ 
تفي الدين1"؟ 

:. 5 ره 85 5 

ومذهبٌ أبي حنيفة: يجوز بكل ما تصاعَد على الأرض» وكذلك 
1 5 8 1 

مالك: يجوز التيمخ بكل ها كان هن جدس الارض» وبالتلج, 


و 


ا 


«وحراشي الإقناع» .)١5١/1١(‏ 
[5] انظر: «المغني» »)8514/١(‏ «الفروع» (١/555)؛‏ «الإنصاف» .)5١5/5(‏ 


م 05 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(فإنْ خالطه) أي: اراب الطهِورَ (دُو عبار غَيوُه): كالحصٌ» 
والثُورَة: (فكمَاءِ) طَهُورٍ (خالَطَةُ طاهِرٌ) فإن كاتت العَلََةُ للثٌراب : جار 
التيعُمْ به» وإن كانت للمُخالط: لم يَجر. فإن كان المخالِطٌ لا عُبارَ 
لهُ: لم يَمتّع التَيمُم بالثّراب» كبرٌ شير . 

وإن خالطنهُ نجاسةٌ: لم يجز التيكم به» وإن كَثْر . ذكرَة ابن عقيل. 

ولا يجوز التيسّمُ بِثْرَاب مَقَبَرَقِ كر رتِشُهاء ولا : جاز- وإن شك 
في تَكدْره : صحٌ النَيَهُمْ هُمْ به- ولا بعلين» لكن إن أمكته تَجفِيقُة والتَيقُم 
به قبل خروج الوّقتٍِ : جازٌ) لا بَعدّه, 

وأعججت أحمد حمل الثراب للقيشم. وقالَ الشَّيحُ تي الدّينِ: لا 
تحمله. ذا ظهرَةُ في الفروع) ع وصَوَبُ في «الإنصافي»؛ إذ لم يُنقلٌ. 


وعنه: يجورٌ التيمم بغير التراب من أجزاءٍ الأرض» إذا لم يجد ترااء 
واختاره الشيخ أيضًا. 
د د ف 


باب ؛ التَيمُمُ 


2*١ 


(فضلٌ) 

(وقَرَائِضْهُ) أي: البقم مع في الجملة: 

أحَدُّها: (مَسحٌ وجهه) ومن اللحةُ لقوله تعالى: كَأمَسَحُوأ 
ِيُجُويكُمَ4 رلناء: +]. (سِوَى ما تحت شَعْرِ ولو) كان الشَّعِرٍ 
(حَفيقَاء و) سِوَى (داخل قَم وأنفٍ. ويكرّة) إدخالٌ الثرَابٍ قَعَه 
وأنقّه؛ لتَقُذِيرهِ. 

(و) التَّاني: مسح (يَدَيهِ إلى كُوغيه('©)؛ لقولدِ تعالى: 
رييخ 4 رش عم وإذا عُلّقَ كم بِعَطُلقٍ الهدين: لم يَدحُنْ 
5 التّراعُ» كقّطع الارق» وقس القرج. 


قصل 
(1) وهو من المفردات. والكوعٌ: طرفٌ الرندٍ الذي يلي الإبهام. ونظمه 
بعضّهم فقال: 
وعظع يلي الإبهاة كوٌ7! ومايلي 2 الخنصر كروي والوْسْع في الوسط 
وعظع يلي إبهام رجلٍ علق يوع فحُذْ بالعلم واحذر من الغلط 
والكب التي هي آخحز الأصابع تسمّى : الأجاشع. والتي فوقّها تسمى: 
البراجم!". والتي في فوقهاء في أول الأصابع تسقى: الأراجب ‏ 


1 في الأصل زيادة تعليق نصه: «هذا في اليد. وفي الرجل يسمى ما يلي الإبهام: بوع) . 
[5] في (أ): (الأراجم». 


شية أ شرح مُستهى الإرادّات 
2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
ولحديثٍ عمَار: قال: بَعتَي الت يلي في حاجة, فأجتبتُ» فلم 


أَجِدٍ الماء؛ فَتَمَغتٌ في الصَّعيدٍ كما تتمعٌ الاب ثُمٌ 
التي تدده فذكرثُ ذلك لهُ. فقال: «إِنّما كان يَكفِيكَ أن تقول 


'عِدِيكَ هكدَاء» نُمَ ضرَب يديه الأرضٌ صَربَةٌ واحِدَة2"0) ثُمْ مَسَعَ 
السّمالَ ل على اليمين ؛ وظاهِر كمه ووجهّه. متفق عليهة'؟. 
(ولو آَمَرَ المَحلّ) الممشوع في التيعم (على 7 ترَاب) وم مسحه به: 
صَحٌّ. (أو صَمَدَه) أي: ند تقنقة "© المدل الذي عه ب خ في التيم 
)١(‏ ومذهب أبِي حنيفةً والشافعي: الواجبُ ضربتان؛ للوجه؛ واليدين إلى 
المرفقين» وهو مشهور مذهب مالك. 
قال ابن عقيلٍ: رأيتٌ التيمُم بضربَة واحدةٍ قد أسقّط ترتيئا مستَبحقًا في 
الوضوءء» وهو أن يعتدٌ بمسح باطنٍ يديه قبل مسح وجهه. 
قال المجد في «شرحه) : قِياسٌُ المذهب عندي : أن الترتيت ت لا يجحت 
في التيم» وإث وجب في الوضوء؛ ؛ لأن بُطونَ الأصابع لا يجحث 
مسخحها بعد الوجه في التيممٌ بالضربة الواحدةء بل يعتدٌ بمسحها معه. 
واختاره في «(الفائق). قال ابن تميم: وقو أولى: 
2م قوله: (أو صمَدَهء أي: نصَبّ) قال «م خ): نصَتء بان للمراد» ولا 
فصَمّد كنصّب, بمعنى : قصّدَّ. وهو لا يناسبُ المقاءٌ؛ فإمًا أن يكون 
من باب التضمين؛ أو هن ياب النحذف والاتصال؛ والأصل: صمدة 


[' أخرجه البخاري (619 5): ومسلم (954). 
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إن أثّواة: كما لى 


(لريح, فَعَمّهُ) الثُرابُ, (ومّسحه به2"7: صَمٌّ) تَيِعُمْه 
صَمَدَ أعضاءً الوصُوءٍ لمايء فجَرَى عليها. 

(لا إن سَفَيد أي: سَفَتْ رِيم المكل بدْرَاب من غير تصميدٍ 
(فمَسَحَهُ به)؛ لأمره تعالى بقّصدٍ الصَّعِيدء ولم يُوجَد 

(وَإنْ تَيَمََ ينعض يَدِهِء أو) تَيَعَمَ تيمّعَ (بحَائِل) » خرة قَةِ ونحوها: 
فَكوْصُوها يضح حت تيغ مَسَحَ ما يجب مسحْحة؛ لوجودٍ المأمُور به ٠‏ (أو 
يَمْمَهُ غَيرةُ : فَكَوْصُوءٍ) يَصِحْ حيتٌ نوا | عيقم» ولم يكْرَه ميمُع . 

(و) التَالِتُء والوٌابغ: (تَرتيبٌ؛ وموالاةٌ: ©, لحدّثٍ 223211 


5 . 
به؛ أي : قصده الريخ بالمحل. 
)١(‏ قوله: (ومشحه به) راجمٌم للصورتين. قاله «م ص)» في (حاشية 
لمنتهى)1'1. 
(؟) وقيل: لا يجث ترتيث ولا موالاةٌ. اختاره المجدٌ في «شرحه؛ 
وصاحث «الحاوي الكبير»)» قال ابِنُ رَزِينِ في (شرحه): وهو أصحٌ . 
وقال الشيخ7”7: وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيرول”5. 
قلت1*؟: وهو اختيار شيخنا الوالد. 
قال في (المغني)1*1: ويَحَتَمِلٌ أن لايجت هذا الترتيث؛ لأنّ التيشّم 


60 «إرشاد أولي التهى» .)1١4/1(‏ 
[3] هو: الموفق ابن قدامة. 
[*] «الإنصاف» )١50/9(‏ 
[4] القائل: عبد الوهاب بن فيروز. 


[ه] «المغني» .)754/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حقى وجعلج###جك7جإك 1 


أصغر 


20) 


فك 


611 
1س 
0 
1 


دُونَ حدَثٍ أكبره"© ونجاسة بَدَنِ؛ٍ لأنَّ اليم مَبنك مَبني على 


طهارةٌ مفردةٌ فلا يجث الترتيثٌ بينهاة'؟ وبين الطهارة الأخرى: كما 

لو كان الجريخ جنباء ولأنه يتيمم عن الحدث الأصغر» فلم يجب أن 
5 5 5 3 

يتيمم عن كل عضو في, موضع غسله ا لو تيمم عن جملة 

الوضوءء ولأن في هذا حرجا وضررّاء فيندفع بقوله تعالى: «ومًا 

مل ع 5 لين من حج4 زالعخع: للم 

مق المارزديّ عن مذهب الشافعي مثلّ هذا. وحكى ابن الصباغ 

عنه مثلّ القولٍ الأول. انتهى 

قوله: (لحدث أصغرَ) ولو مع حدثٍ أكبرء بخلاف الغسلٍ فيما 

يظهر. وإذا نوى أمرًا يتوق على وضوءء أو عُسلٍء وإزالةٍ نجاسة» 

أجرأه ذلك. وإذا نوى حدنًا وأطلَق؛ لم يجزئه عن شيء. كذا بحثه 

شيخنا «م خ)» وفيه نظر. (ع نع5"1, 

لو تييقم للحدثين مكّاء فهل يسقّط الترتيث والموالاة؟ لم أر من تعوّض 

له. قاله وم ص» في (حاشية المنتهى)!". 

وقال وم خ)!*!: يجب الترتيث والموالاةٌ» ولو مع حدث أكبر» 

بخلافٍ الغُسل فيما يظهر. 


في الأصل» (أ): دفيها». 


«وحاشية عثمان) (١/ه.‏ ع( 
وإرشاد أولي النهى» .)١٠١4/1١(‏ 
«حاشية الخلوتي» ,)١85/١(‏ 


2*6 
طهارَةٍ الماءِ وهما فَرضَانٍ في الوضُوءٍ دُونَ ما سِوَاة. 

(وهي) أي: الموالاةٌ هُناء (بِقَدْرِها) رَمَنَا (في وُصُوءِ) فهِي: أن لا 
يُوخُوَ مسح عُضرٍ حتّى يَجِفٌّ ما قَبلهُ لو كان مغشولًا برَمَنٍ مُعقدِلٍ. 

(و) الخامِسٌ : (تَعبِينُ نِيّة استباحة ما يَتَيَمَّمْ لهُ) كصلاة أو طوافٍ» 
فرضًا أو نفلا أو غَيرِهِماء (من) متعلّقٌ ب«استباحة) (حدّث) أصعّر أو 
أكبن جنابةٍ أو غَيرهاء (أو نَحاسَةٍ) بِبَدَنِء ويكفيه لها تَيِعُمَ واحِدٌ 
وإن تعدّدت مَواضِكُها. 


فإن نَوَى رَفعَ حدّثٍ : لم يَصِحّ لي َيعْمة؛ لأنّهُ فبيخ لا رَافَغ؛ لأنهُ 


طهارةٌ ضرورة. 

(فلا يكني) من هُو مُحدِتٌ وبِبدَنِه نجاسَةٌالَيعُمُ (لأَحَدِهِما) عن 
الآخر. (ولا) يكفي مَن هو مُحدِتٌ جنب الَيِمُمْ (لأحَدٍ الحدَنين 
عن) الحَدّث (الآخَرِ). وكذا: الك يخ في عُضو من أعضائه» لابدّ أن 
يَنوِي التَيْهُمَ عن عَسْلهِ؛ِ لحديث: (إِنَّما الأعمال باليّيّاتِ» وإِنّما لكل 
: أبيخ لهُ ما يُباخح للفحيث؛ من 


اعم ١‏ ذاه 
امري ما نوّى)! '. وإذا تيمم للجتا 
قراءةِ ولبِثِ بمسجديء دُونَ صلاةٍ وطوافٍ ومَسٌ ممصعفبء وإن 
أحِدّتٌ: لم يؤثر في هذا التيشُم' 1 
)١(‏ وإن تيك للجنابة والحدثء ثم أحدّتٌ» بطلّء أي: تيممه للحدث» 
وبقي تيمم الجنابة بحاله. 


3] تقدم تخريجه (ص015). 


شية أ شرح مُستهى الإراّات 

2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

(وإن نَوَاهُما) أي: الححدئّين بِتيهُم واحِدِء أو نوّى الحدّتٌ 
ونَجاسَةً بِبَدَنٍ بتيقم واجد: أجزا عَنَهُمَا 


(أو) نَوَى (أَحَدَ أساب أحدهما) أي: الحدئين؛ بأنْ بالَ وتَعرّط 


وخرج من رِي» ونحؤه وتّى واجدًا منهاء ويُتقع: (أجرأ) يَيشفُه 
(عن الجميع) 

وكنا: لو ؤجد ينه بات للقّهل: ونوى أحدها. لكن قياش نما 
تقَدّمَ في الؤْصُوءٍ: لا إن نَوَى أن لا يَستبيح من غَيره. 

(ومن تَوَى) بِتَشَيِهِ (شَينًا) تُشعَرطٌ لهُ الطّهارَةُ من صَلاةٍ وغيرها: 
(استّباحة) أي: ما نَوَاكُ (و) استباح (مثلَهُ). فمن نَيمُمَ لظهرٍ: 
استباحهاء وما يُحمَعٌ إليهاء وفائتة فأكثّر. (و) استباح (ذُونَه) 
كمندُورٍَء ونال وس صحف بالأؤلى. 

(فأعلاة) أي: أعلّى ما يُستجاع بالتّيِهم : (فَرضٌ عَين)» كواحِدَةٍ 
ين الحفسء (قتَذْن ف)فرصٌ (كفاتة) كصلاة عِينِ (فتافلة) 
كراتية» وتحئة مسجديء (فطّواف) قرضء فَطَرَافٌ (تَقْل1') كما 


ويعايا بهاء فيقال: جنبٌ يجوز له قراءةٌ القرآن واللبثٌُء ولا يجوز له 
الصلاةٌ والطوافٌ ومس المصحف. (يوسف). 

(1) قال في (المبدع570: وثباح الطوافٌ بتي النافلة في الأشهر» كمسٌ 
المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطوافٌ فرضًاء خلامًا 
لأن المعالى: 


.0095/١( «المبدع»‎ 3 


أوضٌخعئه في «شرح الإقناج»” لاضن 
(فليث) بمسجدٍ. ولم كوا وَطْءَ حائض ونْقَسَاءَ. ولَعلّه : بعل 
الث . 

وفُهِم منة: أن من نَوَى شَّيعًا: لم يستبخ ما قَوقَة؛ لأنّهُ لم يَنروء ولا 
تابعغ لما نَواة9"©. وقد قال عليه السّلامُ: «وإنّما لكل امرئ ما 
تقال 

(وَإن أطلّقها) أي: نِيِةَ الاستباحة (لصَلاةٍ» أو طوّافٍ)؛ بأن لم 
يعد كن ضما ولا تفقما؛ وتقع : (لم يفل إلا تَفَهُمَا)ء لأنَهُ لم ينو 
الفَرضَء فلم يحصّل لَهُ لَهُ. وفارق طهارةً الماهِ؛ لأنّها تَرقَعُ الحدّتٌ) 
فيباح ميغ ما ييعئقة تح 

(وتسمِيَةٌ فيه) أي: 55 ١ك‏ )تسمِيَة في (وُصُوءٍ)» فَحِبُ؛ 


)١(‏ وعبارته: وإن نوى فرضٌ الطوافٍ استباح نفلّه» ولا يستبيخ الفرض منه 
بنيّة النفل» كالصلاة1". 


(1) قوله: (ولا تابعٌ لما نواه) قد يؤدُ من قوله: دولا تابع لما نواه» أنه إذا 
تِيمُم للطوافٍ يستبيخ ركعتيه؛ لأنُهما يدخلان تبعّاء وإن كانا فوق 


55 ءع1”] 
رتبته. (م خ)1 


1 تقد تخريجه إن 01 
7ع وكشاف القناع» .)41١8/1(‏ 
[5] انظر: «حاشية الخلوتي) .)1١77/1(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
قِياسَا عليه. وظاهِزه: ولو عن نجاسّة بيَدَنِء كاللية. وتسقْطٌ سَهوًا. 

(وتِبِطل) انيعم (حتّى تَيِمُمْ جب لقراءة» ولَبثِ) بمسجدء (و) 
ملو موي املد سايم 
صَلاةٍ. ولأنّهُ طهارةٌ ضَرُورةٍء فْقَيدُ بالوقتِ؛ كطَهارَةٍ المستحاصّة 
أ 

فلو تَيمُعَ وَقتَ الصبح: بَطَلَ بطلُوع الشّمسٍ كاه لو بقع بعك 
في: بطل بالرّوالِء (ك)ما لو تَيَمَمَ (لِطوافٍ. و) ضصّلاة 
"2 وَنافلَةِ وتحوها) كشجودٍ شُّكرٍ. 
الب اديه ع عن (تجاتة) دنه فطل بروج لوقت قتٍ20؛ 


نتهَاءِ مُدَّته توه كمسح الحُفٌ 


)١(‏ وعنه: لا يبطلٌ بخروج الوقت» فيصلي به إلى حدثه. اختاره أبو 
محمد الجريفة والشيخ تقي الدين» وهو قول أبي حنيفة. 

(؟) ويبطلُ د تيقمه للجتازة بخروج الوقث الذي تنقم فيه 

(”) قوله: عرو الوقت) أي: الذي تيم فيه؛ لأن طهارته انتهت 
بانتهاء وقتهاء فبطلت. 
(فائدة): لو تيمم لجنازةء ثم جيء بأخرى, فإن كان بينهُما وقتٌ 
يمكثه التيشم: لم يصن عليها حتى يتيمم لهاء وإلا صلى» كما ذكر: 
في «المبدع)1'!. (دنوشري). 


3 «(المبدع» (١/ه05.‏ 


ك5 
فإن كان في صلاةٍ: بَطَلَتْء (ما لم يكن في صَلاةٍ جُمُّعَة')) فلا 
بطل إذا شرج وظهاة لأنّها لا تُقَضَى . 1 
(أو) ما لم (يِو الجَمْعَ في وَقتٍ ثازبة) من 4 
تيم في وَقتٍ الأؤلى لهاء أو لِفَابئة: لم تبطلل ب 


9 5 


لهُ. فإن نَوَاهُء ثم 


سق 


: لم يلل بحُروجه؛ لأنَّ نيه المع 
صَيْرتِ الوقتَينِ كالوّقتِ الواجي”©. 

(و) تبعل أيضًا: (بؤجودٍ ماء) مَقدُورٍ على استعماله بلا صَّرَرٍ. 
على ما مَر. قال في «الفروع): ذكرَةٌ بَعضُهم إجماعًا'2. 


)١(‏ قوله: (في صلاةٍ جمعة)؛ اعلا يلم عليه فواتُ الجمعة؛ لأنها لا 
تُقضىء ولو كانّ المتيمٌمٌ زائدًا على العددٍ المعتبر. 
وهل إذا فرع من صلاتها يطل تيعٌّمه: أو لا؟ توقّف فيه منصورء ثم 
استظهر البطلان. 
وهل إذا زَاعَتِ الشَّمِسُء وهر في صلاةٍ العيدٍ يبطلُ تيقمهء أو لا 
يبطل؛ قياسًا على ما هنا؟ الظاهر: أنه يبطل . والفرقٌ بينهما: بأن العيد 
يمكن إعادثُها في الجملة, بخلاف الجمعة» وإن كانت الجمعةٌ لها 
بدل. 

(؟) قوله: (كالوقتٍ الواحد) وهذا بخلاف جمع التقديم» فإن تممه 
َال بخروج وقت الأولى. والفرق بينهما ظاهر؛ لأنا لو أبطلنا تيقعه 
في المسألة الأولى بخروج وقت الأولى» كان فيه تحجير عليه 
بخلافه في الثانية» فإنه قد فعل ما تيمم لأجله. (م خ) 

(9) قوله: (ذكرةُ بعضّهم إجماعًا) مرادُهم: إذا وجدّه في غير صلاةء وأما 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الإراآات 
و/ بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(و) يطل أيضّا:ٍ ب(زَوالٍ فبيح) كثرءِ رض أو جرح يم له؛ لله 
طهارَةٌ صَرُورَةِ فرَالَ برّواليها. 
(و) يبل أيضًا: ب(مبطل ما ت هَ لَهُ) من ن الطهارقن» فيعلَ تيف 


عن وُضْوءٍ بما يُيطِلهِ من لَومٍ وتُحووء وعن عُشْلٍ بما يَنفْضُهء كزوج 


مني بَِذَّة. 
ولو تيكع ِلحَدَثْ والجنابة تَيُِمًا واجدّاء نُمّ حرج منة ريخ عكلا: 
بطل تَيَْعَهُ للحدّثء وبق للجناية بحاله. 

(و) يبل أيضًا: ب(خَلْع ما يُمسَخ صخ(١))‏ كحُفٌ وعمامةٍ وجبيرة 
ليست على طهارةٍ ماهء (إنْ تيشع) يعد حدَئيه وهو عليه)» سَوَاءٌ 
مسح قَبِلَ ذلكء أؤ لا؛ لقيام تََعْمِهِ مَقَامَ وُصُويِه وهو يطل بحَلّع 
ذَلِكَ» فكذا ما قم مَقَامَةُ 0 وإن اختصٌ بِعْضوَينِ صُورةً) فيد 
ل ارين تار وكذا: الو انلصت هده مشج. 

و(لا) تيطل ك َيَهُمْ (عن حخيضء أو نفَاسٍء بِحَدّث غَيرِهِمًا) 


إذا وجدّه في الصلاة ففيه خلافٌ مشهور؛ فمذهث مالكِ والشافعي؛ 
وروايةٌ عن أحمد: عدمٌ البطلان. 

)١(‏ قوله: (وييطلُ بخلع ما يُمسَحٌ) هو من مفردات المذهبء واختار 
الموّقُء والشارحء والشيخ 2 تقي الدين: لا يبطلُ بذلك. 


5 


كجماع وإنرّالِء كالقُشْل لَهّما('©. والوّطءٌ ونحؤه يُوجِبُ عدت 


(وإن وَجَدَ الماء("2) من تَيَمَمَ لعَدَيه (في ضَلاةِء أو طَرَافٍ: 
بَطَلا("©)؛ لبطلانٍ طهارته. فيتوضّاً أو يَْتَسِلُء ويَتَدِىٌ الصَّلاة أو 
الطوافٌ . 


3 


0١‏ قولة: (لا عن حيض أو نفاس.. إلخ) فلو تيمت بعد طهرها من 
حيض له ثم أجتبث» فله الوطم؛ لبقاءِ حكم تيقّم الحيض» والوطءُ 
إنما يوجث حدَّتٌ الجنابّة. 

(؟) قوله: (وإن وجََدَ الماة) ليس هذا مناقضًا لما مضى فيما سبق «لا في 
صلؤةية أن للف مفروضة فى حال رروية عا "رشك هع الل جرد 
الماءء وقد يوجد الماع وقد لا يوجد» وهذه مفروضةٌ في حال وجود 
الماء تحقيقًا. وفرقٌ بينهما. (م خ)1١1,‏ 
قال في «الإنصاف10"!: ومن صلى في الوقت بتيمم؛ ثم وجد الماء 
بعد فراغه» لم يستحب له الإعادة؛ على الصحيح من المذهب. 

(9) قوله: (في صلاق أو طوافٍ, بطلا) عموقه يشل الجمعةً» ولعله 
مرادٌ. ويرّقُ بين ما هنا وما تقدّم» فيما إذا خرج لوقت وهو في 
الصلاة» واستثنوا الجمعة» وقد يؤخذ الفرقٌ من تعليلهم؛ حيث قالوا 
هناك: «لأنها لا تُقضى»» يعني وأما هنا: فالوقت باقء فيمكن 


1" (حاشية الخلوتي» .)114/1١(‏ 
(الإنصاف» (5ره1١).‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةقات 
5 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(وإن) تيمّعَ لعدّم الماءء ثُمْ يده بَعدَ أنِ (الْقَضَيَا) أي: الصلاةٌ 
2 270 5 ع3 عن« * 
والطواف: (لم تجب إِعادَّتَهُما)؛ ولو لم يَخَوْج الوّقثُ. واحتّجٌ أحمدٌ 
ا وري لق فم دوعا 5 فى ييه 1 زع .مه 
بان ابن عَمَرَ نَيِمّمَ وهو يَرَى بوت المديئة» فصّلى العَصِرَّ» نع دخل 
5 0 5 5 ع2 2 

المديتة والشمسٌ مُرتَفِعَةء فلم يُعِد. ولأنْهُ أذٌى فرضّه كما أَمِرَء فلم 
تَلرَهُ إِعادَةٌ» كما لو وجَدَهُ بَعدَ الوّقتِ. 


(و) إن تَيِعُمَ جَْبِ لعدم ماءء ثُمْ وجدّة (في قِرَاءَقِء ووطي 
وتحوهما) كلوك ابمسجق: ات التَركُ) أي: ترك قرائة» وؤطي 
ونحوهماء لبطلا تَْمِهِ. ويؤيّدة قوله عليه السلام: «الصّعيدُ اليب 
وَضُوءُ المسلم. وإن لم يجد الماءَ عَشْرَ سنينَء فإذا وَجََدْتَ الماءً 
فَأَيِسّه جلدَك». أخرجة أبو داود» والنّسائك1'". 

(ويْعَسَلُ ميْتُ) مم لعَدّم ماءٍء (ولو ضُلْيَ عليه) ولم يُددَنْ حتّى 
جد الماق» (وتُعاذ) الصّلاةٌ عليوء ولو بتيغمء والأؤلى يؤضُوء. 

(وسُنٌَ لعالم) وُجوة ماءِ» (و) لِرَاجٍ وجو ماء. أو مُسِتَو عِنده 
الأمران) أي: وجردة وعَدَمه: (تأجِيرُ التَمُم إلى آخرٍ الوقتٍِ 


تدا ركها بأَنُ يتطهّر ويدركٌ الجمعة» إن لم يكن من العدد المعتبر» وإلا 
يستأنفوا جميعًا؛ لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته . فتدير. (م خ)1". 


[] أخرجه أ 


د (؟*م)» والنسائي (51"). وتقدم (ص 984). 
اشية الخلوتي» .)١55/١(‏ 


[؟] رحا 


23 
المختار)؛ قل عق في اليه يعَاوّ2'0 ما بَينَهُ وبِينَ آخِرٍ الوقتِ» 
فإن وبجد الماءَء واي تج 


#البرس لقوق أر أو ا لبوض جاليقاة قي على قهام. 
(إزضيات)' أي : ا (أن و استباحة قَرضٍ الصّلاة 2 


نحق خحائم . وي 
فإنْ كانَ الثّرابُ ناعِمًاء وضع يَدَيهِ بلا ضَربء فْعَلِقٌ بهما: كمى. 
ه تفخ الثٌرابِ(" إن كانّ قَللًا. فإن ذهب بهِ: أعاة الضَّربَ. 


(يمسَح وجهّة) جميعه. فإن بَقِيَ مِنهُ سَيِءٌ لم يصل الثْرابُ 
دَهُ عليه إن لم فصل راحتة . وإن فصَلّها: فإن بْقِيَ علَيها 
عُبارٌ جار أيضًا المسحح بهاء إل صرب صَربَةٌ أخرى . 

(بتاطِنٍ أصابعه. و) يَمسَح ظاهر (كَقَّيه براحتيه("2)؛ لحديث 


عمَّارٍ» وتقرّمَة". 


0 


(1) قوله: (يتلوّم) أي: يمكث وينتظر. 
0 أي : الذي يعلَقُ في يديه» ما لم يكن كثيرّاء فلا يكرةُ نفحّه . (تقرير) . 
() قال في «الرعاية): لو مسح وجهّه بيمينه» ويميته بيساره؛ أو عكسن؛ 


3] تقدم تخريجه (ص4115). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
حم للشق 
قالَ الأثرمُ: قُلتُ لأبي عبد اللَِّ: اليّيعْمْ صَريَةٌ واحِدةٌ؟ فقال: نعم 
للوّجهٍ والكفّينِء ومن قالَ: صَربَتَينِ فإنّما هُوَ شي زادة. انتهى. 
فإن قيلٌ: فقّد قِيِلَ فى حديثٍ لفظ: «إلى ال لمِرفْقِينٍ )» فكونٌ 
مُفْسَرَةً للمُرادٍ بالكلي؟ , 


1 
ُ و 
| 


جيت: بأنة لا يُعوًا يُعوّلُ على هذا الحديك» إِنَّما رَدَاةُ ةا 


وشَّكُ فيد("». ذكرة سيآ مع أنه قد كر عليه» وخالفٌ بد سائر 


الثواة الثَّات ‏ 
بأن مسح وجهّه بيساره» ويساره بيمينه1". 
قال في «حاشية, الإقناع)1: : لكن في كلتا الصورتين ظهر الكفٌّ 


الممسوجح بها الأخرىء يحتاجٌ إلى م 
0 أي: ابن كهيزكا. 
(؟) قوله: (إِنّما رواه ملم رشك فيه قال شعبةة كان صلم يقول: 
الوجه والكقّين والذراعين. فقال منصور: انظر ما تقول» فإنه لا يذكر 
الذراعين غيدك. وفي رواية النسائي: فشك سلمة» فقال: لا أدري 
ذكرّ الذراعين» أم /ا1*0, 


النسائى 131 614). 

1 تتلته: #وغلل أصابعهما فيهما صح). وانظر: «كشاف القناع) (571/1). 
© «حراشي الإقباع» .)١54/١(‏ 

] التعليق ليس وله 

[هع] انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ ٠)ء‏ وستن أبي داود» (زه#5)» «الكبرى 


للنسائي ) (د . ), «الأحكام الشرعية الكبرى» للأشبيلي (0141/1). 


2 

زاستخت القاضي وغيزه رلتين» طَرةٌ للوجو» وأخرى للفذين 
إلى المِرفَين 

(وإن إن بَذِل) بالبناءٍ للمفغولٍ فيه وفِيما بَعدَه (ماء) لأَؤلى جماعَة» 
(أو نُذِرَ ماة الأؤلى جماعةٍ» (أو وُقفَ) ما على أَوْلَى جماعةٍء (أو 
وُْصَيَ بِمَاءٍ َلأَرْلَى جماعة : قُدّم) به منهم (غَسْلُ طِيب مُخرم)؛ لأنّ 
تأَخِيرَ غَسْلهِ بلا عُذْرِ يوحت الفِدية0). 

(ف)إن فَصّلَ مِنهُ سَيء: قُدّمَ غَسْلُْ (نَجاسَة نُوب)؛ لولجوب 
إعادة الصلاة فيه على ادم غيرة: 

(ف ان فَضَلَ سَيم: 3 غَسْلُ نجاشة (بْقعَة) تعدّدت الصَّلاةٌ في 
غَيرِها؛ لأنهُ وإن لم تجب إعادةٌ الصّلاةٍ فيهاء لا يَصِحٌ النَيْهُمْ لها. 

(فيان قَضَلَ شية: قُدّمَ غَسْلُ نجاسَةٍ (بدَنٍ7"))؛ لاختلافٍ 


)١(‏ وتقلٌ الشيحٌ بخ منصور 1 ؟ في باب الفدية) عن (الإنصاف)» ما نضّه: 
فإن كان الماك لا يكفي الوضوة وعَشلّه: غسَلٌ به الطيت» ويتيهم 
للحداث »لأ للوضوء بدلاء ومحلٌ هذا :ما لم يقدر على قطع الرائحة 
بغير الماء» فإن قدرء فَعَلَّ» وتوضاً بالماء؛ لأن القصد قطقها. 

(؟) قوله: (نجاسة بدن) قال في «المبدع10'!: تُقِدَمْ نجاسةٌ بدنه على 
نجاسة السبيلين. 

60 «إرشاد أولي النهى ) (١/9؟ه).‏ 


نذا في الأصل» (أ): «الفروعاء وانظر: «المبدع» (5/1١5)؛‏ ( كشاف القباع؛ /١(‏ 


يت 5 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةّات 

العُلمَاءٍ في صِحْنةٍ اليمُم لهاء بخلافٍ حدَثُ. 

(فيإن فَصَلَ عَنهَا سَيم: كُدُمَ (ميّتُ) فِعْسَلُ به؛ لأنَّ عَسْلةُ 
خائعةٌ طهارئه: والأحياك يَرجِعُونَ إلى الما فيعْتَيلُون . 

(ف) إن فضَلَّ سَيِءٌ: قُدَّمتْ بهِ (حائِضٌ) انَقَطْعَ دمهاء لَعُسْلِها من 
الحيض؛ لأنّهُ أغلّظّ مِن الجنائة. 

(فإِنْ فَضَلَ سَية: قُدّمَ به (جُنبٌ)؛ لأنَّ الجنابَةٌ أغلّظ من 
الحداك الأيقر» وأيظنا صكقية ب الحقك مالا فقفيدة السحيث به 

(ف)إنْ فصل شي: توضّأ بد (فحيث: إل إِنْ كقاة)- أي: 
المحدِتٌ- الماك للوصُوءٍ (وخْدَة) أي: دُونَ الجئُب؛ بِأنْ كان لا 
يكفيه لعُسَلِهء (فيِقَدَهُ) بهِ المحدثٌ (على جُنْبٍ)؛ لأَنَّ استعمالة في 
طهارَةٍ كاملةٍ أؤلّى مِن استِعمَالهِ في تعض طهارَةٍ. فإِنْ لم يكنٍ كلا 


فأك 


(ويُقرعٌ مع التّسَاوي)» كحائِضَيرٍ فأكدن ومُحدة 
والماء لا يكفي إلا أحَدَهُما؛ لدم المربجحء» فمن قرع 
بالقرعّة . 

(وإن تطهّر بِ) أي: الماءٍ المذكور (غَيرُ الأولَى) به كمحديثٍ 


قال وم ص»: يعني: إذا كان الاستجمار يكفي فيهما 


2*7 
مع ؤي نجس : (أسَاءَ)؛ لفعله ما لَيِسَ لهُ. (وضححت طهارَتُه(2)؛ لأنَّ 
الأؤلى :لم تملكة عد وَإِنّما وُجْحَ لشِدَّةٍ حاجيه. 


تَعيّنَ له ولم يِب أن يور يه0"©) ولو 


إن كان لمَيْتٍ: عْسْلَ بهء فإنْ فَصَلَ سَيءٌ يوارئِهء فإن لم يكن 
حاضرًا: فإلحاضر َخْدهُ للطهارة بكَمَيه في موضعه. 


)١(‏ قوله: (وإن تطهّر غير الأؤلّى بهء أساءء وصتّحت) قال في 
«الاختيارات)1'؟: ولو بُذْلَ الماك للأولّى من ح وميت؛ فالميث 
أولّى » ولو كان الحيئ عليه نجاسةٌ» وهو مذهبُ الشافعي. واختيارأبي 
البركات + 
قال1"! أبو العباس: وهذه المسألةٌ في الماءِ المشتّرا 
ما تُقَلَ عن أحمد؛ لأنه أولى من التيممل"!. 

(1) قوله الي ل اننا 
مويو بالماءِ من يتوضاً به ويتيمّم هوا 


أيضّاء وهو ظاهر 


[] «الاختيارات» ص (07). 

5 في الأصلء (أ): «قاله). والتصويب من «الاختيارات). 
[5] سقطت: «من التيمم» من (أ). 

[4] سقطت: دهره من (أ)» وانظر: «الإنصاف» (0107/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراآات 

4 والسطسلل--ك----تلله 

(والقُوبُ) المبدُولٌ لخيع ومئتٍ يحتاجانه: (يُصَلَّى فيه) اليه 13 
(ثُمَ يُكَقّنُ به) الميِتُ؛ جمعًا بين المصلحكتين. 

ون احتاج حي لكَفَنٍ مِيتِء لتخرٍ ‏ قُدّعَ الح عليه. ويْصَلّي 
علَيهِ عادِمٌ الشترةٍ غريانّاء لا في إحدّى لِفاقتيه. 


)١(‏ قوله: (يصلي فيه الحيٌ) أي: الفرض. 
جا يه 


بابُ إزالّة التّجاسّة الخكميئّة 


(بِابٌ إزانة النَّحاسَة الحُكمِيّة) 


يُعّى عَنَهُ منهاء وما يتعلق بذلك. 
(يُشترط ل)تطهير كل متتس متب 


(جدَاءِ< كم بالمدّ» وأكسر 


باب إزالة النجاسة 
نّم قدّموا باب إزالةٍ النجاسةٍ على باب الحيض والنفاسء مع أنهما من 
موجبات الغسل» فلهما تعلّن بما قبلٌ» من طهارة الحدث؛ وهم لا 
يقطعون النظير عن نظيره» إلا لتكتة: أن إزالة النجاسة واجبةٌ على 
الذّكر والأتنى» والطهارة من الحيض والنفاس خاصةٌ بالأنثى» وما 
كان مشتّركا بينهما الاعتناء به أشدٌّ مما هر مختصٌ بالأنثى. وهذه 
لاك رفي ملعلل الشيخ لشيخ «م ص». قاله (م خ) 

)١(‏ قوله:ر بج أمقل حت وسذاق وعن أحمد» بعرو دلك أسفلٍ 
الخفٌ والحذاءء قال في «الفروع) : وهي أظهرء اختارها جماعةٌ .. قال 
في «الإنصاف): منهم المصتّف» والمجد» يان عبدوسء» والشيخ 
تقي الدين. وجزم به في (الوجيزا وغيزهما '' 
قال في «الإنصاف70'!: فعلى القولٍ بأ يجرئٌ الدلكُ) لا يطهّه 


[1] «الإنصاف» .)71١/9(‏ 
['] «الإنصاف» 3214/9 815). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُبتهى الإرادًا 


أي : 


اك 


ترد . (و) حبّى (ذَيلَ امرأةٍ: د تفع غطلاق) + لغلوم حديث 


ابن عُمَرَ:ِ ونا بكَسل الأنججاس ا ٠‏ فيصَرفٌ إلى أمرة علية 


ابلق 


61 
لهذا 
نذا 
1 


ذلك؛ بل هو معفدٌ عنه على الصحيح من المذهب.. إلى أن قال: 
وعنه: يطهّره. قال في «الفروع»): اختاره جماعةٌ. قال في 
«الإنصاف»: قلت: متهم ابن حامد. وجزم به في «المنوّر)» 
و«المنتخب)» وقدمه في «الفائق). وأطلقهما في «الكافي»» 
0 

ونقل ! غيل واسهية عقا أحمد في ذيل المرأة: يطهُوُ بمروره على 
طاهرٍ 57 اختاره الشيخ تفي الدين» وصاحب «(الفائق). 

يسيرُ النجاسّةٍ إذا كان على أسفل الخفٌ والحذاء؛ بعدّ الدّلكء يُعفى 
عنه؛ على القول ينجاسته» 3 الأصحاب. 

قوله: (سبعًا) نقله واختاره الأكتد . وعنه؛ ثلاثًا . اختاره في (العمدة». 
وعنه: المعتيز زوالٌ العين ل" . اخختاره في «المغني»)» و«الطريق 
الأقرب10". (فروع)1”1 

[واحتج الإمام على اعتبار السبع في النجاسة» بما روي في 
الكلنيخ!آا 


لم أجده بهذا اللفظء وانظر: «إرواء الغليل» 00559 

في الأصلء (أ): «وهو اختيار الأكثر». والتصويب من «الفروع) 

.)5110/١( «الفروع»)‎ 

وضعت هذه العبارة متأخرة في الأصلء (أ) عند قوله: «ولا تطهر سكين سقيتها» 
قناسب تقديمها هنا 


بابُ إزالَة التّجاسَةٍ الحكمئة 
لضف 


السّلامُ. وقِياسًا على نجاسَّةٍ الكلب . وقِيس أسفّل الحُفٌ والحِدَاءٍ على 


فييجرئٌ (إن أنقت) السَبع غْسَلاتٍ التّجاسَةً؛ (وإلَّه)؛ بأنْ لم تق 
بها (ف) يَرِيدٌ على السبع (حتَّى تُنقِي) النّجِاسَة. 

(بمَاءٍ طَهُورِ) أي: يُشْتَطٌ أن تكون كل غَسلَةٍ من الشبع بماءٍ 
طهور؛ لحديث أنسماء» قالت: بحاوت. امتأة إلى لني مَل فقالت: 
إحدَانًا يُصيبُ ثوبّها مِن دم الخيضَة» كيفق تَصنَعٌ؟ قال تقش 


وروى أبو داودة”؟ عن ابن عمرء قال: كان عُسْلٌ الثوب من النجاسة 
سبع مرات» فلم يزل النبي يَكِِ يسألُ حبَّى مجعلَ العَسلُ من البول 
مرق 
واعقباٌ سبع العَسَلاتء في غير نجاسةٍ الكلب والخنزير» من مفرداتٍ 
المذهبه. وعن أحد الواجك مكائرة النجاسة بالغاء» امن غير 
عدد؛ واختار ذلك الموفق» والشارحء والشيخ تقي الدين. 

(1) الحتُ: أن بُحكُ بطَرفٍ حجر أو عُودٍ. والقَرصُ: أن يُدلّكَ بأطرافٍ 
الأصابع والأظفارٍ ولك شديدًا. كذا في «المصباح». 


قال الأزهري : الحتٌ: أن يُحَلكٌ طرف حجر أو غُودٍ. والقَرصٌ: أن 


[1] أخرجه أبو داو (5507)» وضعفه الألباني. 


حاشية أبا ب شرح مُنتهى الإراقات 
لك 2 تللكككظةةاشص سطع اسااس اسا لطافات 
50 2 2 2 . 


ُشترطة فأ تأشيقث طهازة الحدثِ. 
فإن كاتت إحدّى العْسَلاتِ بعَيرٍ ماءِ طَهُورِ: لم يُعتَدّ بها. 
(مَعَ حَتٌ» وقَرْص) لمحل التّجاسة. وهو بالصّادٍ المهملة: الدّلكُ 
بأطرَافٍ الأصابع والأظفَارٍ مع صَبّ الماءِ عليه. (لحاجةٍ) إلى ذلك 
ولو في كُلٌ مرةٍء (إنْ لم يَقَصَرّر المَحَلُ) بالحتٌ أواللاضي واف 
(و) مع (عَضْرٍ 8 إمكان) العشرء (فيما تَشَرْبُ) التَّحاسَة 
بحسب الإمكان» بحي لا تضاف قضادة (كلّ مِرَةِ) مر ن الشبع 
يُدلَكَ بأطرافٍ الأصايع والأظفارٍ دكا شديداء وبصت عليه الماءغ 
حبّى تزولَ عيئةُ وأثزةُ. (خطه عل" 
)00 كرد القاشم يكس اأرلمة وضع جٌ التاء . وبقتح القافٍ» وكسر الراء 
مشدّدةٌ: تقطغه مج موي الماء. و(تنضحه): : كمَشله؛ ؛ ليتحلّل. 
و2 ش عمدة)1*] 
قال الأزهري7*؟: «الحتُ»: أن يحب بطرفٍ حجر أو عود. 


[1] أخرجه البخاري (2)971 ومسلم (551). 

611 أخرجه البخاري 208819 ومسلم (4؟) من حديث أنس. 
[5] التعليق من زيادات (ب). 

1] «فتح مولى المراهب» .)5715/١(‏ 

هع «الزاهرة ص (09). 
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(خارج الماء)؛ ليِحصّلَ انفِصَالُ الماءِ عَنهُ. (وإِلَا) يَعصِرَهُ خارج 
الماءِء بل عَصَرَهُ فيه» ولو سَبعًا: (ف) هي (غَشلة) واحدّةٌ (يني 
عليها» ها بَقِيَ من السّبع . 

(أو دَقَه) أي: ما تَشَبَ التّجَاسَةٌ (وتقلييه) إِنْ لم يُمكن عَصْرةُ 
(أو تتقيله) كُلَّ غَسلَةة'»: حتّى يذهب أكتَد ما فيه من الماء؛ ذَفعًا 
للحرّج. ولا يكفي عن غصره ونحره تَجفِيفُه. 

وما لا يَتَشْوْبٌ: يَطِهُُ بمُرُور الماءِ علّيه» وانفِصَالِه عَنهُ. 

(و) يُشترط: (كونٌ إِحْدَاهَا) - أي: السّبع غَسَلاتِ- (في 
تين بكُلْب) فأكترء (أو) متتس ب(ختزير) فأكئن (أو) 
ب(مُتولي) و40 أو هن هوا أي : لكب والخنزير: 
(بثْرَاب طَهُورٍ)؛ لححديث مُسلِمء عن أي شُريرة 537 «إذا وَلَعَ 
الكل قي إناءٍ أحدٍكم» فَليَغِلّهُ سَبِعَاء ولام بالثّراب10'. ولا 


يكفي ثُراتٌ تجدق: ولا ُستعهل. 


3 «الممول ثلاثةٌ أنواع: ما يُمكنُ عصره: فلابدٌ من عصره. والثاني: 
ما لا يمكنٌ عصره» ويمكن تقليئه: فلابدٌ من دقه وتقلييه. والنالث: ما 
لا يمكن عصزه ولا تقليئه: فلابدٌ من دقّه وتثقيله . فتأمل. (ع ن1"!. 
)١(‏ يعني : أولادهن؛ أو كدودٍ جراجِهنٌ يَحتَِلٌ هذا وهذا. 


[1] أخرجه مسلم (41/7199): وتقدم (ص8١١).‏ 
[] ١حاشية‏ عثمان» )١١١/1١(‏ 


2-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

اك أي : يَعُمُ الثَرابُ (المَحلّ) | ى؛ لأنهُ إن لم 

قا لم كع عَسَلَدَ (إِلَّا فيما) أي ل 
مُسمّاةُ) أي : ما يُستّى نرَابًا ء دَفعًا للضَّررٍ. 

(وَيُعتِرٌ: مانغ يُوْصِلُه) أي: الثّراتٍ (إليه) أي: المقل انجس . 
فلا يُكفي أن يد يَذَهُ عليه(" ويبعه الماغ. 

والمرادٌ بالمائع مُنا : المات الهو كما أُوضَّحْيُهُ في «الحاشية» 
عن ابنٍ قُندس. 

(و) المَسلهُ (الأؤلى) يَجعَلُ الثْرابٌ فيها: (أَوْلَى) مما بعدّها؛ 
لموافقة لفظ الكَبر» ولتأني الماع بعدَهُ مَيِتَظِفَه. فإن جعلّه في غَيرِها: 


جار لأنّهُ وي في حديث: (ِإِحَدَاهُن بالثّرابٍ)1؟. وفي حديث: 


(1) ويَحقِمِلُ أن يكفي ذرُه ويتبعه الماء؛ وهو ظاهرُ كلام جماعة؛ وهو 
أظهر. (فروع)5"1. 
قال في «التنقيح 10" كِ وهو أظهر. 
هل حكم الذئب حكمٌ الكلب في اعتبار التراب في عسل الإناء 5 
ولوغه. أم لا؟ مال ابن ذهلان إلى الثانيط؟؟. 


1 أخرجه النسائي في «الكبرى» (74) من حديث أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في 
وغاية المرام» ص (7١١)ء‏ وانظر: «الإرواء؛ .)١51/(‏ 

[5] «الفروع؛ (1/ه ام 

.)51//١( «التقيح)‎ ][ 

[4] «الفواكه العديدة» .)44/١(‏ 
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أُولامُئٌ». وفي حديث: «في التّاينَ320'". فدَلٌّ على أنَّ محل 
الثّراب من العَسَلاتِ غَيدُ مُتَعيْنٍ 

(ريقُوم أشتان. وتحؤة), كماو نْحَالَةٍ (مَقَامَهُ) أي: 
الثُراب20؛ لأنها بلع من في الإزالة. فتصّهُ على الثّرابٍ تَنبيةٌ علّيها. 
ولأنهُ جام اي يب كيه سايم 
الاستجمَارٍ. 

(ويَصُرُ بِقَاءُ طَغم) التّجاسةٍ؛ لدَلالَتِهِ على بَقَاءٍ العين» ولِشهولَة 
إزاليه . فلا يَطهُرِ المحل مع بَقائه. َ 

و(لا) يَضُّدُ بَقَاهُ (لَونٍ أو بج أو) بَماؤْرهُمَاء عَجِرًا0') عن 
إزالَيهما؛ فقا للكوجد ٠‏ وتطهٌ المحلٌ. 


)1١(‏ وروايةٌ «الثامئة) معناها عند المحققين: أن تكونَ إحدى السبع 
بالتراب» لكن لما أضيف الماءٌ فيها إلى التراب» عد التراب كأنّه غسلةٌ 
ثامنة . (شرح ا 

99م لك لا بيت ب الغسلةٌ التي بها الأشنانُ ونحوه من ن السبع غسلات؛ 
لأنها تيرك بطاهر غيرٍ التراب الذي هو أحدُ الطهورين. ومفارقي: 

(5) ظاهئ كلام الشارح فيما سيأتي: أن قوله: «عجرًا»!"أء راجعٌ ل دلونٍ) 
واريح»؛ انفرادًا واجتماعًا هنا. وتبعه شيحٌنا في «الحاشية). 

60 أخرجه مسلم (98:/70) من حديث عبد الله بن مغقل. 


[7] «مطالب أولي النهى» (975/1). 
[*] سقطت: «عجزاأ» من )ل 


ات 


نه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 

(وإن لم نَل التَجَاسَةُ إلا بولح أو تحوه) كأشتانٍ (مع الماء: لم 
يتجب) استعمَاله معَة. 

(وتِحوْمٌ استعمَالٌ قطغوم) كدقيتٍ (في إزاليِها) أي: التّجاسة2©"0؛ 
لأنَّ فيه إِفسَادٌ العام بالتّنجيس ‏ ويجورٌ استِعمَالٌ البَخالَةٍ الخالِصَةِ 
ونحوها في غَسلٍ الأيدي وتحرها للتظيفٍ. 

زوم تخس ب إصابة ماء (كَشلة: يُْسَلُ عدّدَ ما بقَِ َعدّها) أي : 


عي 

قال ابن عبيدان في «شرح المقنع): الملهن. أنه إذا حفيي: يده 
بالحناء» والكتم. والزعفران» فقام لونُ ذلك باليد: أنه لا يمنع صحة 
الطهارة؛ لأنه غير حائل؛ وإنما هو عرّضٌ ليس له جسم يمنع وصول 
الماء إلى العضو. وكذلك الوشج؛ لا يمن صحة الطهارة» كالحناء. 
(متقور). 

(1) قوله: (ويحرمٌ استعمالٌ.. إلخ) وفيه نظي مع ما سبق من تمثيل الشارح 
بالتخالة» مع أنها من المطعوم» وهي داخلةٌ تحت الكاف أيضًا هنا. 
(تعمة): إذا ولّمَ في الإناءِ كلابٌ؛ أو أصاب المحلٌ نجاساتٌ متساويةٌ 
في المحكمء فهي كنجاسَةٍ واحدة» وإلا فالحكم لأغلظها؛ فلو ولّغْ 
فيه فقُسِل دون السبع. ثم ولخ فيه مرّةٌ أخرى, عُسِلَ أي: سبعًا 
بالتراب . قاله في «المبدع2» ومعناه في «الشرح١.‏ (ح عاكل 


31 (حاشية الخلرتي» (١/1ا١).‏ 
[5] (حراشي الإقناع» (5/1؟1). 
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ِلك العَسلَةِ؛ لأنها نجاسةٌ تُطَهَدِ في معلّها بما تق من القصلاتِ» 
فطِهُت به في مثله. فما تتكس ايع مثلا: غيل مدنا إِحَدَامُنٌ 
(بكرَاب20© حَيثٌ اشتُرط) الثرابُء كتجاسَةٍ ا (ولم يُستعمل) 
ل تنس الثاني . فإن كان استُعملٌ: لم يُعَد 

(ويفْسَلٌ) الب للمجهرل» (بخُرُوج مَذي) ين ذَكرٍ: (ذَكنٌ 
ان مره" )؛ لحديث عليّ1'7. قِيلَ: لترِيِجِما. وقيلَ: لتلوشهما 
غالبًا؛ لبدُولِهِ مُتَسَبْسِيًاء 

(و) يُعْسَلٌ (ما أصابَةُ) المَذَّيّء من الذَّكر وا 
لبن وتاب : (سَبعًا) كسائر التجاسات. ' 

(ويْجِزِىٌ في بَولٍ عُلام) - ومئلة: َيه - (لَم يأكل طعامًا لشَهوَة: 


ن» بل ومن سائر 


(1) أي: لا طاهرا"! 
قال في (الرعاية) : واحدّةٌ بتراب طهور خالصء» يجوز التيمُمم كك 
(1) قوله: (هرّة) مراذه: غيد نفس المذي؛ فيغسل سبعًا على المذهب. 
ولو ترك عَسلّ الذّكر والأشيين مرّة لخروج المذي عمدًا وصلَّى؟ فقال 
الشيخ «م ص» : الظاهرٌ: الصحة. 3 00 


1 أخرجه أبو داود ١4(‏ 25 والنسائي )١817(‏ من حديث علي. 

1] «أي لا طاهر» ليست في (). 

م انظر: «حاشية ابن فيروز» (045/1. 

5 «٠حاشية‏ الخلوتي» 0)١757/1(‏ وانظر: ١حاشية‏ عفمان) .)١1١1/١(‏ 


شية أ شرح مُتهى الارادات 

- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
نَضْحهُ وهرّ: عَمْرْةُ بماعِ) وإن لم يقطر منة سني 15©. ولا يحتالج إلى 
توي وقشره لحديث أ قبي يدت محصّن: : أنّها أنت باب لها 
صَغيرٍ- | لم يأكلٍ الطَعامَ- إلى رسول الله ء 


الذّكرِ» ٠‏ رواةُ أبو داود1"! عن لبا بنتٍ الحارث. 

وَعلِمَ منة: أنه يُسَلُ من الغائط مُطلقَاء وبَولٍ الأنتى والحنتّى» 
ويَولٍ صبيٌ أكلّ الطّعام لِشّهر هِرَةٍ. فإن كان لِغيرٍ سَّهوةٍ: نُضِح؛ لأنّهُ قد 
ُلعقُ العَسَلّ ساعَة يُولَدُ والتَبِئ يَكئةٍ حبك بالتّمرا" 


)١(‏ قوله: (في بول غلام نضحه... إلخ) لكن لو وقَعَ ما تنس به قبل 
غسله المعقبر له- وهو النضحخ- في مائع, نجّْسَه: ولم يُعف عن 
يسيره ولابدٌ.من غسل ما تنس به سبعاء قاله شيخنا. (منقورع1؟؟. 
انظر: هل إذا تعدّى من غير ذكره؛ بِأنْ أصابٌ الأرضّء أو حاجة) ثم 
نفد منها؟ الظاهك: كسائر النجاسات؛ يُغْسلٌ سبعًا؛ لقول بعضهم في 
تعليلة» لأنه يكف يخمله على الأيدي.. إلخ 

[1] أخرجه البخاري (+7؟)؛ ومسلم (/07/581. 

[5] أخرجه أبر داود (ه/ا9) . 

[] أخرجه البخاري »١5١7(‏ ١40ه)»‏ ومسلم (17/5145) من حديث أنس في 

عد اهيأي طم . وأخرجه البخاري (83..9)ء ومسلم (45 15/51) 
من حديث أسماء في تحنيك تحنيك عبد الله بن الزبير . وينظر (صحيح مسلم) .)٠١1/585(‏ 

6 والقراكه السو 0 
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(و) يُجرئٌ (في صَخْرء وأَجْرنَة:'©) صِعَارٍ مبنيةء أو كبيرة 
مُطلقًا- قالهُ في ١الرٌعاية)‏ - (وأحوّاضء ونّحوها) كحِيطَانٍ» (وأرض 
تست بمائع, ولو من كلب أو خنزير: مُكائَرَتُها بالماءِ حتّى يَذَهَبَ 
لَونُ نجاسَةء ورييخها)؛ لحديث أنّسٍ: قالَّ: جاءَ أعرايي» فبالٌ في 
طائِقّة المسجدء فَرَّجَرَهُ التَّاسُء قهاقم لين مَتَءِ فلمًا َضَى بول 


أمرَ بدَنُوبٍ من ماءء فأهريق عليه. متفق عليها '. 

فإِنْ بَقيَا أو أَحدُّهٌما: لم تَطِهُوء لأنّهُ دليلٌ بقائها. (ما لم يَعجِزْ) 
عن إذمايهماء أو إذمّاب أحيهماء فَطْهْ كير مرت 

(ولو لم يَؤْل) الماءُ (فِيهما) أي: في عَسَأَلَةٍ الممضُوح من بَولٍ 
الغلام » ومسالة الأرض ونحوهاء فيَطهْرَانِ؛ مع بقاع الماءِ علّيهما؛ 
لظاهِر ما تقدَّمَ . 

(ولا يَطهُز ذُهْنٌْ) تنكس ؛ لأنَّهُ عليه السلامٌ شعل عن الشمن تَقَعْ 
فيه المََرَةُ؟ فقالَ: «إن كان مائعًا فلا تَقَرَيُوه»). رواةُ أبو داودا"7. ولو 
أمكنَ تطهيزه لما أُمَرَ بإرَائيه. 

(ولا) تَطهْدِ (أوضٌ اختلّطت بنجاسّة ذاتِ أجرَّاء) مُتفدقة 


(1) والأجرنة: جمع جُدِنِء وهو حجر منقور بِتَوَضّأ منه. (قاموس)1"1. 


[1] تقدم تخريجه (ص57). 
[؟] تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
[] «القاموس المحيط؛ ص »)١١83(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
21 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 
كالئميم: والدّم إذا جفٌ» والدَوثِ إذا اختلطٌ بأجرَّاءٍ الأرضء فلا تَطهُر 


7 


بالسل؛ لأنَّ عَيتها لا تَنَِتء بل بإزالة أجراءٍ المكان2©7: بحيثٌ 


زوال أجزاءٍ التّجاسة. 


(ولا) يَطهدْ (باطِنْ ححبٌ”" و) لا (إناة”"2 وعَجِين ولّحمْ تَشرّبها) 
أي: التّجِاسَق قمر 9 لأنّهُ لا يَسِتَأُصِلٌ أُجِرَاءَ التّجَاسَة مقا ذكر. 


)١(‏ فائدة: لو بِادَرَ الترات» ونحوّهء وهو رطبٌء فقلّع الترات الذي على 
أثره» فالباقي طاهرٌ. وإن جف» فَأرَالَ ما عليه الأنؤ, ! لم يطهرء إلا أنْ 
يقلع ما تيقن به زوالَ ما أصابه البول. 

(؟) قال في «جمع الجوامع) لابن عبد الهادي: يجورٌ تطهيد الحنطة 
المتنجسة؛ بأن تُجعلَ في زنبيل؛ وتُغسى في الماء سبع هرات7١]‏ 

(*) قوله: (وإناع) يحتمل و سانل وريه على ونب ار 
إنائ. أي : لا ظاهده ولا باطنّه وهو الموافقٌ الك كم الشكي كين» ولما في 
«المبدع» و«الإقناع» وشرح شيخنا اللممهي ة - 
ويحتمل جدّه» كما فعل فى «شرحه)ء حيث قدَّر: ولا باطنٌ إناء) . 
ومقهوثه: أَّ ظاهره يطهّر. ويُطلبٌ الفرقٌ بينه وبين الشكين إذا 
شقيتها. فتأمل. (م خ)1” 

0 1 «الفروع»): ولا يطهّر باطن حب تُقِعَ في نجاسة» بتكرار 

٠.‏ إلى أن قال؛ .ومغله+ إناغ تشوب: نجاسة) وسكيق شقيت عاءٌ 


1ع انظر: «الفواكه العديدة» .)5/1١(‏ 
[] (حاشية الخلوتي» .)174/١(‏ 
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ركه 


(ولا) تَطهد (سِكينٌ سُقِيئها2"0) أي: التّجاسَة (بقشلٍ) 


ابلق 


01 
إليذا 
ا 
لفقا 


]1 


نجشا!'!. وكذا عبارةٌ «الإنصاف) 
قوله: (سكينٌ سقيتها) خلامًا للشيخ. قال في «شرح الغاية): ومعنى 
سقيتها: أن تعالج بعد إحمائها بأجزاء فيها مام نجء لا إن أحميت 
وأطفئت فقط. 

قال في «حاشية الإقناع) لمؤلفه: والشقئ : أن تعالج السكينٌ بأدوية» 
وتُعمسن بالماء التُّجس .. اننهى . 

وأما لو أحميت في النار حتى صارت جمرَةٌ» ثم ممست في ماءٍ نجس 
من غير أن تعالّج بأدوية» لم تنججس» وإنما يقال في هذه الصورة: 
أطفعت بالماءٍ النجس. من (الرعاية) . 

قال البلباني على قوله في (الإقناع): ولا سكينٌ سقيتها بماءٍ نجس: 
هو أن تعالّج بأدوية. وأما إحماؤها بالنار. ثم غمشها في ماء نجس 
ونحوه. فهذا إِطفاءٌ لهاء فتطهّرُ بالعّسل . انتهى. 

وهذا الذي قرره لنا شيحُنا بلا ترود . وكذا الوشُ» جزع لنا بأنّه يطهّر 
بالغسل؛ كما أفاده ابن عبد الهادي. (منقور)1, 

سعل النوويٌ1*!: عمًا إذا شقيت سكينٌ ماءٌ نجسّاء هل تطهر بغسل 


تكررت: «وسكين سقيت ماء نجسا» في الأصلء (أ). 
«الفروع) (859/1): «الإنصاف» (82:5/5), 


الفواكه العديدة» .)00//١(‏ 


«فتاوى التووي» ص .)5١(‏ 
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ظاهرهاء أوا '! يُشترط سقيها بماءٍ طاهر مره أخرى؟ وما حكمٌ ما 
يُقطع بها قبل ذلك؛ وهل فيه خلاف» أم لا؟ 
أجاب: الأصحٌ : أنه يكفي غسلٌ ظاهرهاء فلو قطّع بها شيعًا رطها قبل 
غسلهاء فهو نجش. انتهى. 
وعلى هامش «شرح الإقناع» بخط عبد الرحمن بن ذهلان؛ نقلّا عن 
شيخه الخزرجي : أنَّ السقي أن تعالج السكينٌ بأدويةء وأما إحمازها 
في النارء ثم غمشها بماء نجس!"' ونحوه؛ فهذا إطفاء لها. وتطهرز 
بالمسل. انتهى . ووافقه على ذلك عبد اللّهِ بن ذهلان» وخخالفه سليمان 
ابن علي[ 

(1) وعنه: بلَى. اختاره في «الانتصار»» وفاًا لأبي حنيفة ومالك. وأطلق 
الكلوان وجهين. وذكر شيحُنا: هل يطهرء أو يُعقَى عمًا بقي؟ على 
وجهين. وعنه: تطهرُ سكينٌ من دم الذبيحة فقط. (فروع)!*!. 


03 سقظت: «أو» من (أ). 
[1] سقطت: دنجس» من (أ). 
1ع انظر: «الفواكه العديدة) .)9//1١(‏ 


[؛] «الفروع» .,)555/١(‏ 
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نيَسَةٌ . وإن كان رَطْيَا لا بِلَلَ فيهء كجبنٍ: فلا بأ به 

(ولا) تَطهُدُ (أرضٌ بشّمسء وريح, وجَقَافٍ'")؛ لأنَهُ عليه 
السّلامُ أمرَ أن يُصَبٌ على بَولٍ الأعراييّ ذَنُوبٌ من ماف والأمر ب 
الومجوت, ولأنّهُ محل تجيئء فلم يَطهّر بغيرٍ الغَسلِء كالياب. 

(ولا) تطهّر (نجاسّةٌ بتار, فَرَمادها) ودُحَائُهاء وبخازهاء 
وعُباوها: (تَجَسٌ)؛ إذ لم يتغير إِلَّا هَيقَةُ جسيهاء كالميقة تصير 
تَطَاوْلٍ الرّمنِ ثُرابَا. وكذا: صَابُونٌ مل من رَيتِ نجس . 

(ولا) تطهر التجاسَةٌ أيضًا (باستِحالَة("©. فَالمْتَولْدُ منها. كدُودٍ 


جزْح: وصَرَاصِرٍ كثفٍ)- جمعٌ كُنيفٍ- وكالكلابٍ ثُلتَى في 


)1١(‏ قوله: (ولا تطهرٌ أرض) وقيل: تطهرٌ بالريح» أو الشمسء أو الجفافٍ. 
اختاره المجدٌ» والشيحٌ تقي الدين» وصاحب «الفائق) وغيثهوا ”0 
وهو مذهب أبِي حنيفة. 


(؟) قوله: (ولا تطهرٌ النجاسةٌ باستحالة)ء ولا نار. وعنه: بلى وفاقًا 


لأبي حنيفة وصاحبيه؛ وذلك لأنَّ أنسًا سكل عن خنزيرٍ شري في تتُورٍ؟ 
فقال: يَسجْو مده ثم ينتفع به. وفي لفظ: يسجدُ حتى يِيِضٌء فَإنَّ 
الناز لا نأتى على شىءٍ إلا أكلثة. روامّما حر بإستاؤه. حكاة ابن 


[1] انظر: «الإنصاف» (598/5). 
[5] (حاشية الفروع» (١/5؟55).‏ 


مَلّاحةٍء فتصيز مِلْجحا: (نْجسَة201)» كالدّم يستحيلُ قَبِتحا. ولأنهُ عليه 
السلامٌ نَهَى عن أكرٍ ل الجِلالَة وألبانها؛ لأكيها التّجَاسَدة'؟. فلو كانت 
تطهْر بالاستحالة» لم ؤي أكلّها الئجاسة؛ لأنّها ُستحيلٌ. 

إلا عَقة يُخلَقّ بنها» حيواتٌ (طاهز): فتطهّو بذلكٌ. 

(و) إِلّا (حَمرَةٌ انقَلبثْ بتفسها) حَلَّا: فتطهّر؛ لأَنَّ نجاستها 
لشدّتها الفسكرة الحادثّةِ لهاء وقد زالّت من غير نجاسَةٍ خلّقتهاء 
كالما الكثيرٍ المتغير يَُولُ 5 يزه تيه بخِلافٍ النّجَاسَاتِ العيقة. 
(أو) انقبت َل «بتقلٍ) مِن دَنَّ إلى آخَرَء أو من موضع إلى غيرِه: 
فقطهر ؛ لما تقدّمَ. و(لا) تَطهْر بتقلٍ مما در (لِقَصدٍ تخليل)؛ لخبر 
التي عن تُخليلهال"!: فلا تُطهّر. 


)١(‏ ومن «قواعد ابن نجيم»!"! من أثمة الحنفية: المُطهّراتٌ للنجاسة 
خمسة عشرَ: المائغ الطاهدٌ القالِع ودلكُ النعلي بالأرض» - 
الأرضٍ بالشمس » ومسح الصقيلٍ » ونح الخشبء وفرك المنيئ 
الثوب» ومس المححاجم بالخِرّقٍ المبتلةٍ بالماءء والنارٌء ا 
العين: والدَّبائةٌ؛ والتقويد في الفأرة إذا مانت في الشمنء والذَّكاةٌ من 
2 . _ 
الأهلٍ في المحل» ونزح الب ودحول الماءٍ من جانب وخروجه من 


ع أخرجه أبو داود (90/8)» الترمذي »)١8554(‏ وابن ماجه (145) من حديث 
عبد اللّه بن عمر. وصححه الألباني في (الإرواء) (1808). 

31 يشير إلى حديث أنس» أخرجه مسلم (011/19487: 

زعم والأشياه والنظائر»ه ص (053 


بابُ إزالَة التّجاسَة الحكمئة 


هع1 
(ونُها) أي: الحَمرة. وهوَ: وِعَاؤُهَا (مثلّها): طهر بطهارتها؛ 
لأنّ مِن لازم الحكم , بظهارتها الحكم بطهارتِه. حتَّى ما لم يلاق عَينَ 
الل ماقرا َه مما أصابةُ الخمو في علا (كمحتقرٍ) في أرضٍ فيه 
ماخ كنية تير بنجاسقء ثم زالَ تَغيره بتفسوء فيطهُر هُوَ ومحلّة؛ 
لك20. وكذا: ما بُنِي بالأرضء كالصّهاريج والتخرات. 


جانب آخرة']» وحفرٌ الأرض؛ بقلب الأعلى إلى أسفل. 
وذكر بعطهم:اقسمة اللسل.حن الفعاؤواتع فلو:مكس الوه لبي 
طهر. وفي التحقيق: لا يطهّرء وإنما جاز لكل الانتفاح؛ لوقوع الشكٌ 
فيهاء حتى لو ججمعت؛ عادث. انتهى. 
ومن «فتاوى النوو ي ١"!‏ الشافعي : إذا صُبعَ النوث بصبغ نجس أو 
ست رأْسَه أو شعرّه بخضاب نجس هل يطهر بِالعَسلٍ مع بقاءِ 
اللون» أم لا؟ فأجاب: نعم يطهّر. 

)1١(‏ إذا تيس ماء كنيد بالتغيّره ثم زالَ تغيّرره» وقد حشر الماءُ عن حدّه 
الأَولء فالظاهر: أنَّ جوانت الحوض التي أصابها الما في نجاسته: 
تحمس تحتاج لعَسلٍ. بخلاف دَنَّ الخمرة؛ للمشقة. قاله شيحُنا. 


(منقور)1” 


03 سقطت: «آخر» من الأصل» (أ). 
131" «فتاوى النووي» ص (73). 
[] «الفواكه العديدة» .)١84/1١(‏ 


ا حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ولا) طهر إِنَاءْ طَهْرَ ماؤة2'7) برَوالٍ تير بتفسهء أو بإضاقةٍ» أو 
ترح؟ لأنّ الأواني وإن كانت كبيرة» لا تطفة إلا بشيع عَسَلا ت. فإن 
انفصّلَ عنهُ الماغ: يُكملٌ. ولا يطهّد الإناغ بون 
إراقته. 

( وين غَيرُ خلال) أي: صانع الحَلَّ (من إمشاكها) أي: الحَمرَ 
(لتُخَلّلَ) أي: لقصير خَلًاه©؛ لأنَهُ وسيلةٌ إلى إمساكهاء وهي مأمُور 


)١(‏ لعل المراد من الإناءِ هنا: ما لا يطهد بالعَمرِء مِنَ الأجرئة» والأحواض 
الكبار, أو المبنيّة» وإلا لعارض ما سبق. (م خ)1'] 
تالاش الل وإن طَهُرَ ماءٌ نج في إناه» لم يطؤر قدا نإذا 
انفصل» فغسلَةً!"!. وقيل: يطهُدُ تبّاء كالمحتفّرٍ من الأرض . وقيل: 
إن مكتٌ بقدر العدّد. وكذا: الثوب إذا لم يُعتبر عصدهء أو إناء عمس 
في كثيرٍ. واعتباز غمسسه مبنيئٌ على اعتبار العدّدء ولا يكفي تحريكة 
وحَحضحَضَنُه فيه. وقيل: بلى. وفي «المغني): إِنْ مد عليه أجزاءٌ لم 
تلاقه . 

)١(‏ قوله: (ويُمنعُ غيرُ خبلال... إلخ) قال في «الإنصاف»(*!: في جوازٍ 
إمساكِ حمر ليتخَلّلَ بنفسه ثلاثةٌ أومجه: الجوارٌء وعدمه» والثالث: 


1 «حاشية الخلرتي» (١/ه/ا١).‏ 

«الفر, دع ١1ل‏ للف 

[] في الأصلء (أ): «يغسله». والتصويب من «الفروع2. 
4 «الإنصاف» 7/9:.). 
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بإراقيها. وأمًا الحَلّالُ فلا يُمنغ من ذلكٌَ؛ لكلا تضيع ماله 
الل المباخ: أن بْصَبٌ على الِتب أو القصيرٍ حَلٌ قبل ليان 
حلى لاتخلن. 0 
فَعَلّى؟ قالّ: قم 
حل كت عسرة نينا بتفسهاء بيد ممسكهاء ولو غَيرَ حَلَالٍ: 
(أو اند عصيرًا ليتَحَمَر, فتَحَلَلَ بتفسه) من غَيرٍ ضَمْ شيءٍ إليه» 


ولا تقل بقصب تخليل: (عل0) أي: طَه؛ لما تقد . 
يجوز في خمر الخلال دون غيرهاء وهو الصحيح. . إلى أن قال: فعلّى 
القول بعدم |! لجواز» لو تخلّل بنفسهء طَهْر على الصحيح. ٠‏ وفي 
«الرعاية الكبرى): وفي جواز إمساكٍ الخمر ليصيرَ خلاً وجهان» فإن 
جارٌ فصارٌ خلا طهرء وإن لم يجزء لم يطهّر. 

2 قال الشيخ تقي الدين7"7: وقد وصف العلماء عمل الخلّ: أن‎ )1١( 


ا 0 ولا خجمزا. | 
ل بعضّهم: البخا ور ب ايد 
الغليان» وكذا اللبنُ الحامضٌء فيما يظهّي]1"!. 
(5) قوله: (حلّ) ولا يقال بعدّم الحل؛ عقوبةٌ عليه لمخالفته. فَالعْرَضُ من 
ذكر هذه المسألة» مع ما سبق من قوله: «وخحمرة انقلبت بنفسها)» : ما 


[1] ومجمرع الفتاوي» (١؟/هى4).‏ 


1 تكرر ما بين 


المعكوفين في الأصلء (أ)» وذيل ب: «منقور). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
ادق 


(ومن بَلَعَ لَورَا, أو نَحوّةُ) كدق (في قِشْرِو ثُمّ قاد أو نَحوّه)؛ 
أن خَرَج من أي مَحَلَ كانّ: (لم يَنجْس باطلة)؛ لصَلابةٍ الحائل» 
(كبيض ضُلِقَ في حَهرِ) أو تحوه ين النجاسات: فلا ينجل باوللة؛ 
لأنَّ التّجاسة لا تَصِلٌ إليه؛ بخلافٍ نحو لحم وحُبزٍ. 

(وأيٌ نَجَاسَةِ حَفِيثُ) في بِدَنِء أو تَوب: (كُسِلَ) ما احتَعل أ 
التجاسَةً أصابتة (حتّى يَنيفّنَ عَسْلّها)؛ ليخرج من الغهدة بيقين"©. 
إن جَهِلَ جهَتها من بِدَنِ أو تَوب: عَسَلَهُ كُلَهُ. وإن عَلِمَها في إحدّى 
يديو أو أحدٍ كُمْيه ونَسِيَُ: عَسَلَهُما. وإن عَلِمَها فيما يد رِكَه بِصَرُْ 
من بَدَنِهِ أو تُوبه: عَسَلَ ما يُدرِكَهُ منهُما. فإن صلَّى قبلَ ذلكٌ: لم 
تَصِح؛ أنه تينّنَ المابع» فهو كمَن تينّىَ الحدتٌ وشاكٌ في الطهارة. 

و(لا) يِلرَمُهُ غَسْلٌ إن حَفِيت التَجِاسَةُ (في صَحرَاءَء وتّحرها) 
كالححؤشٍ الواسيع» فلا يجب خَسْلٌ جميعه؛ لأنّهُيِشّنُ (ويْصَلّي فيها بلا 
َحٌ) ؛ دف للحرج والمشقّة . فإن كان صَغيراء كالبيت والحوش الصّغير» 

: فيه التّجاسَةٌ وأرادَ الصّلاةٌ فيه: لزِمَه عله كله كالتُوب0". 


أفادهُ هذا الحكم فقط. رم خ)1"1. 
)١(‏ وعنه: يكفي الظِنٌ في مّذيء وعند شيخنا: وفي غيره. (فروع)7'1. 
(؟) وفي أثناء كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية'"؟» قال: ولهذا قالوا: إنَّ 
01 «حاشية الخلرتي» )1١078/١(‏ 


[5] «الفروع» (09:/1. 
[] ومجمرع الفتاوى» .0/4/5١(‏ 
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السطع إذا كانت عليه نجاسةٌ؛ وأصابه ماع المطر حتى زال عيئها!' 1 
كات ما ينزلٌ من الميازيب طاهرًا. فإذا كان في الأرض بول أو قي4» 
فصب عليه مام حتى ذقدبَ؛ كان الماك والأرضٌُ طاهرين» وإن لم يجر 
الماك فكيف إذا جرى وزال عن مكانه. 

ود يه 


1 في الأصل: (أ): وعنها». والتصويب من «الفتاوى). 
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(قضل) 

في ذِكر النَّجاسَاتِء وما يُعَفَى عَنْهٌ مِنْهَاء 

وما يَتعَلَقْ بذلِكَ 

(المُشكر): تجيق» خمرًا كان أو بيدا ! لقولهِ تعالى :إن أ 
وَالْمَرٌ 4 إلى قوله: مل رجش * [العاقدة: 3٠١‏ . ولأَنّهُ يحرم تاولا من 
غير ضرر» أشبة الدّم. ولقوله عليه السلام: «كُلُ مسكرٍ خمز؛ وكلٌ 
حمر حرامٌ». رواةٌ فُسلع1'". ولأنَّ اليد شَّرَابٌ فيه سِدَّةٌ مُطربةٌ أشبة 

الخمرة. وكذا: العحشيمَةٌ ١‏ كر" . قالهٌ في (شرحه)». 


فصل 
9 الحشيشة الساللة قيل: 3 وفاقًا للشافعي. وقيل: نحصةٌ. 
وقيل : إن أميعت ٠‏ (فروع)7" 
770 
تبطل صلائه؟ قالوا: إن صلّى بهاء وهي ملحقةٌ بالنبات» فهي طاهرة . 
وإن كان بعذ أن حيصت وسلقّت» أفسدات. 
وقال الغَدّي في (شرح العمدة): قرّر الفقهاء في الحشيشة» هل 
الواجث الحدٌّ أو التعزيئء بناءً على أَنَّها مسكرةٌء أو مُفِسِدَةٌ؟ قال الإمام 
أبو العباس ابن تيمية: والصحيح أنها مفسدة كالشراب» بخلاف 


31] أخرجه مسلم )71/٠٠٠0(‏ من حديث ابن عمر. 


.)575/1١( «الفروع»‎ 3 


رده 


بابُ إزالَة التّجاسَةٍ الحكمئة 


البنج؛ فإنها تُنْشِي ولا يُشِي البنخ. ولم أرَ من خالف إلا العباسٌ 
القرافي في «قواعده», فقال: نص علماءٌ النبات أنها مُسكرة. والذي 
يظهّر أنها مفيِدةٌ للعقل. 

وقد صرّح الفقهاء بأنها مسكرةٌ؛ والمسكر: هو المغيبُ للعقل عن 
نشوةٍ وسرور» كالخمر. وأما المُفِسِدٌُ: فهو المشوّشٌ للعقل» مع عدّم 
السرور. فوجب فيها حدٌّ السكران. 

قوله: «وكذا الحشيشة... إلخ» قال منصورل'!: والمرادٌ: بعد 
علاجهاء كدانيال عليه كلامٌ العَرّي في «شرحه) على (منظومته). 
ووجه ذلك أنها قبل علاجها نباتٌ طاهِك. انتهى. 

والمرادٌ يعلاجها: ساقّها وحمصّها. وظاهر ما قدّمه في «الإنصاف)» 
قال العَرّي أيضًا: واخثُلفَ في اسمهاء ووقتٍ ظهورهاء فالأطباء 
يسكوتهاء التثب الهندي» وتسمى: الغبيراء» وورق الشهدانج» 
والقلددرية. 

قيل: إنه كان ظهورُها على يدِ حيدرء سنةٌ خمسين وخمسمائة. قال 
أبو العباس ابن تيمية: إِنّما لم يتكلم الأثمةٌ الأربعة وغيزهم من علماء 
السلف عليها؛ لأنها لم تكن في زمانهم. وإنما ظهرت في أواخر 
المائة السادسة» حين ظهرت دولةٌ التعر. وكذا قال غيده. 


ع ١كشاف‏ القتاع» .)447/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
3ه 


(وما لا يُؤكَلُ من الطَيرٍ والتهائم. ممًا قوق الهرٌ عِلقَةً): 
نجس( 2؛ كالعقاب» والصّقرِء والحِدأَة؛ والبوقة» والتّشرِء واليتى 
وعُرَابٍ البهن والأَبقّع» والفيل» والبَغْل» والجِمَار» والْأُسَدِ والتّمرٍ 
والذَّئبء والقَدِء والكلب» والجنزير» وابنٍ آوَىء والدبٌء والقِردء 
والشمعء والعشبارٍ. 


وأمّا ما دُونَ ذلِكَ في الحلقَةِ: فهو طاهِك”"؟: كالتّفسء والتّشئاس» 


وان عِوْسء والمُنقْدِء والمَأَر. 
غير آدَمِيّ؛ و) غَيرٍ (سَمَكِء و) غَيرٍ (جَوَادِء و) غير (ما لا 


(وميتة 


(1) قوله: (وما لا يؤكلُ... إلخ) وعنه: أنها طاهِرةٌ غير الكلب والخنزيرٍ 
اختاره الآجريء وفافًا لمالك والشافعي ‏ 
وعنه: طهارة البغلٍ والحمار. اختاره الموقّىُء قال في «الإنصاف»): 
قلت: وهو اللأصح والأقوى دليلاة'؟, 
(؟) قال في «الاختيارات]7"؟: وقول الأصحاب: الهِدٌ وما دوتها في 
الخلقة طاهرٌ. يعني: أن جنسه طاهر وقد يَعرِضٌ له ما يكونٌ نجس 
كره القاضي» 
وتتخوج طهارئه؛ بنائٌ على أن الاستحالةٌ إذا كانت بفعلي اللّه تعالى 


طهّرت» ولا بد أن يُلحَظّ طهارة ظاهره من العذرةع1"!؛ أن ينغمسن 


العين؛ كالدُودٍ المتولدٍ من العَذِرَةٍ [فإنه نجسش. ذ 


[1] انظر: «الإنصاف» (9/هه9). 
51 (الاختيارات) ص (55). 
[*ع] سقط ما بين المعكوفين من الأصل» (أ0؛ وأثبقّه من (الاختيارات) ليستقيم الكلام . 


بابُ إزالَة التّجاسَة الحكمئة 01 
َفْس لهُ سائلة كالعفؤرب2"7): تجسَةٌ. 
وأمًا ميته الآدَمِيّ : فطاهِرة2"0؛ لقّولهِ تعالى: ب كَرَسنَا بق 
3 [الاسراء: .٠‏ ولحديث: (إِنَّ المؤمن لا ينججس)10١1.‏ ولأنّهُ لو 
لم يَطهز بِالعَشلٍ. وأَجِرَاؤُةُ وأبعاطه : كجملته. 
وميئةٌ مِيكَة السّمكِ وسائِرٍ ما لا يَعيسٌ إلا في الماءء والجَرَادٍ: طاهِرَة 
أِضَاء لها لو كانت نجسةٌ» لم يحل أكلها. يجلا ما يَعيشٌ في 


والذباب» والتّحلٍء والرنبورء والتّملِء والدُودِ من طاهرء والقَملٍ؛ 


ا مِن غير نجاسّةء ونحوها: طاهرة؛ لحديث: (إذا وق 
الذباث 3 في إناء أحدٍكم فَليمَقْلهُ فإنّ في أحدٍ جناعيه دَاءَ؛ وفي الآخحرٍ 


في حلي ونحوءة إلا أن يقال: إند لذ يكو على بديه شية متها 
)١(‏ وميتة العقرب طاهرة وفاقًال". 
(؟) وفي «الاختيارات7"10: ولا ينجي الآدمئ بالموت» وهو ظاهر 
مذهب أحمد والشافعي؛ وأصحٌ القولين في مذهب مالك » وخصّه في 


«شرح العمدة): بالمسلم. وقاله كجده في «شرح الهداية). 


[] أخرجه البخاري (27815 45 ومسلم (0101) من حديث أبي هريرة , 
[1] التعليق ليس في (أ) 
[*] «(الاختيارات»؛ ص (07) 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
شِقَاءَ) رواة البخاريٌ1, وفي لفظ: «فليئيسة كلك 3 ليطرخة) . 
وهذاعاء في كل بارده ويحاقه وكهن» دكا يمويك الذَبَات وكميدقه:؛ 
فلو كان يُنَحَسْةٌ هُ» كان أمرًا اليه 

زلا الور والحيَةٌ): فمَيسْهُما نَحِسَةٌ؛ لأنَّ لهُما نَمْسَا سائلد2"؟ 

(والعَلَقةٌ يُخْلَقْ منها حَيوانٌ: ولو) كان (آدميّاء أو طاهرًا): 
نجسةٌ؛ لأنّها دَمْ خارِج من القوج. 

(والتِيصَةٌ تصِيرُ دمَا): نجصةٌ» كالعلقة. وكذا: تِيضُ عذة0", 
ذكرةٌ أبو المعالي . وفي «التلخيص): وهو معنى كلام المصنٍّ في 
اجتِتاب التَجاسَة. ونقلٌ في «الإنصاف» عن ابن ينم أن ,كس 


طَهارَتُها. 
(وَلبَنُ) غَيرٍ آدميئ» ومأك كول كلين هة: لجلا . 
(ومنئُ غير آدَمِيَ ومأكول): نجن. وأمًا مني المأكول: فطاهر 


وكذا: مني الآدَمِيَء ذكرًا كانَ أو امسكيكت 


عي 


غيرهماء فلا يَحِبُ فَرِكُ ولا غَسْلٌ. وظاهِرة: ولو عن استجمَارٍ. 


)١(‏ وعند الشافعي : لا نفس سائلة للوزغ1"] 
(5) هَذِرَت التِيضَمٌ كترع, فَهِي مَذِرَةٌ: فَسَدّت. (خطه)'". 


أخرجه البخاري (. #9*, 17) من حديث أبي هريرة . 
[] التعليق ليس في (1). 
[©] التعليق ليس في (أ). 


بابُ إزالّة التّجاسّة الحكمئة 


وصرّع به في «الإقناع)2"0. 


وإن كان على المخرج نجاسّةٌ: فالمنع تجدش» لا يُعَفّى عن شَيءٍ 
هنهُ. ذكرة في (المبدع». 

(وتِيصٌة) أي: غير المأكُول: تجش. 

(والقَي4) مما لا ُؤكلٌ: نجق. 

(والوَذيُ) مما لا يؤكل: تجسن . وهو: ماءٌ أَبيِضُ. يخوج عَقِتِ 
اببول» غيرُ لزج . 

(وَالمَذي) مما لا يؤكلٌ: تجدئء وهو: ماء أبيض رزقيق لَرج. 
كمَاءٍ السَهْسَبانِ» يخرج عند مَادِي الشَّهوةٍء والانتِسَارٍ. 

(والبول والغائط ممّا لا يُؤكلٌ» أو) من (آدَمِيْ): تجق0". 


)١(‏ قوله: (وصرّح به في «الإقناع») وهو صريحٌ (الإنصاف»!'!. حيث 
قال: ومني الآدميّ طاهرء هذا المذهبُ مطلقًا.. إلى أن قال: وقيل: 
مني المستجيرٍ نجس دونَ غيره. انتهى. 

)١(‏ ومن «شرح خليل» لبهرام في مذهب مالك رحمه اللّه: وأثؤ ذباب من 
عَذِرَةٍء أي : إذا جلس الذبابُ على العذرة ونحوهاء ثم قعد على ثوب 
الإنسان أو جسده. فإنه يُعمّى عنهء كطين مطر. أي: ومما يُعفى عنه 
طينٌ المطر» كماءٍ الرشٌ والمياه المستنقعة في السكك والطرق» 
تصيب الإإجل» ونحو ذلك» وإن اختلطت العذرة بالغصيبء أي: أن 


[] «الانصاف» (9/؟ه*). 


ات 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
وأمًا ما يوْكَلُ لَحمة: فتولة ورَونّه طاهرٌ؛ لحديث الغْرَنئين في 
الإبل1'؟» وقيس عليه الباقي. 
وكناة مما لا نَفْسَ له سائلَةٌ» كما ذكرةٌ المجدٌ. 
وفي «الإقناع» وغيرو('©: (والنّجِسُ هِنَّا) كالوذيء والمذي, 
والتول» والغائط: (طاهِرٌ من ينه و) من (سائر الأنبياء) عليهم 
الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ تكريمًا لَهُم. 


(وَمَاءُ قزوح): تجسش» كدّم . 


العفو باق ولو كان الطين الذي يصيب المكلف مخالطًا بالعذرة: لا 
إن غابت- أي: لا إن غلبت العذرة على الطين-» أو كانت عيئًا 
قاعيَةَ فإنه لا يعفى عنه. وظاهرها: العفوء أي: ظاهد «المدونة): 
العفر. 
وذيلٌ المرأة المطالٌ للشعرء ورجلء أي: يعفى عن ذيل المرأة إذا 
أطالته لقصد السترء وعن الرّجل المبلولة» يمءانٍ على النجاسة الجافة؛ 
لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض. انتهى. 
)1١(‏ قوله: (وفي «الإقناع» وغيره) يعني: وذكرّ فيه. 
قال في «الفروع ,ل"!: والنجس منّاء طاهر منه يه ذكره في 
«الفنون» وغيره. وفي «النهاية» وغيرها: لا 


[1] أخرجه البخاري (85؟)ء ومسلم (9/1711) من حديث أنس. 
[] «الفروع» (155/48). 


بابُ إزالّة التْجاسَة الخكميّة 
/اه:ع 


(ودة): تجنء (غَيرَ) ما يَبِقَى نه في (عَرْقِ مأكول) بعد 
ييا 'ا, (ولق ظهَرتَ خموك) أي + خمية كم عزق المأكرل: يله 
طاهرٌ مباخ. وكذا: ما يَبِقَى في حَلَلٍ اللّحم بَعدَ الذبح» طاهق. 

(و) غيرّم (سَمَتِ» و) غَيرَ(دَم بق» وقفل» وَبَرَاغِيتَ, وذْبَاب, 
وتحوها) مما لا يَسيلُ دَمْهُ فدَمْهُ طاهد. 

(و) غيرَ دم (سَهِيدٍ عَلَيهِ)؛ فإنَّهُ طاهِد ما دَامَ علَيهء فإن انقَصَلَ 
عنة؟ التمجدل : 

5 5 #2 3 0 3 
(وفيخ): تجئء (وصَدِيدٌ: تَجسٌ)؛ لأنّهما مُتولدانٍ من الدّم 


(ويْعقَى في غَيرٍ ماقع» و) غيرٍ (قطفوم: عن يسير”" لم يَنفُض) 


)١(‏ وفي «شرح خايل») للتتائي : ومن الطاهرٍ دم لم يسفح. وفسروه بالباقي 
في العروقء وفي محل التذكية. (ابن فرحون)10. 
المجتمع من العروق : المشهوة أنه طاهل» ويجورٌ أكله مع اللحم. وأما 
أكلُ الكثير المجموع من اللحمء ففيه خلاف. قاله اللخمي في 
«تبصرته). 1 

(؟) قوله: (عن يسيرٍ.. إلخ) وفي «الإنصاف»: ما يُعقَى عن يسيره؛ يُعقَّى 
عن أن كثيره على جسم صقيلٍ بعد مسحه. قاله المصنف» ومن 


بعدّه. 


[1] انظر: «مواهب الجليل)» )١85/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةقات 
2-6 ية أبا بطين على شرح مُدتَهى الإرا 


الؤْصُوءَ روخ قَذْرهٍ من البَدَنٍ ن رمن َم ولا كانَ الدَّمْ (حَيضًا ونفاسًا 


2 


واستِحاضّة) كثيرها؛ لأنَهُ يَسْنُ التَحدرُ منة 


(و) بُعقّى أيضًا في غَيرٍ ما َقَدّمَ» تن يَسيرٍ ين (قيح وصَديدٍ)؛ 
تنما هنة؛ فهما أؤنى نه بالعفرء (ولو) كاد ال والقيخ والضديدٌ 
(من غير مُصَلْ)؛ بن أصابّت ت المصلَّي من غَيره: كما لو كانت هنة. 

و(لا) يُعقَّى عن شسَّيءٍ من ذم أو قبح؛ أو صَّدِيدٍ (من حَيَوانٍ 
نَجسٍ)» ككلبء وحمار لأنهُ لا يُعقَى عن يَسيرٍ فَضَلاتِ كعرقه 
وريقهء فده أؤلى . 

(أو) كان الدّمُ أو القَيح أو الصَّدِيدُ من (سَبِيلٍ)» قبل أو دُبِِْ فلا 
يُعفى عن شيءٍ منة؛ لأَنَّ محكمةُ كم البَولٍ والغائط. 

(و) يُعقَى (عن أُثَرٍ استِجمَارٍ بمَحَلِ) بَعدَ الإنقَاءِ واستِيقَاءٍ العدَدء 
بلا خلافي0" , 1 


)١(‏ قوله: (في محله... إلخ) قال في «المغني)1"1: ظاهر كلام أحمد: 
.محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهوء قإن أحمد .بن الحسين قال: 
سألتُ أحمد عن الرجلٍ يبول ويستبرئٌ ويستجيزء يغْرَقُ في سراويله؟ 
قال: إذا استجمر ثلاثًا فلا بأس. وسأله رجلٌ» فقال: إذا استنجيتٌ من 
الغائطٍ يصيبٌ من ذلك الماءٍ موضعًا مني آخر؟ فقال أحمد: قد جاء 

الاستنجاء «بثلاثة أحجار)ء» فاستنج أنتٌ بنلاثة» ثم لا ثُبَالٍ ما 


ل 


.)518/١( «المغني)‎ 1 


بابُ إزالَة التّجاسّة الحكمئة 


لهذا 


وَعلِمَ منة: أَنّهُ لو تعدّى مله إلى الوب أو البِدَنِء لم يُعْفَ عنه. 


أصابك من ذلك الماءل'؟. انتهى 
7 :. 5 
قلت: وأقل أحوالٍ كلامه أن يُحمّل على العفو عن أثر الاستجمار في 
غير محلّه كما قاله الشافعية. 
قال شهابٌ الدين أحمد بن العماد الأفقيسهي الشافعي في أرجوزة له 
فيما يُعفى عنه من النجاسات: 
وأثر مستجمرٍ يجري به عَرْقّ في الثوب أو بدن عفر كقطرته 
على الأصحٌ إن استنجى بِطاهِرَةٍ ضي الرافعيٌ أو استنجى ب ركسيّه 
عن نفسه دونَ غيره وما لاقاكُ من مائع رجس بجمليه 
قال في «شرحه»: إذا استنجى بالحجرء ثم سال منه العرَقٌ في محل 
الاستنجاء» فإنه يُعقَى عنه في ثيابه ويدنه على الأصح؛ حيك قال 
الزافى؟ ألوااستتجى يجار بسي لفق أأيضا ».ولو كتر الحرق عمال 
وقطرء فالظاهر: أنه يُحكم بالعفو أيضّاءٍ لأن ما يُعفى عنه يلتحقٌ نادره 
بغالبه» كدم البراغيث على الأصح.. قال: وإنما يُعفى عن العرق 
بالنسبة إلى ثياب المصلي وبدنه خاصةً؛ دون ثياب غيره وبدنه. ولو 
اتصلّ هذا العرقٌ بماءٍ قليلٍ أو مائع» نجسَه ولو استنجت المرأةٌ 
بحجر» ثم جامعها الرجلء تنكس ذكه. وحظة). 
وعُلِم من- المتن- التقييدٍ بقوله: #بمحلة): أنه إذا العلاض اا 


بعرّقٍ» أو غيره» أنه لا يُعفى عنه. مع أَنَّ ذكرَ فيما قبل هذا؛ أخدًا من 


03 سقطت: «الماءه من (أ). 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

(و) يُعقّى أيضًا (عن يَسيرٍ سَلّسِ بَوْلِ) بعد كمال التَحقّظِ؛ 

(و) يُعّى أيضًا عن (دُْحَانِ نجاسّة: وغْبَارهاء وبُخَارِهاء ما لم 
تَظهّر له) أي: الدّحَانِ أو العُبار أو البِحَارٍ (صِفَةٌ) في الشَّيِءِ الطاهر) 
لأَنهُ يَُنٌّ التَحدِرُ منهُ. وقالَ جماعةٌ: : ها لم يتكاق. 

(و) يُعمَى أيضًا عن (يَسيرٍ ماءٍ نَجْسس بما) أي: بِشَيءٍ (عُفِيَ عن 
يسيرِه) » كدم وقيح ول (قالة ابنُ حمدانَ) في «رعايته»» 
وعِبارنُه : وعَن يَسيرٍ امي الما لعن بدا ايوص سرغ دم ونحوه. 

(وأطلَقَُ) أي : أطْلّقَ القَولَ العفو عن يَسيرٍ الماء التنْجِسٍِ (المتقخ) 
أ «التتقيح». (عَنهُ) أي: عن ابن حَمِدَان: فلم يْقَكِدهُ بما عُْفِيَ عن 


يسيرة . 


كلام «الإنصاف): أنَّ الصحيح من المذهب : أن مني المستجمر 
طاهرٌء مع أنَّ أثر الاستجمارٍ قد تعدّى بسبب المني . والقولٌ بطهارة 
المخرج وعدء!'؟ طهارة ما أصابه المنِيُ من ثوب أو بدنٍ؛ تعشفٌ 
0 3 
وقد يقال: إِنَّ مراده: أنه معفوٌ عنهء لا أنه طاهر حقيقةٌ» فيكون بمنزلة 
طين الشارع إذا تحققت نجاستهء لا بمنزلة النجاسة بالعين إذا تعدّت 
إلى غيرها. (م خ)1". 

[1] سقطت: (وعدم» من الأصل. 

[5] (احاشية الخلوتي» .)178/١(‏ 


بابُ إزالَة التّجاسّة الحكمئة 


ووَجهّةُ: أنّ الما المتنجسء بل كل ممسجسء حكفه كم 
نجاسّته, فإن عُفِيَ عن يُسيرِها- كالدّم- عُفِيَ عن يسيره» وإلا- 
كالول- لم يف غَنة؛ لأنّهُ ترغهاء والقَوعٌ يَتبِثُ له كم أصله. 

(ويْضَعٌ) تجن يُعمَّى عن يسيره, (مُتَفَرَقَ بقَوب) واجد؛ بأن كان 
فيه بُقَعْ من دم أو قَبِح» أو صَديدٍ . فإن صارٌ بالضَّمٌ كثيرًا: لم نَصِحّ 


الصّلاةٌ فيه» إلا عُفْىَ عَنه, 


و(لا) يِضَمْ متمق في (أكتر) بل بعتيو كل نُوبِ على جد 
(و) يُعفى (عن نجاسَةٍ بين)» ونقدّم: لايجث عَسْلُها؛ ا 


ٍ 


(و) يُعقَّى أيضًا (عن حَمْلٍ كنيرها) أي: النّجَاسَةٍ (في صلاةٍ 
خَوفٍ)؛ للضَّرُورَةٍ. 

(وعَرَقٌ20 وريقء من) حيوانٍ (طاهِر) مأكول أو غير مأكول: 
طاهد. 1 


)١(‏ قوله: (وعَرَقٌ) أي: من حيوانٍ طاهرء مأكولاء أو لاء فيدخل فيه 
الرّبّادء فإنه عرّق سِنّورٍ بي . وقيل: لبن سور بحري . وفي «الإقناع): 
أله تجيق4 لأنه هن جبوات بري غير مأكول» أكبر من الهن. 


وعم ض)1 


1 (إرشاد أولي النهى) .)1١50/1(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(وَالتَلعَمم) من صَدرِء أو رأسء أو مَعِدَةٍ: طَاهِرٌ (ولو ازْوَق20)؛ 
لحديث مسلم!'! عن أ أبي هريرة» أن رسولٌ اللّه ع رأى تُحْامَةٌ فى 
المسححدة فقتل عَلََء فقال: «ما بال أحدكم يقومٌ مُستقيلٌ ره 


تنخ أمامة؟ أَيحِتُ أن يُستقبلَ فيِتتسُمَ في وجهد؟ فإذا تع 


تحت قَدَمِهء ولو كان نجسًا لتجسن ى القَه؛ ولأنَّهُ منعَقِدٌ من الأبخرق, 


١ :‏ مي لأنّ ايع طاهلء ولو عن 


)1١‏ (ازرقٌ): بعشديد القاف. قاله (ع نع1" 

(؟) قوله: (ورطوبة فرج آدمية) والصحيح عند الشافعية: طهارةٌ رطوبة 
فرج المرأة» ما لم تنفصل. وعلى هذا: يُعفى عنها في الولّد. وحكى 
بعضُهم الإجماع على [أنه لا يجبٌ غسلُه. والصحيح أيضا: أنه لا 
يجب غسلٌ ذكر المجامع من رطوبة فرجهاء ومنئه طاهرٌ بطهارة 
رطوبة الفرج» وهذا إذا كانا مستنجيين بالماء, أعني : الرجل والمرأة» 


أخرجه مسلم (:هه). 
1 «حاشية عثمان» (١/3١١)؛‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابُ إزالّة التّجاسَة الحكميئّة 
1 


(وسائِلٌ من قَم) ذكر أو أنتَى» صَغرٍ أو كبيرٍ (وَقتَ توم): طاهق 
كالبِصّاقي0 , 

(ودُودُ قَرٌ)ء وبَرْرُهُ: طاهِد. قال بعضّهم: بلا خجلافٍ. 

(ومشكٌ وقَأرَتُهُ): طاهِرَانِء وهرّ: سِبَةٌ العَرَالٍ. وانفِصَاله بطبع 
كالجنين . قال في «شرحو) :وكذا : الرَّبَادُ طاهة 6 أنه عرق سور 
بِيّ. وقِيلَ: لَبَنُ سِنّورٍ تحريُ. وفي «الإقناع»: تجت؛ لأنّهُ عَرَقُ 
حيوانٍ بدي أكبرُ مِن الهرٌ. والعتيو: طاهو. - 


وكذا إذا تقدّمه خروج1'؟ مذي من الرجل)1'. 

(1) وناب الطفل» طاهرء ولو تعقَّتِ قينًا. والظاهر: أنَّ ما حول الفم!”1, 
كالأنفٍ والشفتين» مثلّه. قاله الشيخ. (منقور)1*] 

(؟) قال اب ابن البيطار في «مفرداته) : قال الشريف الإدريسي : الثباق : نوج 
من العليب» يُجمغ من بين' “] أفخاذٍ حيوانٍ معروفي يكون بالصحراى 
يُصَادُ يطعم لألحمء ثم يعرقٌء فيكونُ من عَرق بين فخذيه حيقذ. 


وهو أكبر من اله الأهلي . انتهى 


3 سقطت: «خروج) من (أ). 

1 تكرر ما بين المعكوفين في » (الأصل» (أ) قبل هذا الموضع بصفحة تقريباء فاكتفي 
بها هنا 

ر#ع في الأصلء (أ): «الأنف». والتصويب من (الفواكه» 

1 الفواكه العديدة» .)١4/1١(‏ 

[5] سقطت: «بين)» من الأصلء (أ)» والتصويب من ١‏ كشاف القناع». 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
555 


(وطِين 0 ظّت َحِاسَيُه: طاهرُ) وكذا: ثُرائك2"0؛ عمَك 


بالأصل. فإن د تحققت نجاسَئه : عْفِىَ عن يسيرة. 


(ولا يكرَةُ) استِعمالُ (سُؤْرِ) حيوانٍ (طاهر) وهو: فَضْلُ ما أكلَ 


أو شَّرِبَ نه "2 (غَير دَجاجَةٍ مُحَلّاِ) غير مضبوطةٍ فيِكرَةُ سُوْرُها؛ 


قف 


نقله عنه في «تصحيح الفروع)1١!‏ عند قوله فيها: «والرَّبَاد لبن سِتّور 

بحريء» أو عرّق سِئّور بري؟ فيه خلاف). 

قال في «شرح الإقناع)1"3: ومقتضى كلامه في (الفروع»: طهارة 

الرَّاد. قال: وهل الرّبَاد لبن سِتُور بحري أو عرق سنُور بري؟ فيه 

خلاض. انتهى. 

وعلى كلا القولين» يكون طاهرًا؛ لأن الشئّور طاهو. (خطه). 

سكاها ب«المفردات في الطب»؛ لأنه إذا ذكرَ العلّةّه ذكر دواءها من 

كل نوع؛ مفردًا غير مركب» وهي موجودةٌ» وقد اختصرها كثيرون. 
5 8 

وقطع ابن تميم؛ واب حمدان: أن ترات الشايع طاهك. واختاره 
097 1 507 اليل 

الشيخ » وهو أصح القولينا '1. 

هل السؤرٌ ما أكلٌ منه. ولو يسيدًا من كنيرء أم لا؟ الظاهر: أنه لا يكونٌ 

سؤرًا حتى يأكلّ نصقّهء أو يكونَ الأكلُ من فردٍ؛ تمرةٍ ونحوهاء فإنها 


يصدُقٌ عليها أنها سؤرٌ. (ابن ذهلان)1*1 


01 
افيا 
ايه 
6 


«تصحيح الفروع») )598/١(‏ . 
«(كشاف القباع » نمق 
انظر: «الإنصاف» (؟95/9). 
«الفواكه العديدة» (05/1), 


بابُ إزالَة التجاسّة الخكمئة 


احتِياطًا. وقيلَ: وسُوْرُ الفَأرءٍ أنه يي . 

(ولو أكلَ هِرٌ وتحؤة)- كيفسء وتأرِء وقُتقُذِء ودَجاجَةٍ 
وبهيمَةٍ- نجاسَةَء (أو) أكَنَ (طفلٌ نَجاسَة ثم شَّرِبَ) الهِد ونحؤه, 
أو الل :وولق قل أن :يفيك يعت أكل التحاصة :ويح ماء اسيرع أو. 
مائقع: لم اع لمشقة التَّحِورٍ 1 1 

(أو وقع فيه) أي: الماءٍ الهسير» أو مائع عَيرِه (هِرٌ ونحؤْة؛ ممًا 
يَنضَجٌ ذُبِرَة! " إذا وقَعَ في مائع) كالقَار (وخوج جَ حيًا : لم يُؤثْر)؛ لعدّم 
وُصول نجاصته إليه. 

(وكذا): لو وّعَ (في جامد) ورج عَيًا: لم يُثَّر (وهو) أي 


)000 قال في «المبدع)1 ١‏ ودل أله ليعقى عن انجاسة نيدها أو رجلهاء 
نص عليه . 
53 كيل : إنَّ جميع |! لحيواناتٍ ينضمٌ دبوها إذا وفعت في مائع؛ إلا البعير. 
قاله (عثمان)1"1, 
وممًا ينضمٌ ديزه: الضفدعٌ, فيما يظهرءة وكذلك الشحبلة 
والشعودّةٌ والأبرصٌ» وكذلك الضتٌ ينضم دبره. كذا قال محمد 
ابن إسماعيل؛ نقله عنه تلميدُه الشيخ عبد اللَّهِ بن ذهلان. (م ن)171. 


«الميدع» (١/5؟55).‏ 
[؟] «احاشية عثمان» .)١١8/1١(‏ 
1م «الفواكه العديدة» (99/1). 


حاشية أبا ب شرح مُستهى الإراقات 
0 بطين على شرح مُنتهى الورا 


الجايدُ (ما يَمتعْ انيقالها) أي: النَجاسَةٍ (فيه'))؛ لكتَاقيد. 

(وإن مات) حيوانٌ يَدجْسُ بموتء (أو وقَعَ ميّنًا رَطبَا في دَقيقٍ 
ونَحوه)» كسَمْنٍ جامِدٍ: «ألقّي) الميّثُ (وما حولة) من دقيتٍ أو 
نحوه؛ لملاقاته التّجسّ. واستُعمل التاقي. 

(وإن اخقلطَ) التحسٌ بعيرهء (ولم يَنضّبط: عَرة) الكُلُ؛ تغلييا 
للحظر. وكذا: لو كان مائِعَاء للخبرا"؟. 


)١(‏ قوله: (وهو ما يمن انتقالّها فيه) قدّمه في «الفروع)1"", ثم قال: 
وقبل: إذا فيح وعاؤه لم يسل. 


+ هه 


1 تقدم تخريجة [ضن 11 
[5] «الفروع» .)281/١(‏ 


ارك + الحيعة 
بابٌ : الحيض 2 
(بِابٌ : الحيضٌ) 

عه العقلاث + عصدة حاط» مأحردٌ من حاض الوادي إذااسال. 
وحاصّت الشَّجَرةٌ إذا سال منها شه الدّم, وهر الصَّمعّ الأحمَر. 
وتحيّضّث: فَعَدَتُ أَيَامَ حيضها عن نحر ضّلاةٍ. 

ومن أسمائك: الطقك» والعراك» والضّبحِكُء. والإعضاف 
والإكجائء والتّفاس» والفِرَاكُ» والدرَاسٌ. 

واستّحِيضّتٍ المرأةٌ: اسمّة بها الدّمْ بعد أَيّامها. 

+ عن عق 2 عد 00 5 حَ نايت 

وشَّرعًا: (دَمْ طبيعةٍ وجبلة”') بِضَّمْ الجيم وكسرهاء أي: سَحِيَّةٍ 
وجِلقَةِء جبلَ اللَّهُ بئاتٍ آدمَ عليهاء (ثُرْخِيهِ الرّجِمُ) بقتح الوَاءِ 
وكسرهاء مع كسر الحاء وسكونها فيهما: بَيِتُ مَنبِتِ الولَّدٍ ووعَاؤُو 
ومخرجه مِن قَغره (يَعتَادُ) ذلك الدَّمْ (أنتّى إذا بِلَعَثْء في أوقاتٍ 
586 1 ب وى © 7 و 
معلومَةٍ) في الغالِبٍ من كل شَّهِرٍ سِنّة أيَّام» أو سَبعَة إن لم تكن المرأة 


باب الحيض 
أفرةه هو والنفاس من بين موجباتٍ العُسل؛ لما يخمصٌ بهما من 
الأحكام, وأخََر الكلام عليهما لطوله. 
نظعَ بعضّهم الحيواناتِ التي تحيضٌ فقال: 
إنَّ اللواتي يحض الكل قد جعت في بيت شعر فكن ممن لهنٌّ يعي 
امرأةٌ ناقةٌ مع أرنب وزغ وكلبَةٌ فرسُ خفاش مع ضع 
)١(‏ قوله: (دمُ طبيعةٍ وجبلَةِ) العطفٌ للتفسير. 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
-- شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


حايا» ولا مُرضِعًا لأنهُ لا ممصرفّ له إِدّنُ فإذا حمَلّت صَرَقَهُ الله 
ِغِذَّاءٍ الولّدِء ولذلكَ لا تحيضٌ الحاملُ. فإذا وَضَّعْت قلبهُ الله با 
يععَذَّى بو؛ ولذلكَ قَلَّ أن تحيضٌ المرضِغ. 
(ويَمتَعُ) الحيضٌ اثتي عَسْرَ شيقًا: 
(الغُسل له0)) فلا يَصحٌ؛ لقيام موجبه. و(لا) يمتغ الغُسلّ 
(لجدابة» أو ذ نحو إحرام» (بل ب يُسَنّ) القّسل لذلك؛ تحقِيفًا للحَدّث. 
(و) يمتع: : (الوُضُوءَ)ء فلا يَصِحٌ؛ لما تقدّمَ. 
(و) يمنغ: (وُجُوبَ صَلاةِ) إجماعًاء فلا تّمَضِيها إجماعًاة. قيلَ 
لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحيث أن تَقضِيها؟ قالّ: لاء هذا 
خلافٌ ‏ أي : يدكَةٌ. 
تَفعلُ رَكغتي طوافي"؛ لأنّها نُشَكٌ لا آخرَ لوقيه. ذكرة في 
)١(‏ قوله: (ويمنغ.. الغسلَ له) وهذا المنعٌ يقتضي التحريم» كما 
استظهره ابن نصر الله في «حواشي الكافي»» قال : لأن الإنيانٌ بالعبادة 
مع مانع من صَعَّتتِها تلاعتٍ. (ع ن)1'1. 

(؟) قوله: (فلا تقضيها) فإن أحيّت الحائضٌ قضاء الصلاة» فظاهد نقل 
الأثرم: التحريثم. وقال في «الفروع»: ويتوججة احتمال: يكره لكنه 
بدعة. (شرح إقناع)1'1. 

(5) قوله: (وتفعلُ) يعني : إذا حاضّت بعد الطواف وقبلَ أن تصلي ركعقي 

اساي ةعساوو 1011/1 

.)4510/١( القناع»‎ فاشكذ١‎ ]'[ 


بات : العيش كه 
«الفروع» بمنعنا 07 

(و) يَمتعُ أيضًا: (فعلّهَا) أي: الصّلاة: ولو سَجِدَةٌ يِلارَةٍ 
لمستَمِعَةٍ؛ لقيام المانع بها. 

(و) تملع أيضًا: (فعلّ طواف) لقولد عليه الصّلام: «غير أن لا 
توفي بالتيت7'. ولأنهُ صلاةٌ. 

ووجوبةُ باقء فتفعلّه إذا طهوث أذاء لأنّهُ لا حر لؤقيه. ويسقط 
عنها وُجوبُ طُوافٍ الودّاعء كما يأني. 

(و) يمنغ أيضًا: عل (صَوم) إجماعا؛ لقَولهِ عليه الشلام: 
«أليست إحتاكق إا حاضة» لم قضعء ولم قصل 08 كلن: بلى ..رواة 
ع1 


الطوافء فإنها تصليهما إذا طهُرت؛ وتسميئُها قضاءًٌ تجوّرٌ. كذا في 
(شرح الإقناع)1. 

)١(‏ فيعايا بها. انتهى. يعني: إذا حاضّت بعد الطوافٍ وقبل أن تصلي 
ركعتي الطواف» فإنها تصليهما إذا طهُرت» وتسميئها قضاءً تجوّرٌ. 
قال في «الإنصاف»!*! على قوله: «فيعايا بها»: وفي هذه المُعاياةٍ نظرٌ 


ظاهة. انتهى . 


60 أخرجه البخاري (9914 8.05)؛ ومسلم )١1511(‏ من حديث عائشة. 
1 أخرجه البخاري (05) من حديث أبي سعيد الخدري. 

[©ع ١كشاف‏ القناع» (4530//1). 

[4] «الإنصاف» (256/9) 


حاشية أبا ب شرح مُستَهى الإراقات 
2 بطين على شرح فنتهى الإرا 


و(لا) يمع الخيضٌُ (وْجُوبَهُ) أي: الصّومء فتَقضِيه إجماعًا؛ 
لحديث مُعاذةٌ» قالّت: سألتٌ عائشة فقّلتُ: ما بال الحافض تُقضي 
الصّومَء ولا تَقَضِي الصّلاة؟ فقالت: أحزوريّةٌ أنت؟ فَقُلتُ: لست 
بحؤوريُة» ولكتّي أسألُ. فقالت: كُنَا نحيضُ على عهدٍ رسول الله 
يِه فوْمَر بِقَضَاءٍ الصّومء ولا تُوْمَرُ بقضَاءٍ الصّلاة. متفق عليها .١'‏ 
وقضاؤٌه بالأمرٍ الشابق» :. بأمر جَدِيدِ0©. 


(و) يَمتَعُ أيضًا: (مَسٌ مُصحَفٍ)؛ لقوله تعالى: ملا يَمَسُّدُه إلا 
المطهروت 6 [الراقعة: وبح 

وكذا قال شيخه في (حاشية الفروع)1'؟ بعد بحثه في المسألة» وذكر 

كلامًا طويلا؛ ثم قال: فعلّى هذا لا يتناولها كلائمهمء ولا تكون 

قضائء ولا يُعايا بها. واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله: (وقضاؤه بالأمرٍ السابق... إلخ) قال في «الفروع)3؟: في 
الأشهّر.. قال: وفي «الرعاية) : يقضيه مسافرٌ بالأمرالأوّل على الصحيح؛ 
وحائضٌ ونفساءٌ بأمر جديدٍ على الأصح.. قال في «الفروع»: كذا قال. 
وعلى القول بأن قضاءً الصوم بأمر جديد؛ فيكون الحيضٌ مانعًا 
للوجوب» وعند المالكية: أن الحيضٌ يمن وجوت الصوم؛ والقضاءُ 


بأمر جديدٍ. 


أخرجه البخاري (11*)»ء ومسلم (ه 5/8 . 
[] (حاشية ابن قندس» .)881/١(‏ 


.)84/١( «الفروع)‎ ]5[ 


باب : ايض 
5 2 لق 


(و) يَمَع أيضًا : (قراءة ُ قرآن) مُطْلَقَ(')؛ لقولهِ عليه السَلامٌ: دلا 
تقر الحائضُء ولا الجُنّبُ شَينًَا من القرآن). رواهٌ أبو داود, 
والثر مل لط 

(و) تملع أيضًاء (الْتَ بمسجي)» لقَولهِ عليه الصَلام: «لا أَحِلُ 
المسجدّ لحائض» ولا لجثب». رواةُ أبو داود1"؟ (ولو) كان البّعْثُ 
(بؤْضُوء0"), ومع أمن التَّلوِيثِ. فلا يَصِحٌّ خ اعيكافها . 

و(لا) ي يمنعغ الحيصٌ (المُرُورَ) بالمسجدء (إن أَمِنَتْ تلويئة) نضا 
فإن لم تَأمَئهُ: مَنَعَةُ. 


(1) سواء حافت نسيائّه» أو لا. وقال الشيخ: إن خافت نسياه وججبت. 
(؟) قوله: (ولو.. بوضوع) يدل على صِحَحةٍ الوضوى مع أنَّ كلامه أُوَلَا: 
أن الوضوة غير صحيح. 
ويُمكنٌ الجمعغ ييتهيماة بأن يُحمل الاول: على ما إذا كان الدمُ 
خارججاء فإن خروجه يمن صِحةَ الوضوءء كالبول. ويُحملٌ ما هنا: 
على ما إذا كان الدمٌ غير خارج» فيصحء كما يصحٌ بعد 6 
الذي معه طَهة قال ان تند في معاي لت : ولعلٌ المرا 


بصورة وضوئه. قاله (م خ)!"! 


رجه الترمذي )١81(‏ من حديث ابن عمر. ولم أجده عند أبي داود. وانظر: 
«تحفة الأشراف» (84174). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)1١317(‏ 

1 اندم تسريه بن ده 

[] انظر: «حاشية الخلوتي» (185/1). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
(و) يمن الحيضٌ أيضًا: (وَطنًا في قرج)؛ لقوله تعالى: ملوأ 
الإساء ق. ال يض الآية قّرة: ؟2]17 وهوً! مَوضِعٌ ع الحخيض7'". 
صححه في «الإنصافي». وليس بكبيرة0 , 
وإن أراد وطأهاء فاذَعَثهُ: قُِلَ منها. نضّاء إن أمكنّء كَطهرها. 
إل لمَن به سُبَو يق 1 فرضق ش معروق” 2 (فيباخح له( الوَطعٌ في 
العيض (بشرطله): بأق يكَافٌ تَسْقّقَ أيه إن لم 1 ٠‏ ولا تَندَفِعَ 


0 قوله: (وهو موضِعٌ الحيض) قال في «الإنصاف»!'!: على الصحيجح 
من المذهب» وعليه الجمهور» وقطع به أكتزهم . وقيل: زمئه. قاله 
في «الرعاية»). وقال قومٌ: المحيضش: الحيض : فهر مصدرٌ. قال ابن 


عقيل: وفائدةٌ كونٍ المحيض الحيض» أو موضعه: إن قلنا: هو 


مكائه» اعقص التحريمٌ به. وإن قلنا: هو اسمٌ للدّم» جار أن ينصرف 
لى ها عداه لأجله. 

فق رفير والتعية لضافي برا انها انه 000 
وفي «المسند» و«السئن)1"؟ مرفوعًا: «من أتى حائضّاء أو امرأةٌ في 
دبرهاء أو كاهنًا فصدّقه فقد كمَرَ بما أنزل على محمد يَلِةٍ). 


() قوله: (شبَق) هو مرضٌ يؤدي إلى قرّةٍ الشهوة. 


1 «الإنصاف» (514/95). 
[] أخرجه أحمد (-415)» وأبو داود (4 84-0)» والنسائي في «الكبرى) (94015)؛ 


والترمذي »)١85(‏ وابن ماجه (8) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في 
«الإرواء» مارم 


سشَهونهُ بدُونهِ في القُرج277» ولا يجدّ غَيرَ الحايضء من رَوجَةٍ أو سْرَية 
(و) يمن الحيضٌ أيضًا: (سُئَةَ طلاق)؛ لأَنَّ الطَّلاقَ فيه: يدع 
مُحتمةٌء كما يأتي مُوضَّحَا في بابه. 
اما لم تسألة) أي : الحائض الرّوخ » (خُلعاء أو طَلاقًا على 
عِوّضٍ”"2) فيبال لهُ إجابئُه(*»؛ لأنَّ المنع لتَضّدِرها بطول العِدَةٍ» ومع 


أو خوف عنّتِ منه أو منها. قال شارحه: ولا تندفع شهوتها 
11 


)١‏ وينّجة 
بدون إيلاجء وهو متجه 

(؟) وهل يلزمه التزوّج أو التسرّي. ولو زد المهزٌ أو الشمنٌ على مهرٍ أو ثمن 
المثل زيادةً كثيرة» لكن لا تُجحف بماله؟ 
قال ١م‏ ص» في تقريره: نعم؛ لأن مقتضى كلامهم أن ما لا يتكور لا 
تكونٌ تلك الزيادةٌ مانعة فيه. زم خ). قال (ع ن) مثلّ ذلك111, 

[اقنا «غاية)!"!: ويتّجةُ: ولو بلاعوض ‏ خلاقًا لهماء كمايأتي , والعلَةُتقتضيه . 
أي : تقتضي جوارٌَ الحُلع والطلاق بسؤالها ذلك» بعوض وبدونه» وهو 
متجه. (شرح غاية) *1. 


() قال منصورا”!: قلثُ: ولعلّ اعتبارٌ العوض؛ لأنها قد تُظهدُ خلافٌ ما 


[1] «مطالب أولي النهى» (555/1). 

1" انظر: «حاشية الخلوتي» :)١81/1(‏ وحاشية عثمان) .)١1١8/١(‏ 
[*] «غاية المنتهى» )١١8/١(‏ 

[4] «مطالب أولي التهى» .0555/1١(‏ 

زه ١كشاف‏ القناع» .)5475/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
تق 


سُوَالها قد أَدحَلتِ الضَّررَ على نفسها. 

وعُلِمَ منة: أنه لا باح إن سَالتْهُ طلاقًا بلا عِوَضِء ولا إن كان 
السّائلٌ عَيرَها0" . 

(و) يمن أيضًا: (اعتِدَادَا بأشهّر<")؛ لقوله تعالى: 9 
يربص بأنشهنَّ لَب عد دي زالبقرة: 0 فأوجب العدَّة بالقُروءٍ. 
ولمفهُوم قَوله تعالى: «والتى بَيمْنَ عِنَ 1 : بن 2ه 
اللاق: 4م الآية. (إِلّا) الاعيداة (لوقاق) : فبالأشهُر 9 
حاييلًا- ولو أَنّها تَحيضٌ؛ لقوله تعالى: «و 
وَيَدْرُودَ وجا يَوَيسْنَ نّ بهن 

(ويُوجبُ) الحيضش”2 ثَلاثَةَ أشياء: 


أَشْمَرٍ وَكَكْرَا 4 [لبّرة: 594 . 


تُِطن» فبِذلُ العوض يدل على إرادتها الحقيقئة. 

)١(‏ قوله: (ولا إن كانّ السائل غيرّها) يعني: ولو كان بعوض. 

(5) قوله: (بأشهُر) زاد في «الإقناع» : الاعتكافٌ؛ وابتداء العدّة إذا 
طلّقهاء ومرورّها في المسجد إن خافت تلويئّه. انتهى. 
والأوّلُ لا يخلو كلامٌ المصتّف عنهء ولو لزومًا. وأما الثاني فإنما لم 
يذكره هنا؛ اعتمادًا على ما يأتي في باب سنة الطلاق وبدعته. (م 


8 
2 


(*) قوله: (ويوجبُ الحيضٌ) قال وم خ70": المرادُ بالوجوب أعمٌ من 


[1] وحاشية الخلرتي» .)0١84/1١(‏ 
[5] (حاشية الخلوتي» .)١65/١(‏ 


باب : ايض 5 
(الغُسلّ)؛ لقَولِهِ عليه السّلامُ: «دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيّام الي كنت 
تَحِيضِينَ فيهاء ثُمّ اغتسِلي» وصَلَّي». متفق عليهط'1. 

(و) يُوجث: (البْلُوعَ)؛ لقولهِ عليه السَلام: «لا يَقبَلُ اللّهُ صلاةً 
حائض إلا بِحْمَارٍ) ‏ رواةٌ أحمدٌ وغيوها"1. أوبتت علّيها أن تَستَيرٌ 
لأجل التعيض» قدَلّ على أذ التكليق حصن به. 

(و) بوجت (الاعيداة بِء إل لوقاق) وتقدّمَ معناة. 

راشي بالإقاع» : الحكم ب 
الحايلٌ لا تَحِيضٌ. والكقَّارةٌ بالوطءٍ فبه. 

(ونِقَاسٌ: مثلة) أي: مِثلُ الحيض فيما يمتغه ويوجئة<" (إلّ) في 
اند شياو 

(اعتدَادِ)؛ لأنّهُ ليس بِقْرِءِء فلا تَعتاوَله الآية. 

(وكونه) أي: الفا (لا يُوجبْ بُلْوعَا؛ لأنّهُ حصّل بالإنزالٍ 
السَّابِقِ للحمّا 


1 


بتراءة الحم م في الاعتِدَادٍ د والاستبرَاء؛ 3 


الشرعيٌ والعاديٌّ؛ بدليل البلوغ. 

4 قال في «المبدع): بغير خلافٍ تعلمّه؛ لاله دم حيض احتبسّ لاجل 

0 وا 

الولد. (ش ع)1"1. 

1 أخرجه البخاري (575): ومسلم (8*8) من حديث عائشة. 

71 أخرجه أحمد (81//47) (591710)ء وأبو داود (141)؛ والترمذي (9/97)ء وابين 
ماجه (ههة) من حديث عائشة وصححه الألباني في «الإرواء» 01550 

ع ١كشاف‏ القناع») ,)571/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
كلا 


(و) كونه (لا يُحتسَبُ به في مُدَةٍ إيلاِ) أي: الأرتعة أشهر الي 
تُضرَبُ للمولي؛ لطُولٍ مُدّتوِء بخلافٍ الحيض7". 

(ولا باخ قبل عْسْلٍ بانقطاع دَم) الحيض: (غَيرُ صَوم)؛ لأنّ 
وُجوب الغُسلٍ لا يمئعٌ فِعلَهُ كالجتابَة 


(و) عد (طلاق)؛ لأنَّ تحريمه لتطويلٍ العدّة» وقد زالَ ذلك . 

ويباح أيضًا بَعدَ انقطاعه: لبت بمسجدٍ بوضُويء وتَقدّمَ. 

(ويَجوزُ أن يَستَمِتِعَ) زو وسيدٌ (من حائض”" بِدُون فرج) مما 
بين شَرّتها ورُكبيها(”'؛ لما روى عبدُ بِنُ محميدٍ» وابن جريرِ» عن ابن 
عباس في قوله تعالى: روأ لَه فى الْمَحِيض) رالقرة: 0م 


أنه اضقولنا فكاخ كفو جهة. ولآدّ المحيض اسك لمكاق «الحيض: 
يي: اعمَزلُوا يكاع مُوُوجِهنٌ. ولأن المحيض اسع لمكانٍ الحيض 


)١(‏ فإذا وجدّ النفاسٌ فى مدَّةٍ الإيلاء.: كان قاطعًا لهاء فتستأنف بعد 
انقضائه» إذا كان قد بقى من المدّة التي حلّف عليها أكثر من أربعة 
أشهر» وإلا سقط حكم الإيلاء. 
فإذا وجد فيها كان قاطعًا لهاء فتستأنفٌ العدَّةَ بعد انقطاعه. 
(م ض)21, 

الإيتجة فساو 

(*) وعنه: لا بما دون السدّة والتكبةء وفاقًا للأثمة الثلاثة. 


1 (إرشاد أولي التهى» (0174/1. 
[5] التعليق ليس في (أ). 


باب : العيض 


فق 
كالمَقيلٍ والمبيتِ» فيختصٌ الحريم . به ولهذا لكا نرَلَت هذه الآيش 
قال الي سيا كل خرياة التكم : رواةٌ ُسلغ1'!. وفي 
لفظ: إل الجمّاع») ). رواةٌ أحمدء وغيذه1” 


والاحدية حو الى عطي 2ل اررق لله # ِ: ما يَحِلٌّ 


فين عاق وهزي حائضٌ؟ قَالَ: «لكُ ما قَوقَ الإرَّارِ). رواةُ أبوداودا”/, 


فأجيت عنة: بِأنَهُ من ن رواية جزام” *! بن حكيمء وقد ضعفة ابن حزم 


وغيك ه. وعلى تُسليم صِحْتدٍ: فَإنّهُ يدل بالمقهُوم والمنطوقٌ راج 
وأما حديكٌ عائقة: أنه كان يأمرني أن أتّروَ فاشني وأنا 


حائط.ا” .١‏ فلا دلالة فيه أيضًا للشّحريم؛ لأنّهُ كان يدوك بعض المباح 
َقَدوَاء كتركه أكلّ ١‏ الضّث120, 


07] أخرجه مسلم (07*) من حديث أنس. 

[؟] أخرجه أحمد (955/13) »)١١94(‏ وأبو داود (58؟)» والترمذي (2)0910 
واين ماجه (144). وعتدهم جميعًا إلا ابن ماجه بلفظ : «التكاح» 

[] أخرجه أبو داود (515). وصشّححه الألباني في «صحيح أبي داود) (/00؟). 

[4] كذا في النسخ الخطية؛ وصوابه: «حرام» بالراء المهملة. وانظر: «تهذيب الكمال) 
(ه/0١ه)؛‏ ومصدر التخريج. 

[ه] أخرجه البخاري )8*٠0(‏ 

[] أخرجه البخاري (5575)» ومسلم ( 61947 89) هن حديث اين عمر. و 


البخاري (0731)» ومسلم )١5545(‏ من حديث ابن عباس. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

ذويْسَئُ سَتَدةُ) أي : القرج (إِذَا) أي: جين استمتَاعِهِ بما دُوَيدُة'»؛ 
لحديث عِكْرمَة عن بعض أزواج ايع 1 
الحائض شيقًاء ألقَّى على فُرجها خِرقَة. رواة أبو داودا'!. 

(فإن أولع) في قرج حائض (قَبِلَ انقطاعه”"2) أي: الحيض (مَن 
يُجامِعٌ مثلة) - وهو و ابِنُ ععشر- حُشْفَتَةُ أو قَدرَها إن كان تقطوقيبا 
روطي لله على “كيه : (فعليه) أي : !١‏ لضا “4 دِيتَارٌ 


: أَنَهُ كان إذا أرادّ من 


7 وهيّ 8 قال: 
أحمة: وأبو داود» واللرمذيك 


)١(‏ وقال ابن حامد: يجب ستره. (ش ع1" 
)١(‏ عُلِمَ منه: أنه لا كمّارة لوطيها بعد الانقطاع» وقبلَ العُسل» وإن كان 
زاد في «الإقناع): ولا بوطيها في الدّبر. (ع ن)7؟! 
() قوله: (كفارة) وعنه: ليس عليه إلا التوبةٌ. وعن أحمد: لا كفارة» 
وفاقًا للثلاثة؛ لأنه سعل عن الحديث» فقيل: في نفسك منه شيء؟ 


فقال: لعم. 


أخرجه أبو داود (5/5). وفيه: اثوبًا). بدل: «خرقة). وصححه الألباني . 

[] أخرجه أحمد (48/6) (88١٠)ء‏ وأبو داود (515)» والترمني (0185)» 
والنسائي .)١284(‏ ورججّح جمع من حفاظ الحديث وقفه» وانظر: «علل ابن أبي 
حاتم) (1/ .5 ١ه‏ ووالمجموع» للنووي (051/5» و(الإرواع) (51١1)ء‏ 

© وكشاف القناع» (١/ه/اء).‏ 

)1١7٠١/1١( عثمان»‎ ةيشاح٠‎ ]4[ 


بابٌ : اليش 57 


ونصفوء كتخيير المسافر بِينَ القَصرٍ والإتمام. والدّينارٌ هُنا: المتقّالُ 
من الذّهب» مَضروبًا أؤ ل(2. وتُجرئ قِيعيْهُ مِن الفِضَّةٍ فقّط. سَواءٌ 
وطِئَ في أُوَّلٍ الحيض أو آخروء أسود كان الدَّمُ أو أحمَرَ. وكذا: لو 
جاقعها وه طاهِرَةٌ فحاضّتء فتزعٌ في الحال؛ لأنَّ التّرَعَ جِمَاعٌ. 
(ولو) كان الواطِيٌ (مُكْرَهًا2"©, أو ناسيًا) الحيضّء (أو جاهلا 
الحيضٌ والتّحرية”")؛ لعُمُوم الخبرء وكالوطءٍ في الإحرام. 
(وكذا: هِي”*») أي: والمرأةٌ كالتجل في الكمّارة؛ قياسًا عليه. 


)١(‏ قوله: (مضروبّاء أو لا) قال في «الفروع)1'!: واعتبر شيحُنا كوتّه 
مضروئاء وهو أظهَرُ. 

(؟) وينّجه: ما لم يدل إِذَا بلا اتتشار. وهو متَّجَة؛ٍ لما علّلوه في الزنى: 
أنه لا حدٌ على مكروء إلا مع الانتشار قبل الوطء؛ لأن له نوع اختيارٍ 
بانتشار ذكره. دنوشري. (ح دليل)1"1. 

() ظاهده: أنه لو كان جاهلا أحدّهماء لا تجب الكفارةٌ. وليس كذلك» 
بل هو أولى بالكم . وعبارة «الإقناع» أولى من عبارة المصئف؟ لأنه 
قال: وجاهل الحيضء أو التحريمء أو هما). فتدبّرا'7. 

(4) يعني : إذا كانت الحائضٌ جاهلةًٌ الحيض»ء أو ناسيةٌ فلا كفارة عليها 
لو كرت 

01 (الفروع» (ا/رهة"). 

[1] «فتح وهاب المآرب» (005/1). 


[] انظر: «حاشية الخلوتي) (181/1). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

(إن طَاوَعَتهُ) على الرَطءء فإن أكرَهَهًا: فلا كمّارة علّيها. وقياشة20: 
لو كانت ناسِيَةٌ أو جاهلة. 

(وتُجِزَِئ) الكمَّارَةُ إن دنّعها (إلى) مسكينٍ (واجد)؛ لغفوم 
الخبر» (كتذرٍ مطلق) أي: كما لو نذَرَ الصّدقة بشَيءِ؛ وأطلق: جار 
دَفْعْهُ لواحدٍ. 

(وتسقْطٌ) الكمّارةُ (بعجز) عنها(©, ككمَارَةٍ القطءٍ في نهار 
رَمَضَان. 

وإن كير الوط في حيضّة» أو حَيضّتينِ: فكالصّوه©. 

وبَدَنُ الحايض طاهِرٌ. ولا كر عَجِنْها ونحؤف ولا 1 يدها في 
مائع. 

(وأقل سِنٌ حيض) أي: سِنّ امرأةٍ يُمِكِنُ أن تحيضٌ: (تَمامٌ تتسع 
سِنينَ) تحديدًا؛ لأَنّهُ لم يُوجدٌ من النّساءِ مَنْ تحيضٌ قبل هذا السَنٌ؛ 
ولأنّهُ حُلِقَ لجكمة تَربيَةِ الولّدِ» وهذِهِ لا تَصأّخ للحسل» فلا تُوجَدُ فيها 


)١(‏ قوله: (وقياسه) أي: قياسٌُ ما لو كانت مكرهةً؛ لو كانت ناسيةٌء أو 
جاهلةٌء في أنه لا يلزمها كفارة. (م خ). 

)١(‏ قال ابن حامد: أو عن بعضِهاء ككفارة الوطءٍ في نهارٍ رمضانَ. 

() إذا كر الوطء فيه في يوم أو يومين» فلكلٌ حيضةٍ كفارةٌ» كما أنَّ لكل 
يدم كثارة ولو لم يكقى.. ع دليل 1 


[] «فتح وهاب المآرب» (١/07١؟).‏ 


بابٌ : اليش 77 


سيار سي برعي عبسو سان الى 
ودوي ي مرفوعًا عن ابن عُمرَا']. والمرادٌ: حكمها كم المرأة. 


فَعتّى .رأت. دما يصلع أن يكونٌ خيضًاء كم يكو خيضاة 


ويِتِلُوغها. وإن رأتةٌ قبل هذا الشَنٌّ: لم يكن حيضًا. 


زراكزة) أي: أكثز سِنٌّ تَحيضُ فيه النّساء: (حَمِسُْونٌ 


سَيَوَّا1)» 


( 


لقول, حاققة: إذا بلقت المرأة تمسيق سلة خوجت مع حد 


)١(‏ قوله: (خمسون سنة..إلخ) لضن (أحتمي على انقطاعه خلافا أي 


01 


اعميذا 
1 


حنيفة والشافعي7؟ 

وعنه: ستُونَ سنة. وعنه: بعد الخمسين حيضٌ إن تكور» وصكحها 
في (الكافي)» وصوّبه في (الإنصاف»). وعنه: خمسون للعجمء وفاقًا 
لمالك . 

وعند الشيخ: ما أطلقّه الشارجٌ ُمل بمُطلّق مسمّاه ووجوده, ولم ييجز 
تقديزه وتحديده بعدهء فلهذا الماك عنده قسمان: طاهه طهور. 
ونجسٌ. ولا حدّ لأقل الحيض وأكثره» ما لتقن متحت ' و 
لأقلٌ سنّه ولا لأكثره» ولا لأقل الشفرء لكنّ خروجه إلى بعض أعمال 
أرضه» وخروجه عليه السلام إلى قُبَاء» لا يسقى سفرًا. (فروع )181 


أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان) (57/5؟)؛ وابن عساكر .)١7/4/910(‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء» (1553). 

ما تتقدم من التعليق ليسر ن في (أ)م 

«الفروع) (35/1). 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الحييض”"2. وعنها أيضًا: لن ترى المرأةٌ في بَطنها ولَدَا بعدَ الحَمسِينٌ. 
(وَالحَامِلُ لا تَحِيضُ0"©) نضّاءِ لحديث أبي سعيدٍ مرقُوعًاء في 
سبي أُوطَاس: «لا تُوطأ حايلٌ حبّى تضّعء ولا غَيد ذاتِ حمل حتّى 
تحيض)». رواة لحيل وأبو و1" فَجَعَلَ الحيض عَلَمًا على بِرَاءةٍ 
)١(‏ قال في «المغني)1"": اختلّفت الروايةٌ عن أحمد في هذه المسألق 
فالذي نقلَّ الخرقى» أنها لا تِيأسُ من الحيض يقيئًا إلا بعد ستِين سنةٌ 
ومااتراه فيما بين الخمسين والستين مشكوكٌ فيه فلا تترك له الصلاةٌ 

ولا الصوع؛ لأنَّ وجوبهما متيقّنٌ فلا يسقُط بالشكُ» وتقضي الصوم 


المفروضٌ احتياطًا؛ لأنَّ وجوبه كان متيمّئَاه وما صامته في زمن الدم 


2 ِ 
وجوبه.. 


مشكوك في صحتهء فلا يسقط به ما 
ثم قال: وما ذّكر عن عائشة لا حجةٌ فيه؛ لأن وجود الحيض أمز حقيقي » 
المرجمٌ فيه إلى الوجود, والوجودٌ لا عِلمَ لها به» وقد وجدّ بخلاف ما 
قالته؛ فإن موسى بن حبق اللصبرى حورن :قوللا ]له بح لخدي 
ووجد الحيضٌ فيما بعد الخمسين على وجههء فلا يمكن إنكاذه . 

(؟) قوله: (والحامل لا تحيض) وعنه: بلى. اختاره الشيخ؛ وصاحب 
«الفائق». قال في «الفروع»: وهذا أظهر» وفاقًا للشافعي» وصرّبه فى 
«الإنضصاف100, 


[1] أخرجه أحمد »)١1778( )١50/14(‏ وأبو داود .)11١81(‏ وصححه الألباتي في 
والإرواء) ومالك لم 


.)1145/١( «(المغني»)‎ 5 


[5] (الإنصاف» (085/1)» وانظر: ١الفروع») .)5575/١(‏ 


بابٌ : الحيض 


ابام 

الحم» فدلٌ على أنه لا يَحِتمِعٌ معَهُ. 

وقالَ عليه السَلامُ لكا طلَّقَ ابن عُمر زوجتهُ وهي حائِضٌ : للها 
طاهوا أو حايله)5'7. فجِعَلّ الحملّ عَلَمَا على عدّم الحيضء كالطّهرٍ. 
احتجٌ بهِ أحمدٌء وقالَ: إِنّما تَعرفٌ النّسامُ العمل باتقطاع الدّم. 

ولأ رَمِنَ لا تى فيه الدّمَ غالتاء فلم يكن ما تراة عيضّاء 
كالايسَة. 

فإذا رأث دمًا: فهرّدمٌ فسَادٍء فلا تَدرِكُ لهُ الصَّلاةٌ ولا يُمنغ روجا 
من وَطيها(١).‏ ويُستَحَتٌ أن تَخْتَسِلٌ بعدّ انقطاعه. نضّا. 

(وأقلّه) أي: أَمَنّ زم يَصلخ أن يكوتَ دف حيضًا: (يوم وليل. 
وأكتَرهُ: حَمسَة عمَّرَ يومًا) بلياليها؛ لقّولٍ عليٌّ: ما زا على خمسَة 
عشَرَ استِحاضّةٌ وأقلّ العيض يَوم وليلة. 

(وغال 


سه أو سَبِعٌ)؟ لقولهِ عليه السّلامٌُ لعفقةة ١‏ تحخيئّضي 


)١(‏ وقيّده في «الإقناع): يما إذا حاف العتت. وغبارقة: دولا يُمتَعُ وطأها 
إن خافٌ العنت». قال الشيخ وم ص») في «شرحه»: هذا القيدٌ لم أره 
في كلام غيره من الأصحاب. (م خ)1"!. 
وصاحب «الإقناع» جعله استحاضةً» فله حكمها. 


3 أخرجه البخاري (5308)) ومسلم (05101. 
[1] ١حاشية‏ الخلوتي» (١//810١)غ‏ وانظر: «كشاف القناع» »)580/١(‏ «حاشية 
عثمان» )1757/1١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
في لم الم ام أو سجغة» م افقيلي + وصلي أريا وعشريئ يوقا 
أو ثلائةٌ وعشريق يوماء كما تحِيضٌ التّساءء وكما يَطَهُونَ 
لميقّات».13] 

(وأقلٌ طهر بِينَ حيضتين: تّلاثةَ عشّرَ يومًا0'))؛ لما روّى أحمدٌُ 
واحتج بدء عن عاييٌ : أنَّ امرأةٌ جاءثهٌ وقد طلّقها زوجهاء فرَعَمَتُْ أنّها 
حاضّت في شَّهِرٍ ثلاث حِيضء فقال علي لشُرَيح: قل فيها. فقال 
شُريح: إن جاعت بين بن بطالة أهلها مكن يُرضّى ديثه وأمائئه 
فشّهِدَت بذلك» ولا فهِيّ كاذِبَةٌ . فقال عَلىٌّ : قانُون0" , أي : جيل 
بالؤومئة. وهذا لا يقولة إلا تَوقيقًا. وانقشن ولم يُعلّم خلاقه. 


(0) وعنه: لا حدّ لأقل الظهر. رواها عن أحمد جماعةّء واعمارة الشيخ 
تقي الدين» وصوّبه في (الإنصاف)1"!. 
وعند: أله خمسة عشر يومّاء وفاقًا للثلاثة. وذكر أبو ثور: أن ذلك لا 
يختلفون فيه . 

(؟) قال ابن نصر اللّهِ في «حواشي الكافي»: مقتضى قولٍ علي وشريح: 
أن لا يقبلَ قولُها في ذلك إلا ببينة» وليس ذلك شرطًا عند الأصحاب 
إِلَّا فى العدّة خاصةً. 


[1] أخرجه أحمد (471//45) (0/4074؟)» وأبو داود (5419)» والترمذي (058). 
وحسنه الألباني في «الإرواء؛ (184). 
7] «الإنصاف» (؟95/1*) 


بابٌ : اليش 7 


وومجو نَلاثِ جيض في شَفْرِ دليلٌ على أنَّ الثّلاثة عشَّرَ طَهْرَ 
قيًا. قال أحمة: لايلت أذ المذة يِصِح أن تقَضِنَ في شهرء إذا 
قامث به البئنة. 

(و) أقلّ الطهر (زَمَنَ حيض) أي: في أثنائ: (خُلُوصُ الثقاء؛ بأن 
لا تَتَغيّرَ مَعَهُ قُطنَةٌ احتَشَتْ بها) طالّ زمئه» أو قَصُرَ 

(ولا يُكرَةُ وطؤُها)- أي: من انقَطَعَ دمها في أثناءِ عاكتهاء 
واغتّسَلت - (رَمَتَهُ) أي: زمَنَ ظهرها في أثناءٍ حيضها('"؛ لأنّهُ تعالى 
وصَفٌ الحيض بكُونهِ أَذَىء فإذا انقَطََ» واعْمسَلّت» فقد زالَ الأدّى. 

(وغالئة) أي: الطظهر بين ال : (بقيةُ الشَّهِرِ) بعدّ ما حَاضَئة 
ينهُ؛ إذ الغالِبُ أنَّ المرأة تحيضٌ في كل شَهِرٍ حيضّةً. فمن تَحِيضٌُ 
سن َم أو سبعَةٌ من الشَّهِرء فالِبُ طُهِرِها: أربعةٌ وعِصْرُوتَ» أو ثلائةٌ 


وعِسَرُونَ يَومًا. 
(ولا حَدَّ لأكثرو) أي: الطهر؛ لأَنّهُ لم يَرِدْ تحديده شَرعًا. 


وإن ادّعت انقضاء عدّتها بثلاثة أقراءٍ في أكثر من شهرء قُبل قولّها بلا 


(1) بخلاف النفاسء فإنها إذا طهرت في أثناء مدَّتهء يكره وطؤها فيه. 


وهذا أيضًا محل فارقٌ فيه النفاسٌ الحيضٌ. قاله (م خ)1'1. 


[1] (وحاشية الخلوتي» ,)1848/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
كمع 


5 


ومن النّساءِ مَْ تحيضٌ الشَّهِرَء والثَّلائةَ» والسْبّةٌ فأكثّر. ومنهنٌّ من 


بابٌ : الحَيط 
باب يض 
14 


3 


(فضل) 

(والميكداَةٌ يدم أو صُفرَةٍء أو كُدرة02)) أي: 

من ذلك بَعدَ تقسع سد سِنينٌ فأكثر: (قجلش0"©) أي : تدغ نحو صلاة 

وصّومء وطوافٍ وقراءَةٍ (بمُجرَّدٍ ما تَرَاُ) أي: ما ذُكْرَ من دم أو صُفْرَةٍ 
1 م لأ ليق جيل ال عدم الفساح. 0 


قصل 

)١(‏ الصفرةٌ والكدرةٌ: هما شيء كالصديدء تعلوةٌ صفرةٌ وكدرةٌ؛ وليسا 
بدم» بل ما. وصديدٌ الجرح: ماؤة الرقيق المختلطٌ بالدّم قبل أن تغلّظ 
الهدة01. قاله الجوهرضٌ. من خط موسى اللحجاوييءع تقعنا الله يه. 
زع غ1" 

(؟) وعن أحمد: لا تجلس في الصفرة والكدرة. اختاره المجد في 
«شرحه». قال في (الإنصاف»): وهو ظاهر كلام جيم 

() وعنه: تجلش غالب الحيض. وعنه: عادةً نسائها. وعنه: أكثره . 
اختاره في (المغني)» وفاقًا للثلاثة. (فروع)1 7 

1 المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح. «الصحاح»: (مدد). 


[5] (وحاشية عفمان») (١/؟5؟١),.‏ 
زع «الفروع» (55/1). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراةآات 
سَواءٌ انقطع لذَلِكَ أو لا00© (ويْصَلَي): وتصومٌ: ونحوهما؛ لأنَّ ما زاة 
على أله يَحتَمِلُ الاستحاضّة» فلا تَبَِكُ الواجب بالشَّك. ولا مُصلّي 
قبل العُشل؛ لوجوبه للحخيض. 

(فإذا) جاوَرَ ادم أقََّ الحيضء ثُمَ (انقَطْعَ ولم يجاوز أكثرة) أي : 
الحيض؛ بأن انقَطَعَ لحُمسَة عِشّرَ يومًا فما دُونُ: (اعتَسَلّت أيضًا) 
وُجوبَاءٍ لصَلاحِيّتهِ أن يكونَ حيضًا. 

(تَفعلَهُ) أي: ما ذُكن وهرَ: مجلوشها يومًا وليلكٌ وعُسْلُها عند 
آخرهماء وَعُسْلُها عند انقطّاع الدّم؛ (ثَلانًا) أي : في ثلانّة أشهرٍ؛ لقوله 
عليه الصلام: «دعِِي الصّلاة يم أقرَائِك .1١1)‏ وهي جمغء وأقله لات 
فلا تيت العادّةٌ بدُونِها. ولأنَّ ما اعثبرَ لهُ التكرّاذء اعثْبرَ فيه الَّلاثُ 
كالأقراءِ والشّهِورٍ في عدَّةٍ الحة» وكخيارٍ المُصَوَاٍء ومُهلَةِ المرتدٌ. 

(فإِنْ لم يَحْتَلِفُ) حَيضُها في الشُّهورٍ الثّلائةِ: (صارَ عادَةً تَسَقِلُ 
إليه(”)) فتجلس جميعة في الشَّهِرٍ الرَابع؛ ؛ ته حيضًا. (وتُعيدُ صَومَ 


(1) وجوبٌ العُسلٍ في ذلك من المفردات . ومذهب الثلاثة: لا تغتسلٌ إلا 
بعد الانقطاع. 

(؟) قوله: (فإن لم يختلف حيضّها... إلخ) قال في «الإقناع»): ولو لم 
يغوال» أي: كما لو رأت الدم مسةٌ برمضات» ثم لم تره بشوال» ثم 


[1] أخرجه البيهقي (417/1) بهذا اللفظ عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت حبيش.. 
فذكره؛ وتقدم من حديث عائشة بدحوه (ص575)» وسيأتي في الحديث الي 


باب : اليض 


215 
فُرض)»: كرمضَّانَ» وقَضائهء وتَذْرء (وتحوه)» كطوافٍ واعتكافٍ 
واجتين» إذا وفع ذلكٌ (فيه)؛ لأنّا تيا فسَادة؛ لكونه في الحيض. 
وإن اختَلّفَ: فما تكوّرَ منةُ ثَلانَاء فحيضٌء مُربَّبًا كان كَحَمسَةٍ 


3 


في أُوّلِ شَّهِرِءِ وسِتّةٍ في ثانِء وسَبِعَةٍ في ثاِثء أو غَيرَ مرت 
و(لا) تُعيدُ ذلك (إن أَيسَتٌ قَبلَ تكرّاره) ثلانّاء (أو لَم يعد الدَمْ 
إليهاء لأنا لم تتحمّقْ كوتة حيضًاء والأصلٌ تراءتّها. 
(ويَحرْمٌ وطؤها) ولتم باقيء ولو, بعد اليوم والَيلة (قَبلَ 
تكراره” كيو لان الطاهو أنه يض . وإكنا مرت بالعياةة افيه العنياطاء 
فيج أيضًا ترك وَطيها احتياطًا. 
(ولا يُكرّة) وَطؤْها (إن طَهْرَت) في أثنائه (يومًا فأكتو2") بعد 
رأته حمسةً في ذي القعدة: وحمسة في ذي الحجة» صارت الخمسةٌ 
م ١‏ 
)١(‏ قوله: (ويحرمٌ وطؤها... الخ) ولا كفارةء ما لم يثبت أنه حيضٌ» 
خلاًا لما في «حاشية الإقناع». (عثمان)!'١.‏ 
قال مرعيا "!: ويتَّجةٌ 5: أن لا كقّارة إلا إن تكور. أي : لا عليه ولا 
عليهًا. وهو'كما قال. 
)١(‏ ولايكره وطؤهاإن طهّرتء ولودونَ يوم خلافًا «للمنتهى». (غاية)1”! 
[1] (احاشية عثمان» (١/؟؟١),‏ 


[1] (غاية المنتهى) .)١١4/١(‏ 
91م (غاية المنتهى» .)1١١4/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
عُشلها("2؛ رأتٍ التَقَاء الخالِصّ. صكمحهُ في «الإنصافٍ»» 


و«تصحيح الفروع») . ومفهومُه: يُكرَةٌ إن كانَّ دُونَ توم . 00 


يف 


ها سبق 


له في المعتادة» وهذا في المبتدا دَأة. وظاهر «الإقناع»: لا 


(وإن جارَرَةُ) أي: جاور دم مبتتأة أكثر عيض: (ف) هي 
(مستحاصضّة<” )؛ لأنّهُ لا يَصلّخْ أن يكونّ حيضًا. 


)1١(‏ فإن عاد كما لو لم ينقطع؛ وتغتسلٌ عند انقطاعه غسلا ثائيا. 
«إقناع». (ع ا 

(؟) قوله: (وإن جاورّة... إلخ) عُلِمَ: أنَّ المستحاضة: مَنْ جاورٌ دمُها 
أكثرٌ الحيض. وهو تابَ في ذلك صاحبَ «الإنصاف». وقال في 
«الإقناع): المستحاضةٌ: هي التي ترى دمًا لا يصلخ أن يكونَ حيضّاء 
ولا نفاسًا. وهو تاب في ذلك صاحبي «الشرح» و«المبدع». فعلى 
كلام المصنفٍ و«الإنصاف): ما نقَّصّ عن اليوم والليلة» وتراةٌ 
الحاملٌ لا وب الولادة؛ وما تراه قبل تمام تسع سنين» دم فسادء لا 
تغبتُ له أحكامٌ الاستحاضة. وعلى كلام «الإقناع») وصاحبي 
«الشرح») و(المبدع»): يكون ذلك داخلًا في الاستحاضة؛ فثبت له 
أحكامه. (عثمان)1"1, 


[1] ٠حاشية‏ عثمان» .)١75/1١(‏ 
[] (حاشية عثمانث» (١/14؟١)‏ 


باب : العيض َ 
241 


والاستِحاصَةٌ: سَيَلانُ الدّم في غَيرٍ زمن الحيض من عِرْقٍ - يُقالُ 
لهُ: العاؤلُ» بالذَّالٍ العم وقيل: المهمكة, حكاهمُما ابن سِهِدّه. 
والعاذدٌ تعد فيه- من أدتى الوحمء لا قَغْرِ؛ إذ المرأةٌ لها فرجحانٍ: 
داخِلٌء بمنرلة الدّبرِ» من الحيش. وخارج» بمترلة الأليتين» هن 
الامتخاضة. 

والمستحاضّةٌ: مَنْ جاورٌ دمها أكثر الحيض. 

والدَّمْ الفاسِدٌُ أعمٌ من الاستحاضّة. ذكرةٌ في «الإنصاف) يمعناة. 

0 لا تخلو من حالين: 

إِمّا أن تكونَّ مُميّرةٌ وقد ذكرها بقوله: (فما بَعضّةُ) أي: تعش 
دمها (تَخينٌ) وبعضّه رَقِيقٌ (أو) بَعضّه (أسود) وتعضّه أحمز (أو) 
بَعضّه (مُنتِنٌ) وبَعضّه غَيد مُنين. (وصَلّح) بِضَمٌ اللّام وتّدجهاء أي: 
للحيوع أو الأسوة+ أو المجيق:وخيضًا)» أن لم ينض عن أفله: ولم 
يجاوز أكثرة: (تجلِشة) أي: تدحٌ زمه الصَّومَ والصّلاةٌ ونحوَهما 
مقا تُشعرطٌ 2 الطّهارةٌ. فإذا مصّنى + اغسلّت وقَعلّث ذلك43؛ 


(1) فإن اجتمعت صفاتٌ متعارضَةٌ فذكر بعضٌ الشاذ جح بالكثرة» 
فإن استوث, رجح بالكبق. قاله في «المبدع»» نقلّه في «الحاشية». 
وكان محل : إذا لم يُمكن جعلٌ الأسودٍ والشخين والمنتن كله حيضًاء بأن 


زادَ مجموعٌه على خمسةً عشر. قاله شيخنا. «م خ0. (ع نع!'1. 


.)01١8 035714 /١( [3ع] ٠حاشية عثمان»‎ 


لحديثٍ عائشةً قالّت: جاءت فاطِمَةٌ بن أبي محبيش إلى رسول الله 
فقالت : يا رسولَ اللَّء إنّي أُسْعَحَاصٌ فلا أطهئ أفأدع الصّلاة؟ 
فقال النبئ يَلِ: «إِنّما ذلِكَ دَمْ عرقي» ولَيِس بالحيضّةء فإذا أقبلتِ 
الحيضّةٌء فاتزكي الصّلاةٌء فإذا أديّرت» فاغسلي عَنك الدّمَ وصَلّي) . 
متفق عليه! '". وللنّسائيٌء وأبي داود: «إذا كان دم الحيضء فَإنّهُ أسود 
يُعرِفُ» فأميكي عن الصّلاةِ» فإذا كان الآخزء فَوَضّعِيء فَإنّما هُوَ 
عرق 1 


0 


وقالَ اب عماس : أمّا ما رأتِ الدّمَ اببحوان فإنها ندع الصلاة؛ 
إنّها واللّه إن تنى الدّمَ بعد أَيَّام قحيضها إلا كّسَالةِ اللْحم. 
وَخية صِلح لِذَلكَ: جَلْسقة (ولولم يََرَالَ) ؛ بك كات وى 


يومًا أسودٌ؛ ويومًا أحمرء إلى خمسة عشْر فما دُونُ» 8 أطبَقٌ الأحمف 


)1١(‏ قال في «النهاية»1"!: الدمُ التحرانئ : شديدٌُ الحُمرّةء كأنّه قد نُسبت 
إلى البتحرء وهو اسم قَعرٍ الّحمء وزاه في النسب أَلقًا ونونًا؛ للمبالغة. 
يريد: الدَّمَ الغليظً !١‏ لواسعَ. وقيل: نُسبَ إلى البحر؛ لكثرته وسعته. 
[قال في 00 الباحر الدم الخالص الحمرة ودم الرحم 
كالبحراني. خخطه[*؟. 


11 تقدم شتريسة إن 80/8) 
[1] أخرجه أبو داوه (587)» والنسائي (115). 
[* «النهاية في غريب الحديث») .)45/١(‏ 


[4] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


باب : العيض 0 


تضم الأسود بعضّه إلى بعضء وتجِلِسةٌ وما عداةٌ استحاضةٌ. 
وكذاة الو .رأث يوقا أسوة: وبيثة أحبم + ا 
أحمّرء نُعٌ يومًا أسوّد ثم أطبَقَ الأحمَز: فَتَجِلِسُ الثَلانَةَ من الأ 
(أو) لم (يتكوّر0'') فتجلِس رَمَنَ الأسودٍ الصّالح في أَوّلٍ شَهِرء 
وما بَعدَهُ. ولا تَعَوقّفُ على تكزاره. وتجلشة أيضّاء ولو انتقّى التّوالي 
والتُكوَارُ معَا؛ لأَنَّ التّمييرٌ أمارَةٌ في تَفْسِدِء فلا يَحمَاجُ إلى ضَمْ غَيرهِ 
إليه. 


تََقْتٌ العادةٌ بِالتّميزِ إذا كور ثلا شه فتَِلِسهُ في الرابع» وإن 
5 مُتَميرًا . 


شهر. 
ومن صور عدم التوالي: أن ترى في الشهر الأول يومًا أسوةء ثم ست 


أحمرء ثم يومين أسودء ثم الباقي أحمرَء وفي الشهر الثاني خمسةً 

أحمرء ثم ثلاثة أسوة» ثم الباقي احمرَء وفي الثالث يومين أسوة؛ ثم 

يومين أحمرّء ثم ثلاثةٌ أسوةء ثم الباقي أحمرء فنجلسٌ الأسود حيث 

صلّح حيضاء لأن التمييرٌ أمارةٌ بنفيهء فلم يحتج إلى غيرة. 
اطق 

(حع)وص) 


[] (إرشاد أولي النهى» (١4/1؟١),‏ 


الحالٌ الّاني: أن تكونٌ غير مير وإليه الإِشَارَةٌ بقّوله: (وإلّ) 
أي : وإن ل لم يكن تعض يها تَخينَاء أو أسوّةء أو مُنيئَاء وصَلْحَ حيضّاء 
بك كاة خله على عكة واعذة» أو الأسوة يده وتحؤه دوت ايع 
اليل أو جاور الخمسة عشّرَ: (فمتَجِلِسُ (أقلَّ الخيض ين كل 
شَهر("))؛ لأَنّهُ اليقين (حتَّى يعَكَوَرَ) دمُها ثَلامةَ أشهْر ؛ لأنَّ العادةٌ لا 
تَعْتٌ بِدُونه» كما تقدّمَ. 

(فتجلِسٌُ) إذا تكّرَ (من) مِثْلٍ (أَرَّلِ وَقتٍ ابتِدَائْها) إن عَلِمَفْهُ من 
كُلَ شهرء سنًا أو سبع بتح. (أو) تَجِلِس من (أُوّلٍ كُلَّ شَهِرٍ جلاليٌ 
إن جَهِلتُْ) أي: وقت ابتدَائِها بالدّم (سِمّا أو سَبعًا) من الأيّام بليَاليهاء 
(بتَحَره"2) أي: باجتهادٍ في حالٍ الدّمء وعادة أقاربها لبا ونّحوه؛ 


(1) قوله: (فتجلس أقلّ الحيض من كلّ شهر) الظاهر: أنه يارمها اسل 
يعد الأقلّء وبعدٌ الغالب أيضّاء وأنها ُعِيدٌ ما فعلته؛ لأنه صارٌ حيضًا 
فتأمل. 
وهل تقضي الصومٌ المفروضٌ» ونحؤه؛ فيما بعد أقلّه إلى غالبه؛ قياسًا 
على ما تقدم, أم لا؟ لم أر من تعض له. (ح ن)1'؟ 

(؟) قوله: (بتحرٌ) هذا آخد الكلام على المبتتأة. وحاصله: أنَّ للمبتكأة 
ثلاثةٌ أحوال؛ لأنها: ما أن لا يجاورٌ دمُها أكثر الحيضء أو يجاور. 
والثاني: هي المستحاضةٌ: وهي قسمان: مير وغيد ممئرة. 


«حراشي الإقناع) .)١47/1(‏ 


خيضة .كنديلة 52 قد تس الرفر لش 19 قال : ١تحيّتضي‏ 
في عِلّم الله سما أو سبعاء ثُمَ اغتِّلي». رواة أحمدا 1١‏ وغيدة. وَعَدَك 
عي 

(وإِنْ استحيصّت مَن لها عادةٌ: جَلَسَتْها) أي: عادتهاء ولو كان 
لها تمبيرٌ صالخ؛ لوم قوله لأّ حبية إذ سأ عن الدّم: «امكي 
قدرَ ما كاتت تحبشكِ حَيطَفْكِء تُمْ اغتسلي» وصلَّي). رواهُ 
ان نكا الى ابيا اليل افيا بخلافٍ نحو 
اللُونِء إذا زاد على أكثَرٍ الحيض بطل دلاليةُ. ولا قَرقَ بينَ أن تكونٌ 
العادةٌ مُتَفِقَةَ أو مُحَتَلِفَة. ْ 

و(لا) تَجِلِسٌ (ما نَقَصَنْهُ) عادثها (قَبلَ) استِحاضيها. فإذا كات 
عادَتُها سِبَّهَ أيَّام. فصارّت أرتَعةٌ 3 استّحِيضَتٌ: جِلَسَتٍ الأربعةً 


فقّطء وإن لم يتكير 


ففي الأولى والأخيرة: تجلس الأقلَّ حتى يتكوّر, ثم تنتقل إلى المتكر 
0 في الأولى» والغالب ف فى الأخيرة. 
وفي الوسطى: 7 تجلش المتمئة الصالخ من غير تكرار. (عثمان)! ”1. 


[3] تقدم تخريجه (ص5/85). 
1 أخرجه مسلم (55/94)» وتقدم (ص 5ه 
[] ٠حاشية‏ عثمان» .)1١75/1١(‏ 


حاشية أبا ب شرح مُستهى الإراقات 
22 بطين على شرح مُنتهى الورا 


إنّما تجِلِسُ المستحاضّةٌ عادتها (إن عَلِمَتْها)؛ بأن تَعرِفٌ 
شّهِرَها- ويأتي- وتَعرفٌ وَقتَ حَيضِها من ووّقت طهرهاء وعَدَدَ 
أكامهنا. 

(وإلَّا) تَعلّم عادئها؛ بأن بهلت ميئًا ممًا ذُكِرَ: (عَمِلَتُ) وُجوبا 
(بتمييز صايع) للحيض”"©: وتقدّمَ بياه؛ لحديثٍ فاطمة بنتٍ أبي 
حبيش» وتقدّمَ. (ولو تتقّلَ) التّمييئ0")؛ بأن لم يَعَوَالَ» (أو لم يعكَوّر) 
كما تقَدّمٌ في المبتدأة. 

(ولا بطل دَلالتُهُ) أي: التّميير الصّالْح لح (بزيادة الدَّمَينِ) وهما 
الأسودٌ والأحمئ أو النّخينُ والؤقك» أو المنتنُ وغيرة» (على شَّهِرٍ) 
أي: ثَلائِينَ يوماء نحو أن ترى عَضَرَةٌ أسوةء وثَّلانِينَ فأكثّر أحمر 
دائها: فتَجِلِي الأسوة؛ لأَنَّ الأحمر بمنزلة اله ولا حدٌّ لأكثره. 

(ولا يلقت لِتميز إلا مع استتحاضة). فتجلس جميع دم لم يجاوز 


(1) التميير الصالخ: أن لا ينقصّ الأسودُ ونحؤه عن أقلَّ الحيضء ولا 
يجاورٌ أكتره. ولا ينقصّ الأحمرُ ونحؤه عن أقلّ الطهر؛ ليمكن أن 
يكونّ طهرًا فاصلا بين حيضّتين. (يوسف). 

)١(‏ بأن كانت تراه تارةٌ في أُوّل الشهر, وتارة في وسّطهء وتارة في آخره. 
شع 


0 ذكشاف القناع) .)4515/١(‏ 


باب : العيش غ574 
أكثرَ الحيضء ولو احقلّف صِفَةً؛ِ لأنّهُ يصلّع حيضًا كله0؟. 

(فإن غُدِةَ) التّميِينٌُ وجهلّت عادتها: (ف) هي (متَحيْرَةٌ)؛ 
لتحيّرها في حيضهاء؛ لجَهلٍ عاكيهاة وعدم تمييزها (لا تفتفز 
استِحاصَّتُها إلى تكرّار)» بخلافٍ المبتكأة. 

وللمتحيرة أحوال: 

أَحَدُها: أن تَسى عَدَدَ أَيامِهاء دُونَ مَوضع حيضهاء وقد بِينها 
بِقَولهِ : (وتجلس ناسِيَهُ('' العَدَدٍ فققط(" غالب الحيض) ينا أو سبعًا 


)1١(‏ لا يخفى أنَّ المراد منه: حصو العمل بالتمييز في الاستحاضة» لا 
حصو حالٍ الستحاضة في العمل بالتمييز. وكأنّه قال: غير 
المستحاضة لا تعملٌ باك 1 يز إلا المستحاضةٌ . وقد 
ِيّنُ أنَّ شرطً عمل المستحاضة به: أن لا تكونٌ عالمةٌ العادةً. فتأمل. 
دع نع81, ١‏ 

(؟) قوله: (وتجلسُ ناسيةٌ) هو منصوب؛ حالٌ من الضمير في «تجلس». 

(*) أي: دون الشَّهِرٍ وموضع حيضِها منه؛ بأن علِمت أن شهرها ثلاثون 
يوقا ونا موضخ حيضها ا الوسطّى مثلاء وججهّت العدق) 
كتجلش غالت: الحيعن م العشرٍ الوسطى. وهذه هي الأولى من 
أحوال المتحيرة. (ع ن)7" 


[] «١حاشية‏ عثمان» (١/5؟١1).‏ 
١حاشية‏ عثمان» (١/5؟1).‏ 


3-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
بالتّحرّيء (في موضع حيضها) من أوَّلهِ؛ لحديثِ حمتّةً بنتٍ 
جخشء وتقدّم. ا 

(فإنْ لم تَعلّمْ إلا مَهْرَهاء وهوّ ما يَحِتَمِعْ) لهاء (فيه حيضٌ وطَهرٌ 
صَحِيحَانٍ) وأقلهُ: أربعَةَ عَسْرَ يومًا: (ففيه) تَجِلِس سنا أو سبعاء (إن 
انَّسَعَ له) أي : لِغَالِبٍ الحيض”"؛ كأنْ يكونَ شهزها شري فأكثر: 
فَجِلِسٌ في أوّلها سنًا أو سبعَا بالتُحيء كُمْ تَعمَسِلُ وتُصلي بقيةٌ 
العشرين» ثُمّ تعوذ إلى فِعلٍي ذلِكَ أبا. 

رشع تبودا عو الست الاير نا مفو 

نَ: (جلّست الفاضِلَ بعد أقَلّ الظهِرِه ') وهو ثَلانَةَ عشَّرَ. فإن كان 
أرق ده جلّست يومًا بليلتهِ» وإن كان حمصةً عشرَ: جلّسَت 
يَوَمَينِ) وهكذاء ثُمّ تَعتسِلُ وتُصلّي بقيكة. 


الثاني + أن تذكر عدّدَ أيّامِ الحيضء وتَدسى مَوضِعَةُء وإليها أشار 


)١(‏ أي: نسيّت عدد حيضتها وموضِعّْه؛ ولكن علمت شهرهاء فتجلسش 
غالتِ !١‏ لحيض في أُوّلِ شهرهاء حيثٌ اتسع له؛ بأن يبقّى بعثه أقلّ 
الطهر تأكثر. وبهذا فارقت المتحيّرَةٌ في هذه الحالٍ المتحيّرة في 
الحال الثالئة الآنية؛ وهي: ما إذا نسيت العدد والموضع؛ لأنها هناك 
لم تعلّم الشهر. (ع ن)1'؟, 

() قوله: (وإلا يمّسع شهزها لغالب الحيض... إلخ) فإن كان ثمانية 
عشو» حلت خمسية أيامة لأنها الزائدٌ على أقل الطهر. 


«حاشية عثمان» (١//ا171).‏ 


بابٌ : اليش 57 


بِقَولهِ : (وتَجلِسٌُ العدَّدَ به) أي: بشَهرٍهاء أي : فيه (مَن ذكَرَثهُ) أي : 
العَدَدَ (ونّسِيّتِ الوَقتٌ) من أََّلٍ مُدَةِ عُلِمَ الحيضُ فيها وضاع مَوضِع 
كيصن الشّهر الثَانِيء وإِلّا فمن أُوّلٍ كل مِلالٍ؛ حملا على الغالبٍ. 

اللَالِتُ: أن تكون ناسِيَةٌ لهُماء وقد ذكرها بقوله: (و) تَجِلِسش 
(غالِتٍ الحيض من نَِيَنْهُما) أي: العدد والوقتء (من أُوَّلٍ كل مُدَةٍ 
عُلِمَ ايض فيها وضاع مَوضِعْه. كيصف الشَّهِر الثَّاني) أو الأرَلِء أو 
الغشر الأُوسَطٍ منة. 1 

(وإن جَهات) مدَّةَ حيضها(", فلم تَدْر: أكاتت تحيضٌ أَوَّلَ 
الشَّهرِ أو وسَطَ» أو آخرَه؟: جلّسَت غالِبَ الحيض أيضًا (مِن أوَّلٍ 
كُلَّ شَهرِ) جلالئ» (كمْبعدَأَة("2) أي: كما تَفعلُ المبيدأةُ ذلك؛ لقَوله 


)١(‏ قوله: (وإن جهلت مدَّةَ حيضها) قال «م خ10'!: أي: جهلت المدَّة 
التي وقعٌ الحيضٌ فيها. 

)١(‏ يعني: أَنَّ المتحيّرَة إذا نسيت عد حيضها ووقته» ونسيت شهرهاء 
فلم تعلّم أيّ وقتِ كان الدمٌ ابتداً بها فيهء فإنها تجلش غالب الحيض 
من أو كل شهر هلاليٌّ» كما أن المُبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لها 
تميير صالح» ولم تعلّم أُوّل وقتٍ ابتدائهاء فإنها تجلسٌ غالب الحيض 
من أُوّل كل شهر هلالئع؛ لكن بعد التكرار» بخلاف المتحيرة» فإن 
اسحاطقها لتحا إلى تكزار كما ذكره المحلكقٌ ليس الففينة 


[1] (وحاشية الخلوتي) ,)١98/١(‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
عليه السلامٌ لحهئّة: «تحقضي سمه أَام أو سبعة يام في يلم الل تعالى» 
ٍ #2 2 3 ب 2 5 
نم اغتّسلي وصلي اربعًا وعِشرينَ ليلةء أو ثلاثا وعشرينَ ليلة, وايّامَهاء 
وصومي )113. فقدّمَ حيضّها على الطهِرِ» ب أمرّها بالصّلاة والصّوم في 

(ومتى ذَكَرَتٍ) التَّاسِيَةُ (عادتها: رجَعت إليها) فَجَلسَتْها؛ لأنَّ 
ترك الجلوس فيها كانّ لعارض النّسيانِء وقد زالَ» فرَججعت إلى الأصل . 
(وقصّتٍ الواجتٍ) من نحر صوم (زَمَتَها) أي: رَمَنَ عادتها؛ لين 
فساوو بكو سادق عيشها. (و) قشع الوادت أيطنامِ نقحو صلاة 
وصوم (زَمَنَ جلوسها في تيرها) أي: غير عادتها؛ لأنَّهُ ليس حيضًا. فلو 
كات عادثها سه إلى آخر الغشر الأُوَلِ» فَجَلسَتُ سبعةٌ من أله ثم 
ذكرت : لَِمَها قضاء ما تركت ين الصلاةٍ والصّيام الواجبٍ في الأربةٍ 
الأولى» وقضاء ما صاقت ين الواجب في الكُلانة اللححي. 

(وما تَحِلِسْهُ نايية7'©) لعادتها (من) حيض (مشكُوكِ فيه: ف) هق 


قاماً. فتدير. (ع نع1؟] 

)١(‏ بالنصب؛ حال» وهو أولى من جعله فاعلاء إذ الفاعل ضمير 
«المتحيرة). (م خ)!". 

1 تقدم تخريجه (ص484). 


7 وحاشية عثمان» .)1748/1١(‏ 
[5] «حاشية الخلوتي» »)١33/1(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابٌ : اليش 7 


(كححيض يَقينَا) في أحكامهء من تحريم الصَّلاةٍ والصَّوم والوطيء 
وتخوها. (وما زادً) على ما تجلِشةُ (إلى أكقره) أي: أكثر الحيض: 
فهو طبه مشكوك فيه. ومحكمة: (كظهر مُتيقّن) في أحكايد2"". قال 
في «الإعاية»: والخيضٌ والطهئ مع الشَّكُ فيهما كاليقين؛ فيما يحلٌ؛ 
ويحرم؛ وذكرة؛ ويجث؛ ويستحب, ويباغ» ويسقط. 

وعنة: يكرة الوط في طهرٍ مَشْكُوكِ فيه؛ كالاستحاضّة. 

(وَغَيرْهُما) أي: غير الحيض وَالظّهِرٍ المشكوك فيهما: 
(استحاصّةٌ)؛ لخبرٍ عمئة ولأنَّ الاستحاضة تَطولُ متها غالتاء 


(1) «غاية)1'؟: ويثّجهُ: وما زادّ» فكاستحاضة يقيئاء خلافًا لهماء؛ حيثٌ 
جلا ما زادَ إلى أكثره كطهر ميدن فيوهمم حل وطعء وليس كذلك . 
انته .. 
قال شارخها!": وفيه ما فيه. ثم ساق كلام صاحب «الرعاية). 
قلت:. واللاهد: حرمةٌ الوطاء.فيه؛ لأَنّه لا يخلو من كونه حيضًا أو 
استحاضةٌ؛ والوطءٌ في كلا الدّمين محوّمٌ على الصحيح. 
قال في «الفروع»!"!: وما زاد على ما تجلشه إلى الأكثر» قيل: 
كمستحاضة. وقيل: طهر مشكوكٌ فيهء وهو كيقين الطهر.. إلى أن 
قال: وقيل: يحرمٌ وطؤها فيه. 

«غاية المنتهى» )١١١/1١(‏ 


5 «مطالب أولي النهى» (588/1). 
تع (الفروع) (١/0ام).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ولا غاية لانقطاعها مط فَعطّع مَشْقَّةُ قَضاءٍ ما نَعََنه في العهرِ 
المشكرك فيه» بخلافٍ الثّفاس ا فيه؛ لأنهُ لا يتكرر غالبا 
وبخِلافٍ ما زاد على الأقلّ في المبتدأة» ولم يُجاوزٍ الأكثّر؛ وعلى 
عادةٍ المعتادة؛ لانكشاف أمره بالتّكوَار. 

(وإن تغيّرت عادَةٌ) مُعتادَةٍ (مُطَلقًا) بريادة» أو تقدّم أو تأَخُر: 
فالدّمُ الّائدُ على العادة» أو المتقدّمٌ عليهاء أو المتأخد عنيا (كدم 
زائك هلي أقلّ حيض من مبتدأة("2 في) أنّها تصوم. وتصلّي فيدء 
وتغتسلٌ عند انقِضَائِدِء إن لم يُجاوزٌ أكثر الحيضء حتّى يعكدرٌ ثلاثًا. 
وفي (إعادّة صَوم ونحوه) كطوافٍ واعتكافٍ واجتين» فعلتة فيه» إذا 
تكدر ثلا لأَهُ من خيض» وصارَ عادَةٌ لهاء فتنتقل إليه. 

(ومن انقَطَعَ دمُها) 7 عادتها: اعْتَسَلَتء وقَعَلّت كالطاهرة. 


)١(‏ قوله: (كدم زائد على أقل الحيض) هذا المذهب» وهو من 
المفردات. 
وعنه: تيز إليه من غير تكرار» أوماً إليه في رواية ابن منصور» اختاره 
جم؛ وعليه العملٌ» ولايسع النساء العمل بغيره. قال في «الإنصاف»): 
وهو الصواب. قال ابن تميم: وهو أشبه. قال ابن عبيدان: وهو 
الصحيح. قال في «الفائق»): وهو المختار. واختاره الشيخ تقي الدين» 
وإليه ميل الشارح. واخختاره الموفق أيضًا. (ش إقناع)1'7. 


.)495/1١( القناع»‎ فاشك١‎ 1 


بابٌ : اليش 


8ه 
(نُم) إن (عاة) الدمُ اع عادتها: جِلْسَئهُ) وإن لم يتكوّر؛ لأنَهُ صادفٌ 
عادَتّهاء أشْبَه ما لو لم يَمَطِغْ. 

و(لا) تجلِس (ما جاوَرّها) أي: العادّة» (ولو لم يَزِدْ على أكثّره) 
أي: الحيضء (حتّى يتكوّر) في ثلاثة أشهّرء فتجلِدة بعدُ؛ لأَنهُ 


د 
آنه حيط 2020 


(وصْفرَةٌ وكدرَة) أي: سَيءٌ كالصَّدِيدٍ يَعلوهُ صُفرةٌ وكدرةٌ؛ (في 
أيّامِها) أي : العادَةٍ: (حَيضٌ)» تجلشة؛ لقَّولهِ تعالى : م وَيْعَلوْئك عن 
لْمَحِيضٍ قُلْ هو أذ » [البقرة: ؟18] وهو يَننارلّهماء ولأنَّ النساءَ كُنّ 
تيعئن إلى عائِسَة بِالتُرْجَة('» فيها الصُفرَة والكُدرَةٌ فقول لا تفجأن 


1 فلو كانت عادتّها سبعةٌ)» قرأت الدّمَ شسعةة ع طهُرت خمسة؛ ثم 
5 5 5 ال 0 5 
رأت الدّمَ خحمسةء لم يجاوز مجموعٌ الدَّمين مع الطهر بيتهما أكثر 
ل لحيضء فهو حيضٌ إن تكوّر. فلو رأته ستّهَ في المفالء فهي 
استحاصّةٌ. ولو رأت يومًا دمّاء وثلاثة عشر نقاءًء ثم يومًا دمّاء فهما 
حيضتان؛ لحصول طهر صحيح بين الدَّمّين. ولو رأت يومين دمّاء 
واثتي عشرّ نقاءً» ثم يومين دما فاستحاضةٌ. و2 ن)501, 

(؟) قوله: (يبعدن إلى عائشة...الخ) وفي لفظ: ببعن بِالدّرْجةٍ فيها 
الكوْشفٌ» فيه الصفرةً1", 

[1] ١حاشية‏ عنمان» (١/9؟١).‏ 


11 أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم قبل حديث (870)» ومالك في «الموطأ» 
(/10)؛ وصححه الألياني في «الإرواء» (518/1). 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


5 


حتّى تَرَيْنَ القَصَّةَ التيضّاء(©. تُرِيدٌ بذلك الطيه مع العيش. لشي 
«الكافي): قال غالكُ» وأحمد: هي مام أبيضٌ يبع الحيصّة ‏ 
(لا بَعدَ) العادق فليست الّفرةٌ والكَدرَةٌ حيضًا (ولو تكور) 


ذلك فلا تجلشه؛ لقولٍ َم عطيةٌ: ًا لا تعد الصفرة والكدرَةٌ بعد 


والدّوْجَةُ» بضمٌ الدال وسكون الراء: حِقٌّ تضعٌ فيه المرأةٌ طبتها 
ونحوّه. 
التّرجَةُ: وعاء أو خرقة يبعث فيها الكرسف. (شرح قسطلانيع11؟. 
قال في «النهاية)1"1: هكذا يُروى بكسر الدال» وفتح الراء: جم 
دُرْج» وهو كالسٌقّط الصغير» تضمٌ فيه المرأةٌ خف متاعها وطيبها. 

)١(‏ وفي «المغني)1"1: وروي عنه: أن القضّةَ البيضاء: هي القُطبَةُ التي 
تحشوها المرأةٌ» إذا خرجت كما دَخَلّتء لا تغيرَ عليهاء فهي 
القْضَّهُ- بضم القاف- وحكي ذلك عن ا انتهى . لعلّه: 
الأزهري1*] 
القَصّدٌ بفتح القافٍ وتشديد الصاد المهملة: ماك أبيض. «شرح 
قسطلاني )100 

3 (إرشاد الساري» »)858/١(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 

11 «النهاية في غريب الحديث؛ (؟/11١).‏ 

ايها «المغني ) .)4510//١(‏ 

[4] (لعلّه: الأزهري» ليست في (أ). 

[ه] (إرشاد الساري» )558/١(‏ 


بابٌ : الحيضٌ 0 
الظهرٍ شيا - رواةٌ أبو داودء والبخاري5'1, ولم يذكر: « بعد الظهر» . 

(ومن تَرَى دَمَا) مُتفيقًا (يَلْعْ مجمُوعُه) أي: الدّم (أقَلّهُ) أي : 
الحيض» (و) ترى (نقَاءً متَحَلّلَا) للك الدّملىء لا ل أقل الظَهِر: 
(فالدُمُ ححيضٌ)؛ لصلاحيّته له كما لو لم يَفصِلْ طُهو. والتّقاءُ طَهق 
كما تقدَّمَ. 

(ومتى انقطع) الدّمْ (قبلَ بُلوغ الأقلّ: وجب العُسْلُ) إِدّن؛ لأَنَّ 
الأصلّ أَنّهُ حيضٌ لا فسادٌ. 

(فإن جاوّرًا) أي: زم الحيض والتّقاءِ. (أكفرة) أي: الحيض» 
خمسة عش يقاء كن قزى وما دماء وتوم تق إلى ثمانية عشر) 
يومًا مَمَلا: ف هي (مُستحاضّةٌ) ود د !! لى عاديها إن عَلِمَْها ولا 
فبالتّمِيزٍ إن كانَء ولا ففتحيرة على ما تقد 

وإن حرو سس الحيض في ثلاثة أُشْهْرٍ 
تَسَقِلٌ إلى غالبه ٠‏ قال في «الضَّرح»: وهل ثُلقَقٌ لها الشبعة من 

خمسة عش يومّاء أو تجلس أربعةٌ من سبعَة؟ على وجهين. اننهى©. 
وجزم في «الكافي) بالثّاني . 


)١(‏ قوله: (وهل تقَقُ لها السبعة... إلخ) أي: اقببليل سبعة أيام من 
حميبةٌ عش يوقاء أو تجلس أيامَ ال من الست أ و السبع؟ ؟ على الوجه 
الثاني . 


[] أخرجه البخاري (2)255 وأبو داود (/9:*). 


قات 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
2-1 
(قَضلٌ) 
(يَرمْ كل من عَدَنَهُ دائمٌ) ين ممستحاصّة ومن به سَلْسٌ بولٍ ) 


مذي أو ريح» أو جرخ لا وق دَمَهُ أو وَدُعَافٌ دائم : 

(غَسْلُ المَحل) الملرّثِ بالحدّث؛ لإزالته عنةُ. 
أي: فِعلُ ما يَمتَعْ الخارج حست الإمكان("©: من 
ه بخرقَة طاهرة . وتَسَتَقفِةٍ المستحاضّةٌ إن كثْر دَمُها» 
سترئة تشقوتة الأرين» اتلد لاحل عليوا ووضليا على الاريا 35 
ات :َك بتَوب )! '؟. وقالَ لحمتة حينَ شكَث إليه كثرَة 


فإِنْ لم يُمكن سَّدهُ كباسُورء وناضور. وجرح لا يُمكن سد 


قصل 
للق فإن غلب وقَطَرَ بعد ذلك» لم عط لضاف بكاراي إذًا إعادةٌ شدّه 
وغَسِلِه لكل صلاق إن لم تفقط. (إقناع)1”! 


[1] أخرجه أحمد )5١4/414(‏ (53591)» وأبو داود (87/4)؛ وابن ماجه (158) من 
حديت أم:ستلمة. وضححه الألياني 

[؟1] أخرجه أحمد (171/4) (017144): والترمذي (8؟ ل)ء وابن ماجه (/5151) . 
وحسنه الألباني 

[ع] «الإقتاع» :)٠١8/١(‏ وتكرر التعليق في الأصل منقولا عن ١ع‏ ن). 


باب : الحيضُ 


صِلَّى على خضي خاله. 


و (لا) يازمّةُ (إِعادّتهُما) أي : العشّل» والعضب» لكل صلاق» 
ا الحدّتٌ مع عَلْبتِهِ وقرّتهِ لا يُمكنٌ التّحِوْرُ منهُ. قالت 


داج ككل ع يسول اللّه يل امرأةٌ من أزواجهء فكائت ترى 
الدّمَ والكّ فرة الست تحتها وهي نصأّي ٠‏ رواةٌ البخاري1 "1 
(وتَعوضّأً) من دنه دا يم (لّقتٍ كُلَّ صلاة(), اموه ما ع 21 


)١(‏ قال المجد: ظاهد كلام أحمد: أنَّ طهارة المستحاضة تبطلٌُ يدحول 
الوقت» دون خروجه. وقال أبو يعلي : تبطلٌ بكلٌ منهمال". 
وقال في «الإنصاف1"70: وهي شبيهةٌ بمسألة التيمء والصحيخ فيه: 
أنه يبطلٌُ بخروج الوقت» كما تقدم. انتهى. ومشى على ذلك في 
والإقناع ةا 
قال في «الحيض:: وتبطلُ طهارئها بخروج الوقت. وفي الثائية: إن 
خرج. فالظاه: أن المطلقٌ يُحملٌ على المقيّد؛ فلا يطل وضوؤها إلا 
إن خرج شيء. (منقور)1*! 
فإن ظهَرٌ الوقتُ؛ وهو في الصلاة؛ لم بيبطل وضوؤه» وهل يبطل بعدها 


1 أخرجه البخاري )81١(‏ 
١ع‏ «الفواكه العديدة» .)/4/1١(‏ 
عع «الإنصاف) (478/5). 
[؛] «الإقناع» رحلم ١‏ ن. 
زهع «الفواكه العديدة» )64/١(‏ 
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- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 


ا 


ِنْ خرّج شي2"04)؛ د «وتتوضّاً عند 


مه 


كل صَلاةِ). رواةٌ أبو داود» والتٌرمِديٌ1'؟ من حديث عَدِيٍّ بن ثابت» 


عن أبيه؛ عن جدَّهِ. ولِقولهِ أيضًا لفاطِمَة بنتٍ أبي حبيش: «وتوضّعي 


لكل 


صلاقء حتّى يَجِءَِ ذلك الوقثُه. رواهٌ أحمدُ؛ وأبو داود» 


والتُرمذَيٌ2'"1 وقالَ : حسَنٌ صحيحٌ. . ولأنّها طهارةٌ عُذرٍ فتقتدت 


بلق 


03 


"1 


عيذ 
1 
ادا 
نه 


أم / لا؟ الظاهر: بطلائه بعدّه؛ لزوال العذر. (عنه)1” 

قوله: (إن خرج شيءٌ) ولو في صلاة» م ممْعَة؛ بقياس 
الأولّى على التيققم؛ حيث قالوا: إنه لا ييطلُ فيها؛ لعدم إمكان 
إعادتها. (م خ)ل*!. 

قوله: (إن خرج شيء) مفهومة: أنه إن ن لم يخرج شي فطهارته 
بحالهاء وهذا يقتضي أن طهارةً مَنْ حدثّه دائغ ترف الحدتٌ» فيخالفٌ 
ما تقدم من قولهم: وتتعيّنٌ نيةٌ! *" الاستباحة لِمَن حدثه دائغ» وقولهم 
د 500000 فد واطةاة لق ضف فا 
في شروط الوضوء: ودخول وقتٍ على من حدثه دائغ' ' لفرضه؛ فإِن 
أخرجه أبو داود (5510). والترمذي .)١77(‏ وصححه الألباني في «الإرراء» 
لم 

أخرجه أحمد (:17/4) (45 41 1)» وأبو داود (594)» والترمذي )١١0(‏ من 
حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء) .01١9(‏ 

والفواكه العديدة) (00/4/1). 

«حاشية الخلوتي» )١54/١(‏ 

في (أ): ومنهو, 

سقطت: «وقولهم في شروط الوضوء: ودخول وقتٍ على من حدثه دام من 
الأصلء (أ): والتصويب من «حاشية عثمان». 


باب : الحيضٌ 


بالوقتء كايمُم. فإن لم يخزج شّي: لم يمطل. 

وظَاهِدةٌ أيضًا : أن لا يطل بطلوع الشّمِسٍ لو كائت تُوضَّتُ قبله. 
قال المجدٌ وغيره: وهو أؤلى . وجزمٌ به في (نظم المفرداتٍ». وسؤّى 
ك «الإقناع » بِيتَهُماء تبعًَا أن يعلى . وإليه مَيلّه في (الإنصافٍ) ‏ 

وبْصَلّي دائِمُ الحدّث عَقِتِ طهرهء ديا 

(وَإِنْ اعتيدَ انقطائٌه) أي: الحدث الدّائم (رَمنَا ينّسعْ للفعل) أي : 
الصلاق والطهارة لها (فيه) أي: الرّن: (تعيْنَ(')) فِعلُ المفروضة 


فيو20, 


لأنّهُ قد أمكته الإتيانٌ بها على وجهٍ لا عُذْرَ معه» ولا ضرورة» 


ذلك كله أنه يعوضّاً لوقت كلّ صلاةٍ دائما. 
ويمكن أن يجات: بَأن.ما تقدّم قيما إذا لم يُمكن تعصيت المحل» 
كمن به باسورٌ أو ناصورّء وما هّنا فيما إذا أمكتّه ذلكء ولم يخرج 
شية. فليحرر. (ع ن)107. 

)١(‏ وعنه: لا عبرة بانقطاعه. اختاره جماعةٌ. (فروع)1] 


)١(‏ وظاهره: ولو كان وقتَ ضرورة؛ وظاهره أيضًا: أو فاتته الجماعة: مع 
القولٍ يوجوبها. وإن خالفٌ فقدمها على ذلك الزمن؛ فالظاهد عدم 
الصحةء بخلاف ما [( لو آخرها عنه. (ح م ص ا 
غمِنَ الزوالٍ إلى اصفرارٍ الشمس» هذا وقتٌ. ومن الغروب إلى طلوع 

.)١81/١( عثمان»‎ ةيشاح١‎ ][ 


[]] «الفروع» (3/1وم. 
زع «حراشي الإقناع» .)15١/1(‏ 


شية أ شرح مُنتهى الإرادًا 
57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 


ات 


فتَعِيّنَ» كمن لا غُذَرَ لهُ 


(وَإنْ عرَضٌ هذا الانقطاعٌ) أي: انقِطاعٌ الحدّثِ زمنًا يتَسِعُْ 


لعل( (لمَن عادثهُ الانْصَالُ) للحدّثِء وهو مُتَوطيٌ: (بِطَلَ 
وُْضوؤة)؛ د صارٌ بهِ في كم مَنْ حدته غَيدْ دايّم . 


وَعُلِعَ منة : أن انقطاع زَمَنِ لا ينع للفعل: لاله » لكنه(" يمن 


الشَّروعٌ في الصّلاةء والمضي فيها(©؛ لاحتمالٍ ذَوامِهِ. 


فق 


1 
إعيذا 


الفجر وقتٌ؛ لأنَّ الجمع صيّر الوقتين وقنًا واحدًا. وكذا من الفجرٍ إلى 

الشروق . فعلى هذا: إذا كان الحدثٌ الدائم عادئه ينقطمٌ قبل العصر 

مثلا» نوى الجمع بالتقديم؛ وإن كان بعد العصر, نوى الجمع بالتأخير. 

أي: المتّسعْ للطهارة والصلاة» سواء كان عروصّه قبلَ الصلاة أو 

فيهاء فمجرّدُ الانقطاع يوجث الانصراف» ما لم يكن لها عادةٌ 

بالانقطاع زمَنًا تسيواء أل ردكا لا ينضيط بل تارة يقلء وتارةً يك 
قفي الُورتين لا تبطلٌ الصلاةٌ بمجرّد الاتقطاع» ولا تُمنع من 

الدخول في الصلاة بمجرّده أيضَاء بل لابدٌ من وجود زهن يِتّسِعُ 

للطهارة والصلاة. وعبارة (الإقناع» موي © 1 

أ الانزولاء الزى, لا سس ألنع 153 

أي: الانقطاع الذي لا يتسع للفعل!"1. 

قوله: (يمنعٌ الشروع) أي: فلا يبتدئ الصلاة إلا في زمن الانقطاع, 

وكذا المُضيئٌ فيها 

وحاشية عثمان» (171/1). 

التعليق ليس في (أ). 


5 


تحت هاده 


(ومن تَمتيعٌ قرَاءَنُه) في الصَّلاةٍ قائِمَا لا قاعدًا: صلَّى قاعِدًا. (أو 


يَلحَقُهُ السَلّسْ) في الصّلاةٍ (قائِمًا) لا قاعِدًا: (صلَّى قاعِدًا)؛ لأَنَّ 


الْقِراءَة 


لا بَدَلَ لها('“, والقَيامَ بدله القُعُودُ. وإن كان لو قامٌ وقّعدَ لم 


يحبشةء وإن اسقلقّى خجسة: صَلَّى قائماء لأنَّ المسقلقن لا تظيد له 


اختيارًا. 


(ومن لم يَلحَقَهُ) السَلّسُ (إِلَّ رَاكعّاء أو ساجدًا: ركع وسجد) 


َكْناء كالمكان التجس. ولا يكفيه الإيماك. 


فك 


إقيف 


01 
1 


(وعَرُةَ وَطْءٌ 0 مُستحخاضّة!" من غَيرٍ حَوفٍ عَنَتِ منهُ أو منها0")؛ 


قوله : (لا بدلّ لها) أي: في الكثير الغالب» فلا ينافي ما يأتي في صفة 
الصلاة؛ من أنَّ من لم يحفظ الفاتحةً ولا شيئًا من القرآن» يُسبِحٌ 
بقدرها. (م خ). 

وعنه: يجورٌ وَطءٌ المستحاضة. وهو مَذَمَبُ الثلاثّة» لكِن يُكرَهُ عند 
الشافعيّ» وهو رِوايَةٌ عن أُحمَد . ومذهث أبي حنيّةَ ومالِكِ: لا يكرة. 
وهو رِوايَةٌ عن أحمد أيضًا. (خطمم)!” 

وقيل: يكم وعنه: الونة للشاسي. . وعنه: يباح» وفاثًا لأبي 
حنيفة ومالك . (فروع)! "1 

وعنه: يُباح الوطم مطلقّاء وهو قولٌ أكثر العلماء؛ لأنَّ 
تُستحاضٌ»: وكان زوججها طلحةٌ بن عبيد الله يجامفها. وأمٌ حبيبة 


التعليق من زيادات ب) 


تكرر ما تقدم من التعليق في الأصلء (أ). وانظر: «الفروع) (0795/1. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

لقَولٍ عائشة: المستحاطّةٌ لا يغشَاهًَا زويجها. 

فق حاقه أل خحاقة» أن بيخ وَطؤٌهاء ولو لواجدٍ الطُولَ+ خلاقًا لا 
عقيل - وكذا: إن كان به سُبَوَ شدي - أنه أحفٌ من الحيض » 9 
تطولٌ بخلافٍ الحيض. ولأ وطءَ الحائض قد يتعَدّى إلى الولَدٍ 
فيكوث تجدوكا. حك عَوْم: لا كمّارة فنه. 

(ولوجل شَربُ) دوَاءِ (مباج تمتغ الجماع) ككاثورء لأنه حٌ لهُ. 

(ولأنتى شُربه) أي: المباح, (لإلقَاءِ تطقة2©. و) لرخحضولٍ 
حيض”")؛ إذ الأصلرٌ لالجل حت برد لحرن يه ولم يَرِذ. 


كانت تستحاضٌ» وكان زوججها عبد الرحمن ين عوف يغشاها. 
رواهما أبو داودا'؟. (ش إقناع)"1. 

)١(‏ قال الغزي: استفتي بعضُ أصحاب أبي ! حاق المروزي: فيمّ 
و ا ا 
وكلامٌ «الإحياء» ف على تحريمه. والمنقو قو : الجلٌّ عند الحنقية 
مطلقًا. 

(؟) قوله: (ولأنثى... إلخ) وقال القاضي: بِإِذنٍ زوج. ويثَّجَهُ: ولو بلا 
إذن زوج ويثّجهُ: ما لم ينههال”. 


ع أخرجهما أبو داود 9093 )٠٠‏ من طريق عكرمة عن حمنة وأم حبيبة. 
5ع وكشاف القناع» (١1/١1ه).‏ 


[5] انظر: «مطالب أولي النهى) .0538/1١(‏ 


باك + حيط 
١ 3‏ 500 


و(لا) تَسْرَبُ مباحا لحضولٍ عيض (قُرْبَ رَمَضَانَ للفْطِرة0"') 
أي: رمضَان. كالكقر ليفط 7 

در» لأنتى أيضًا شرب مُباح (لقطعه) أي: الحيض؛ لما تقدّم. 

وزلا) يجورٌ لأحدٍ (فعلُ الأخير) أي: ما يَقطَعْ الحيضٌ (يهاء بلا 
عليها) به؛ لأنَهُ بطل حقّها من التّسل المقصّود. 

وفي «الفائق»: لا يجورٌ ما يَقطَمُ الحملٌ0©. ذكرة بعضّهُم. 


وتنقّضي عدَّتُها بالحيض الحاصل بشربها الدواة» لكن بشرطٍ أن 
يكونٌ بن الحيضتين ثلاثةَ عشرَّ. (ع). 

(1) قال الجدٌّ الشهاث: وفعلٌ المرأةٍ ذلك؛ لا شك في تحريمه. 
(يوسف). 
وغاية)1': ويتجه: وتفط؛ وجويًا. 

(1) وظاهره: عَمُومُه في الرجلٍ والمرأة. (ع ن)1". 
وقال ابن نصر اللّه: وظاهد ما سيَقَ: جوازرهء كإلقاءٍ نطفة» بل 
راق 
كير -* 


جد ا 


3] اغاية المنتهى» .)1١77/١(‏ 
[؟] وحاشية عنمان» (١4/1؟١١).‏ 
[5] انظر: «وكشاف القباع) .)211/١(‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراآات 
21 اشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


3 


(فخل) 
(التّفاسٌ7" لا حَدّ لأَقلِّ)؛ لأَنّهُ لم ترد تَحدِيدُهء فرجع فيد إلى 
الؤججودء وقد وُجِدَ قليلا وكثيرا. وروي أنَّ امرأةٌ ولدّث على عهده 
عليه الشلام: فلم تر دَمَاء فشييّت ذات الممُوفٍ. ولأنَّ الهسير َم 
اليد قف حب تكاق يناجا كالكثر. 
(وهو) أي: التّفاسُ: بَقيهٌ الدّم اندي اميس في مُدّة الحملٍ له. 
مأُودٌ مِن: التنَفّسِء وهوّ الحُرو من الوفي أو من: نفس الله 


وغرمًا: (َمْ ثرخيه الرّحِمْ مع ولاق وقبلها ) أي : الولاكة (يتوقين 
أو ثلاث بأَمَارَةِ) أي: علامةٍ على الولادَةِء كالتألم . وإلا فلا تَجِلِسَةٌ؛ 
عملا بالأصل. وإن تبيَّ عدمه: أعادث ما تَرَكَيْهُ. (وتَعدَهَا) أي: 
الولادة (إلى تقام أرتِعِينَ) يَومًا (من ابتِدَاءٍ خُرُوجٍ بَعض الولّد0")). 


فصل 
(0 النفاس: يكسر النون1"؟, 
(؟) فإن قلت: إِنَّ ابتداءً مدّة النْفاس من ابتداءٍ خروج بعض الولد» فكيف 
قر الصوع قبل الولادة ب ثلاثة؛ بأمارة النفاس؟ قلت : يمك 
أن يقالَ: إنه لا وُجِدّت أمارةٌ التثفاس؛ وهي الت جع والتألّم» القت 


التعليق ليس في (5). 


باب : العيض 


000 


أجمعٌ أهلٌ العلم ين أصحاب 
ومن بِعدَّهُم على أنَّ التَسَاءَ تَدَعٌ الصّلاة أَربَعِينَ يومّاء إلا أن 


فأكتّدة: أَربَعُونَ<'2. قال الترمذيٌ : 
النبي م 
ترى الظهر قبِلَ ذلكَ» مَغتسِلُ وتُصلي . قال أبو عُبيدٍ: وعلى هذا 
جماعَةٌ الثّاس. 


(وَإنْ جاوَرّها)- أي: الأربَعِينَ- دم الثّفاس؛ (وصادفٌ عادة 
حيضِها(", ولم يَزِدْ) عن عادتِهاء فالمجاررٌ: عيض © أنه في 
عادتهاء أَشبَة ما لو لم يتصِل بنفاسٍ. 

(أووَاة) الدّمْ المجاورٌ للأرتعِينَ عن العادة» (وتَكرٌ 
(ولم يُجاورْ أكفرة) أي: الخيض: (ف) هو (حيضٌ)؛ لأنَهُ دم متكوق 


) ثَلائةَ أشهُر» 


بهء فصارٌ حكمُها حكمه. دنوشري في «دليل)1 

)١(‏ وعنه: أكثره سئُون يومّاء وفاقًا لمالك والشافعي0". 

(؟) قوله: (وإن جاورّها وصادف عادةً حيضها.. إلخ) والظاهر: إذا 
هجَرها الحيضٌ مدَّةٌ ثم أتاها في عادتهاء فهو حيضٌ؛ لأنه لا حدّ 
لأكثر الطهرة؟, 

() إذا رأت التفْساءٌ الدّمْ بعد انقطاعه بعد الأربعين؛ فإن صادفٌ عادة 
حيضها جشهة» يإ جولث كلك فكبيداة على ما فكروه عن 
التفصيل فيها. قاله أحمد بن محمد. 

07 «فتح وهاب المآرب» .)5١5/1(‏ 


1] «الفروع» (١914/1ثم.‏ 
[8] تكرر التعليق في الأصل. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
صالخ للحيض» أشية ما لوال يكن قبل نقات. 

(وإلا؛ بأ رَادَ ولم يتكوّرء أو جاور أكثر الخيض و وتكون أؤ لا 
(أولم يُصادِفٌ عادَةً) حيض: (ف) هو (استِحاصضّةٌ) إن لم يتكور؛ أنه 
لا يَصلحُ حيضًا ولا نِقَاسًا. فإن تكرّرَ وصَلْحَ خيضًا: فحيض. 

(ولا تَدخُلُ استحاصّةٌ في مُدَّةِ ننقاس) كما لا تَدحُلُ في مُدَّةٍ 
عيض20؛ لأنّ الخكم للأقوى. 

(ويتبث خكمه) أي: الثفاس» (بوّضع ما فيه خَلقُ إنسان) 
ولو حَفيَاءِ لأَنَهُ ولادةٌ. لا علَقَةَ أو مُضِكَةة"© لا تخطيطٌ فِيها. 


فيه خَلقهُ؛ أَحَدٌ وثماتُونٌ يَوماء ويأتى. 
اليه كما قال المجدء وابنُ تميم» واب حمدانٌ» وغيثهم -: 
8 أ ان" 


(1) قوله: (ولا تدخلٌ استحاضةٌ... إلخ) أي: لا مدل لهاء ولا وجوة 
لها في مدَّةٍ النفاس. قال في (الرعاية): ولا استحاضةً ولا حيضّ في 
مدَّة النفاس. انتهى. 
فلو ولدت المستحاضةٌ واستمد الدمٌ عليها أربعين يومّاء فإنه نفاسٌ؛ 
لا تصوم فيه ولا تصلي. (ع ن). 

(؟) وعنه: يثبثٌ بإلقاء مضغة» وفاقًا للشافعي. 

() قال المجدٌ فِي «شرجه): والمدة ا جاه لبيك غالا: ثلاَةٌ 


أشهّرء فمتى رأت دمًا على طَلْق قبلها لم تَلقَقِت إليدء وبعدها تُمِسِكُ 


باب : الحم 
3 - 300 


(وَالتَقَاءُ زمته) أي: النفاس» (طَهْةِ): كالحيضء هَعْتسِلٌ وتفعلٌ 
ما تَفعل الطَاهِرَاتُ . (ويكرَةُ وَطُؤْها فيه) أي: التَّاءِ رَمتهُ بعد المُشل. 
قال أحمدٌ: ما يُعجيني أن يأتيها رَوبجهاء على حديث عُثمانَ بن أي 
العاص: أَنّها أَنْتهُ قَبَ الأربعين» ققالَ: لا تقريبني . ولأنّهُ لا يأمَنُ الود 
زَمَنَ القطعٍ, 

(وإِنْ عاة الدَّمُ في الأربعينَ) بعد انقِطاعِهء (أو لم تَرَهُ) عِندَ الولاكق 
(نُمرَأنَهُ فيه ) أي : الأربعي, : (ف)هوَ(مشكوك فيه) أي: في كونه يِقَاسَا 
أو قسادًا؛ لتَعارْض الأ فيه200 فَلِحَصُومُ: وتُصلّي) معة0")؛ لأنَّ 


عن الصّلاة والصّومء ثم إن انكشف الأمد بعد الوضع خخلاف الظَاهِر 
رجعت فاستدركت» وإن لم ينكشِف؛ بأن دُفِن ولم يفتقد أمرة 
استمد محكم الظَاهِرٍ إذ لم يتبيّن فيه خطأ. (م ص)51. 
قوله في هذا الهامش: «قبلها»: مُراده: المدَّةٌ المذكورقٌ وهىي تنه 
أشهّر. قاله كاتئة. 

)١(‏ قوله: (فمشكوك فيه) وفيه قول أَنَّه كالحيض في حكمه؛ إذا رأت 
الدمّ في عادتها. فعلى هذا: إذا رأت الدمَ في الأربعين: فهو نفاس. 
وهو قول أكثر العلماء. 

(؟) قال المجدٌ في «شرحه»: لأنه تعارضٌ فيه أمارةٌ النفاس نفيا وإثبائاء 
فأمارة إثباته: كوثه في مذّته وأمارةٌ نفيه: وجوده عن طهر صحيح.. 
ثم قال: اللَّهِمْ إلا أن يبلعٌ القَلَهَ ني أقلٌ الحيض» ويصادفٌ زمنَ عادتّهء 


,)015/١( القناع»)‎ فاشك١‎ 01 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
077 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


8 وشقوطة بهذا الدّم مشكوك فيه. ولي 


(وتقضي الصّومَ المفزوضٌ وتحوّة) احتتاطًا؛ لأنّها تبت شَغْلَ 


بو» فلا تبزا إلا بيقين. 


(ولا ثُوطاً) في هذا الدّم2"0 كالميتدأَةٍ في الَائدِ على أل الحيض 


قن تكثرة. 


زايق 
009 


001 
1 


فيال مايه جد امساح ف رووكية إاقاك سينا فتترك فيه 
العبادات» وتقضي الصوم؛ على ظاهر كلام 5-6 سواء كان بينه 
ومن الأرل هذ كام» ألم يكو لأق ذا إثما ا#حير افاصاة تق 

تاعين: إل ين الحيضٌ والنفاوة بدليل ما لو انقطع لأكثره» ثم 


ا للها 
جاء بعد يوم أو يومين. (ح م ص) ". 


أي :. وجوب العبادة1". 

قوله: (ولا توطأ) أي: يحرم وطؤها فيه؛ احتياطًا؛ لاحتمالٍ كونه دمّ 

نفاس. (يوسف). 

5 واطفًا في نفاس. ويجبُ عليها الصلاةٌ والصومٌ المفروض . وا 
لنقاءٌ زَمَنَ الحيض» قلا يكرة وطؤُّها فيه. وريّما يُفرَقُ بينهما بأن 

يقال: إن النفساء ضعيفةٌ جدا بسبب الولادة» فعظمُها ولحمّها في 


«إرشاد أولي النهى» (180/1). 
التعليق ليس في (أ). 


باب : ايض 5 


(وإن صارّث نُفسَاء بتعَدّيها) على تفسها بضَربء أو شرب ذواءٍ 
ونحوهما: (لم تَقَضٍ) الصَّلاةَ زّمِنَ نِفَاسِهاء كما لو كان التُعدي من 
عيرِهاٍ لأنَّ وود الدّم ليس معصيةً مِن جِهّتِهاء ولا يُمكثها فَطغف 
بخلافٍ سر المعصية, يمك قطفة بالتوية. وأا الشكو. فل شرعا 
كمَعصِيةِ مُسَتَدَامَةٍ يفعلّها شيئًا فشيثًا؛ بِدَلِيلٍ جَرَيَانٍ الإنع والتكليفٍ. 
اشرب أيضًا يسكر غاليا فأُضيفٌ | إليدء كالقمل» ؛ يحضل معة حُوُوجٌ 
الوح أطي إليه 

(وفي وَطءٍ تُفِسَاءَ ما في وَطءٍ حائض) من الكمّارة. نضّاء قِياسًا 
عليه 


(ومن وضّعت تَوأمَينِ) أي: ولَدَئْنِء (فأكرَ: فأوّل نِقَاسٍ وآخِرّة 
من) ابتدَاءِ لحرُوج (الأوّلِ) كما لو انفرد الحمل. 


غاية الوهن والصّعف؛ بسببٍ ما اعتراها من مرض الموت» وهو 

لفاس وهو التأنّمء فلا تحتمل الوطع زمنّ الظّهرء بخلاف الحائض. 

(دنوشري)1"؟ 

ويتحة: : ولا كمّارة. وهر متّجهءٍ لأن الكفارة لا تجبٌ إلا بوطءٍ في 

حيض هتين . . وقول وع نع53 !: وظاهده : وجوب الكقارة؛ قياسًا على 

وجوب قضاء1”] نحو الصوم. ليس بظاهر؛ لأن الأصلّ هنا عدم 
[1] انظر: «قتح وهاب المآرب» (1114/1). 


[؟] (وحاشية عثمان) .)١784/١(‏ 
[] سقطت: دقضاء» من الأصلء (أ)» والتصويب من وحاشية عثمان». 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
حم شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(فلو كان بيتَهُما) أي : الولََيْنِ (أرتعُونَ) يوماء فأكتّد: (فلا نِقَاسَ 


للثّاني20) بل هُوَ دم فسادٍ؛ لذ بع للأوّلٍِ» فلم يترد في آخِرٍ 


وجو الكفارة: بخلاق الصومء فإنه:ثايك ف الذقة» ولأ مسفظ إل 


)١(‏ قوله: (فلا نفاس للثاني) وفاقًا لمالك وأبي حنيفة. 


كه جد جه 


كتاث : الصَّلاةٌ 


(حَقَاث ‏ القلاة) 

َغةّ: الدّعاءُ. قال تعالى : «إوَصَنٍ عَلَيِهمّ أي: ادح لهم. وَعُدّيَ 
ب«على )؛ لتضمُّنهِ معنى الإنرَالِء أي: أنزل رَحمِتَكٌ علّيهم. وقال عليه 
السَلامٌُ: «إذا دعي أحدٌُكم إلى طعام فلئيجبء فإن كان مُفطرًا فليِطعم» 
وإن كان صائمًا فلئصّل)1"1. 

وشرعًا: (أقرَال) ولو مُقدّرَةَ كين أخرسء (وأفعال معلومة"©, 
نقح بالق , تتفم بال ب اكير 

شئّيت صَّلاةٌ؛ لاسْتِمَالِها على الدّعاءِء مُشتقّةٌ من «الصّلَوَيْن)0) 


كتاث الصلاة 
(1) قوله: (معلومةٌ) لا رُقالُ: إذا كانت معلومةٌ لا حاجة إلى تُعريفها؛ لأنّه 
تحصيلٌ للحاصل؛ لأن التعريفّ هنا لفظي لا حقيقيٌ . 
أو يقالُ: معلوقةٌ في الشَّرعء فلا يلْمُ أن تكونّ مَعلُومة لكل مُخاطبٍ. 
(؟) قال في «الفروع1”1: سيت صلاةٌ؛ لاشتمالها على الدُّعاء. هذا قولٌ 
الفقهاء وأهل العربيّة وغيرهم. وقال بعضٌ العلماء: لأنّها ثانيةٌ لشهادة 


[1] أخرجه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة. 
11 يشير إلى حديث (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم). 
أخرجه أبو داود ( 11 /31)» والترمذي (70)؛ واين ماجه (71/3) من حديث علي 
وصححه الألباني في «الإرواء» (901)- 


زع «الفروع» .)401/1١(‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادًا 
5 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 


هُ صَلاء كعٌصّاء وهما: عِرقَانٍ من جانتي الذَّنَبِءْ أو عَظمَانٍ 


5 


ينحَنيَانٍ في الرُكوع والشجود؛ لأنَّ رأ المأقوم عِندَ صَلَوَيْ إمامه. 


وقالَ ابن فارس: مِن: صَلَيِتُ الغرةء إذا ليه لأنَّ المصلّي يَلينُ 


11-0107 


0 
ليه 


2 014 5 
التوحيدء كالمصلّي من السابق في الخيل. وقيل: لرَفع الصّلاء وهو 
مغررٌ الذَّنَب من الفرس. وقيل : من صَلَّيِتٌ- يتشديد اللام- الغوة» إذا 

يمه والمصلّي يَلينُ ويخسّع. 
قال الزركشي7'!: اشتهر في لسان الفقهاء وغيرهم أن أصِلّ الصلاة في 
اللقّة: الدّعاء؛ مستداير ن بقوله 0 : موَصَلَ صل عَلِيْهمْ 5 وبالحديث: 
«إذا دُعِيَ أحدذكم. إلخ)1” 
ولهم في اشتقاقها أقوالٌ كد كثيرةٌ» أشهذها : أنها مشتفةٌ من الْصّلوَين» 
واحدهُّما: «صلا»)؛ كعصًاء وهما عرقّان من جانبي الذَّنَب. وقيل: 
عظمان ينحنيان في الؤكوع والشيجود. وقيلَ غَيدُ ذلك. 
والصلاةٌ م في الشرع : عبارةٌ عن هيقةٍ مخصوصة» تشتمل على ركوع؛ 
وسجووة . وشميّت بذلك لاشعمالها على الدّعاء. 

وذكرابنٌ ا ثم قال : واشتقاقُها من الدعاء أصحٌ وأشهر. 
ورد قولٌ ابن فارس : بأنَّ لام الكلمة من «الصلاة») واوٌء و 
«صليت» ياك. 

«شرح الزركشي» .)459/١(‏ 
وتمامه: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان 


صائما فليصل». وتقدم تخريجه آنقًا. 


كتَاب : الصَّلاةُ 
نه 
وَفَرضُها بالكتاب والسْنّةٍ والإجماع» وكانّ ليله الإسرَاءِ بعد مَبِعَئِه 


عليه السلامٌ بتحو حمس سِتِيق20. 


وهى أكدُ أركانٍ الإسلام بعد الشَّهادَتَين 
(وتجبُ) الصّلراتُ (الحَمسُ) في الترم الل (على كل 
فسله0)): ذكر أو 0 


1 


أو مُنتّىء عر أو عَبدٍ أو مبئضء (مكلّفٍ) 


وجوايه: أن «الؤاو»:وقغت رابع + فقلبت ياك. ولعله ظرك أن مراكه611؛ 
صلَيثٌ. المخمّف . تقول: صَلَيتُ اللحم صليّاء إذا شويقّه» وإنما أراد 
ابن فارس المضعّف1!؟. 
صَلَّيتُ العو على النار: مثقّلء وصَلَيتٌ اللحم: مخقّف. 

)١(‏ قوله: (بنحو خمس سنين) وفيل: قبل الهجرة بسئّة. وقيل: بعد البعثة 
عق 
سْعلَّ أبو العكاس1"1: هل كانت الصلاةٌ على من قبلّنا من الأََّم مثلّ ما 
هي علينا من الؤّججوبء والأوقات» والأفعال» والهيئات» أم لا؟. 
فأجات: كانت لهم صلواتٌ في هذه الأوقات؛ لكن ليست ممائلةٌ 
لصلاتنا في الأوقات؛ والهيئات؛ وغيرها. واللّه أعلم. قاله الجاع 


في «حواشي الفروع». 


(؟) لا كافرء ولو رتدّاء بمعنى : أنه لا يازمهما القضاءء ولا نأمرهما بها 


03 في الأصلء (أ): «ولعل مراده أن . والتصويب من «كشاف القناع» 
[5] انظر دكشاف القناع) (كع). 


[9] انظر «مجموع الفتاوى) (55/ه). 


ات 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
أي: بالغ عاقلٍ؛ (غيرٍ حائض وِنْقَسَاءَ) فلا تجب عليهماء كما تقدّمَ) 
إلا لأَمرتا بِقَضَائِها. 

(ولو لم يلْفهُ) أي: المسلع المذكُور (الشّرعُ277)» كمعن أَسلَمَ 
بدَارٍ حرب”"©2) ولم يََلْمْهُ أحكامٌ الصّلاةِء فيقضيها إذا عَلِج2)9 
كالتائم . 


(أو) كان (نائِمًا)ء أو ساهيّا لحديث: «من نامَ عن صَلاةٍ أو 


قبل الإسلام: ولا تبطلّ عبادةٌ مرتدٌ بردته حيثٌ لم تتصل بالموث. 
فتأمل. وع ن)1", 
3ه ينا من لم تبلغ الدعوةٌء فكافق. (حاشيته)1", 

0 2ه 5 5 5 
وفي كلام ابن القكِم ما يدل على أنه كأهل القّترة» وأنهم كأطفال 
المشركين. (ح م ص)'". 

2 أو نش بيادية بعيدة مسلمّاء مع عدم من يت ُُ ته 

(5) وقيل: لا. ذكره القاضي» واخختاره الشيخ تقي الدين؛ بناءٌ على أن 
الشرائع لا تلز إلا بعد العلم. وأجرى الشيخ تقي الدين ذلك في كلّ 
من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع؛ من تيسّمء وزكاقء ونحوهما. 
5 ]1 
قن 


[1] (حاشية عنمان» .)١8/١(‏ 

17 «إرشاد أولي النهى» .)014/1١(‏ 

ليا انظر «إرشاد أولي النهى» »)١4-/1(‏ «احاشية عثمان» (1/ه١).‏ 
[] ١كشاف‏ القناع ) (؟/8). 


كتاث : الصَّلاةٌ 
تَسيِهاء فائِصَلّها إذا ذكرَها». روا مُسلع7©. 

(أو) كانَ (مُعَطي عَقَلّهُ بإغماء<'2)؛ لما وي أن عَيَاءًا ع 
َلاناء ثُمّ أفاقَ ققَّالَ: هل صلَّيتٌ؟ قالوا: ما صَلَّيتَ مُندٌ ثَلاثِ. 


م توضّأ وصلَّى تِلكُ التّلاتٌ. وعن عِمرانَ بن خصينء وسَمْرة 
ابن تدب نحؤة. ولم يعرف لهم مخايك» فكان كالإجماع. 
ولأنَّ الإغماء لا تَطولٌ مُدَّتُهُ غالئاء 5 تَهِتُ الولايةٌ على من تلق 
به وتجورٌ على الأنبيايه ولا يُسقِطٌ الضَوة؛ فكذا الصَّلاةٌ 
كالتُوم. 

(أو) كان مُعَصّى عقلَه شوب ذَوَاءِ)؛ فيقضي يء كالمغمّى علية» 
وأؤلى. 


(أو) كان معط عَقَلَهُ بشربٍ (مُحرّم) اعتيارا؛ لأنّهُ مَعصيدٌ 


)١(‏ وجوبٌ الصلاة على المُغمَى عليه من مفردات المذهب. 
وقال مالك والشافعيع : لا يتقضي إلا أن يُفِينَ في جزءٍ من وقتها . 
وقال أصحابٌ الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات» لم 
تقض شَينَاء وإلا قضّى الجَميعَ. 
1 د ل 
وعن ابن عسر::: ل تقضي 
للها أخرجه مسلم (785/ت ©١")؛‏ وهو عند البخاري (5591) من حديث أنس . وأخرجه 


مسلم ( من حديث أبي هريرة . 
[5] انظر «المغنى» (01/5). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
5 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 


فلا يُناسبها إسقَاطٌ الواجب. أو كرما("©؛ إلحاقًا لهُ بما تقدَّم. 
( فيقضي ) الشكرانٌ الصّلاة زُمَنَ شكره2"7, (حتّى زَمَنَّ جُونِ0© طَرَ( 


على 


ابلق 


(2 


فق 


61 
1 
إلا 
1 
85 


الشكر 9 (متَصِل به)؛4 تَعلِيظًا عليه. وقياشه: الصّومُ وغيذه. 


وقيل: تسقّط إن كان مكرمًا. (ش ع)111. 

قال أبو الخطّاب: إذا قيل: ما شية فعلَّهُ محَرْمٌ وتركه مِحَوَم؟ 
فالجوابٌ: أنها صلاةٌ السكران: فعلّها محيّمٌ؛ للنهي عن ذلك» 
وتركها محرّم. 

وهذا على أنه مكلّتٌ. كما نقلَهُ عبد الله وقاله القاضي وغيده. 
وخالف في ذلك جماعةٌ من أصحاينا وغيرهم. (م ص)1"1. 

قوله: (وْمَنَ جُنون) هو بالتّصبء على تقدير مضافٍ محذوفب» أي: 
حتى صلاةٌ زمن جنون. وفيه العطفٌ على متبوع محذوف؛ لأنّ 
التقديز: فيقضي كن صلاة» حتى صلاةٍ زمَنَ جنون. انتهى. قاله 
لإعقمان)1"1. 

ويقّجةٌ: ما لم يرتدٌ ثم يج13*؟؛ إذ لا تجب على مرتدٌ زمنّ ردّتة» 
ولا(* على كافر أصليّ؛ وجوب أداءِء بل وجوبٌ عقاب؛ لمخاطبته 


«كشاف القناع» .)١١/7(‏ 

لم أجده عند منصورء وهو في «الفروع» (4/9 0٠١‏ 

وحاشية عثمان) (١1/؟١1),‏ 

سقطت: (يجن؛ من الأصل» (أ) والتصويب من (غاية المتتهى). 
سقطت: ولاه من (). 


كتَابٌ : الصَّلاةُ 
/اعهة 


ويَلر) مُستَبتِطًا (إعلامُ نائم بدُحُولٍ وَقتها) آي: الصَّلاةٍ (مغ 
ضِيقه('2) أي : الوّقتِ”"2. وظاهره: ولو كان نام قَبلَ حُُولهِ؛ لأنّهُ من 
الأمر بالمعرو المأمور به في قوله تعالى : وام بالْمَعرُوفٍ». 

وَعُلِمَ ممًا تقدّم: أَنَّ الصَّلاةٌ لا تَجبُ على كافرء بمعنى: أنهُ لا 
يومد بها حال كفرهء ولا بِقَضَائِها إذا أسلج(”؛ لما فيهِ من الشّفِيرٍ عن 
الإسلامء ولا فهُم مُحاطَبُوتَ بمُرُوع الإسلامء كالتُوحيد. 

(ولا قصِحٌ من مَجئون)؛ لعدم النة. ولا نج عليه؛ لآ ليد 
من أهلٍ الُكليٍ» أشبة الطفلَ. حتّى لو صرب رأَشهُ فججنٌ: لم يجب 
عليه القَضَاء. ولا على الأَبله اندي لا يُفيقٌ0© , 


يفروع الشريعة. (غاية)!"1. 

)١(‏ قوله: (ويَلرَمْ إعلامُ نائم بدخول وقتها مع ضيقه) وقيل: يلرّمْهِ إعلامه 
حين دُحوله أطلقهُما في «الفروع)1"1. 

(1) ويتجه: إن ظن أنه يصليا”!. 

(*) وأما المرتدُء فقال في (الإنصاف)1*: الصحيخ من المذهب: أنه 
يقضَى ما تركه قبل ردّنه» ولا يقضى ما فاته من الرذة. 

204 أ لا يَعقل» قال في «المبدع)1*!: ولا تجبٌ على الأبله الذي لا 

[13] «غاية المنتهى» (١/5؟١).‏ 

.)4١١/١( (الفروع»‎ ]'1[ 

[0] التعليق ليس في (أ) وانظر «غاية المنتهى؛ (175/1). 

.)١1١/( «الإنصاف»‎ ][ 

[هع] «المبدع» .)0757/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

(وإذا صلّى) كافد م كع بو( لعديث أي رد 1 
مرفوعًا: نفيك عن قَتلٍ 0 4. رواة أبو داود1" 2 ؟. فظاهدة: أ 
العصمَة تَبتَثْ بالصّلاةٍ» وهي لا تكونٌ بدُونٍ الإسلام. وقول أنس 


يتعقل. ذكره السامريٌ وغيره؛ كالمجنون. 

ويقال: بلة بِلَهَاء كتعبٌ تعبًا. وتباله: أرى من نفسه ذلك» وليس به. 

(ش جع1, 

وحديث: «أكند أهل الجنّة البله)5"1. يعني : الهلة في أمر الدنيا؛ لقلّة 

اهتمامهم بهاء وهم أكياسٌ في أمر الآخرة. (فروع)41؟. 

)00 قوله: (وإذا صلى كافرٌ... إلخ) وشرّط أبو محمد التميمي: إن صلّى 
جماعة؛ وفاقًا لأبي حنيفة» وزاد: أو بمسجدء وفاقًا لمالك؛ إن صلَّى 
غير خائفٍ» وفافًا للشافعي في المرتدٌ إن صلَّى بدار حربل*1. 
قال في «الإنصاف»1"': وإن صِلَّى الكافف يكم بإسلامه. هذا 
المذهث» وهو من المفردات. قال قي «الفائق»): وهل الحكمم 
للصلاة؛ أو لتضكّنها الشهادة؟ فيه وجهان. 


1] أخرجه أبو داود (4954). وصححه الألباني. 

1 .)١1/5( القناع»‎ فاشك١‎ ]1[ 

ليذ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )١855(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (314). 

[؛] «الفروع» )541١/1١(‏ 

6 اتروع رقلة »عن 

53 «الإنصاف» 15/8 


كتاث : الصَّلاةٌ 
4ه 


دمن َهِدَ أن لا إلة إلا الل واستقبل قِبلئناء وصلَّى صلاتناء وأكلَ 
ديسا فهو المسله» له ما للمسلم؛ وليه ما على المسلم». رواة 
البخاريٌ! أموقُونًا. والظّاهدْ من قولد: «وصلَّى صلاتنا»: أنّهُ لا يُحكم 
لايد قتعي كعد لمق سانا اوها . ولأنَّ الصّلاةٌ 
على الهَكةِ المشروغة تَخْقَصٌ بشرعِناء أشبهتٍ الأذانَ. وسو كات 
بدَارٍ إسلام أو حرب؛ جماعةً أو مُتَقَردا بمسجدٍ أو غيره. 


(أو 8 ولو في غَيرٍ وَقتِه) أي: الأذانٍ (كافِرٌ يَصِحْ ب 


وهوّ: المميّرٌ يَعَقِلَهُ عور ياب إسلايه؛ لإتان بالشهادئي!” 


)١(‏ ينبغي أن يقيّدَ بما إذا كان غير عيسويٌ» وهم طائفةة”! من اليهود» 
يُنسبونٌ إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني: كان في 
خلافة المنصورء يعتقدٌ أنَّ نبينا يل مبعوثٌ إلى العرب نخاصّةٌ» وله 
كتابٌ وضّعَهء حرّمٌ فيه الذبائي؛ وخالفّ اليهود في أحكام كثيرة. 
وليست هذه النسبةٌ إلى عيسى بن مريم. (دمير 1 
عا من يعتقدٌ ذلك؛ فإنما يُحكم يإسلامه إذا أَقرٌ برسالة محمد 
لى الخلق كاقَة كما يُعلم مما ذكروه في الردّة. (ح م ص)51!. 


[] أخرجه البخاري (895). 
3 اطائفة؛ ليست في الأصل. 
[5] (إرشاد أولي النهى) ,)١50/1(‏ 


0-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

ولو أراد البقاة على الكفرء وقالَ: صِلَّيثُ ممستهرئًا ونحؤه: لم يُقبل 
مِنهُ كما لو كان أتى بالشّهادَئّينَ. 

(ولا قَصِحٌ صلاثه) أي : الكافرٍ (ظاهِرًا), فَيؤمرُ بإعادتها؛ لقَقَدِ 
شَرطِها وهو الإسلامٌ. وإن عُلِعَ أنّهُ كان قد أسلّع» واغمِسَلَ» وصلَّى بظةٍ 
صحيحة : فهيّ صحيحة. 

(ولا يُعدُ بأذانه)؛ لمَقَدِ سَرطِه. فلا يَسقْطّ بهِ الفَرضُء ولا يُعتَمَدُ 
عليه في صلاة وفطرٍ. 

ولا يُحكَم بإسلامه بإخراج رَكاةٍ ماله» ولا حَجّد ولا صَومه 
قاصِدًا رمضَّان. 

(ولا تجب) الصَّلاةٌ (على صَغيرِ)؛ لحديث: «رُفْعٌ القلمم عن 
ثلاثة: عن الصَّبِيْ حتّى يََلْعَ)!'. ولِضَّعفٍ عَقَلِهِ وبييه. ولا نَصِحٌ 
ممّن لم يُميْر؛ لقَقدٍ شَرطِها. 

(وقصِحٌ) الصَّلاةٌ (من مُميّزء وهو: من بلَعَ) أي؛ استكمَلّ (سَبعًا) 
ين [الشني . 

وفي «المطلع»: من يَفهَمْ الخِطَّاب؛ ويَدةٌ الجوات» ولا ينضّبطٌ 
بِسِنٌ» بل يحتَلِتُ بانحتلاف الأفهام. وصرّبهُ في «الإنصافب»»؛ وقال: 


[] أخرجه أحمد (74/41؟) (155914؟)؛ وابن ماجه (41١٠؟)‏ من حديث عائشة. 


وجاء عن جماعة من الصحابة. انظر: والإرواءه (919؟). 


كتاث : الصَّلاةٌ 


لافقا مدل علد لقو 

ولا لاف في صِعْنيها من الممثر. ويُشترط لصَّلاتِهِ ما يُشترطٌ 
لصلاةٍ الكبير إلا في الشترة”"2: على ما يأتي يانه مُفضّلا. 

(والثُوابُ) أي: ثوابُ عَمَلٍ الممير (له1"))؛ لقوله تعالى: يمن 
عمِلَ نما »4 . فهو يكقثُ له ولا يكقث عليد. 

(ويَلرَمْ الوَليّ أمرة) أي: المميّر (بها) أي: الصَّلاةٍ (ل)كمام 
(سَبع) سِنِينٌ. 

(و) يلزه (تعليمة إِياها) أي: الصّلاةٌ (و) تَعلِيمة (الطّهارة©, 


)١(‏ ويتّجةُ احتمال: ورك قيام مع قدرةٍ؛ لأنها نفل 

م وقال في «الفروع74١1:‏ وطريقةٌ بعض أصحابنا في مسألة تصؤفه : ثواية 
لوالديه. وللإمام أحمد وغيره» بإسنادٍ ضعيف» عن أنس مرفرعًا : (إنَّ 
حسنات الصبيٌ لوالديه أو أحدهما)». وذكره ابن الجوزي في 
والموضوعات و1" 

(5) أي: التطهّر من الحدثين والخبث. (ح م ص'"1. 
وكذلك ذكَرَ النووي في «شرح المهذب»!*!:الصيامٌ ونحوه. 


ويُعتِفُ تحريم الزنى» واللواطء والسرقة» وشرب المسكرء والغيبة» 


.)417/1١( «الفروع»‎ ]1[ 

هذا لم أقف عليه. 

[9] «إرشاد أولي التهى» .)١41/1١(‏ 
[] «المجموع شرح المهذب» .)571/1١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
كما يلزمٌ الول فِعلٌ ما فيه (إصلا ماله, و) كما يلرّمْه (كقّهُ عن 
المفاسِد)؛ على الكمّالٍ. 

(و) بَلرْمُهُ أيضًا (ضَربه(© على تركهاء لعَشْرِ) سِنين تامةٍ؛ 
لحديث عمرو بن شّعيب» عن أبيهء عن جدَّهِ: أنَّ رسول الله كل 
قال: د يدر بالصّلاة وهم أَبناك سبع سِنينٌ» واضرئرقم عليها 
لعَشْرِء وفرّقوا بيتهُم في المضاجع». رواهُ أحمدُء وأبو داود'] 

والأمد وايث؛ لتمره عليها حثى أله تاها فلا زتها 

وأا وُجوث تعليمه إيّاهاء والطهارَة؛ فَإِتَوئُفٍ فعلها عليه. فإن 
احتاجٌ !/ لى أجرة: فمن مال الصَّغيرٍ. فإِنْ لم يكن: فعلّى من تَلرّمُهُ 


2 


(وَإنْ بلَعَ) الصَّغيرُ (في) صلاة (مَفوُوضَةٍ)؛ بأَنْ تقت مُدَُ البأوغ 


ونحوها. ويُعدفٌ أنه بالبلوغ يدخلٌ في التكليف. ويعدفٌ ما يبلغ به. 
وقيل: هذا التعليم مستحث؛ والصحيح: وجوثه. 

(1) يعني: غيرا "! مبرح» أي غير شديدء ولا يزيدُ على عشرٍ في كل مرّة. 
(تاج)0. 


01 أخرجه أحمد (833/11) (31835)» وأبو داود (445). وصححه الألباني في 
«الإرواء) 0059 

31 سقطت: غير من الأصلء» (أ) والتصويب من وحاشية عثمان». 

انظر: «حاشية عثمان» (189//1). 


كتاث : الصَّلاةٌ 
هه 


وهوّ فيهاء في وَقتها("©: لَِمَهُ إعادتُها. وسُمّيَ بُلوغَاء لِلُوغِهِ عد 

(أو) بلغ (بعدها) أي: الصَّلاةٍ (في وَقيها: لَرِمَه إعادثها) 
كالحجٌ, ولأنّها نافْلةٌ في حمَّهِ فلم تُجزئهُ عن الفَريضةٍ. فإن بلع بعد 
الوّقتِ: فلا إعادة» غيرَ ما يأتي.. (معَ) إعادة ة (تَيَمُم لها)؛ لأَنَّ تيققة مه 
قبل بلوغه كان لنافلَة» فلا يَستَبِيح به الفريضّة. 

و (لا) يلزقهُ إعادةُ (ؤضوء) ولا عُسْلٍ لتحرٍ جماع؛ أنه يرفغ 
الحدّتٌ. بخلافٍ التّيهم . 

(و) لا إِعادَةٌ (إسلام) ؛ أنه أصلٌ الدّين» فلا يصحٌ تفلك فإذا 
وُجِدَ فَعَلَى وجه الوجوب ولاله يَصِحٌ ح بفعلٍ غَيره ا 

(ولا يَجِورُ لمَن لَزِمتة) فَريضَةٌ من الصّلوَاتٍ (تأَخيرُها) عن وَقتٍ 
الجوازء (أو) تأَِيد (تعضها عن وقت الجواز) وهوّ وقثها المعلُومٌ مما 


)١(‏ قوله: (في وقتها) فلو خرج الوقثُ وهو فيهاء فبلعَ» فلا إعادةً عليه؛ 
لأنه لم يدرك وقت الوجوب. نه عليه المجدٌ في «شرحه». 
ولا يلزمه أن يتمّها إذا بلعَّ فيها. قاله في «الفروع»): وحكى فيه في 
«الإنصاف» خلاقاء ومشى في «الإقناع» على الوجوب. (ع)1١!‏ 
(؟) أي: كما لو أسلّم أبوه» فإنه يصيؤ تبعًا له في إسلامه. (تقرير) . 


31 «فتح مولى المواهب») .)١0//١(‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةقات 
2 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


يأتى. أو الوقتِ المختّار فيما لها وقتَان2'©؛ لأنَهُ تارك للواجب9©) 


مُخالفٌ للأمرء ولعلا تفوت فائدةٌ التأقيتِ. 
ومحلّةُ: إذا كان (ذاكرًا) للصلاةٍ عند تأخيرهاء (قادرًا على 
؛ لحديث أي قتادّة مرفوعًا: «لي ليس في النُوم 
ة؛ أن تُوْخْرَ الصّلاةً إلى أن يدل وقثُ 


ِل لِمَن لهُ الجَمغ) بينَ صَلائَينٍ لتحوٍ سَفَرِء أو مَرَضٍ (وينويه) 
8 الجمع في وَقتٍ الأولّى المتّسع لهاء فِيَجَورُ؛ لفعله عليه 

لشلاك1']؛ وتكونُ الأُولَى دا 1 

(أو لمشتغل بشّرطها) أي: الصّلاةٍ (الّذي يُحصّلَهُ) أي: الشّرط 
(قَرييَا): كمّن بشترته حََرْقٌ وليس عِندَهُ غَيئْهاء واشْتغلَ بخياطيه حتّى 
خرجٌ الوقتٌ» ونحوهء فلا إثم عليهء بل ذَلِكٌ واجث عليه. فإن كان 


)١(‏ وهي: العصر والعشاءا"! 
(0) هو كبيرة 2 كما صرّح به صاحب «الإقباع 110 في ١كتاب‏ 
الشهادات» عند عدّه الكبائر هناك . 


[1] أخرجه مسلم (141) مطولا. 

انظر: «سنن أبي داوده (0٠؟0)»‏ والترمذني (9هه). 
زع التعليق ليس في (أ0: 

:ع الإقناع بو/م.م. 


كتَابٌ : الصَّلاةُ 
وغكهة 


تحصيق الشَّرطٍ بَعِيدًا: صلّى على حسب حالوء ولم يُؤخّر. 

(و) يجورٌ (له) أي: لمَنْ لَرِمَتهُ صلاةٌ (تأَخِيرُ فعلها في الرّفتٍِ) 
أي : وَقتِ الجوارٍ (مَعَ العغزم عِلَي) أي : فِعلها؛ لمفهوم الحديث 
الابق. فإن لم يَعزِم على فعلها فيه: أَيِم . (ما لم ين مايقا) ين فعلها 
في الوقتِ<"2, (كموت, وقَلِء وحيض»» فيتتعيّن وَل الوقتِ؛ لبلا 
تفوته بالكلّئةء أو أَدَاؤُها ١‏ 8 


(أو) ما لم (يُعَرْ سْترَة أوَلَهُ) أي: الوّقتٍ (فقَط) دُونَ آخره: فيتعين 
فِعلّها أَوّلَ الوّقتِ. 

(أو لا يََقَى وْضْوءٌ عادم المَاءِء ا 
الوقتٍ (ولا يَرو ومودَة) أي: الماءِ في الوَقتٍ: فيتعيِن وَل الّقتٍ 
ك يفونّه شَرطْها مع قُدرَتِه عليه. 

(وقن لَهُ أن يُؤخرَ) الصّلاةً إلى آخِر وَقِتِهاء وهو الذي لم يِطنٌّ 
مانتماء وعَرّمَ على فعلها في الوقت: إذا مات قله (تَسقْطً بمَوته)؛ لأنّها 
لا تَدخُلُها التيابَُ فلا فائدَةَ في بقائيها في الذَّعَِء بخلافٍ ركاة وححٌ, 


)١(‏ قوله: (ما لم يَطّنّ مانعا.. إلخ) يؤخدُ منه: أنه إذا نام بعد دخول 
الوقتء وظَنٌ أنه لا يستيقظٌ إلا بعد خروج الوقتء فإنه يحو 
عليه ذلك» وإن كان يُمكنه القضاء؛ كممن ظنّت حيضًا أو نقَاسًا. 
ع 
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-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(ولم يأنّغ)؛ لأنَّهُ لم يُقَضّر. فإن عرّمٌ على تركِ فعلها في الوقتِ: فهق 
آثه» مات أو لم يثمث. ومتى فعلّها في الوّقتِ بعد العزم على تركها 
فيه: كانت أَدَاءٌ. ١‏ 

(ومَن تركها) أي: الصَّلاةَ (مجخودًا) تعني: من جَحَدَ وجوت 
الصَّلاةِء تركها أو فَعلَهاء (ولو) كان حَحْدَُة لوجويها (جَهْلا) بو 
(وعُوّف) الؤجوتء (وأْصَرً) على ممشحودٍ: (كقَرَ) أي: صار رتنا 
لأنّهُ كدب لله ورسوله وإجماع الأكة. 

(وكذا): لو ترَحَهًا (تَهَاوْنا أو كسّلا, إذا دعَاهُ مام أو َائئهُ 
لفعلها) أي: الصّلاة: (وأبَى) فعلّها (حتّى تَضايَقَ وقتٌ الي 
بَعدها("2)؛ بأَنْ يُدعى للظَفْرٍ مثلاء فيأبى حبّى يَعَضَابَنَ وقثُ العصر 
ه20 بقل كُفراء لقَولهِ عليه السّلامٌ: «بِينَ العبدٍ وبَينَ الكفرِ ترك 
الصلاة). رواةٌ مُسلك1'. ولقوله: «العهدٌ الّدي بيننا وبينهم الصّلاةٌ 


)1١(‏ قوله: (حتى تضاتيّق وقتٌ التي بعدها) قيل: تضايقّ عن الصلاتين» 
قدَّمَه في ١الحاويين».‏ وقيل: ضاق عن فعل التي دخلّ وقثّهاء قدّمه 
في (الرعايتين». وجعلّه في (المبدع» مراد (المقنع)) وصرّح به في 
«الوجيز). (ح م ص)1"". 


(؟) قوله: (عنها) مقنضاه: أن المشترط تضَائِقُ وقت العصر عنها فقطء لا 


[1] أخرجه مسلم (85) من حديث جابر. 
1'] (إرشاد أولي النهى» .)١59/١(‏ 


شية. وقال غبة: :لاح في الإسلدم لمن حرق اللا وقال علع: 
فى لم نعل فو كللؤ: وال عي الل بخ شفق: فم كن لمات 
رسول اللّهِ كك يرونَ شيقًا من الأعمالٍ تركة كفو غير الصّلا 


ولا قَتلَّ ولا تكفير قبلَ الدّعَابَة2'©. ولم يُقكَلٌ بتركِ الأولى؛ 


عنها وعن الظهرء كما هو احدُ الوجهين. 
وعنه: يجب قتله إذا أبى حتى تضايقٌ وقتُ أُوّل صلاةٍ. اختاره 
المجدٌ. وصاحب «مجمع البحرين»» قال في (الفروع)10: وهي 
أظهر. 

(1) قوله: (ولا يكفر قبل الدعاية) وذكر الآجريٌ: يكف بترك الصلاة؛ 
وهو ظَاهرُ كلام جماعةل"''. 
قال ابن رجب: ظاهد كلام أحمدٌ وغيره من الأثئمة الذين يرون كفر 


013] أخرجه أحمد (0/9؟) (575819). والترمذي (7771): والنسائي (459) من 
حديث بريدة. وصححه الالباني. 

لذأ أخرجه القضاعي في «المسنده 5119 8107) والخرائطي في «المنتقى من مكارم 
الأخلاق) رام وتمام في «فوائده» (181)» والضياء في «المختارة 881 1) 
وغيرهم من حديث أنس مرفوعًا. وحسنه الألباني في ؛الصحيحة» (1074). 

91 «الفروع» 107/12 4ع)ء «الإنصاف» (0/8/9). 

.)5755/١( «الفروع»‎ ]4[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
يُعله أنه عَرْمَ على تركها إلا بسُرُوجٍ وقتهاء فإذا حرّج» لم تركةُ لهاء 
لكنّها فائتدٌ لا يُمتَلُ بهاء فإذا ضاف وقتٌ | 

(وَيُستَتَابَانِ) أي: الجاحِدٌ لومجوبهاء والتَارِكُ لها تَهِاؤنا أو كسَلاء 
بعد الدّعاَةِ والإبَاء (ثَّلانَة أّام) بلتاليهاء ويْضِيّنُ عليهماء ويُدعيَانٍ كلَّ 
وّقتِ صلاة إليها. / 

(فن تاه بفعيها) مع إقزار الجاحدٍ لوججوبها به- كما يُعلم مما يأني 
في «الؤدٌة»-: خُلَيَ سَبِيلُهُما. وإن قال : أُصلّي بعنزلي مكل رك ويد 
بهاء وؤكلّت إلى أمائيه. 

(وإلا)؛ بن لم يَثُوبَا بذلك: (ضُرتت غُْفُهُما) بالشيفٍ» 
لحديث: «وإذا قتَلُم فأحِئُوا القثْلّة». رواهُ مُسلء! .١'‏ أي: الهيقةَ من 
القّل. ولا يُرَادُ على ذلكٌ. 

(وكذا) أي: كثرك الصّلاة مجخوداء أو تهاوئاء أو كشلا : (ترك 


تارك الصلاة: أنَّ من تركها يكفر بخروج الوقت عليه؛ ولم يعتبروا أن 
يستتاتء ولا أن يُدعى إليها. وغليه يدّلّ كلا المتقدمين من 
أصحابناء كالخرقي» وابن أبي بكر وابن أبي موسى.. ثم استدل 
لذلك بالأحاديث التي فيها ذكر كفر تارك الصلاة» كقوله: ٠‏ 
الرجل وبين الكفر تركُ الصلاة». وحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر». 


[1] أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث شداد بن أوس. 


كتاث : الصَّلاةٌ 
لع 


رُكن) للصَّلاقٍء (أو) ترك (شرط) لها مُجمع عليه: أو مُحَتلفٍ فيه 

(يَعتقِدُ) التَارِك (وجوبة20") . ذكرةٌ ابن عقيلٍ وغيزه. 
وقال الموفّق : لايكمه بِمُحْتَلْفٍ فيه . وهو قِياسٌ ما بأتي في لالد . 
ا 0 بتركِ فائتة ونَذرء ولا صَوم ؛ ولا حم ولا زكاقع ل 

جويها؟. 

0 قال‎ 0١ 
إلى أن قال: وقال جمهودٌ الناس: كمّرَ إبليسش ؛ لأنه أبى واستكر» وعاند‎ 
وطغى» وأصرء واعتقد أنه مُحقٌّ في تمثده؛ بأنّه حير منه» فكأنّه ترك‎ 
السجود لآدم تسفيهًا لأمراللَّه وحكمته. وعن هذا الكبر عبر عليه السلام‎ 
بقوله: «لا يدخل الجنّة م من في قلبه مثقالُ ذرّة من ر] “التق‎ 
قال ابن هبيرة: ومن أساءً في صلاته» فلم يتم ركوعّها ولا سجوهاء‎ 
فحكفةُ حك تاركها؛ لقول حذيفة؟"" وقد رأى رجلا لايم ركوعه‎ 
واي : ما صليتٌ»ء ولو مُسَّءِ مُسَّ على غ غير الفطرة التي قطر اللّه‎ 

(؟) قوله: (ولا يكفُرُ.. إلخ) قال في «الفروع)1*؟: وثققل على الأصحٌ, 
وفاقًا لمالك في الصوم. وعنه: يكمّر. احتاره أبو بكر. وعنه: بركاة إذا 
قاتل عليها. وعنه: يكفر بهاء وإن لم يقاتل. 

للها معونة أولي النهى ) (451//1). 

1 أرجة «مسلم 64:13 من حديث غيد الله بين سعوة 

[*] أخرجه البخاري (17/91). 

[؛] (الفروع» .)471/١(‏ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
7 
( بِابٌ : الَْذَانٌ ) 

لْغد: الإعلام. قال تعالى: وين فى ألنّايسن يللَيّ» 
1 لهم به ا 0 وأَذِيئاء 0 : إذا 
ضِعٌّ المصِدّرء وأصِله: من الأَذُنْء وهو: 
الاستاح. كانه لق في آذَانِ الئّاس ما يُعلِمُهُم به. 

وسَّرعًا: (إعلامٌ بدُخُولٍ وَقتِ الصّلاةِء أو) إعلامُ ب(قُرْيهِ) أي 
وَقتِهاء (لِفَجْرِ) فقط 


(والإقاقَةٌ): مصدَرٌ أَقام. وحقيمَيُُ : إقامَةٌ القاعدء فكأنٌَ المؤدّنَ إذا 


أتى بِألقَاظٍ الإقامَةء أقامَ القاعِدِينَ» وأزالّهم عن قُُودِهِم. 
وشرعًا: (إعلامٌ بالقيام إليها) أي: الصَّلاقٍ (بذِكرٍ مخصُوص 
فيهها) أي: الأذانٍ والإقامة. ويُطلقَانِ على تفس الذّكر المخشوص. 
ْ (وهوَ) أي: الأذانُ (أفضَلٌ منها) أي : الإقاعة؛ ب أكند ألقَاطاء 
وأبلغُ في الإعلام . 


باب الأذان 
اخقُلف في السّئّة التي سرع فيها الأذان» رجح الحافظ ابن حبرٍ كوته 
في السّنة الأولى» أي: من الهجرة. (ع ن)1١1‏ 
وما ذُكر أنَّ بلالا أذ بمكةٌ ضعيفٌء قاله المناري. 
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١غه‏ 
(و) الأذانُ أفصَلٌ أيضًا (مِن إمامّة20)؛ لحديث أبي هُريرة 
م «الإمام ضامِنٌ والمؤدّتٌ مُوْتَمنء اللّهعْ أَرَشِدٍ الأثقد» واغفِر 
رف ألحمده وأبو داوة: والرملي .]١'‏ والأمانةٌ أعلّى من 


قال حُمِر: لولا الجَلُيتَى0" لأدّ 
ويشهّدُ لقَضلٍ الأذان: جه عليه السلامُ: «المؤذّنونَ أطولُ النّاسٍ 


)١(‏ قال في «الاختيارات): وهما أفضلٌ من الإماة, وهو أصحٌ الروايتين 
عن أحمد» واخختيا؛ أكثر الأصحاب . وأا إمامئه يد وإمامةٌ الخلفاء 
الراشدين» فكانت متعيتةٌ عليهم» فإنها وظيفةٌ الإمام الأعظم» ولم 
يمكن الجمعٌ بينها وبين الأذان» فصارت الإمامةٌ في حمّهِم أفضلّ من 
الأذان؛ لخصوص أحوالهمء وإن كان لأكثر الئاس الأذانٌ أفضل. 
لل 

(؟) «(الخليقَى): الخلافة. (صحاح)1". 


[ أخرجه أحمد (؟١/83) :)/١53(‏ وأبو داود (110ه)ء والترمني .)5١0(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (811) 

1ع «كشاف القناع» (7/7). 

[] «الصحاح» (1853/5) والتعليق ليس فى (أ0, 


5 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
أعتاقًا يوم القيامة22'2. رواة مُسلها ال وقولة: اك سَبِعٌ سنِينَ 
مُحقيبجاء كيت لَهُ بَراَةٌ من الثَارِه. رواةُ ابن ماجهة"5. وأحاديثٌ 
الباب كثيرة. 

والأصل في م هَشؤوعيته : ماروّى أنسٌء قال : لعا كير التَّاسُء ذكروا 
أن يُعَلمُوا وقت الصّلاةٍ بشَيءٍ تعرُوة» فذكروا أن بُوقدُوا نازاء أ 
يَضْرِبُوا اقُوسَاء د بلال أن يَشْفَعَ الأذانٌ» ويُوتِرَ الإقامَة 

57 


عليهل" الم وعكد يجين اللوون ديق دع سلروقف رواش أحية 4 


1) قوله: (أطولْ الناس أعناقًا) قال ابن الأثير في «النهاية)!*': أي: أكثر 
أعمالاء يقال: لثلان عب من الخيرء أي: قطعة. وقيل: أراد طول 
الأعناق» أي: الرقاب؛ لأنَّ الناسّ يومئذ في الكربء وهم في الروح 
متطلعون بأن يؤذنَ لهم في دخول الجنة. وقيل: أراد أنهم يكونون 
يومكذ رؤساع سادةٌ؛ لأن العرب:تصنفٌ السادة يطول الأعناق ٠‏ وروي! 
«أطولٌ إعناقًا)- بكسر الهمزة- أي: أكثر إسراتًا وأعجل إلى الجنة. 
يقال: أعنقّ يُعنقُ إعناقا» فهو معنق» والاسم: العَئّقَ» بالتحريك 


17] أخرجه مسلم )١4/*0/(‏ من حديث معاوية. 

[1] أخرجه ابن ماجه (71). وقال الألباني في الضعيفة (850): ضعيف جدًا. 

[] أخرجه البخاري (107)» ومسلم دم 

[4] أخرجه أحمد (343/55*) (/5197١)ء‏ وأبو داود (439) والترمذي (189). 
وحسته الألباثي في «الإرواءة 0043 

6 والقبانة فى شربي ليق سد كةة 


بابٌ : الأَذَانٌ 
وه 


(وسُنٌ أذان في يُمتى أذْتي مولود) ذَكرٍ أو أنتى”"" (حين يُولدٌ. 
و) شن (إقاقةٌ في) أده (البسرى» ؛ لحَبرٍ ابن السنْي يّع1'! مرقُوعًا: : لمن 
ولد له موُوةٌ» فأذَّ في ده اليمنى ُ ىه وأقة نيأ اليسزى» لم قطي أ 
الصّبِيانٍ ) . أي : التَابعَةٌ من الجن ٠‏ ودوى الترمذي) نكا أ 3ط د 


ف دن الححسّن حين ولَدَنْهُ فاطِمَةُ. وقالَ: حسىٌ صحيخ. وليكون 
إعلامه بالتّوحيدٍ أَرَّلَ ما يَقرَحٌ سمعةٌ عند قُدُوِيِه إلى الدّنياء كما يُلمَنٌ 


عِندَ خُروجه منهاء ولْأنَهُ يَطرِدُ الشَّيطانَ عنة؛ لأَنّهُ يُدِيدُ عند سماع 
الأذان1"!, 


وفى مُسندٍ ابن رَرّين: أَنَهُ عليه الام قا كي دن فوازد هزه 
الإخلاص. قال في «شرحي»: والمرادٌ: أَذنه الُمتى 
(وهُما) أي: الأذانٌُ والإقامةٌ (فرضُ كقَاية)؛ لحديث: (إذا 


حضَّرتٍ الصَّلاةٌ فَلئوَدٌنْ لكم أحذ كم وليؤمّكم أكبزكم». متفقٌ 


)١(‏ ولو كان ١ل‏ لمؤدّنُ أنثى» كما في تلقين المحتضر لمحتضر. (ع ن)1*! 


لله أخرجه ابن السني (177) من حديث الحسين بن علي . وقال الألباني في ١الضعيفة»‏ 
(27): موضوع. 

1 أخرجه الترمذي 2)0١9١14(‏ وهو في مسند أحمد (110/48) (7185) من 
حديث أبي رافع. وانظر: «الإرواء؛ (0111978). 

[] يشير إلى حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (10) ومسلم (19/7844). 

1] «حاشية عثمانة )18/1١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
عليهة'1. والأمز يُقتّضي الوجوب. وعن أبي الدّرداءِ مرفوعًا: «ما من 
ثلاثَةٍ لا يُدّدُ ولا ثُقامُ فيهم الصّلاةٌ إلا استحوّدً عليه الَّيطافٌ؛. 
رواة أحمدُء والطّبرانك5'1. ولأنّهما من شَّعائِرٍ الإسلام الظَاهِرَة 
كالجهاد. ْ 

ولا يُشرَعانٍ لكل من في المسجده بل يكفِيهمٌ المتائعةٌ» وتحصلٌ 
لهم القَضيلةٌ: كقرّاءة الإمام قِراءَةٌ للمأموم . 

(ل)لصّلوات (الحمس) دُوِنَ المنذوزة وغيرهاء (المُؤدَاةٍ) 
لا المقضيّاتِ. (والجٌمْعَةِ عَطفٌ على «الخمس200. قال في 
«المبدع»): ولا يُحتا إليه؛ لدخولها في «الخمس). 

وإنّما لم يُفرَضًا في غيرها؛ لأنَّ المقصّوة منهُما الإعلام بوقتِ 
المفروضّةٍ على الأعيان» والقِيامُ إليهاء وهذا لا يُوجَدُ في غيرها. 

(على الرّجال) انين فأكبّرء لا الواجديء ولا النّساءِء والسحتائّى . 

(الأحرَار) لا الأرفَاه والمبكَضِين (إذ قَرضٌ الكفايّة لا يَلرَمُ 
رَقِيقَا)؛ لاشتغالهم بخدمَةٍ ملاكهمء أي: في الجملة ولا فالطّاهر: 
وُجوبُ نحو رَدٌّ سلام» وتَْسيلٍ ميِتِ وصلاةٍ عليه على رقيقٍ لم يُوجَد 


)١(‏ قوله: (عطفٌ على الخمس) أي: من عطف الخاصٌ على العام. 


[] أخرجه البخاري (517/9: ٠‏ 87)» ومسلم (1/4) من حديث مالك بن الحويرث. 
[؟] أخرجه أحمد (47/53) .)5117/٠0(‏ ولم أجده عند الطبراني. والحديث حسته 


الألباني في «صحيح أبي داود) (585). 


بابٌ : الأَذَانُ 
معه 


غْيرُه. وقد صرّحوا 
(حَضَرًا) ذ في القُرَى والأمضّار. 
(ويُسَئَّان) أي: الأذانٌ والإقامةٌ (لمُفَردِ2)؛ لحديث عُقبةٌ بن 


أخذٍ اللَمَيطٍ عليه" إذا لم يُوبجد غيده. 


عامرٍ مرقُوعًا: «يَعجَبُ ريك من راعي عَنَمِ في رس الشَّطْبَة يلجهل» 
8 5 28 2 1 

يوذ بالصّلاةٍ ويْصَلّيء فيقولُ اللَّهُ عر وجل: انوا إلى عَبِدِي هذاء 

يدن ويُقيمُ الصلاةً, يَخافٌ مِنّيء قد غَفَرتُ لِعَبدِي وأَدحَلئه الجنه). 


لغ 0 اع ١‏ 
رواة النّسائك1'؟. 


)١(‏ قوله: (وقد صرّحوا... إلخ) وهو فرضٌ كفاية. 

(؟) المذهب: استحبايهما لكل مضل إلا لكل واحدٍ ممّن في المسجد» 
غلا يشرعان لهم. 
وهل يستحبٌ للمنفرد أن يؤذن» وإن سمع أَذانَ غيره؟ فيه وجهان 
للشافعية» أرجحهّما: استحبايه مطلقاء بخلاف من أراد الصلاة مع 


وقال في «الفروع م وقد الشافعية يَؤد كن صلَى وحده إن لم 
يسمّع أذان الجماعة» وإلاً لم يشرع . 


وذكر الرمليٌ الخلافٌ عندّهم إن سمع أذ 


غيره» قال: والمعتمدٌ ندبّه 


3] أخرجه النسائي (170). وصححه الألباني في «الإرواء» (14؟)» و«الصحيحة» 
0 
1] (الفروع» .)8/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
حون اج ح-ح7ت77ت جحت 

(و) يسان أيضًا (سَفَوًا) ؛ قوب عليه الصّلامٌ لمالكِ بن الحويرثٍ» 
ولابن عَم لهُ: «إذا سافَرتُمَا فَأَدَنَا وأقيماء وليَؤككما أكبؤكما) . متفق 
عليه1'1, 

(و) يُسنَّانِ أيضًا (لمَقضبَةِ) م من الْحَمس؟؛ لحديث عمرو بن أُميةٌ 
الصَّمْريٌ) قالّ: كنا مع التي َك في بَعض أسفارو» فتَامَ عن الصّبح 
حتَّى طلّعت الشَّمِسُء فاستيقّظ» فقال: «تَتَحَؤا عن هذا المكان». 
قال م أمر بلالا فأدْنَ» نُمْ توأ وصَلَى ‏ تي القَخرِء ثم أمر بلالا 
فأقامَ الصّلاةٌ فصلّى بهم صلاةً الصّبح. رواةُ أبو داود1"] 

ولا يرف صوبّهُ إن خاف تَلبيساء كما لو أذّنَ في غير وَقتِ الأذانٍ. 

ويِكرَهَانٍ) أي: الأذانُ والإقامةٌ (لحَتَانَىء ونِسَاءِء ولو) كان 
الأذاكُ والإقامَةُ مِنهُمَا (بلا رفع صَوَتٍ)؛ لأنّهما وَظَيقَةُ الإجالء ففيه 

لكيه بهم: 

قال في «الفروع»: ويتوجَهُ في التّحريم جَهرًا: الخلا في قراءةٍ 
وتَلبيَةِ. انتهى. ويأتي : لا يَصِحَانِ مِنهُهَا. 

(ولا يُنادى) بِأَذَانٍ ولا غيرِهِ (ل)صَلاةٍ (جَتَارَةِء وتراويخ) نضّاء 


[] تقدم تخريجه (ص144ه). 
[] أخرجه أبو داود (455). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (40/1), 


بابٌ : الأَذَانُ 
0 


لأَنّهُ لم يقل (بل) يُنادى (لعِيدٍ): الصّلاةً جامِعَةٌ» أو: الصَّلاوً2»؛ 
قياسًا على الكشوفٍ. 

وفيه نوا”2؛ لحديث ابنٍ عباس وجابر: لم يكن يُوْذَنُ يوم ابطر 
حينَ شخروج الإمامء ولا بعدّما يخرجء ولا إِقامَةَ ولا نِدَاءَ ولا سَيءَ. 
سقق ليبا ١‏ 

(و) يُنادى لصّلاة (كشرف)؛ أنه في «السحبحيق)21, 

(و) يُنادى أيضًا لصَلاةٍ (استسقاءِ)؛ بأن يُقالَ: (الصَّلاةَ جامِعةً) 
بتصب الأوَّلٍ على الإغراء””» والثّاني على الحال. وفي «الإعاية): 
بتصبهما ورَفعهما. 

(أو) يُقال: (الصّلاة) بالتصب على الأوّلِء أو به وباليفع على 
الثّائى 29 

للك 


)١١‏ قوله: (الصلاة جامعة) أو يقال: الصلاة. فقط. 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: ولا يُنادى لعيدٍ واستسقاءء وقاله طائفةٌ من 
أسحابفا. 

(*) قوله: (بنصب الأَوّل على الإغراء) قال عثمان: أي: حت السامع 
على قعل محهود . 

(4) قوله: (بالتصب) على القول بنصيهما. (أو به) أي: بالتصبء أي: 
نصب «الصلاة)» أو رفعها (على) القول (الثاني): أي: قول صاحب 

[1] أخرجه البخاري (389, 0٠45عء‏ ومسلم (45م/ف ). 

1 أخخرجه البخاري (45 4٠١‏ ومسلم )1١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 


(وكرة) التُدامُ في عِيدِ» وكشوفٍ» واسيسمَاءٍ (ب: حيّ علّى 


الصّلاةٍ) ذكرَهُ ابن عقيل» وغيئه. 


(ويُقَائَلُ أهلٌ بَلَدِ تركوهُما) أي: الأذانٌ والإقامة('©؛ لأنّهما من 


شعائر الإسلام الظاهِرةَء كالعِيدٍ. فيقاتلُهم الإمامٌ أو نائيه. 


وإذا قامَ بهما من يحصُّلُ به الإعلامُ غالتاء ولو واجدًا: أجرا عن 


الكل. نضًا. 


ريق 


زفق 


61 


ومن صلَّى بلا أَذّانٍ ولا إقامة: صكحت صَلته0")؛ لما روى الأَثْرمٌ 


«الرعاية»). ورفعُهُما على الابتداء أو الخبر؛ ورفمٌ أحدهما على أنه 
مبتدا حذفٌ حبزه؛ أو عكشهء ونصبٌ الآخر على الإغراء في الأول 
والحاليّة في الثاني. 

قوله: (تركوهُما) مفهومه: أنهم لا يقائنُونَ على ترك أحدهما. قاله 
الققخير الله 

قوله: (ومن صلَّى بلا أذان؛ ولا إقامة. صيحمت صلائه) قال 
الزركشي1"7: ويكره ترك الأذان للصلوات الخمسء ويستتبى من 
ذلك- على ما حكاه أبو محمد- إذا دل مسجدًا قد صلي فيه: فإنه 
يخيّد إن شاء أَذَّنّ وأقام: وإن شاء تركّهما من غير كراهة. وكذلك 
المنفرد والمسافر إذا اقتصرا على الإقامة من غير أذان» فإنه لا يكرم- 
على ما حكاه أيو البركات- وقال: نص عليه. وأورد ابن حمدان 


الكراهة في الصورتين مذهبًا ‏ 


«شرح الزركشي) (١/70ه).‏ 


باب : الأَذَاُ 


غجةغه 

عن عَقّمَة والأسوَدٍ: أنّهما قالا: دحَلنَا على عبد اللَِّ بن مسعودء 
فصلَّى بنا بلا أَذَانٍ ولا إقاقة. واحتجٌ بهِ أحمدٌ. لكن يكرة. ذكرة 
؛ وغيئه. وذكرَ جماعةٌ: إِلّا بمسجدٍ قد صُلَي 


وإن اققَصَرَ مُسافِد أو مُنَفَرِدٌ على الإقامة: لم يُكرّه. 
(وتحَومُ الأجرَة2"0) أي: أحدّها (علَيهِمَا) أي: الأذانٍ والإقامة؛ 
لقولهِ عليه السَّلامُ لِعُتَمَاكَ بن أبى العاص: (وانَّخِذْ مُوْدْنَا لا أذ على 


أذانه أجوًا("2). رواةٌ أحمدٌ» وأبو داودء والتُرمذَيُ!'! وحشّنة. وقال: 


)١(‏ قوله: (وتحوم الأجرةٌ) أي : أخدًا ودفعاء ولذلك لم يقل: ويحرة أذ 
الأجرة. [ ولعلَّه : ما لم يوجد من يقومٌ إلا بأجرةٍء فلا يحرمٌ الدفعٌ» وإن 
حم الأخحدُ؛ قياسًا على ما قالوه في الرشوة: وكما قالوا بعكسه أيضًا 
15 7 5 5 
في مساكن مكة. (م خ)]1". 
ولكن عبارةٌ «الفروع:1': ويحرمٌ أخدٌ أجرة عليهماء على الأصح. 
وكذا قال في «الإنصاف»!*: لا يجوز أخدٌ الأجرة عليهما في أظهر 
الرؤايتين: وهو المذاهب» وعليه الأصحاب. 


به لأنه ازتكت محومًا. 


(8) قوله: (أجوًا)؛ لأنّه إذا أذ الأجر فسَقَ 
وحينئذ فكان الظاهئُ أن يقال: ولا يصححان أيضًا ممن أخدّها . (م خ). 


1 أخرجه أحمد :)١5719.0( )058١/95(‏ وأبوداود (71ه)ء والترمذي (9١؟)‏ 
وضححه الألباني في «الإرواء» (04919. 

5 تكزر ماين السكرهيق في الأصلء (أ)ء وانظر: وحاشية الخلوتي) (515/1). 

51 «الفروع» (كله). 

[4] «الإنصاف» (*إلاه). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

العمل على هذا عند أهل العلم. والإقامَةٌ كالأدَانِ مَعتّى وحكمًا. 

(فإنْ لم يُوجَد مُتَطَوّعٌ) بأذانٍ وإقامةٍ: (رَزَقَ الإمامُ من بَبتِ المالٍِ) 
مِنْ مال القَّيِءِ (مَن يقُومُ بهمَا)؛ لأنَّ بالمسلمين حاجةً إليهماء وهذا 
المال مُعَدٌ للقصالح» كأررَاقٍ القْضَاة. 

وَعلِم منه: أَنّهُ إذا وُجِدَ المطَوٌّ: لم يُعطّ غَيرُه سَّينًا من ذَلِك؛ 
لعدّم الحاجة إليه. 

(وشْرط) بالبتَاءِ للعفغول» في المؤدتٍ تلاق شُروط0©: 

(كُوثهُ مُسلمًا) فلا يُعتَدُ بأَذّانِ كافِر؛ لعَدّم النية. 

وكوثه (ذَكَوًا) فلا يُعمَدٌ بأذانٍ امرأةٍ وحُْشّى. قال جماعدةٌ: ولا 


وكوه (عافِلا) فلا يَصِح من مَجِنُونِ("): كسائر العباقات. 


(1) ذكر هنا ثلاثه شروطه ويأتي قريبًا رابع» وهو عدالته» وخامش» وهو 
تمييره. فهي خمسةٌ. وذكرّها مجتمعةٌ في «الإقناع»؛ وزاد في 
العدالة: ولو مستورًا. فلا يصحٌ أُذانُ ظاهر الفسق. (ع)1!1. 

(1) قوله: (وشّرطٌ كوثهُ مسلمّاء ذكرّاء عاقلا) وقُهِمَ من كلامه: أنه لا 
يُشترط البلوعٌ في المؤذن. وقال الشيخ تقي الدين: الأشبهُ أن الذي 
يُسقطّ الفرضّ عن أهل القرية» ويُعتَمدٌ في وقت الصلاة والصيامء لا 


يجورٌ أن يباشره صبيٌ ؛ قولا واحدّا. ولا يسقطٌ الفرضٌ» ولا يعتمدٌ في 


.0١41/1١( عثمان»‎ ةيشاح١‎ 1 


بات : لدان 


(وتصيز أؤلى) بالأذانٍ م يمن أَعمى ؛ أنه يوذل عَن 
الأعتى فربّما علط في الوق . ومثلهُ : عارف بالوقت مع جاهل به. 

وَغُلِعَ منة: حِكٌ أذان أحمى ؛ أن ابل 3 مكثوم كان يوذل 
للشئّ يد قال ل اب خمره وكانّ رمجلا أعمى» لا يُنادِي بالضّلاةٍ حبّى 
يُقال: أصبَحْتٌ أصِبحت. رواةٌ البخاري1'؟. 

ل ُعَةُ بصيء كما كان اي أ مكتوم يود بعد 
بلالٍ. قاله في «الشّرح). 

وركن كر أن : المؤذّنِ (صَيْنَا) أي: رَفيعَ الصّوتِ؛ لقوله 
عليه السّلامُ لعبد الله بن زيد: (ألقِهِ على يلالٍ» فإ أن حي 
منك51, ولأنهُ أبلغ في الإعلام المقصُودٍ بِالأَدَانٍ . 

وس أيضًا: كوثه (أميئًا:'©)؛ لحديث : دأُممَء الئاس على صَلاتهِم 


العبادات . وأما الأذان الذي يكونُ سه مؤكدةٌ في مثل المساجد التي 
في المصرء ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان؛ والصحيح جوازه . انتهىا ”. 
00 أي : عدلا ظاهوًا وباطتاء وأعًا مجرة العدالة الظاهرة» فهى شرط . قاله 


رم )اا 


0 أخرجه البخاري (03110- 

1 أخرجه أحمد (407/537) (15178١)؛‏ والترمذي (218 54454). وحسنه الألباتي 
في «الإرواءه (377 0145). 

[] انظر: «الإنصاف» 19١0م‏ 

[4] (حاشية الخلوتي» ,)515/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ثم 5هه 
ا 
وشخورهم: المؤذنون». رواة البيهقك1'! من طريق يجبى بن عبد 
الحميد. وفيه كلام. 


(و) سْنٌ أيضًا: كوثه (عالِمًا بالوّقتِ(١)؛‏ ليؤمن حَطَؤة. 
(وَبْقَدَمُ مع التّشَاحٌ) بِينَ اثتين فأكتر في الأذان : (الأفضَلٌ قي 


ذلكٌ) المذكور مِن الخصال(”؛ لأنّهُ عليه السَلامُ قدّمَ بلالا على 
عبد الله بن زييه لأثه أندى صَرئًا يدث وقذة أبا محدورة» لشويه. 


وفيس 


09 


افق 


61 


1 
ةا 


عليهِ باقى الخصالٍ. 


ولو عبدًاء» ويَسَتَأذن مده . قاله ف «الإقناع» . وذكرٌ ابن هبيرة: | 
يُستحث حريّثة انّفاقًا. قال في «شرح الإقناع): لكن ما ذكره 
المصِيّنُ هنا ظاهد كلام جماعة. أي: أنه لا فررق. انتهى . وقد يُقال: 
قولٌ «المنتهى» و«الإقناع»: ولو عبدًا. يدل على أنَّ الحو أولى من 
العبد. فتدير. (ع ن)1"؟. 

أي : فيما قانا: نه سنةٌ في الجملةء وهو: كرنه صِيْنّاء عالمًا بالوقت» 
لا فيما قبله أَيضّاهٍ بدليل قوله بعد ذلك: هثم في دين وعقل» مع أن 
كوتةعافلة رن جملة ماسيى + وتكذا الذيخ+الدحولة فيضمنن :نا أريد 


من الأماثة. (م خ0". 


أخرجه البيهقي (557/1) من حديث أبي محذورة» وحسنه الألباني في «الإرواء» 
اللقهة 

وحاشية عفمان» ,0١147/1١(‏ 

«حاشية الخلوتي» (515/1), 


باب : الأَذَانُ 


"5ه 

١م(‏ يعدم إن استووا في الخِصَالٍ المذكورة : الأفضَلُ (في دين 
وعَقلٍ)؛ لحديث ابن 0 مرفوحًا: «ليُؤدّن لكُم حياركم». رواة 
أبو داودآ١!؛‏ وغيدة. 

(ل) يُقدمْ مع اللّساوي في جميع ما تقدّم: (مَن يَحْتَارُه أكتز 
الجيرّانٍ) المُصَلَّينَ؛ لأنَّ الأذانٌ لإعلامهم» ولأنّهم أعلّم بمَن لمهم 
صَوثُه ومن هُوَ أعفٌ نَظَرًا. 

(نُم) مع التّسَاوِي أيضًا في رضّى الجيرّانٍ: (يُقرَعُ) فعن حرجت 
له القُرعَةٌ : قُدّءِ؛ لحديثٍ : الو يعلَمُ النّاسُ ما في الندَاءِ والصَفٌ الأَوّلِ 


ثم لم يَحِدُوا إلا أن يَستَههُوا عليه لاسَهَمُوا»1؟1 ٠‏ ولمّا تَشاحٌ الثَّاسُ في 


الأذانٍ يوم القادسيّة أقرَع يَبِنَهُم 0 


(ويكي مُوْدنُ) في المضر (بلا حاجَةٍ) إلى زيادة. نضا ولا 
تُستَحبٌ الريادَةٌ على اتثتينِ'2. وقال القاضي: على أَربَعَةِ؛ لفِعلٍ 


)١(‏ قال في «الفروع)1!: وقيلَ: يُستحث أن يون اثنان. ويتوجّه 
احتمالٌ: في الفجر فقطء كبلالٍ وابن أمّ مكتوم. ولا يُستحبٌ الزيادة 
عليهما. وقال القاضي : على أربعة؛ لفعل عثمان» إلا من حاجة. 
والأولى أن يوْدّنٌ واحدٌ بعد واحدٍء ويقيةٍ من أذّان أوَلا. . ثم قال: وإن 


7 أخرجه أبوداود (5.0)» وابن ماجه (7/77). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
ركم 

[5] أخرجه البخاري (115)» ومسلم (4810) من حديث أبي هريرة. 

ع «الفروع؛ (؟/). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
عفماتٌ» إلا بن حاجة. والأؤلى : أن يدث ,واد بعد والعد. 

(وَيْرَاكُ) مع الحاجة الأككر؛ بأنْ لم يَحصّل الإعلامٌ بِوَاحِدٍ 
(بقذرها) أي: الحاجة» كل واحدٍ في جانب2"7, أو دُفْعَة واحَدَةٌ 
بمكانٍ واحدٍ. (ويْقِيمُ) الصّلاةً (من يكفبي7") في الإقامة» ويِقدَمْ من 
كن وات 


(وهو) أي: الأذانٌ: (خحمس عشْرَة كَلِمَة») أي: جملكٌ 


لم يحصّل الإعلامُ بواحدء زيدٌ بقدر الحاجة» كل واحدٍ في جانب» 
أو دَفَعَةٌ واحدةً بمكانٍ واحدٍ. ويُقيم أحدّهمء والمرادٌ: بلا حاجة. فإن 
تشاحواء أقرع. 

(1) أي: من البلدا"!. 

(5) قوله: (من يكفي) أي: إن لم تحضّل الكفايةٌ بواحد. 

00 قوله: (ويقدَمْ مَن أذَنَ أوَلَا) أي: إذا أذّن أحدّهما بعد الآخر. 

(4) أي: كلمةً لوه لا كلمةٌ نحويّةٌ) لأن المراد هنا: الجملةٌ المفيدة) 
كقوله: الله أكبر. 
ويسمى : ترجيعًا؛ لرجوعه من السر إلى الجهرء والمراد بالخفض أن 
يسمع من بقربه» والحكمة فيه أن يأتي بها بتدبر وإخلاص؛ لكونهما 
المنجيتين من الكفر, المدخلتين في الإسلام. (ع ن)1"1. 


60 التعليق ليس في (0. 
[] (٠حاشية‏ عثمان» )١147/1١(‏ 


بابٌ : الأَذَانٌ 
ههه 


(بلا تُرجيع جيع”2) للشّهاتينِ؛ بأن ب : يَخَفِضٌ بِهِمَا صوتّة؛ د َم يُعيدُهُما رَافِعًا 
هما صَوئَه؛ فيَكُونُ التكبيه فى وله أريقا0©. 
قال الأثرم : سيعت أبا عبد اللَّهِ سيلَ: إلى أي الأذانٍ تَذَهَبُ؟ قالَّ: 


لى أذانٍ يلال . قِيلَ لَهُ: ألْيسرَ عمش ا تسلو بسني عو ال 


9 زيدٍ؛ أن غعديكٌ أبي محذورَةٌ بعد تس مكة؟! فقّالَ: أليسق :قد 
ربحع التي يَف إلى المدينة» وأقرٌ لال على أذانِ عبد لله بن 

(وهي) أي: الإقامَةُ: (إحدى عَشْرَة) مله" (بلا 
ِقولِ ابن ممرَ: إِنّما كان الأذانُ على عَهِدٍ 
رسولٍ اللَّه يك مّتين مرّتين» والإقاةُ مره مد ِل أنه يقول : قد قامتٍ 


لحديث عبد الله بن زيد؛ و 


الصّلاُ قد قامتٍ الصّلاةٌ. رواة أحمدٌء وأبو داود, والنّسائك1'؟. 


)1١(‏ الترجيع: اسم للمجموع من السر والعلانية» سمي بذلك لأنه رجع 
إلى الرقع بعد أن تركهء أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما. (م ص)1"1. 

(؟) واختار مالك والشافعي أذانَ قي محذورةء وهو كأذان عبد اللَّه بن 
يدء ويزيدٌ ترجيع الشهادتين: إلا أن مالا يقول : الترجيع : التكبيز في أوله 
تين . فيكونٌُ عنده تسع عشرَةً ؛ وعند الشافعي سبع عشْرَةً . ووجدتُ في 
نسخة: فيكونٌ عنده سبع عشرة» وعند الشافعي تسع عشرة . 

(9) وعند مالك: الإقامةٌ عشب كلماتٍ يقول: قد قامت الصلاةٌ مرَةٌ. 


3] أخرجه أحمد (4.*/4) (2939)ء وأبو داود (١1ه6)ء‏ والنسائي (/351). 
وصححه الألباني 


[5] وكشاف القناع» (49/7). 


0 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ع كهه 


: أَمِرَ بلال أن يَسْفَعَ الأذانَ» ويُوتِرَ الإقا 


(وثباح ترجيغه) أي: الأذان20؛ لحديث أبى محذورةً1". 


(و) تباخ (تَنِيتُها) أي : الإقامَة؛ لحد 


يث التٌرمذيّ!"! عن عبد الله 


ابن زيدٍ: كان أذانُ رسولٍ الله يل سَفْعَا في الأَذَانٍ والإقامة. 
فالاختلاقٌ في الأفضّل. 

(ويْسَنٌ) أَذَانٌ (أرَلَ الوّقتِ)؛ لبِصَلَّيَ المتعجل. وظاهرة: أنه 
يجورٌ مُطلقًا ما دام الؤقثُ. 


ويتوجّة: شقوط مشروعيّتهِ بفعلٍ الصّلاةٍ. ذكرةُ في «المبدع200, 
(و) يُسنٌ (تَرَسُّلَ فيه) أي: تَمهّل في الأذانٍ وتَأنَّ فيه» من قولهم : 


جاء على رسله. 


)١(‏ وعنه: لا يُعجيني الترجيح. وعبه: أعجك إلع.. وعته: هما سواك. 
9) أي: أن صلوا بلا أذان1*1, 


11 أخرجه اليخاري (6)508 ومسلم  )108(‏ 

[] أخرجه أحمد (38/14) (903ه()» وأبو داود (0..ه» 00+8)» والترمذي 
(151). وصححه الالباني. 

[©] أخرجه الترمذي .)١95(‏ وضعفه الألباني. 

[4] انظر: «الفروع» (؟94/1). 

[] التعليق ليس فى (0. 


بابٌ : الأَذَانُ 
امه 


(و) يسن (حَذَوْها) أي: إسرآع إِقامَةِ؛ لقَّولِهِ عليه السَلامْ لبلالٍ: 
«إذا أَذّنتٌ فَتَرَسّلء وإذا أُقَمتَ فاخْدُّؤ». رواه التُرمذَيُ1'!, وقال: 
إسنادة مجهرل. :وروي أبو تيد خن حب أث#قالَ للحؤذن: إذا أذنك 
فَرَسَلء وإذا أَقَمتَ فَاحْدُو. وأصر ل الحَدْرٍ في المَشي: الإسراٌ 

ولأَنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبي» فالتيِتُ ليث فيه أبَُ في الإعلام . لج 
إعلامٌ الحاضِرينَء فلا حاجَةً فيها لهُ 

(و) يُسيٌ فيهما: (الوقف على كل جُملَة'2) قال إبراهيع 


(1) قوله: (الوقفُ على كل جملَةِ) فيكونُ التكبيز في أوّله أربع مجمل» 
والتكبيك في آخره جملتين: فيقفُ على كل تكبيرة» فيقول: اللَّه أكبر. 
ويقف» وكذلك التكبيرات الباقية. وهو خلافٌ عادة الناس. 
قال الشيحٌ 
التكبيرات الأربع مجملتين؛ يُعربُ التكبيرةً الأولى في الموضعين. 
قال صاحب (مختار الجوامع» في «مختصره»: والأذانُ حمس عشرةٌ 
جملةً. وقد وقَعَ بيني وبين شيخنا الشويكي, رحمه الل في هذه 
المسألة في الدرس نزائٌ؛ من نحو ثلاثين سنة» ولم نكن اطلعنا على 
النقل؛ لا أنا ولا هو. فقلتٌ: المرادٌ بالجملة النحويّة: المركبةٌ من 
مبتدا وخبرء فيكونٌ التكبيد في الأذان في أله وآخره: ست مجمل. 


بخ تقئٌ الدين في «شرح العمدة): ومنّ الناس من يجعل 


[] أخرجه الترمذي )١35(‏ من حديث جابر. وقال الألباني في «الإرواء» (0578: 
ضعيف جدًا. وسيأتي (ص 5 5) بلفظ: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من أكله؛. 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
2-0 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


0-0 ع لا اريك : الأذا» لقا ٠‏ وقالَ 


«تتقةٌ) : لا يَصح الأذانُ بغير العرييّة مُطلقًا. 

(و) يسن (قَول) مُودّنٍ: (الصَّلاةُ حر من التّوم» مرّتين» بعد 
حيعلةٍ أذان الفَّجِرِ) وظاهِرة: ولو قبلّ ُلوعهِ؛ لقولهِ عليه السَلامٌ لأبي 
محدُورَة: «فإذا كان أذانُ الفَجِرِء فقّل: الصّلاةُ يد من التُوم 
هتين ) . روا أحمدُ» وأبو داودا'". والحَيعلهُ: قول: حي على 
الصَّلاةٍء حيّ على الفلاح. 


ص يُسمّى) قولةٌ: الصَّلاةٌ ير من النّوم: (التويت) من ثاتء إذا 
بجع؛ لأنّ المؤدنَ دعا إلى الصَّلاةٍ بالحبعلتينِ» تُمَ دعا إليها بالتدر 
وي كر الكتويث فى غير أذانٍ فَجر وبين 1 والإقامة. ادا 


وقال هو: ثلاث جمل. انتهى من «حاشية التنقيح)1"! للشيخ شرف 
الدين موسى الحجاوي صاحب «الإقناع». 
قال في «شرح قطر الندى)ل”!: وليس من تأكيد الجملة قول المؤذن: 
اللّهِ أكبر الله أكبر» خحلافًا لابن جني ؛ لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد 
الأول: بل لإنشاءٍ ثانٍ. 

[1"] تقدم تخريجه (ص"52) 

[5] وحاشية التنقيح) .)/1/١(‏ 


[] (٠شرح‏ قطر الندى» ,)595/١(‏ 


بابٌ : الأَذَانٌ 
مه 


6 
5 


بالصّلاةٍ بعدَ الأذان(2. ونِدَاءْ الأمراءِ بَعدَ الأذان» وهو قولٌ: الضّاا 
مير المؤمنينَ» ونحوه؛ 

وكذا: قوله فَبلهُ: مإوَيلٍ لُلَنْدُ بن اذى لز يَنَِذْ وناك الآيق 
ووَصْلّه بَعَدَهُ بذكر. ذكرة في «شرح العمدة». وقولّهُ قبلَ الإقامة: 
اللَّهعٌ صل على مُحَيدِء ونحوه. 

وكذا ما نئل ول الجر من اليه وللقيهه والنظيا”.. 

ولا بأ بالتّحتّحة قَبِلَهُمَا. 


ع 
لَه بدعة. 


)١(‏ في الأسواق؛ وغيرها. مثل أن يقول: الصلاةء أو الإقامة؛ أو الصلاة 
يحمكي الله 
قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة)1'!: هذا إذا كانوا سمعوا 
النداء. وفي «الفصول»: إن تأر الإمامٌء أو أمائلٌ الجيران» فلا بأس 
بإعلامه. 

09 مما عله الموذث؟ رافعا يه صوته ليس بمسيون عند حل من العلماع» 
بل من البدع المكروهة. فليس لأحدٍ أن يأمُر به ولا أن يُدكرَ على من 
تركهء ولا أن يُعلّقَ استحقاقًا عليهء ولا يلزمه فعلّه؛ ولو شرَطه واقفٌ؛ 
لمخالقته السنة. 
وقال ابن جوزي قبي كبايه «اتلبيجن ابلس ) : قد رأيث من يقومٌ بالليل 
كثيرًا على المنارة» فيعظ» وثُذّكُرء ويقراً سورةٌ من القرآن بصوتٍ 
مرتفع » فيمنع الناسّ من نومهمء ويُخلّط على المتهجدين قراءتهم, 


601 (شرح العمدة) .)١١1/5(‏ 


شية) يه 
2-1 خاشية أبا بطين على شرح مُدتهى الإراةا 


السّلامٌ لبلالٍ: قم فأدّْن)51, وكاة ا#وذنو وسول الله 


5 


(و) يُسنٌ (كونه قائمًا فيهما) أي: الأذانٍ والإقامة؛ لقولهِ عليه 


ا 
5 يؤذنون 


قيامًا. والإقامةٌ أححد الأَذَانَينِ. 


61 
11 
01 


1 


وكلٌّ ذلك من المنكرات. وش إقناع :3" 

قال في «جمع الجوامع» : واختار أبو العباس كراهة الذكر قبله» مثل 
قول. يعض المؤذنيق؛ مإرَكل كلد يد الى كر سيد و4 الآية. 
يتوج : ما يفعله بعضُ المؤذنين قبلَ الإقامة من التسبيح» والتحميد» 
والتكبيرء كذلك. ويتوججة: لا بأس به؛ لينهضٌ للصلاة» وليوجر من 
هو في تطرج. 

ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلامٌ على النبي وك بعد الأذان» كما 
يُفعلُ في زمانناء وهو بدعةٌ محدلة. ويتوحة: 
وجهين؛ بناء على كراهة الذكر بعدّه. ويتقوّى عندي: استحباث 
ذلك؛ إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدّعاء إلى الصلاة» وإِتّما كره 
غيرُه؛ لأنَّ فاعله لا يكتفي بما شرّعه الرسول #َلةٍ للدعاء لهاء وهذا 
ليس من هذا القبيل ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحدائه» وقد قال 
النبي يِه «لا تجتمعٌ أمتي على ضلالة)1. (منقور)1* 


أخرجه البخاري (4 50)ء ومسلم 81/1/9) من حديث ابن غمر. 
٠‏ كشاف القناع» (519//7) 
أخرجه ابن ماجه ١‏ 33) من حديث أنس . وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 


(مغمل)ء 
والفواكه العديدة» .)6/1١(‏ 


باب : الأَذَانُ 
251 


(فيكرهان) أي: الأذانُ والإقامَةٌ (قاعِدًا) أي: من قاعِدٍ (لغير 
مُسافِرٍ ومَعذُورٍ)؛ لمحَالفَة السة. وكذا: راكاء وماشئاء ومُضطّجعًا. 
وصكحا مِن نحو قاعِدِ؛ٍ لأَنّهما لَيسَا بآكدّ من الخطبة. 

(و) يست كوثه في الأذانٍ والإقامة (مُعَطَهُوَا(')) من الحد 
لحديث أنى قريرة مرفوعًا: ولا يُوَدْنْ إلا فتوضّية». رؤاة المي 


والبيهقيئ7١].‏ ورُوي موقوفًا على أبي هُريرة» وهوّ أصحُ. والإقامة آكد 
من الأذان؛ لأنّها أقربٌ إلى الصَّلاة 

(فيكرة أذان جئب) لا تحدث. نضًا. (و) تكرة (إقامة 
مُحدِثْ)؛ للمُصل بِينَ الإقامة والضَّلاةٍ بالوضوع. 

(و) يُسيٌّ كونُ أذانٍ وإقامةٍ (على عُلْرٌ) أي: توضع عالٍء كمنارة؛ 
لأنهُ أبلَعُ في الإعلام. وروي عن امرأةٍ من بني التّجَاٍ قالّت: كان 
تيتي من أطولٍ تِيتِ حول المسجد؛ وكانّ يلال يُوذّنُ عليه الفُجرَ 
فيأني بشكر فيَجلِس على البيت» فينظك إلى الفّجر» فإذا رآ تمصَّى» ثم 
قال: الهم لي أستعيتُك وأستعديكٌ على قُريشٍ أن يُقِيمُوا دِيكٌ. 


(1) من نجاسّة بدنٍ وثوب؛ ومن الحدثّين على ما في «الرعاية»» لكن بقيةٌ 


كلام المصدّف تقتضي أنَّ مراده : التطهّخ من الحدثين. وصرّح به في 
«الإقناع . 


[1] أخرجه الترمذي 2)5٠١(‏ والبيهقي (941/1). وضعفه الألباني في «الإرواء» 
محم 


حاشية أبا + شرح مُستهى الإراةقات 
2-0 بطين على شرح مُنتهى الإرا 


عد" 
ويْسنٌ كوه (رافعًا وجهّة) إلى السماءِ في أذانه كلو 
وس أيضًا كوثه (جاعاًا سبَاتقيهِ في أُدُليه) ؛ لقول أبي + 
بادلا وضَعَ إصبَعَيهِ في أَذنيهِ. رواة أحمدُء والتّرمِذَيا '' وقال: حسيٌ 
صَحيحٌ. وعن سعدٍ القْرَطيٌّ؛ أنّ رسولّ الله يليه أمر بلالا أن يجعلّ 
إصبَعيهِ في 5 وقال: («إنّهُ أرق لصَوتِكُ). رواةٌ ابن ماجول". 
ويْسنٌ أيضًا كرثة (مُسكقيلَ القبلّة)؛ لفعلٍ مُؤذّني رَسولٍ الله يلل 


فإنْ أخَل به: كرة. 
ويْسنٌ كوه (يَلقَفِتُ) برأْسِدِ وِعُدْقِهِ وصَدرهٍ (يَمِينَا ل:حَيَ على 
الصَّلاةِء وشمال :حي على الفلاح17)) في الأذانء لا الإقامة. (ولا 


)١(‏ وإنّما احمّضًا بذلك؛ لأنهما خطاتٌ؛ كالشلام» وغيزهُما ذكة. ذكره 
في «الفروع) . 
قال في «الشرح»)1*7: ذكرَ أصحابنا عن أحمدء فيمّن أُذَّنْ في المنارة 
روايتين؛ إحداهٌما: لا يدور؛ للخبر» وكما لو كان على وجه الأرض. 
والثانية: يدوذ؛ لأنّه لا يحصّلٌ الإعلامٌ بدونه» وتحصيل المقصود مع 


1] أخرجه أبو داود (915). وحسنه الألباني. 

[1] أخرجه أحمد (35/51) :.)١180759(‏ والترمذي »)١917(‏ وصححه الألباني في 
والإرواء» 90 

[] أخرجه ابن ماجه »)/1١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) (581). 

[] «الشرح الكبير) (8/9/). 


القوة 
المحاكط هس غ3ه 


يُزِيلُ قَدَمِيِ)؛ لقُولٍ أبي + مجحيقة قال؛ رأيك بلالا يوذنُء فسجعلتُ أتتيغ 
فاه هامُناء يقولٌ يميئًا وشمالة: حيّ على الصّلاةٍء حيّ على القلاح. 
متفق عليهط'؟. وسواءٌ كان على مَنارَقٍء أو غَيرها. 

(و) يت يُسَيُ أيضًا (أن يتولاهما) أي : الأذانَ والإقامة» رَجَلٌ (واجدٌ) 
أي: أن يتولّى الإقامة من يتولّى الأذانَ؛ لما في حديث ابن الحارث 
الصّدَائِيٌ » حين أَذّنَّ قالَ: فأراد لال أن يُقيع» فقالَ التي 


يقي أو نذاو بقإثة من أذ فهو يُقِيهُ). رواة أحمدٌء وأبو 


داودا"؟. وكالخطيتَين. 

ويسك أيقا كوثيما ويشغل وابعلي0؛ بأن ينيع يُقِيم بالموضع الذي أذَّنَ 
فيه؛ لقَولٍ بلالٍ لني 2 ولا لسيقني :بان م . لأنّهُ لو كان نَ يُقِيجُ 
بالمسجدٍ لما خافٌ أن يَسِبِقَةُ بها. كذا استتبطة أحمدُ» واحتّحٌ به. 


الإخلال بالأدذب أولى من العكس. وهر قولُ إسحاق . 
وقال القاضي: والمجدٌء وجمع: إلا في هنارة ونحوها. قال في 
«الإنصاف 0ل *!: وهو الصوابٌ؛ لأنّهِ أبلغُ في الإعلام؛ وهو المعمو 


به 


01 أخرجه البخاري (155)» ومسلم (005). 

5 أخرجه أحمد )6١/83(‏ (11/588): وأبو داود (014). وضعفه الألباني في 
«الإرواء» 0178907 

[ع أخرجه أحمد (وع/ه اع (8/م+0)» وأبو داود (310). ورجح أبو حاتم إرساله. 
انظر: «علل اين أبي حاتم) (115/1). 

[4] «الإنصاف» (*/07/) . 


حاشية أبا بطين شرح مُستهى الإراآات 
-2 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ولقولٍ ابن محمرَ: كنا إذا سيعتًا الإقامةًتَوصَأناء ثم حرجا إلى الصّلاة. 
ولأنّهُ أبلَمُ في الإعلام؛ وكالحُطبَة الثَانية» (ما لَم يَشُقَّ) ذلك على 
المؤدّنِ كمن أذّنُ في متارق» أو مكانٍ يعيدٍ عن المسحدء ظعي فيه؛ 
كلا يَفوتَهُ بَعضُ الصّلاةء لكن لا يُقيع لا بإذن الإمام0©. 

ولا تُعتبئ الموالاةٌ بينَ الإقامة والصّلاة0" »2 إن أقا عِندَ إرادة 
الدّحُولٍ فيها9؟. 

ويجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدّحولٍ فيها. رُوي عن عُمرَ. 

(و) يُسنٌ أيضًا (أن يَجلِسَ) مُوذّنٌ (بعدَ أذان ما) أي: صلاةٍ 
(يْسنْ تعجيلها) كتغرب (جَلسَةَ حَفِيقَة*». ثُمَّ يُقيغ) الصَّلاة؛ 


(1) لو أقام بلا إذن الإمام» صكّء إن لم ينْهَهُ الإمامُ. وصرّح به بع 
الشافعيّة . (ابن ذهلان)51, 

(؟) لأنه عليه السلام لما ذكرَ أنه جنث؛ ذهب فاغتسل- وظاهرة: طول 
الفصل- ولم يُعدها. قاله في «الفروع1"10. 

(0) ولا يُحرمٌ إِمامٌ وهو- أي: المقيم- في الإقامة. نص عليه» خلامًا لأبي 
حنيفة. ويُستحتٌ الإحرامٌ عقب فراغه منها. 
أي: على أنَّ الإمامَ لا يُكبر حتى يفوع المقيُ من الإقامة. (تقرير) . 

(4) أي: بقدر ركعتين1". 

11 (الفواكه العديدة» .)85/١(‏ 

الفروع» (5/ة0). 

© التعليق ليس في (0. 


باب : الأَذَانُ 
مجه 


لحديث أن ين كعب مرفوتا: ديا بلالُ: اجقل بين أَذانِكَ وإقاميك 
َقَسَاء يَفِعٌ الآكلُ من طعامه في مَهْلِءِ وتقضي حاجتَهُ في مَمْلٍ). 
روإفاعة اللموق أحية! ]ا وسح جابر» أذ رسو الل قالَ لبلال : 
«اجكل َيِنَ أذانِكٌ وإقامييك كَدْرَ ما يَفْعٌ الآكلْ من أكله, والشَّاربُ 
ن شُريهء والُقضي”'2 إذا دخَلَ لِقَضَاءٍ حاجته». رواءٌ أبو داو 
وار مذي" ال انق نحو الا كلٍ من إدراكِ الصَّلاةٍ مع الإمام. 


)١(‏ قوله: (والمقتضىا" إذا دخل. . إلخ) الذي في «ستن الترمذي»!*!: 
«والمعتصر إذا دخل»). وكذا في المصابيح)01] وغيرها. وفي 
«القاموس5710: وفي الحديث : أُمَرَ بلالا أن يؤذن قبل الفجر؛ ليعقصر 
ميق ا أراد: قاضي الحاجة, 
الذي في الأصل!*1: «المقتضي» ولكنه أصلح على ما في الهامش. 


01 أخرجه عبد اله في «زوائد المسند» (هع//. 8) (1158). وانظر: ١الصحيحة)‏ 
احم 

[1] لم أجده عند أبي داود؛ ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» (8451). وتقدم 
تخريج الحديث (ص/اده) عند الترمذي بلفظ: «إذا أقمت فاحدر». وانظر: 
«الصحيحة» (لاماع). 

[*] كذا في النسختير 

[4] أخرجه الترمذي )١9(‏ من حديث جابر ين عبد اللّد. 

[5] (مشكاة المصابيح) حديث رقم (/1141). 

[5] (القاموس المحيط) ص (5"ه): «عصرة. 

[] لم أقف عليه بهذا اللفظ. وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (10/9 4 5). 

[8] مراده: أصل الشيخ أبا بطير 1 


5-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ولا يَصِحٌ) الأذانُ (إلَّا مُربّنا('©2)؛ لأنَهُ ذكر يُعمدٌ به فلم يج 
الإخلال بتظمه. كأركان الصّلاة. 

(مُتواليَا عُرفَا)؛ ليحصلَّ الإعلام؛ ولأنَّ مشروعيّتة كانت كذلكٌ . 

(فإن تكلّ) في أثناءِ أذانه» أو إقامتدِ (ب)كلام (مُحرّم) كمّذفٍ 
وغببة: بطل لأ فل مُحرمًا فيوء فَكما لو ارقدٌ في أثنائي لا يَعدَة» 
ولا بجئونه إن أفاق سَريكًا وأتقة. 

(أو سَكَتَ) شكوئًا (طويلًا: بطل)؛ للإخلالٍ بالموالاة. 

وكذا: إن أغمي عليه أو نام طويلا: فيَستأقُه 

(وكرة) في أثنائه كلام (يَسيرٌ غَيرْهُ) أي: غيد فحهما"2. 

وصتّمخ في «الإنصاف»: يرد الشلام بلا كراهة©©, 

(و) كرة أيضًا في أثنائه (سكوتٌ) يسير (بلا حاجَةٍ) إليه. وكذا: 


(1) فإن نكسه؛ بأن عكس الترتيت» لم يصح. (م ص)!'!. 


(؟) أي: بلا حاجةٍء فإن كان لهاء لم يُكره؛ لأنَّ شليمان بنَ صُرْدِ- وله 
1 


صُحبةٌ- كان يأمد غلامه بالحاجة في أذاندا”1. (ش ع) 
(م) ولا يجب ردٌّ الشلام في الأذان؛ لأن ابتداءه غير مسنونٍ. (ع نع[14, 


1 انظر: «كشاف القناع» (57/9). 
[5] أخرجه البيهقي .)6234/١(‏ 
[*ع وكشاف القناع» (77/9). 
[4] «حاشية عثمان» .)١45/١(‏ 


5 


إلا (مَنْويا)؛ لحديث: 


ذو نضا 


ول فك 0130/1 أ 
ولا يصحٌ 


بالتيّاتٍِ)71] 


وإنّما الأعمالٌ 


(مِن) شّخص (واحد)» فلو أذ واحدٌ بَعضَّةُء وكمّلهُ آخو: لم 

يصمٌ. قال في «الإنصافي»: بلا لاف أعلية0"», 
عَذْلٍِ)؛ لأَنّهُ عليه الصَلامُ وَحَنفَ المؤذنيخ بالأماثة» والقايق غَيد 

الواي باوديي 
علمتاة. 1 

ولا يصِحُ الأذانُ أيضًا- لعَيرٍ فجر- إِلّا (في الوّقتِ)؛ لحديث: 
«إذا حضّرَت الصّلاقٌ فَليؤْدُنَ لكم أحدكم)! 5 . ولأنهُ سرع للإعلام 
بدخُولٍ الوقت. 

(ويصخ) الأذانٌ (لمَجِرٍ بعد صف الل ©)؛ لحديث : (إنَّ بلالًا 


)١(‏ قال في «الإقناع»!”": «ولو لعذر»؛ بأن مات أو جَنّ ونحوه مَن شْرَعٌ 
في الأذان» أو الإقامةء فكمّلّه الثاني» فلا يصح. 

)١(‏ قال في «الإقناع)7*: والليلُ هنا ينبغي أن يكون وَل غروبٌ الشمس» 
55 طلوعها. قاله الشيخ 


1" اتقدم تمخريجة لإحن1 01١‏ 
1 قم تحريطة وس 0188 
رح بالإقناع» رل/دكن. 
ركع «الإقاع» رحرحدن. 


حاشية أبا ب شرح مُستَهى الإراقات 
-- بطين على شرح مُنتهى الإرا 


دن بليل» فكلوا واشؤيوا حكى كوة3 ارق أن متتوم». معفئ عليية1, 
لعينا + جُنْتٌ ونحؤه؛ لهدركٌ قضيكة أولِ الوقت. 1 

(ويكرَة) أذان لمَجِرٍ (في رمصَانَ قَبِلَ) طلوع (فجرٍ نان إن لم 
يون له تعدة)؛ للا يق لامش توا شحورهم 9ه52هظه1 


00 يكون مَعَهُ من يُوْذّنُ في الّقتٍ؛ للخبر.1"1. وأن يتُحَدَ 


(ورفغ القرق) بأذان: (ركن؛ ليحضل السَماعٌ) المقضودُ 
للإعلام» (ما لم يُؤْذْنَ لحاضر) فَبقَّدرٍ ما يُسِعٌةُ» وإن شاءَ رفع صوئة» 
وهو أفضلٌ. وإن حافت بالبعض: جارٌ. 

ويُستَحتُ رَفْعُ صَوتِهِ قدرّ طاقَيِه, ما لم يُوَذَّن لتفسه. وتكرة الزيادةٌ 
فوقَ الطاقة. 

(وقن جمع) بينَ صَلاتينِ: أذ للأولى» وأقام ِكل وماد سواة 
كان الجمعٌ تقد تقديمًا أو و تأخيرًا؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا: : جمعٌ بين ع الظهر 
والعصر بعَرَفَة» وبِينَ المغرب والعشاءٍ بمزدَلِقَة بأذانٍ وإقامَئي 


ماءمظ”؟] 


1 


مَتَينِ. رواة 


[1] أخرجه البخاري (517 :)17١‏ ومسلم )١٠١97(‏ من حديث ابن عمر. 
893 هو -حديك :اين عمر السايق: ؤإن يلذلاً يؤذق .يليل --.1. 
[5] أخرجه مسلم .)١714(‏ 


5534 
(أو قضّى فَوائٍتَ: أَذَّنَ للأَلّى, وأقام لِلكُلّ)؛ لحديث أبي 
مُبيدةء عن أبيه» عن ابن مسعود: أَنَّ المشركين يوم الخندق كك 
ل ل عن أريع عملواكء حنثى ضعريه عن انا شا 2 
َم أقام» فصلَّى الهوء ؛ أقامَ فصلَّى العصرء ثُمَ أقامٌ 
جه تع أقام فصلّى العشاة . رواهُ النّسائئ؛ والتٌرمذَيٌ1'©, 
لبس 


ليسّ بإسناده بِأَسّ) إِلَّا أن أبا عُبيدةً لم يَسمَعْ من 


(ويْجِزِئٌ أذانُ مُميز) لِتَالِغِين2'©؛ لقَولٍ عبد اللِّ بن أبي بكرٍ بن 
أنس: كان حُمُومتي اموي أن أَودْنَ لهمء وأنا عُلامٌ لم أ 
ابنُ مالك شاهِدٌ لم يُكر ذلك ٠‏ وكالتالغ. 

و(لا) جرع أذانُ (فاسِقي) ظاهر الفسق؛ لما تقَدّمَ. 


(و) لا أذانُ (خُننَّى) مشكل؛ ؛ لاحتمالٍ أن يكونَ أنتَى. فإن 


الضخت ذكورقة: : صكّ. 


)١(‏ قال في «الفروع10': ولا يصحٌ من مُميْرٍ لبالغ في روايةء وقانًا 
لمالك. وعلّله صاحبُ «المغني ١)‏ و«المحرر» : بأنه لا يُقل خبزه. 
كذا قالا. وعنه: يصحٌ أذائه. نصرّه القاضي وغيده» وفافًا لأبي حنيفة 
والشافعي . وعظه). 


01 أخرجه النسائي (71)» (الترمذي (17/9). وضعفه الألباني في «الإرواء) (589) . 


ع «الفروع» (18/9),. 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 

(و) لا أذانُ (امرأة)؛ للتّمِي عن رَفع صَوتهاء فيَحرْجٌ عن كونه 
ل 5غ فيضي كالحكايةة2. 

(ويكرّة) أذانٌ (مُلَحَمَا)؛ بأن يُطَدبَ فيه. يقال: لََنَ في قراءته» 
إذا طَوْبَ بها وغود. قال أحمك: كل شرع مَحَدّث أكرهة) 
كالتّطريب. ويصِحٌ؛ لحُصُولٍ المقصُودٍ به. 

(و) ذكرة الأذانٌ أيضًا (ملحونًا) لحا لا بُحِيلُ المعنىء كرفع تاءِ 
«الصّلاة)) أو نُصبهاء أو حاءٍ «القلاح). 

(و) يكرة الأذانُ أيضًا (من ذي لُتْعَةه"2 فاحقَّةٍ)» كالملحون 
1 ولى . فإن لم تفخش: الم يُكره. 

(ويَطلَ) الأَذَانُ (إن أعيل المَعتى) باللّحن !27 أو اللتْعةِ. مثال 


(1) قوله: (كالحكاية) أي: كأنّها تصفٌ الأذانَ. (تقرير). 
3 رَ العَاءُ لاما أو غيئاء 


اللفَةٌ: وزاك غَرقَة: حب سجني 


والسيق تاي ,ونحو ذلك. قال الأزهري: الْلئْقةُ: أن يعدال بحرف: 
ولَنَعٌ لنفاء من باب: تعبء فهر أللع. - لتعاغ: مثلٌ أحمر 
وحمراءآ١]‏ 

(5) وفي والغاية)1"1: «وأكيذ) ‏ أي : ومن اللحن المحيل. قال في 
«شرحها»: بواو القطف وهمزة مع الواوء كما يدل عليه رسم الألف 

5 0 1 5 

بعدها. ففيه عطفٌ الخبر على المبتدأ» وهو مُخل بالإفهام. أما لوقلت 

1 انظر: «المصباح المنير»: (لقغ). 

[؟] (اغاية المنتهى؛ )١١/١(‏ 


بات : الَذَانٌ 


الأوَل: مث عمزة «اللّدوة أو وأكبر»ء أو بائه. و 
الكافٍ قاقَاء أو همزةٌ؛ لحديث أبي هُريرة مرفوتًا: «لا يُوَذّن لكم من 
يُدغْجُ). قُلنا: كيف يقولٌ؟ قالَ: «يقولٌ أشهدٌ أن لا إلة إلا الل أشهدُ 
أنَّ مُحمّدًا رسولٌ اللَّه. أخرجة الدّارقطنيئ في «الأفراد)11!. وفيه 
إسقاطٌ الهاءٍ من كلمة «اللّه . 

ويحرمٌ أن يود غير الّاتب بلا إذنه» إلا إن يف قَؤْتُ وَقتٍِ 


التَأَذِينِ. ومتى جاءَ وقد أَذَنَ قب 


: أعاده استّحبَايًا. 
5 8 28 15 
(وسُنٌّ لمؤذن20) مُتابَعَة قولهِ- سِرًا- بمثله؛ لِيَجمَعَ بينَ أجري 
الأذانٍ والمتائعة. 


(و) شك أيضًا ل(سابعه) أي: المؤدُنِء مُتابعةٌ قولف سئا0"؛ 


الهمزة واوًا؛ للوقف» مع انضمام ما قبلهاء لم يكن لحئاء بل هو لغة» 
ولو من كلمةٍ أخرى» وقرأ به حمزةٌ من طريق (الطيّية). (خطه). 
00 قوله : (وَسَنٌ لمؤدّن) قال ابن رجب7؟]: الأرجخ أنه لايجِيبُ نفصه. 
وهو ظاهرُ كلام جماعة» وصرّح جماعةٌ باستحبابه. وذكروه نضّاء 
وذكر الأول أيضًا روايةً. (خطه). 
(؟) إذا أخدّ المؤدّكُ في الأذان: وهو في ذكرٍ مشروع يفوت محلّهء 


كوردٍ؛ ودخول مسجدء وفراغ وضوعء ونحوهماء فالظاهئٌ: تقديمه 


17 انظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (-578)» و«علل الدارقطني) 2110/5/6 0010/8 . 
[] «تقرير القواعد» (55/9) 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 


لحديث مُحمرَ مرفوعًا: «إذا قال المؤدْنُ : اللَهُ أكبد. فقال أحذكم: الله 
عر فى ص عون اا 510 8 وه #8 
أكبؤ. ثم قال: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللهُ. فقال: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللهُ. 


قالَ: أشهدٌ أن مُحقّدًا رسولٌ الله فقالَ: أشهدٌُ أنَّ مُحقدًا رسول 
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اللّ. ثم قالَ: لعي فقالَ: لا حول ولا قُوةَ إلا باللّه. 5 
قالّ: 


حي على القلاح. فقالَ: لا حول ولا مو إلا با 


أكبد الله أكبو. فقالَ 01 نع قالَ: لا إلة إلا اللّه. فقال: 


لذ إل إلا الله هيا من كابه 


: دَخَل الجنّه) . روا مُسلعج1'!. (ولو) 


سيِعٌ مُؤدُنًا (ثانياء و) مدنا (ثالقًا) يت ١‏ ستحمت230) ولم 1 


انلق 


61 
1 
1 


على الأذان» ثم يقضي الأذانَ. (منقور)7”1 

ولو دخل المسجدّ وقد شرع المؤدّدُ في الأذان: لم يأت بتحيّة 
المسجد ولا غيرهاء بل يجيب المؤدّنٌ حتى يفوع من أذائه» فيصلي 
العحتة بشرطه؛ ليجمَعٌ بين أ أجر الإجابة والتّحية. قال في (الفروع»: 
ولعلّ المراة عي أذات الخطيةء أي: الأذان. الذي. يكون بين يد 
الخطيب يوم الجمعة؛ لأن سماعهاء أي: الخطبة أُهمٌ من الإجابة؛ 
فيصلي التحية إذا دتَلّ. (ش ع)7". 

لسعة البلدة ونحوها. وتكون الإجابة عقت كل كلفة: أي: لا 


أخرجه مسلم (8*). 
«الفواكه العديدة» (61/1). 
«كشاف القداع ٠‏ (07/7/). 


1 الذَدَانُ 
0 قة 


في جماعَةٍ؛ لعموم الخبر. فإن صلَّى كذلكٌ: لم ئِحِثْ؛ لأنَهُ ليس 
عيطق بهذا الأذان. ذكرة في «المبدع». 

(و) شنّ أيضًا (لمُقِيم) الصّلاةٍ مُتابِعةٌ قُولِهِ سِرّاء لِيجمع بين 
أجرهما (و) سن أيضًا ل(ساعو) أي: المقيم. 

(ولو) كانّ السَامِعُ لأذَانٍ أو إقاممة (في طَوافٍء أو قِرَاءَةٍِ أو) كان 
السَامِع (امرأةَ7'))؛ لعُمُوم الخبر : (مُتابَعَةُ قَولِه) أي: الموْدْنٍ أو المقيم 
(سِرَاء بوظله) أي: يثل قوله. ١‏ 

ل سق الإجابةٌ لمْصَلٌ0؛ لاشتغاله بها. فإن أجابت: 
بعلت بلفظٍ الحيعلة:”©: و«صِدَقْتَ وبَروت» في التقويب؛ لأنهُ 


يقارن» ولا يتأخّر. (ش ع)0١1.‏ 

)١(‏ قوله: (ولو كان السَامعٌ امرأة) يرد قول «المبدع» قبله: إنه لا يجيب 
المؤدّنَ إذا لم يكن مدعوًا بذلك الأذان؛ لأن المرأة ليت مدعؤةٌ 
بالأذان. واللّهِ أعلم . 

؟) واستحبها الشيخ تقي الدين في الصلاة. أي: إجابة المؤذن!". 

() أي: إذا قال السامعٌ مجيبًا للمؤدّن أو المقيم: حيّ على الصلاة» أو 
حي على الفلاح؛ بطلت صلاته دون باقي ألفاظ الأذان؛ لأنها أقوالٌ 
مشروعةٌ في الصلاة في الجملة» بخلاف الحيعلة؛ لأنّها خطاب 


01 
هه 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراةات 
ام 


حِطَابُ آدمئ. (و) لا ل(مْتخَل)؛ لاشتغاله بقضاءِ حاجتو('؟» 
(وتقضيان) أي: يقضي المصا ودعي ما فاتهُما(؟ إذا قَرَكَاء 
وخرج المتخلي م من الكااي؛ لزوال المانع 


ابلق 


(2) 


ضف 


01 
1 
ايه 
1 


قال ابن مُتَجًا: وهذا إذا نوى يه العو فإن نوى به الأذانّء وإقامة 
الشعائر» والإعلامَ بدخول الوقت» بطلت. (ح م ص)5'1. 

قلتُ: وهذا على رواية في الذكر: إذا خاطت به آدميّاء ويأتي أَنَّ 
المذهت أنها لا تبطّل. رح ع)1"! 

هل يلحق المستنجي بالمتخلّي» أم لا؟ فيه تردٌد» وجح بعضهم- هو 
الشيخ عبد اللّد بن ذهلان- الأَوّلَ. 

وهل إذا فرع المصلي من صلاته قبل تمام الأذان» يبدأ من أُوّله؛ ولو 
أَذَّى إلى كونه قضاءًء أو يتابعه ثم يقضي ما فاته؟ الظاهر: أنه ماعن 
أرّله» ولو أدّى إلى كونه قضاء؛ حذرًا من تنكيس الأذان» مع الثقل. 
تقريز شيخنا. (منقور)!”! 

من إجابة المؤدّن والمقيم حينٌ سماعه. قاله في «شرح المنتهى». 
ملم منه: أنهما يقضيان ألفاظ الإجابّة: لا ألفاظ الأذان والإقامة؛ لأن 
القضاءً يكون على صفة الأداء. (ح إقناع)!*. 

قوله: (ويقضيانه) أي: يقضيانه بلفظ: لا حول ولا قوَةَ إلا باللّه؛ لأنه 


«إرشاد أولي النهى) (1517/1). 
«حواشي الإقتاع» .)١8/1(‏ 
«الفواكه العديدة» 841/19 .)١‏ 


«حواشي الإقناع) (158/1). 


بابٌ : الأَذَانُ 
واه 


(لَا في الحَيعلَةِ, فيقُولانِ) أي: المؤْدّنُ وسايغهء أو المقيغ 
وسايغه: (لا حَولَ ولا قُرَةَ إلا باللّهو0©)؛ للخبرا '!؛ ولأ عي على 
الصَّلاوِ» حي على القّلاح؛ طَابٌ» فإعادثة عَبتُ عبس بل يله الطاقة: 
وسؤالٌ الول والقوَة. ومعناهُما: إظهارٌ العجزء وطَلبٌ المعونَة منهُ في 
كل الأمور وهو حقيقةً اللبوطة. 0 1 

(و) إلا في (التهويب) وهو قولٌ: الصّلاةٌ خيز من النُومٍ في أذانٍ 
فجرء فيقُو فيقُولانِ: (صَدَقْتٌ وتِرزتَ) بكسر الَاءِ الأوبى©. 


الذي كان مطلويًا منه لولا المانع؛ لا لفظ الحيعلّة. وأنَّه إذا سمع 
البعضّ فقطء يتاب فيه ولا يقضي ما فاته؛ بدليل قول الشارح: ما فاته 


اليه 


من إجابة المؤذن حين سماعه. (م خ) 
)١(‏ زاد الموفق: «العليٌ العظيم». قال في «المبدع»: عرق ذللة 
فوجدئه في «المسند» من حديث أبي رافعل”. وذكر الحديث. 
8 
وم عاك 


(؟) قوله: (صدقت وبررتٌ) أي: صدقتٌ في دعواك إلى الطاعة؛ وصرت 
بارًا. دعاء له بذلك؛ أو بالقبول. الأصلُ: بك عملك. (مصباح1*1, 


[1] خبر عمر بن الخطاب الذي تقدم آنقًا. 

[؟] احاشية الخلرتي» (515/1). 

نا لم أقف عليه في «المسنده. وانظر: «زاد المعاذه  )983/9(‏ 
[4] فحراشي الإقناع» (1748/1). 

[] «المصباح المنير؛ ص (58): ( بر). 
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(و) إلا (في لَفظٍِ الإقاقة) وهو قولٌ المقيم: قد قات الصّلاةٌ 
فيقول هُوَ وسابكٌه: (أقاقها اللّهُ وأداقها)؛ لما روى أبو داود1'؟ عن 
بعض أصحاب رسول الله يَلِةِ: أنّ بلالا أحدّ في الإقامة» فلمًا أن 
قالَ: قد قامت الصَّلاةٌ قال الننْ َي «أقامها اللَّهُ وأدامها». وقال 


فى سائر الإقامةء كتحو حديث تمر فى الأذان. 

(نُم يُصلّي على الي َلِ) إذا فر(" (ويَقُولُ : اللّهُمَ رب هذو 
الدّعوة) بفتح الدَّالِء أي دعو الأذان. (التَامَ)؛ لكَمَالِها وعِظّم 
موقِِهاء وسلامتها من نقصٍ يتطرّقٌ إليهاء ولأنّها ذكرٌ اللّهِ ُدعى بها 
إلى طاعيه . 

(والصَّلاةٍ القائمة) أي: الي ستَقُومْ وتفعل. 

(آتِ مُحمّدًا الوَسِيلةً): مَنزِلةٌ عند المَلِكِ"2. وهي مَنزِلَةٌ في الجن 


(1) قوله: (ثم يصلي على السِيّ #َلِةِ) يؤخدٌ منه: عدمٌ كراهة إفراد الصلاة 
عن الشلام على النبي م خلافًا لبعض الشّائعية» وصرّح به المنقّخ 
في أوائل «اللتحريرة ة في الأصول.. واللّه أعلم. (ع نع" 

0 قال الحافظٌ عمائ الدين أن كثير1']::الوسيلةٌ::حَلَع على أعلى ميولةٌ 
في الجنةء وهي منزلةٌ رسول اللّهِ يلدٍ ودارهء وهي أقربٌ أمكنة الجتّة 


[1] أخرجه أبو دارود (8؟2). وضعفه الألباني في «الإرواء» (551). 
[] ١حاشية‏ عثمان» .)١45/١(‏ 


[] وتفسبير ابن كقزرو 5 فد 


باب 


(والقضيلة وابعنهُ مقَامًا محمودًا("© الّذي وعَذْتَه) وهو: الشَّفاعَةٌ 


+ لدان , 77 
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الُظمى في مَوقِفٍ القِيامَة؛ لأَنّهُ يَحمَدُه فيه الأَوّلونَ والآخِرُونَ. 


والحكمَةٌ في سُؤالٍ ذَلِكَء مع كونه مُحمّقَ الؤقرع بوَعدٍ الل 


تعالى: إظهارٌ كراقيه» وعِظم مَنِليه. 


زلف 


01 
"1 
1 


وأما الفضيلةٌ: فهي الرتبةٌ الزائدةٌ على سائر الخلائق. ويحتمل أن 
تكونّ منزلةٌ أخرى. أو تفسيرًا للوسيلة. انتهى. (ح ع ن)1'1. 

وأمّا «الدرجة العالية الرفيعة» المدرج فيما يقال بعد الأذان» لم أرَهُ في 
شيء من الروايات. ذكره الفتوحي في (مختصر المقاصد» 
للسخاوي. 

قوله: (وابعثه مقامًا محمودًا) قال ابن القيما"1: الذي وقع في 
«صحيح البخاري» وأكثر الكتب بالتتكيرء وهو الصحيح؛ لأمور: 
أحدها: اتفاق الرواة عليه . الثاني: موافقة القرآن. الغالث: لفظ التعكير 
قد يقصد به التعظيم . 

قال في (الاختيارات)ل"!: وإذا أقيمت الصلاةٌ وهو قائم؛ يستحب له 
أن يجلس؛ وإن لم يكن صلى تحية المسجد. قال ابن منصور: رأيت 
أبا عبد الله يخرج عند المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصفٌ؛ أذ 
المؤدّنُ في الإقامة» فجلّن. 

وحاشية عفمان») .)١51//1(‏ 


«بدائع القوائد» .)١١8/١(‏ 
«الاختيارات) ص (3) 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 

وقد وقع في الحديث ممتكرًا؛ تأدُبًا مع القرآن. فقول: «الّذي 
وَعَدتّه) نُصِب على البدَليةِ»ِ أو على إضمار فِعلٍ. أو رُفِعَ على أنه خبز 
مبتد! محذوب, 

والأصل فى "ذلكٌ؛ حديكٌ ابن عمرو مرفوعًا: «إذا سَمِعثُم 
المؤدت» فووا مل ما يقول الوذ ثم صئوا عئ؛ فاه > على 
علي صلاةٌ صل الله عليه بها عشرّاء نم سلوا الله لي الو سيلةء فإنّها 
لَدّ في الجنّة لا أله حون إن يعد ون عبد الل وأرحجو أن 


أكون آنا قوفن سال سرب حلّت عليه الشّفاعةٌ). روا 
مُسلع1'!. ولحديث البخاري؛ وغيرو1"! عن جابرٍ؛ مرفوعًا : «من قال 
والصّلاةٍ القائمة» آتِ 


حين يسمَعُ النداء: اللّهُمَ ربٌ هذه الدّعوة الت 
قدا الرسيلةً والفضيلة» وابعنة مقانا محموةا الذي وعدق» حلت له 
شفاعتي يوم القيامة) . 

(نُمَ يدعو هُنا) أي : بعد الأذانِ؛ لحديثٍ أنسر س مرفوعًا : «الدّعاءٌ لا 


يرك بِينَ الأذانٍ والإقامة». رواه أحمدُء وغيده» وحشنة التُرمذَيٌ51. 


[] أخرجه مسلم (284). 

[؟] أخرجه البخاري :)1١14(‏ وأبو داود (374)غ والترمذي (011): وابن ماجه 
إققفةة والنسائي (3105). 

[5] أخرجه أحمد :)١150٠١( )7514/1١5(‏ والترمذي (017) . وصححه الألباني في 
«الإرواء» 45 


بابٌ : الأَذَانُ 
2 


ويقولُ عند أذانِ المغرب: «اللَّهعٌ هذا إقبالُ ليلكٌ» وإدباو نهاك 
وأصواتٌ دُعاتِك» فاغفر لي)؛ للكبرل'!. 

(ويَحرُمُ خروجة) أي: خُروجٌ من وجبتُ عليه صلاةٌ ذنَ لها مع 
صِكتها مِنهُ إِذَّنْء (من مسجد بَعدَهُ) أي: الأذانء قَبلّها (بلا عُذْرٍ أو 
يةِ رُجوع) إلى المسجد؛ للحبرا"!. فإن كان لفَّجِرٍ قبل 
لِعْذَرِء أو بِِةِ رُجوع قَبِلَ فَوْتِ الجماعَة: لم يحرخ”"©. 

ولا بأسّ بأذانٍ على سطح بِيتٍ قَريب» فإن بَعُدَ: كرة؛ لذن 


(و) يدعو (عندَ إقامَةِ0')). فعلهُ أحمث وَرَقَعَ قلاية 


1 


يُقصَدُ فيَعْتَدُ بهِ من لا يَعرف المسجد» فيضيعٌ. 


)١(‏ قال في «الفروع:0"!: ويدعو عند إقامته لا بعدّها. وعنه: أنه عله 
رقع يديه . وذكرّ القاضي أَنَّ ظاهر الأول : أن لا يجيه فيها. (خطه) . 

فانط لقان يه افده ا 1 َ 

(؟) «غاية)!*!: وينَّجهُ: مثله: لو خرجج بعدّهء لكن ليصلي جماعة 


بمسجدٍ آخرّء لاسيّما مع فضل إمامه. 


[1] أخرجه أبو داود (:37)» والترمذي (73/5) من حديث أم سلمة. وضعفه الألباني 
في «ضعيف أبي داود) (85). 

1 يشير إلى حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا يجتاز المسجد خارججا بعد الأذان فقال :أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم. أخرجه مسلم (535). وانظر: «الأوسط» للطبراني 
ممم 

1 «الفروع» (؟/707). 

[4] «غاية المنتهى) (1737/1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
5-8 
ويُسكحتٌ أن لا يَقوم عند الأخذٍ في الأذانِء بل يصب قليلا؛ لعل 
يعَشبّه بالشَّيطانٍ . 


باب : شُروط الصّلاةٍ - 
( باب : شروط الصّلاة) 
(ما) أيْ: أشْيَاكءْ (تََوَقَفُ علّيها) أيْ: الأشياءٍ (صِحَنُها) أي: 
الصلاة. وكذا: سائدٍ العِباداتٍِ والعقود» تتوقّفُ صِكَمُها على 
شَروطِهاء (إن لم يكن عُذْْ') يُعجِرُ به عن تحصيل شَرطٍ. 


باب شروط الصلاة 

الشرطٌ في الاصطلاح هو: ما يازمٌ من عدمه العدم؛ ولا يلزمُ من 
وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. فخرج بالقيد الأول: المانغ؛ فإنه لا يلزم 
من عدمه شيء. وبالثاني: السببٌ؛ فإنه يلزم من وجوده الوجوة. 
وبالثالث: اقترانٌ الشرط بالسبب؛ كوجود الحول الذي هو شرط 
لوجوب الزكاة» مع النصاب الذي هو سببٌ للوجوب. أو بالمانع» 
كالدّين على القول بأنه مانم لوجوبهاء وإن لزمَ الوجودُ في الأول» 
والعدمٌ في الثاني» لكن لوجود السبب والمائع» لا لذات الشرط. 
انتهى. إرملي)1'. 
وقال في «الحاوي»!'!: وجميعها شروطٌ للأداء مع القّدرة» دون 
الوجوبء إلا الوقت: فإنَّ دخوله شرطّ للوجوب والأداء جميكاء إلا ما 
اسكتتي من اللجميخ. 

(1) قوله: (إن لم يكن عذَرٌ) أي: فيسقّط بعضٌ الشرط عند العذرء وأما 


1 «لهاية المحتاج) (9/9). 
[؟] انظر: «الإنصاف» .)0١74/99‏ 
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والشّروطٌ: جم شرطء كَقَلْسٍ وقُلُوسٍ. والشَّرائْط: جم 
شَرِيط كَفَرائْضَ وَرِيضَةٍ. والأشراطً : 5-00 كَأثْمَارٍ وقَمرِ. 

وهو لُكَةُ: العلامةٌ. 

وعُرقًا: ما لا يُوجَدُ المشروطً مع عَدَمِهء ولا يَلرْمْ أن يُوجَدَ عند 
ؤُجُوده. 

(وليصش روط الصلاةٍ (مِنهَا) أي: من الصلاق يكلاقيا 
أركانهاء (بل تَجبُ) ؛ُ شُووطٌ الضّلاةٍ (لها قَبلّها) فتسيقُها ود تَستَمرٌ فيها 
وجوبًا إلى انقِضَائِهاء بخلافٍ الأركانٍ. قال (المتقخ: إلا النيْة» 
فتكفي مُقارئئها للتّحريمة» وهو الأفضّلٌ. 

(وهي) أي: شُروطً الصلاق» يِسعةٌ: 

(إسلاة وعقلٌء وتمييوُ"2) وهذه سُروطٌ لكل عِبادَةِ» غير الحَجٍ 
فيِصِحٌ ممّن لم يُمثر» ويأتي . 

(و) الرايغ: (طهارةٌ) ؛ لحديث: ١لا‏ يَقبَلُ الله صلاةً بير طهورً) . 


لبعضٌ الآححدء كالئيّة» والعقل» والإسلام؛ والتميبر» ودخول الوقت» 
إنّها لا تسقطٌ بحال. 

)١(‏ وقد أسقط في (المقنع) هذه الثلاثة؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية» 
فهي شروطٌ في الشرطء لا شروط ابتدائيّة. وم خ)1١1‏ 


7 (حاشية الخلوتي» ,)551/١(‏ 


ا فوافة ع ره 
رواةُ مسلها'', وتقدّم الكلامٌ عليها. 

(و) الخايس : (دُخُولٌُ وَقتِ07)) صلاة مُوْقيةة"©: وهذا المقضود 
هنا. وعَبّر عنه بعضُهم بالمواقيت. قال تعالى: أَمِرٍ أصّلَة دلُو 
ألشَّمِين#: [الإسراء: 8م . قال اين عباس : دُنُوكها إذا فاءَ القَيْئْ. وقال 
عمر: الصّلاةُ لها وَقَتٌ سَرَطَه الله تعالى لها لا تصحٌ إلا به. 

ويغو عَلاييكٌ: جبري 60 ع م لنب يي بالصلواتٍ الحَمسٍ» ثم 
قال: يا محمّدُ هذا وقتٌ لأسا من قا ". والوقت. أيضّاة بثك 
وجوب الصَّلاةِ؛ لأنّها تُضَافٌ إليه وتقَكتَوْ يقكره. وشَرط للوجوب 
كالأدَاو(؟»» وغَيده مِن الشَّدُوطٍ شَرطّ للأدَاءٍ فَقَط 


)١(‏ احترز بذلك عن النفل المطلق وعن المقضية. وقد يقال إن دخول 
الوقت في المقضية موجود في الجملة. (م خ). (خطه)!"! 

(1) قوله: (مؤقتة) احترازٌ عن النافلة» والمقضيّة. (تقرير) . 

(*) قوله: (وهو حديثُ جبريل) لو قال: وهو ما في حديث جبرائيل» 
لكان أولَى 

(4) قوله في الوقت: (وشرطٌ للوجوبء كالأداء) أي: وشرطٌ للأداء؛ إذ 
سيك حوبي الْأُورغ التطات. 


1 أخرجه مسلم (584) من حديث ابن عمر. وتقدم تخريجه (ص098). 
[] أخرجه أحمد (5/١؟)‏ (5081)؛ وأبو داود (299). والترمذي )١53(‏ من 
حديث اين عباس. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (419). 


[*] التعليق من زيادات زب 
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(وهو) أي: الوقثُ (نطفر) وهو لَعَة: القت بَعدَ الزّوالٍ. وشرعًا: 
صلاةٌ هذا الؤقت. مُشْتقٌ من الظُهور؛ لأَنَّ فِعلّها يكوثُ ظاهِرًا وسط 
الها 
وتُسمّى أيضًا: الجير؛ لِعيها وقت الهاجرةٍ. (وهي الأولى(©)؛ 
لتِدَاءَةِ جبريلَ بها لا صلّى بالنبيّ كل 1 
وفيه إشارةٌ إلى أَنَّ هذا الدّينَ طَهَرَ مره وسَطَعَ نوره. وَحَهَمَ بالفّجرِ؛ 


2 007 
لأنّه وَقتُ ظهُور فيه ضَعْك0'. 


قال في «الإنصاف)1'!: واعلم أَنَّ الصلاةً إنّما تجبُ بدخول الوقت 
بالاتّماق. فإذا دل وجبتء وإذا وججت. وجبت شروطها المتقدّمةٌ 
عليهاء كالطّهارة ونحوها. 

)١(‏ قال الشيخ تقي الدين3"!: ومن أصحابنا من بدأفي الأوقات بالفجر» 
كاين أبي موسى» وأبي الخطاب. قال: وهنا أجوذ؛ لأنَّ الصلاة 
الوسطى هي العصوء وإنّما تكونٌ الوسطى إذا كانت اله لفجر الأُولى. 
(خطه). 

(5) إشارةً إلى أن هذا الدين يضعتُ في آخر الأمر. و(ح)1”! 
وقال الشيخ تفي د12 كش الكلام على حديث النزول: الليل 


[ «الإنصاف» .)١75/8(‏ 
[؟] «الفتاوى الكبرى» (ه/819). 
91 «إرشاد أولي النهى» .)١55/1(‏ 
[4] ١مجموع‏ الفتاوى) (/400). 


ابه طروط اللا :7 مله 

لمن الزّولي'©: وهو ابتدَاءُ طول الكل تعداتتاي قِصَرِو")؛ لأنَّ 
الظلّ يكونُ طويلا عند ابداءِ صُلُوعَ ال لشّمسٍ» وكلّما صَعِدَتْ قَصُرَإِلى 
أن تَتَهِيَ » فإذا أخدّتٌ 2 التُولٍ مُعْرِبَةٌ طال؛ لمحاذاة المنتصب 
قُوْصَها. فهذا ول وقتٍ الظهر. 

وَيَفْصْدُ الظُلُ في الصَّيفٍ ؛ لارتِقَاعِها إلى اليَرٌء ويَطولُ في الشَمَاءِ. 
(لكن لا يَقصْرٌ) الطّنُ (في بعض بلادِ خُرَاسَانَ؛ سير الشَّمس ناحيةٌ 


والنهار في كلام الشارع إذا أطلق؛ فالنهار من طلوع الفجر.. ثم ذكرٌ 

دليلَ ذلك من القرآن والسنة» كما في قوله: لإوَأقِ الصكره طرق 

آلتّبَا رع الآية. وحديث: «يقومٌ الليلء ويصومُ النهار»1'؟. ولهذا قال 
العلماءء كالإمام أحمد وغيره: إِنَّ صلاةً الفجر من صلاة النهار. وأمًا 
إذا قال الشارعٌ: نصف التّهار. فإنما يعني به: النهارٌ المبتدئ من 
طلوع الشمسس. انتهى 

(1) قوله: (من الزوال) خبدُ مبتدأ محذوفي» تقديئه: ومبدؤه من الزوال. 
ع 

(5) تعريفٌ بالعلامة» وإلاً فهو مَيلٌ الشّمس عن تكُبد الشماء. (ع ن)71. 


(5947) من حديث أبي هريرة. 
[؟] (حاشية الخلوتي» .)174/١(‏ 
(احاشية عثمان» .)1١145/1١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 

يبر الوقث بالزوا الِ؛ وهو مَيلها للغروب. 

(وتختليف) ظِلٌّ الرّوالٍ (بالشَّهِرٍ وَالبلدِ)؛ فِيِقصْدٌ في الصّيفٍ 
37 قت من البلا بن وسطٍ الفلك! 0 ويشو لبقي شك ذلك : 

(فاقله) أي : أقلّ ظَّ آدَمِيّ زول عليه لصم (بإقليم الشّام 
وَالعِرَاق: قَدَمٌ وُلْتُ) قَدَمٍ بقدم ذلك الآدميٌ (في صف خُرِيرَانَ) 
وساي عشره: أناوك ّم السَتق. 

(ويَترَايَدُ) به بِقِصَرٍ الَّهِارٍ (لإل عشَّرَة) أقدَام , (وشدّس) قَدَم (في 
نِصفٍ كاثون الأوّل) وسابع عَشَرِهِ: أقصَرُ يام السنّة . 

(ويكونٌ) الظلٌ (أقلٌّ) قِصَرَاء (وأكثر) طول (في غَيرٍ ذلك) 
المسَمّى مِن الشّهُورِ والبِلدَانٍ. 

(وطُولُ كل إنسان بِقَدَمِهِ) تفيه: (سِتَُ) أقدام (وثلئَانِ تقريتا» 
فقد يزيد أو يَنقُصٌ يسيرًا. ١‏ 

يمد وقثها من الزّوالٍِ (حتّى يَتَسَاوَى مُعَصِبٌ وقيئة1"') أي 


)١(‏ أي: فيقصر فيه أيضّاة؟, 
(؟) قوله: (وفيثّه) أي: من فاء» إذا رجع؛ لأنه ذهتٍ ثم رجع1". 


«وفيعه» الواو للمعيّة» قاله تاج الدين. (م ع1 5 


0 التعليق ليس في (0. 
[] أي: الظل بعد الزوال. 
[] «حاشية الخلوتي) (١/8؟5).‏ 


باب : شُروطٌ الصَّلاةٍ 


يك 

له (سِرّى ظِلّ الرّوال2©) فإذا صَبَطْتٌ الظّلَّ الذي زالَ عليه 
الععيق» وبلق الريادة عليه كد القاخص » قد انتقى .قنك الظهر. 

وتجث الفريضةٌ على المكلّفٍ برل وَقتِها؛ لقوله تعالى: مِأَقَوٍ 
ألصَلَرةَ لِدلُوكِ الشَّمْيس» [الإسراء: 00]. ولا يجورٌ تأخحيدها إلا مع الَزم 
على فِعلها فيه. 
(والأفصَلٌ تعجيلها) أي: الظلهر؛ لحديثٍ أبي كان رسول 
يُصلَّي الهَجيرء التي تدعٌوتها الأؤلى» حين تدش 
لم1 

وقال جايةة كان :رسول الله َ 
غلبهها. 

إلا مَعْ حَوٌ مُطلَقَاا”©) سَواءٌ كان البلدٌ حارًا أؤ لاء صلّى في 


الله 


ة يصلي الظُهرَ بِالهَاجر1"1. متفقٌ 


ا 8 577 

)١(‏ قوله: (حتى يتساوى.. إلخ) غاية لمحذوفب؛ دلت عليه القريئة» أي: 
واستمراره» أو: ويستمر» حتّى يتساوى.. إلخ. والممحوح إلى هذا 
التكلف ما صرّح به ابن هشام في متن «المغني»: هن أن (حتى) لا 
تقع بعد «من» التي لابتداء الغاية. قال: لضعفها في الغاية» بخلااف 
«إلى». زم خ)1". 

)١(‏ قوله: (مطلقًا) أي: سواء صلَّى في جماعَةء أو صلَّى وحدّه. ومحل 

[1] أخرجه البخاري (5141): ومسلم (5510). 

[1] أخرجه البخاري (10ه)ء ومسلم (145). 

1 «حاشية الخلرتي» (١/8؟5).‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإرادًا 
1 ية أبا بطين على شرح منتهى الإرا 


وات 


جماعَةٍ أو مُنَقَرِدَاء في المسجدٍ أو بَيتِه؛ لعُمُوم حديث: «إذا اسْبَدّ 


الح فأثر: 


1 
1 
1 
1 
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وا بالظهر؛ فإِن شدَّة الحو من قبح جَهِنَّم) . متفق عليهط''. 
ذلك إذا كان معذورًا بترك الجماعة» أو ممن لا تجث عليه؛ كالنساء 
والعبيد» فالأفضلٌ في حقٌّ الجميع التأخيزء كما يُعلم صريحًا من 
«جمع ال لجوامع) الفقهي لابن عبد الهادي. فلو كان ممن تجبُ عليه 
الجماعةٌ؛ ولا عذرَ له بتركهاء وكان بحيثُ إن صلى في الجما لجماعةل"ل 
حلى ول الرقك: وإ صل :وطس سيلى فى آشر الوقك» تق قدده 
الصورة لا يوْحَوُه بل يصلي مع الجماعة؛ إذ لا يُترك واجبٌ لأجل 
مسنون. وهذه فائدةٌ نفيسةٌ قد يُعفلٌ عنها. واللّه أعلم. (عفمان)7. 
قال ابن رجب في شرح البخار ري11: اععلف في الممنى الذي 
اداه بالإبراد؛ فمنهم من قال: : هو حصول الخشوع فيهاء فلا 
فرق بين من يصلّي وحده أو فى جماعةٍ . ومنهم من قال: هو خحشيةٌ 
المشقّة على عن بَعُدَ من المسجد بمشيه في الحو فيخقصٌ بالصلاة 
في مساجد الجماعة التي تُقصَدٌ من الأمكنة المتباعدّة. ومنهم من 
2 2 --50000000 9 
قال: هو وقتثٌ تنفس جِيْنَّمَء فلا فرق بين من يصلي وحدهء أو في 

جماعة. 


أخرجه البخاري (377)» ومسلم (312) من حديث أبي هريرة. 
سقطت: إن صلى في الجماعة؛ من الأصلء (أ) ولا بد منها في السياق 
انظر: «حاشية عفمان» .)١80/١(‏ 1 

«فتح الباري) (5100/7). 


بابٌ : شُرِوطٌ الصَّلاةٍ 
سس نمع اله 
وقيشها: عَلَيائُهاء وانتشاز لَهِبها وَوَمَجها. ضوحو مع عرٌ (حتّى 
يَتَكَسِرَ) ال9("©؛ للخبر. 

زو( َّ مع ع (غَيم لقصل جماعة9))؛ لها رزو سعيدة عن 
إبراهيم» قال: كانوا يُوّخُرونَ الظهرء ويُعَجّلون العَصرّ في اليوم 
المتعئم . فوْحرْ فيه (لقُربٍ وقتٍ العصر)؛ طلا للشهولَة؛ لأنَّهِ يخافُ 
فيه العَوارضٌء من مَطَرٍ وريح, فِيَشْقٌ الخروج بتكيره؛ فاستحِبٌ تأخير 
الأؤلى؛ ليقت وقتُ الثانية فيخوج لهُما روجا واجِدًا. 

(فيِسَنٌ) التَأْحيدة فى الموضعين؛ لما تقَدّمَ . (غيرَ جمْعَةِ فيهما) 
أي: في الح والقيم» فسن تقديقها مطلقا؛ لحديثِ شهل بن سعد: 
ما كنا َِيلٌ ولا تََمَدّى إلا بعد الجمعة. وقول سلَمَةٌ بن الأنحوع: كثا 
نُجَمعٌ مع النبيّ عد ثم أبن قير انيد متفق عليهما!'!. 

(وتأخيدها) أي: الذّ لظْهرٍ (لمَن لا عليه جُمْعَةً), كعبد» (أو) لِمَن 


)١(‏ وقال ابن الزاغوني: حتى ينكسرّ الفي» ذراعًا ونحوّ ذلك. وفي 
«التلخيص») : إلى رجوع الظلٌ الذي يمشي فيه الساعي إلى الجماعةا عاك 

(؟) وعنه: لا يوشو مع الغيم. وهو ظاهد كلام الخرقي» وجماعةء وإليه 
ميلُ الموقّق والشارح. (خطم . 


1 الأول: أخرجه البخاري (915): ومسلم (659). والثاني: أخرجه البخاري 


(مكاؤي ومسلم (85). 
[؟] انظر: «الإنصاف» (1710/1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراقات 
(يَرمِي الجمرَاتٍ حتى يُفعلا) أي: تُصَلَّى الجمعةٌ: ويَرمِيَ الْجَمَرَاتِ : 
(أَفصَلُ) من فعلها قبلَهُماء لما يأني في «الجمعةٍ» ودالحجٌ». 


(ويليه» أي : وقتَ الظُهر: الوّقتُ (المّخْتَارُ للعصر)., فلا قَصلّ» 


ولا اشْيراك بَيتَهُما0". 


إلى 


زفق 


(رهي) أي : الْعَصِد: الصَّلاةٌ (الوشطى0")؛ .. 


وقيل: لا يدحُلُ وق العصر إلا بزيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر. 
ويَحملُهُ كلام الخرقيّ . قاله في «الإنصاف»)1١1.‏ 

قال في «الفروع1"!: وعليه: آخزه أَوُلُ وقت العصرء فبينهما وقثٌ 
مشتركٌ قدرَ أربع ركعّات. وهو قول مالك. (خطه). 

قوله: (وهي الوسطى) أي: العصرُء هي الصلاةٌ الوسطى. قال في 
«المبدع): الوسظى». موتك الأوضظ»: بوهو؛. الوسبظل الخيار وفي 
صفة النبي تَلِدِ أنه من أوسط قومهء أي: من خخيارهم. وليست 
بمعنى : متوشطة؛ لكون الظهر هي الأُولى» بل بمعنى : المُلَى . وقال 
ابن قندس: وجهُ كونها الوسطى؛ على القول بأنَّ الظهرٌ الأولى : أنها 
بين صلاتين؛ إحدامٌما: أُولُ صلاة النهار. والأخرى: أُوَّلْ صلاة 
الليل» وهي المغرب. (ح م ص)' ". 

قال ابن قندس: ومن جعلّ الجر الأولى» فالعصهء على قوله الوسطى 


.)١147/*( «الإنصافء‎ 1[ 


.)475/1١( «الفروع»‎ 3 


01 


«إرشاد أولي النهى) .)١517/1(‏ 


بابٌ : شُروطٌ الصَّلاةٍ - 
للحبرا ”ا يلا خلاف عِندٌ الإمام والأصحاب فيما أعلَمٌةُ. ذكره في 
«الإنصافٍ». فهي بمعنى: الفُضْلَىء أو المقوسّطّة بين صلاةٍ نهارية 
وصلاة لَيلئِةّء أو تِينَ رُباعيكين2"7. 

ويمتدٌ الوقثُ المختارٌ للعصر (حتّى يِصِيرَ ظِلَّ كُلّ شيءٍ مظلئه. 
سِوَى ظِلَ الزّوالِ) أي: ظِلَّ الشَّاخِصٍ الذي رَالَتِ الشَّمِسُ عليه» إن 
عاق" لأنّ جبريل صلاها بالئي 2 في اليوم الثاني» حين صارٌ 


ظاه؛ لأنَّ صلاتين قبلهاء وصلاتين بعدهاء فهي بين الأربع. انتهى . 
قال في «الإنصاف»: وذكر الحافظ ابث حجر في (شرح البخاري» 
في تفسير «سورة البقرة» فيها عشرين قولًا. (م خ)51. 

. قوله: (أو بين رباعيّتين) فيه نظرٌ؛ إذ المغربُ بعدّهاء وليست رُباعيّة‎ )١( 
(تقرير).‎ 

(؟) وعنه: إلى اصفرار الشمسء» اختاره الموقُقُء والمجدٌء وجممٌ. 
وصحّحها في «الشرح») وابن تميم؛ وجزمٌ بها في «الوجيز». قال في 
«الفروع)1": وهي أظهر. لما روى مسلمآ*! مرفوتًا: ووقت العصر 
ما لم تصقر الشمس»ل*]. 


0 أخرجه البخاري (11:37)) ومسلم )٠05/1710(‏ من حديث علي. 

[] (حاشية الخلرتي) .)575/١(‏ 

ااا «الفروع) )47/١(‏ وانظر: «الإنصاف» (85/9 0١‏ 

[4] أخرجه مسلم (117) من حديث عبد الله بن عمرو. 

[5] في (أ) بعد هذا التعليق تعليق آخحر مشابه ونصه: «وعنه: وقت احتيار إلى اصفرار 
الشمس؛ اختاره الشيخان وجمع. إقناع». 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراةات 
5 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةقات 


ظِلَّ كلّ سَّىءٍ مثليه؛ وقال: «الوقتٌ فيما بين هذين)71, 


2# ع ع # ع 7 # 
(نَمّ هو) أي: الوّقتُ بعد أن يصيرَ ظل كل شَيءٍ مثليه سِوَى ظل 
الرّوالِ: (وَقتُ صَرُورَةٍ إلى الغُُوب) مصدَد عر 


تِ الشّمسء بقح 


الراءِ وضَّمّها. فتكونٌ الصلاةٌ فيه أداء؛ لحديث : « من أدركٌ من العصر 


ركعةً قبل أن تَعْوب الشَّمسُء فقّد أدركها». متفقٌ عليه!". ولا فرق 


ينَ المعذور وغيرِه» إلا في الإثم وعدمه: فيَحرْمُ التأخير إليه بلا عُذْرٍ. 


(وتعجيلها) أي: العصر (مُطَلَقَا) أي: مع حر وغيمء وغيرهما: 


(أفضّل)؛ للأخجارا'. 


زبلق 
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زَويَليه) أي: وقت. الصّرورة غصرة. لوقك (للتغرب(0): 


ولَّهَا وقنان: وقثٌ اختيارء وهو إلى ظهور النّجوم!*!» ووقتُ كراهة, 

وهو ما بعدّه» إلى آخر وقتها. قاله في «الإقناع)!”! بمعناه. 

(فائدة): المغربُ ليس لها وقثُ ضرورة» وإنما لها وقثُ فضيلة؛ 

ووقثُ جواز. وقد عُلم ذلك من كلامه, وكذلك الظهرٌ والفجد. 
لكا 

الى اك 

أخرجه مسلم (114). 

أخرجه البخاري (3175)» ومسلم (508) من حديث أبي غريرة. 

متها ما أخرجه البخاري (241» 40 2)6 ومسلم (1410) من حديث أبي برزة. 

وأخرجه البخاري (2)248 ومسلم (111) من حديث أنس. وأخرجه البخاري 

(545)؛ ومسلم (777) من حديث أبي أمامة. 

في الأصلء (أ): «النجم. والتصويب من «الإقناع». 

«الإقناع) 001/17). 

وإرشاد أولي النهى » ,)١85/1(‏ 


بابٌ : شُرِوطٌ الصَّلاةٍ 
سحت ٌّ وه 


وأصلَّهُ: وقتٌ الغُروبء أو قكاتهء أو هو تّفشهء ثم صارَ اسمًا لصَلاة 
ذَلِكَ الوقتٍ» كتظائره. 

(وهي) أي: المغربُ: (وثْوُ التهار(©)؛ للكبرا'!؛ لقريها منه 
وانّصالِها به. 

ويمكدٌ وقثُها (حتَّى يَغِيتَ الشَّفَن ال لئيذ7")): لحديث ابن عُمَرَ 
مرقُوعًا: «وقتٌ المغرب ما لم يغب الشَّقَقُ. رواة مسلكا'!. 
ولحديث ابن تمر مَرقُوعًا أيضًا : (السَّمَنُ : المرةٌ) فإذا غاب السَّمَن 
وجَبتِ العِشَاءٌ). رواة الدارقطني1 يي 

(والأقَصَلٌ تعجيلها) أي: المغرب؛ لحديث رافع بن تحديج: 3 


)١(‏ ليس المرادً الوتر المشهورء بل إنها ثلاث ركعَاتٍء وقيل لها: وتز 
النهار؛ لقريها منه. (ح)1*. 

)١(‏ وعنه: لابين إلى أن قال1*؟: لا بقَدر طهر وستر عورة» وأذانٍ 
وإقامة خلافًا لمالك والشافعي. (خطه) . 


11] أخرجه أحمد (455/48) (48417) من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: ٠‏ 
المغرب وتر النهار ...» 

[1ع أخرجه مسلم (117) من خديث عبد الله بن عمرو بن العاص» لا من حديث اين 
عمر. وتقبلدع لض 251 

[8] أخرجه الدارقطني (79/1؟). وضعفه ال 

[4] «إرشاد أولي النهى» (154/1). 

[5] مراده: صاحب «الفروع». 


ني في ١الضعيفة»‏ (81/53) 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


5ه 
تبي المنري مع البق يل فيَنصَرفٌ أحدُنًا وإنّهِ لقص مَواقِع تيله. 
متف عليها'1» وفعلُ جبريلَ لها في التوقينٍ في قت واحلٍ: دليلٌ 
لتَأكيدٍ استحاب تعجيلها. 


( إلا لَه جَمع) أي : مُرَلَِة سيت بذلك؛ لاجتماع النَّاسٍ 5 
م التّخرِ» فيِسَنٌ تأخيرها (لمحرم) بياخ له الحم (قَصَدَها) 
دكاليقي قار لاسي يُوافها) أي : مُرْدَلِعَةٌ 
روقت الغُُوب”'") فيِصَلّي المغرت في وقتِهاء ولا يوترها. 

و إلا (في عَيمِ لمْصَلٌ جماعة) فسن تأخيزها لقُربِ وقتٍ 
العِشَاءِء كما تقدّم في لور (و) إلا (في جمع» إن كان جمعٌ 
التأخير (أرققَ)» لعن باخ لَه 

ولا يكرَة 3 تَسمِيَةُ المغرب بالعشّاءِ. 

(وتليه) أي: وَقتَ المغرب : القت (المُحْمَارٌ للعِضَاءِ) وهو: أُوَّلُ 


)١(‏ قوله: (إن لم يوافها وقتٌ الغروب) قال في «الفروع,7'؟: كلامهم 
يقتضي: لو دَفَعَ من عرفةً قبل الغروب» وحصّل بالمزدلقّة وقتٌ 
الغروب» لم يؤسرهاء ويُصليها في وقتها. وذكره في «الخلاف» عن 
الحنفية في فرض الوقت: هل هو الجمعةٌ أو الظه؟ وكلامٌه يقتضي 
الموافقةء وهو واضح. 


[1] أخرجه البخاري (359)» ومسلم (3510). 
['] «الفروع» .)450/1١(‏ 


رع 


باب : شُروط الصّلاةٍ 


للت77ئللي7يبيبيبيبيبيبيبييي- هوه 
الظلام. وقركاء ضلاة هذا الفقت. ويقال لهاء عِشَاء الكعزة. 

ويمقةُ وها المخارٌ (إلى ثُنْثِ اللَّيِ('2)؛ لأنَّ جبريلَ عليه السَلامُ 
صلاها بلي في اليوم الأُولٍ حِينَ غاب الصّمَقْ ٠»‏ وفي التيوم الثاني 
حِينَ كات تُنّتُ الّلٍ الأول : ثم قال: «الوقثُ فيما تِينَ هدّين) . رواة 
مسلع!'. وعن عائشةٌء قالت تحائرا سايق العَتَمَةٌ فِيتما بين أن يَغِيتتَ 
الصَّقَّقُ إلى ثُْثِ اللّيل. رواه البخاريً!"!. 

(وصلائها) أي: العِسَاءِء (آخر القّْثِ) الأَولٍ ين الَيلِ: (أفضَلُ)؛ 
حبر عائشّةَء ولقوله عليه السَلامُ: !١‏ لولا أنْ أسُقّ على أَبتي لأَمرتُهم أن 
ُوَخروا العِمَاءَ إلى ثُلْثِ اللَّيلِ» أو نصفه». رواه الترمذيً1”, 
وصشحه. (ما لم تُؤْخّر الممغرب) حيثٌ جارٌ تأخيزها لحو جمع؛ 


(1) وعنه: إلى نصفهء اختاره الموثّقُ والمجدٌء وجمعٌ منهم: القاضي» 
وابن عقيل. قال في «الفروع)1*1: وهي أظهر. 
قال في ١‏ القاموس»)!*!: النهارٌ: ضياءٌ ما بِينَ طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء أو من طاوع الشمس إلى غروبها.. قال: والليلٌُ: من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق؛» أو الشمس. 


[3] تقدم تخريجه رض0917)- 

[] أخرجه البخاري (019) 

[] أخرجه الترمذي (1707) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني. 
[] «الفروع» )77/1١(‏ وانظر: (الإنصاف» 0١88/8‏ 

[هع] «القاموس المحيط» (48/4)؛ .)١5١/9(‏ 


3-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ا ا لت 
نيدم العِضَاء. 

(ويكرَة) التَأحِيرْ (إن شَقَّء ولو على بَعضِهم) أي: المصَلّين؛ لأنّه 
عليه السّلامُ كان يأمُر بالتّحَفِيٍ!'!؛ رفقًا بالمأمومين. 

(و) يُكره (التُومْ قبلّها) أي: صلاةٍ العشاءء ولو كان لهُ من يُوقِطُه . 
(و) يكره (الحديثٌ بَعدّها) أي: صلاةٍ العشاء!'»؛ لحديثٍ أبي تززة 
الأسلَمِيَ » وفيه: وكانٌ يكرَهٌ النُومَ قَبلّهاء والحديتٌ بَعدّها. متفقٌ 
علييا (إلا) حَديثًا (يَسيراء و) إلا حديئًا (لشُغْلِء و) إلا حديثًا م 
(أهل) وضيي؛ لأنّد حير ناجرٌ فلا رك لوهم مَفْسَدَةٍ. 

3 هو) أي: الوق بعد ثلث الليي: رق صَرُورة إلى طلو 
الفَخْرٍ الأنياٍ لحديث: «ليسّ في التّوم تفريط نما التفرِيطٌ في 


البَقَطَةء أن و صلاة إلى أن يَدْحُلَ وقثٌ صلاة خرف زا 
مسلم!"1. ولأنّه وقتٌ للوتر» وهو من توابع العشّاءِ. 


)١(‏ وقد اختلفوا في كراهة الحديث بعدهاء فعلّله بعضّهم: بِأنَّ نوكه 
متأ مخافة أن تفوتّه الصبخ عن وقتهاء أو عن أُوّله + أواتفوتة صلاةٌ 
الليل» إن كان ممن يعتادها. 


وعلّله القرطبى: يأل الله عل اليل سكثاء وهذا يخرجه عن ذللقه. 


1 يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: إذا أمٌ أحدكم الناس فليخفف ...1. أخرجه 
البخاري )1/١7(‏ ومسلم (/4517). 
[5] أخرجه البخاري (/2)841 38ه) ومسلم (3841). 


1" تقدم تخريجه (ص97'6). 


باب : شُروط الصّلاةٍ 


(وهو) أي: المَجِرُ الثّاني المستطينة"©: (البياض المُعتَرضض 


بالمشرقء ولا ظُلمَةَ بَعدَهُ) ويقالُ له: المَجِوُ الصَّادِقٌ . 


(و) القَجِد (الأَوّلُ) ويُقَالُ له: الكاذِب: (مُستطيلٌ) بلا اعتراض» 


(أزرَقٌ لَهُ شُعاعٌ» فُمَّ يُظلم) ويدَيه يُسمّى: دُنَتِ الشؤحان» وهو 


5 
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(وتليه) أي: وَقتَ الصَّرورَةٍ للِشَاءٍ: الرَقتُ (للقَجِرٍ) إجماعًا(” , 
يَمتَدٌّ (إلى الشُرُوقٍ7")؛ لحديث ابن عُمرو مرفوعًا: «وقثٌ 


ويستثنى منه ما إذا كان في خير: كقراءةق» وحديث؛ ومذاكرة علم 
وفقه» وحكايات الصالحين. (دنوشري) . 
قوله: (المستطير) هذا بيانٌ للفجر الثاني» ويسمى: المستطير؛ 
لانتشاره في الأقّقء قال تعالى : مإوَيّئاوْنَ يَومَا كن عَرُمُ مُسترا: أي : 
منتشرًا. (م خ). 

قوله: (للفجر) يعني : للفجر وقتانء كالمغرب: وقتٌّ اختيار» وهو: 
إلى الإسفار. ووقتُ كراهة» وهو: ما بعدّه إلى آخر وقتها. كما يُفَهِمم 
من كلام صاحب «الإقناع». (ع)5"1. 

قال في «شرح الإقناع10'!: وقثُ الفجر يستّى به؛ لانفجار الصّبح» 


وهو ضوءٌ النهار إذا انشقٌّ عنه الليل. وقال الجوهريٌ: هو في آخر 


«حاشية عفمان» )١55/١(‏ وتكرر التعليق في الأصل 
٠كشاف‏ القباع ) (كلقةق). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ا م81 

ل ساب : صَّيقًا وسْمَاءٌ : (أفضصَلٌ) قال 
ابن عبد البرُ: صحٌ عن النبيّ يخا" ء وأبي بكرء وعمرء وعثمان: 
تسم "كانوا يعلكوتَ محال أن يركوا الأفضَّلَ وهم النَّهايَةُ في إتيان 
المَضائل. 

ويعدية: «أسفدوا بالمَجِرٍء فإ أعظم للأجر . رواة أحمة: 
وغيده1”!: حكى الترمذيٌُ عن الشافعِيٌ» وأحمد» وإسحاق» أنَّ معنى 
الإسفار: أَنْ يُضِيءَ القَجوء فلا يُشْلكُ فيه. 

يسن مجلوشه بمصّلاه بعد عَصرٍ إلى الغُزوب» وبعد فَجرٍ إلى 
الشّدوقٍ20؛ بخلافٍ بَعَبْةِ الصّلوات 0 


1 
2 


الليل» كالشفق في أوله. 
من خط الحججاوي: وقتُ الفجر يتبغ الليلَ؛ فيكون في الشتاء أطولُ 
من الصيف» والعشاءٌ بالعكس 

(1) فإن قامَ من مكانه إلى غيره من المسجدء فلا بِأسَء والأَوّلُ أفضلٌ. 
(ش محرر). 

(؟) قال في «الفروع): ويستحبٌ انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة. ذكره 


الها تقدم تخريجه (ص١551).‏ 
[1] أخرجه مسلم (1/54؟) من حديث عائشة 
“مع أخرجه أحمد (8 1١4/9‏ ه) (5415١)ء‏ والترمذي (4ه)» والنسائي (/اغ ه) من 


حديث رافع بن خديج. وصححه الألباني في «الإرواء) (/18), 


باب : شُروطٌ الصّلاةٍ -- 

ويُكرَُ الحديثُ بَعدَ صلاة المَّجِرٍ في أمرٍ الدّنيا حبّى تطلع 
ّ لشّمسُ. ذكره في «الإقناع) . 

0 الصّلواتِ الحمسٍء (مَعَ با 
بأن بقَى ينه ما نع لها م امت 
قَمَرِ: أَفضَلٌ ؛ لقلا يَفُوتّه َه الكشوفٌ 

(و) تأخِيو الكل مع أُمنٍ فَرتِ ل(قعدُورِء كحاقِن) يتولء أو 
نحوهء (وتائِق) إلى طعام» أو تحوه: (أفضَلْ)؛ ليزيلَ ذلك. وتأني 
بالصّلاةٍ على الوجه 0 فإن ضاف لوقك + تعقت.. 

(ولو أمَرَةُ به) أي: التأخير (والِدُهُ؛ ص21 بهِ) الصّلاةً التي 
طَلَّبَ تأجيرهاء مع سَعَةٍ القت: (أَخر) لبِصَلََ -" 


جماعةٌ؛ منهم صاحبُ «المغني» و«المحرر». وجلوسة بعد فجرٍ 
وعصر إلى غروبها وطلوعهاء لا بقيّة الأوقات. نض عليهء واقتصر 
صاحبٌ «المغني ) و«المحرر» على الفجر؛ لأنه د كان لا يقومُ من 
مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس عشنًا. رواه مسلما'؟. 
(خطه) . 

(1) الضميدُ المرفوحٌ فيه عائدٌ على الولّد وعلى هذا وظرأراةالوؤلة اليو 
ولَّدَهء لم يلزم التأخية؛ لإمكانه بالإعادة؛ حيتٌ شرعَت. فافهم. 
(ع ن)1" 


17] أخرجه مسلم (170) من حديث جابر بن سمرة. 
[] ١حاشية‏ عثمان» .)١ 89/1١2‏ 


ج حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وظاهره: وجوبًا؛ لطاعة والِده. وأنّه إنْ أمرةُ بِالتَأَخِيرِ عير ذلك: لم 
لخر 
(ف) يو موحد منه: أَنَّهُ لا يكرة أن يوه هَّ أَبَاةُ)؛ وهو ظاهد3؟, 
(ويَجبُ) التَأء جيرا" (لعَلّم الفائحة تح(" و) تعلّم (ذْكْرٍ واجب)؛ 


لأنَّ الوا حت لا كيل إلا يده ١‏ 
(وتحضلٌ فَضيلَةُ التعجيل التَآهُب) للصّلاةٍ (أَوَّلَ الوّقتِ)؛ بأن 


غْلَ بالطهارة وتحوها عِندَّ دُحُولِه؛ لأنّه لا إعرَاضٌ مِنة. 
ويْقَدَرُ للصّلاةٍ أَامَ الدّجْالِ) الطوَال- وهي: يَومٌ كسَئة» ويَوم 
كشّهِرء ويَومٌ كمجمعةٍ- (قدر) الرّمنٍ (المُعقادِ) لا أن للظّهر بالزوالٍ 
وانِيصَافٍ التّهارِء ولا للعصر بمصيرٍ ظِلَ الشّيءِ مثليهء وهكذا. بل 
يدر بَمَنِ يُساوي الرّمَنَ الذي كان في الأمٍ المعتلدة» الله في 
ذَلِكَ كاليرم إن طالت اا 1 
قلتٌ: وقاطة: الصَّومُ» وسائُِ العبادتاتِ. 


ج + 


(5) لعله: ما لم يظن مانعًا. (ع ن)1"1. 


3 التعليق ليس في (0: 
[”] احاشية عفمان) )١57/1(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب : سوط الصّلاةٍ 
(فَخلٌ) 
فيما يُدرَتُ بِهِ وَهتُ الضّلاةِ. وحُكم عَضَائِها 


(أَذَاءُ) الصَّلاةِ (حتّى) صَلاةٍ (الجمّعة0': يُدْرَكُ بتكبيرة إحرّام1©) 


)١(‏ قوله: (أداء حتى الجمعة.. إلخ) أي: أداءٌ الصلاة يدرك بتكبيرة 
إحرامها في الوقت, ولو كانت جمعةٌ بخلاف إدراكها مع الإمام, 
فبركعة» كما يأتي في بابها. ومعنى إدراك الأداء: بام ما خرج منها 
عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقث» ووقوشه مؤققه في الصحة 
والإجزاء. قاله المجدٌء وسواتءٌ في ذلك المعذورٌ وغيره. (ح م 
ص)51. 
وإنما أفرد الجمعةً بالذَّ كر؛ للا يتومّم أنَّ أداةها كجماعتها؛ لا يُدرك 

5 
إلا بركعة: كما فعله صاحث «الإنصاف» في هذا المجل. (م 
01 
الى 
ويحتمل أنه إنّما عير ب: «حتى )؛ إشارةٌ إلى الخلاف؛ لأن في الجمعة 
رواية: أنه إذا حرج وقثها وهم فيها قبل ركعة) لا يجوز إتماائها جمعة) 
وهو قول أكثر الفقهاء. 

(؟) قوله: (يُدركُ بتكبيرة إحرام) قال في «الفروع»1”: وهي: أداء في 
ظاهر المذهب» ولو كان صلَّى دونَ ركعة» ولهذا ينويه. قطع به أبو 

3 (إرشاد أولي النهى» (1170/1). 

[5] ١حاشية‏ الخلوتي» (0179/1. 

.)455/١( «الفروع»‎ ][ 


9 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
في الوّقتِء سواء أُخرَها عدر أؤ لا؛ لحديث عائِشَةٌ مُرقُوعًا: ومن 
درك سجدٌةٌ ين الغصر قبلَ آن توت الشّمش: أو من البح قبل أن 
تطلع الشَّمِسُء فقّد أدركها». رواه مسلم1'؟. وللبخاريٌ!"": (فائِيمٌ 
صَلاتّه) ‏ وكإدرَاكِ المسافِر صَلاةَ المقيم» وكإدرَاكِ الجماعة. 
(ولو) كات الوّقتُ الذي كبر فيه للإحرام (آخر وَقتٍ ثانبة في 
بجمع<')) فتكونٌ التي ي .بها في آحائ كنما لو لم يَجمّع؛ فلا تَِطلُ 
الصلاةٌ التي أحرَمَ بها بحُووج وقبهاء بل يُيقها أدَا. 
(ومن جهِلَ الؤقت) فلم يَدْرِ: أدحَلَء أؤ لا؟ (ولا تمكثة 
مُشَاهَدَةٌ) ما يَعرفٌ به الوقت؛ لعقى: أو مانع ماء (ولا مُخيرٌ عن 
َقِين) بدُُولٍ الوقتٍ: (صَلَى إذا ظنٌّ ُخوله) أي: الوقتء بدَلِيلٍ من 


لمعالي في المعذور. وقيل: قضاء. وقيل: الخارج عن الوقت. 
«بتكبيرة إحرام» أي: في وقتها الحقيقي أو الحكمي» بدليل 
الغاية التي يذكرها. (م خ)1". 
(1) قوله: (في ججمع) يعني : لو جمع الظهر للعصر ملا جمع تأخير ثم لم 
يضلا ل إلا عند الغروب» فحينٌ أحرمٌ بالظهر غربت ال الشمسٌ» صارت 
الظهز أداءً دون العصر. (ع). أي: فتكونٌ قضاء. 


[] أخرجه مسلم (505). 


[] أخرجه البخاري (557) من حديث أَبي هريرة. 
[؟] «حاشية الخلوتي») (١/9؟5),.‏ 


باب : شُروط الصّلاةٍ - 
اجيهاد» أو تقدير الزّمَنِ بِصَنعَةٍ أو قراءمة ونحووء؛ لأنّه أمرْ اجتهاديٌّ؛ 
ذاكثفي فيه بعَلبةِ الظنٌء كغيره. ويُسمحت تأعيزه حتى يَتيقّنَ حول 
القت. قاله ابن تميمء وغيزه. 
إن صلَّى مع الشَّك: أعاد مُطلقًاا©؛ لأَنَّ الأصلّ عَدَمْ ُحوله. 
وإ أمكته المشاهَدةٌ» أو حبق عن ثقين: عمل به دون طنه. 
(ويعيدٌ إن) احتهد وتيين له أنه (أخطاً) الؤقت فصلَّى قبل 
لومُوها تفلاء وبقَاءِ مَرَضِهِ عليه. فإن لم يحبيّن ل الححطاً: فلا إعادة. 
(ويُعيدٌ أعمى عاجرٌ) عن مَعرثَةِ القت (عَدِمَ مقلّدَا) بمتح اللام» 


)١(‏ قال في «المغني)17: وإن صِلَّى من غير دليل؛ مع الشكُ؛ لم تجزئه 
صلاثه» سواء أضات أو أخطأة لأنه صلَّى مع الشلكٌ في شرط صلاته 
من غير دليل» فلم يصحٌ» كما لو اشتبهت عليه القبلهُ» فصلى بغير 
اجتهاد. 
قال في «بدائع الفوائد)3": فإن صَلَّى مع الشكُء قم بان أنه صلّى في 
الوقتء فقد قالوا: يُعِيدُ صلااته . وعلى هذا: إذا صلَّى وهو يشك؛ هل 
هو محدثٌ أو متطهق ثم تيقن أنه كان متطهراء فإنه يعيدُها أيضّل 
وكذلك إذا صلى إلى جهةٍ شلك أنها القبلةُ أو غيزهاء ثم تبيّن له أنها 
حهةٌ القبلة. 


[] «المغني» 1١/52‏ 9). 
5 (بدائع الفوائد» (557/5), 


حاشية أبا بطين شرح مُنتهى الإرادّات 
شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


أي: من يقلّدهُ في دُمُولٍ الوَقتِ (مُطَلقا('2) أي : أخطاً أوأصات؛ لأنَّ 
فرضّه التَّقَليدُ ولم يُوجَد. 

وفُهم منه: أنه لو قَدِرَ الأعمى على الاستّدلالٍ للوقتِء فَفَعَلَ: لا 
إفاةة عليه ها لم صن 2 انعط 

(ويُعمَلٌ بأذان بِقَةٍ عارِفٍ) بأوقاتٍ الصّلاة2" بالسَاعَاتِ؛ لأَنَّ 
أذ شر لاط لخو لوقتء طم وال ».ل لم تحضًا 
فائدَنه. ولم يزل النّاسُ يَعمَلُونَ بالأذانٍ من غَيرِ تكيرٍ. وكذا: 
بأذاِه إذا كاف يقلّةٌ عارقا: قاله المج وغيلة .وى «المبدع»: 
بالأذانٍ في دارئًا. وكذا: في دار الحرب إِنْ عُلِمَ إسلاقة 

(وكذا: إخجازه) أي: الثْمَةِ ة العارفٍ بالّقت (بدّخوله) عن يقين: 
نبجب العمل به لأنّه بد ديرق فقيل فيه الواجث كالزوالة.  .‏ 


)١(‏ قوله: (مطلقًا) أي: سواء أصاب أم أخطأً. (تقرير). 

(0) قوله: (ويُعمل 0 ثقةٍ عارفٍ) بالساعات» والتّسيبر» والدّقائق» 
والرّراك. (ح)!"! 
قال في «الفروع)1"1: وفي كتاب أبي علي الفكبريٌء وأبي المعالي» 
و«الرعاية» وغيرها: لا أذانَ في غيم؛ لثمن اجتهاد» فسني هو 
غدل أنه لو عُرفَ أنه يَعرفٌ الوقتَ بالساعات»ء أو تقليد عارف, عَملَ 
به. وجزم به صاحب (المحرر). 


3 (إرشاد أولي النهى» (110/1) وما تقدم من التعليق ليس في (0). 
['] (الفروع» (١/500ة).‏ 


بابٌ : شُروطٌ الصّلاةٍ : 

و(لا) يُعمَلُ بإخباره به (عن طَنْ) بل يَحِتَهِدُ هو حيتٌ أمكتة . فإن 
تعذَّر عليه الاجَتَهَادٌ: عَمِلَّ بقّوله. ذّكرة ابن تميم» وغيذه. 

(وإذا دَخَلَ وقثُ صَلاة) مكثوية (بقَدرٍ تكبيرَة) كما لو زالتِ 
الشَّمِسُء (قعٌ) بعد مضي قَدرِ تكبيرةٍ فأكترء (طرَاً مانِغ) ين الصّلاق 
(كجُنُونٍء وخيض) ثم زال: (قَضِيَتْ) تلك الصلاهٌ التي أدرَكٌ 
وقتها('2؛ لوجوبها بدُحُولِه على مُكَلّفٍ لا مانع به وريًا مُستَقرًاء فإذا 
قامَ به مانِعٌ بَعدَ ذلك» لم يُسقطهاء فوجت قضاؤُها عند رَوالِهِ. ولا 
رمه قَضَاءْ ما بَعدَهَاء ولو مجمع إليتها. 

(وإن طرَأ) على غير مُكلفٍ (تكليف. كبلوغ) صَغير"©. وعَقْلٍ 
)١(‏ قوله: (وإذا دخلّ وقتُ صلاةٍ بقدر تكبيرة.. إلخ) وعنه: وأمكتة 
الأدائء اختاره جماعةٌء وفاقًا للشافعي. واختار شيحُنا: أن يضيق» 
وفاقًا لمالك. 
إلى أن قال: وذكرَ شيمحنا الخلافٌ عندنا فيما إذا طرأ مانغ أو تكليفٌ» 
هل يُعتبرُ بتكبيرة أو بركعة؟ واختار: بركعة في التكليف» وفاقًا 
لمالك. 


ولا يُعتبر زمنٌ يتّسع للطهارة. نص عليه خلامًا لأبي حنيفة في رواية؛ 
ومالك وقول الشافعي. (فروع)1'1. 

(؟) قوله: (كبلوغ) قال «م خ»: أمًا البلوعٌ بالإنزال والسشَنٌّء فظاهد. وأمًا 
البلوعٌ بالحيضء ففيه إشكالٌ؛ لتعاارض الموجب وهو البلوعٌ» والمانع 


1 (الفروع» (١/58ة).‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح تنتهى الإراقات 
مجئُونٍء (وتّحوو(١))‏ أي: أو مَرَاً نحو التكليٍ؛ كرّوالٍ مانع؛ ين 
خيض أو كُثْرِء (وقد بَقِيَ) من وَقتِ مكثوبة (بقَذْرها) أي: التكبيرة: 
يث) تلك الصلاة امع مَجمُوعَة إلها قبلّها) إنْ كاتت. فإذا طرأً 
ذلك قُِيلَ القصر: قضّى الظهرَ وحدّها. وإن كات قبيلَ الُوب: قضّى 
الظهِرَ والقصر. وإن كاد قُبِيلَ العشاءٍ: قضّى المغرب مويك كاضغين 
القَجِرِ: قضّى المغرب والعشاء. وإن كان قُبِيلَ السَّمسِ: قضّى المَّجِرَ 


أنَا كونُ الوجوب يَتعلّ بقَدرِ التكبيرة من الوقت؛ فلأنّه إدرَاكٌ) 
فاستوى فيه القَليلُ والكثيئء كإدرَاكِ المسافِرٍ صَلاةَ المُقيم. وإنّما 
اعثيرَتِ الرَكعَةٌ في الجُفعَةٍ للمسبوق؛ أن الجماعة شَرطٌ لصِكيهاء 
فاعثيرَ إدرَاكُ الركعة لكلا يَقُوتّهِ الشّرطٌ في أكثّرها. 


وهو الحيض. فينظر في ذلك. (تاج الدين البهرتي) . 
وأما إذا كانت تتحيضٌ؛ بأن حاضّت31 "١‏ في أثناء الوقت » ولم يتقدّمه ما 
يُحكم به يبلوغهاء فهل تقضي؛ نظرًا إلى أنها صارت مكلَّفدٌء أو لا؛ 
نظرًا إلى أن الحيض يمنعٌ وجوب الصلاة» فقد تعارضٌ المانعٌ 
والمقتضيء فيِقدّمُ المانغ؟ فليحرر. (م خ)1!". 

)١(‏ قوله: (ونحوه) بالرفع؛ عطمًا على: «تكليف». 


1 في الأصلء (أ): (بآن كانت حاضت». والتصويب من «حاشية الخلوتية 
[] (حاشية الخلوتي») .)١50/١(‏ 


بابٌ : شُروطٌ الصَّلاةٍ 
اب : شرو 0 1 


وأكًا وجُوبٌُ قضائها مع مجموعّة إليها قبلها؛ فلن وقتٌ الثانية 
وقكاللةُ ولى حال الغذرء فإذا أُدرَكَهُ المعذُودٌ : لزِمَهُ فرضّهاء كمامليقه 


فَرض الّانية . 
(ويجبُ) على مكلّفٍ لا مانِع به (قَضَاءُ فقت ِتَةِ فأكثّر) مِن الحمس 
(مُوتبَاة'") نضّاءٍ لحديث أحمد1' أنه عليه الكلاة عام الأحرّاب 


صلَى المغرت» فلا قََحّ قال: دهل عَلِم أحد يكم | أنّي صَلَّيثُ 
العصرًم؟ قَانُوا: يا رسولَ اللو ما صَلَيعَها . فأمرَ المؤدّنَ فأقامَ الصَّلاق 


)1١(‏ قوله: (مرتيا) لعلّه حال من مجموع المتعاطفين. والمعنى: يجب 
قضاءٌ أكد ترج قار اقطان الفائتة الواحدة لا يتائى فيها 
ترتيث . (م خ)1"] 
ولم يوجب الشافعييٌ الترتيت» ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك في أكثر من 
صلاة يوم وليلة. 
قال في «الإنصاف»7": قلت أو كثّرت. هذا المذهبُ مطلقّاء وعليه 
جسهور الأيحانيغ.وفو من المفردات: 
وعنه: ولا يجب الترتيب!*!. قال في «المبهج»: الترتيب مستحكٌ» 


[1] أخرجه أحمد )١179178( )١80/18(‏ من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع . 
وضعفه الالباني في «الإرواء» (551). 

1 «حاشية الخلوتي) (011/1. 

زم «الإنصاف» 8/05 1). 

43] سقطت: «الترقيب» من الأصل؛ (أ) والتصويب من «الفواكه العديدة». 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
فصلَّى القصرء ثم أعاد المغرت. وقد قال: «صَلُوا كما رأيتُوني 
صني )1'7. وكالمجموعتَين» (ولو كَثْرتِ) الفوائِتُ» كما لو قلّث. 

فإن ترك ترتيتها بلا عُدْرٍ: لم تصحّ؛ أنه سَوْطء كترتيب الذكوع 
والشجُود. 

(إلا إذا حَشِي) إِنْ رنّتِ (قَوَاتَ) صلاةٍ (حاضرة) بروج وقيها: 
ِمَدُمُهاء لأنها اك وتركة0" أيسُ ين تَركٍ الصّلاةٍ في الوقتِ. 


(أو) إلا إذا حَشِيَ (خُرُوج وَقتٍِ اخييار) لصلاةٍ ذَّاتِ و 
فيِصَلّي الحاضِرَةٌ في وَقتِها المخثار) لأنّه كالققت الواجدٍ في أنه لا 
يجورٌ اتَأحيرْ إليه بلا عذرٍ. فإن صَلَّى الفائتة مع خشية الوقت: 

صقة. .اه سا ا بوي 
ضِيقٍ الوّقتِء أو وقتٍ الاعتيار؛ لتحريمهء كأوقَاتٍ النّهمي 


ذال إلا إذا (نَسِيَهُ) أي: الثّرتيتَ (بِينَ فَوايِتَ حال قَضَائِها) 


واختاره في «الفائق». قال ابن رجب في « شرح البخاري»: وجزم بها 
بعضُ الأصحاب. ومال إلى ذلك. (مجموع المتقور)!"1. 

(1) أي: الترتيب. (تقرير)1". 

(0) ويأثم. رع ن)ا 

1 أخرجه البخاري (171) من حديث مالك بن الحويرث. 

[؟] «الفواكه العديدة» (١//اه).‏ 

8م التعليق ليس غي (0: 

[4] («حاشية عفمان») )١57/1(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب : شُروط الصّلاةٍ - 
فِيسقْط بِالنّسيَانِ؛ أنه لا أمارة على المنسية تُعَلَمْ بهاء فجارٌ أن يويد 
فيها النُسيانٌ» كالصيّام؛ بخلافٍ المجِمُوعَتين ٠‏ فإنّه لا بد من نئة 
الجمع» وذلكٌ مُتَعَذَرٌ مع النّسيانٍ. 

(أو) إلا إذا نسي التّرتيبَ بين (حاضِرَةٍ وفائ 


تةٍِ حنّى فَرَعٌ) من 
الحاضرة”'©2 فلا يَلرَمُهِ إعادَتُها. نضًّا. وأمًا حديثٌ صلاة النيئ عند 
عام الأحزاب السَابقٌ: فِيَحتَيلٌ أنه ذَكرّها في الصّلاة. 

و(لا) يَسقْط الترتيث (إن جَهِلَ) من عليه فايئة فأكتّه (وجويه0”») 
أي : التّرتتيب؛ لأنٌّ الجهلَ بالأحكام مخ التفكل من العلم لا 
ققطياء كالجهلٍ يتحريم الأكرٍ ل في الصّوم» وكترتيب الأركانٍ 
والمجموعتين. قو على الشليفه الع وك ف السو 


(01) أي: بأن لم يخطر بقلبه أنَّ عليه فائتةٌ قبل فراغه من الحاضرة . أثَا لو 
تذكر في أثناء الحاضرة» أو شكٌَء واستمءِ الشكُ حتى فرع ثم تيدّن 
الفائتة» ا وإعادةٌ الحاضرة. 
وعف 

(؟) وقيل: يسقط الترتيبُ بجهل وجوبهء خلاًا لأبي حنيفة. (فروع)1"1 
واختاره الآمديٌّ فقال: هو كالناسي للترتيب أيضًا. (إنصاف)1", 


11 (وحاشية عفمان» (١1//ا١).‏ 
[5] «الفروع» 47/١١‏ 4). 
زم «الإنصاف» .)١91/*(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وَقيِها'»: صكحث عَصده0©؛ لاعتقاده أن لا صلاةً عليه» كما لو 
صلاها- آي + القصك لم نبقق له أله صلّى شود بلذ وظودة8 

يجب قصَاءْ فائتةٍ فأكتر (فَْرَا())؛ لحديث: ١مَنْ‏ نام عن صلاةٍ 
أو تسِيَهاء فلئِضَلّها إذا ذكرها». متفقٌ عليدا'؟. 

ؤنا لوقيل الي ل بشستد. (أو) سالم يط في عق 


يَحتَاها) لَهُ أو لِعِياله؛ دَفعًا للخرج والمشقّة. 


٠‏ ويس له الحو من توضع نام فيه حى فاة؛ لفعله عليه القلام 
بأصحابيظ1"؟, 


)١(‏ أي: صلى العصر خاصة في وقتهال". 

(؟) مع عدّم صتّحة ظهره فيها. قاله في «شرح الإقناع)!*] 
وفي (حاشية ابن قندس)["!: : أنه يعيدٌ اله لفجر والظهرء إذا صلأتهما في 
وقت العصر. 

(*) أي: فيعيدٌ الظهرَ فقط. 
5 ف 2 01 0 1 

(4؟) قوله: (فورًا) متعلقٌ ب «يجب» تعلقًا معنويًا. قاله (م خ)1١.‏ 
وفيه وجة: لا يجب على الفورية. ابن تميم . 

1 أخرجه البخاري (391)» ومسلم (384) من حديث أنس. وتقدم (ص78ه). 

1 أخرجه مسلم (810/180) من حديث أبي هريرة. 

[] التعليق ليس في (0. 

[4] ذكشاف القناع» .)١15/5(‏ 

[ه] (حاشية ابن قندس على الفروع») .)41415/١(‏ 

5 (حاشية الخلوتي» (551/1), 


بابٌ : شُروطٌ الصَّلاةٍ 
معاطم 3 الله 


(أو) ما لم (يَحِصُرُ لصَّلاةٍ عِيدِ2"0) فيكرَهُ له قَضَاء القَوائِتِ 
بموضعها؛ لغلا يُقَتَدَى به. 
قال في «الإنصاف1'!: ومن فاتته صلواتٌ لزمه قضاؤها على 
الفورل؟ام هلا الذهيء نطل عليدة وغليه جماغير الأمحايم وقطع 
به كثير منهم» واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: لا يجب القضاء على 
الفور مطلقًا. وقيل: يجب على الفور في خمس صلواتٍ فقطع 
واختاره القاضي في موضع من كلامه. 
واختار الشيخ تقي الدين: أَنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاتء لا يُشرحٌ له 
قضاؤهاء ولا تصح منهء بل يُكثر من التطوع. وكذا الصوم. 
قال ابن رجب في «شرح البخاري»1"1: ووقع في كلام طائفةٍ من 
أصحابنا المتقدّمين: أنه لا يجزرئ فعلَّها إذا تركها عمدّاء منهم: 
الجوزجاني: وأبو محمد البَرتَمقاري؛ وابن بطة. 
وقال وع ن»: الأظهز: 8 وجوب القضاء في هذه الحالة. 
00 وأا الجمعةٌ » فقيل : عليه فعلّهاء ثم يقضيها ظهرأء كما أشار إليه في 
«الإقناع» هنا. ومقتضى (المبدع) والمستوعب»): : أنه 001 
الترتيث» كضيق الوقت» فلا يعيدُها ظهرًا. وجعلّه الشيخ م ص 


ضى ول القاع»: كالمصنت نيها أي في الج خز فجر 


ثنةٍ؛ لخوف فوت الجمعة؛ لضيق الوقت. (ع 2 


1 «الإنصاف» 187/8). 
3 سقطت: على الفور؛ من الأصلء (أ) والتصويب من (الإنصاف6. 
9 فح الباري) (5/8ا). 
[4] ١حاشية‏ عثمان» (١//اه١)‏ 


حاشية أبا شرح مُستهى الإراةقات 
21 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(ولا يَصحٌ تفل مُطَلَقْ إذَّنْ('©) أي: حيتٌُ جار التَأُجِيرِ لشَّيءٍ مما 


تقكى عصرم تقل مقن علب قا رعظات. 


لذ 


001 
1 
اسة| 
1 


2 و 
وفهمَ منه: صِحَة نحو وتر» ورَوائِت. 


قوله: (ولا يصحٌ نفل مطلق إذَّا) ليس هذا مكررًا مع قوله السابق: 
دولا يصحٌ مله إِذّاه؛ لأن المراد هناك ب: «إِذَّا: خشيةٌ فوات 
الوقت» ولو المختار لحاضرة» والمراد ب: (إِذَا) هنا: تأخيد قضاء 
الفوائت لعذر من الأعذار المذكورة. (حاشية). 

بقي : أنَّ كلام المصئّف اشتملّ على فائدةٍ لم ينه عليها المحشّي» 
وهو: أنه أطلقٌ النفلٌ في الأولى» وقيّده ب«المطلق» في الثانية! فيُفيدٌ 
أنه يمتنغ عليه في الأولى النفلٌ مطلقآء أي: سوا كان مقيّدًا بتبعيّة 
الصلوات» أو غير مقيدِء وأنّه في الثانية إِنّما يمتنغ عليهة'؟ النفل 
المطلقٌ دون المقيد. 

والفرقٌ: أن في الأولى يازم1"؟ من تشاغله يفعل التافلة» ولو الراتبة» 
خروجٌ الوقت للصلاة الحاضرة» وقد مُنعَ من قضاء الفرض حيهذ» 
فمتقه من النتثّل بالأولى» بخلااقف مسلة طلب القورية» ؤإنه لذ يلزة 
من فعل النافلة خخروح وقتء بل تشاغلّه بسئّة عن فرض؛ فيمتنع عليه 
النفل المطلق» بخلاف الراتية1"!) فإنها اغتُّفرت؛ لتبعيتها للفرض4*1!, 
سقطت: (إِنّما يمتنعٌ عليه» من الأصلء (أ) والتصويب من ١حاشية‏ الخلوتي). 
في الأصلء (أ): ايلزمه». 

في الأصل : «النافلة». 

انظر: «حاشية الخلوتي» (571/1), 


باب : شُرِوطٌ الصَّلاةٍ 
معط 5 31 


(ويجوزٌ التَأِيرُ) لقَضَاءٍ الفائتة (لغَرَضٍ صحيح. كانتطَارٍ رُفقَة 
أو) انتِظَارٍ (جماعَةٍ لِهَا('2)؛ لفعله عليه السّلامُ يَومَ الحَندَقٍ» وحينٌ نام 
عن صلاة الصّبح . 

ولا تَسقّطْ فائيَةٌ بج ولا يتضعيفٍ صّلاةٍ في المساجد القَلاَدِ 
ولا غير ذلك. 

(وَإنْ ذكرَ فاته ِمَامُ أحرّم ب)-مكيُوبةٍ (حاضِرةء لم يَضِقْ وقثها) 
أي: الحاضِرَةٍ عَنهاء وعن القَائتَةِ؛ بأن انّسَعَ لَهُما: (قَطْعَها) أي: قط 
الإمامٌ الحاضرَةً التي أحرعَ بها وَجُوبَا؛ لأنّه لولم يَقطّغهاء كانت تفلا 
والمأموهُونَ مُفْتَرِضُونَ حَلفّه» ثم يَستَأئفُها المأمومون. 

فإن ضاق وقتُ الحاضرة: أتمّها الإمامُ وغَيؤه؛ لسْقُوطٍ الترتيب 


ن. 

(كقيره) أي: غَيرٍ الإمامء وهو المأموم والممّردٌُ إذا أحرم 
بحاضرة ثم ذكر فائيةٌ» فيقطغها (إذا ضاق) الوقث (عَنهَا) أي: 
الصلاةٍ التي أحرم بهاء (وعَن المُسِتَآتَقَة) أي: الفائئةِ والحاضِرة؛ بأنْ 
لم ينِّع لعَيرِهِما لأنّها تََلِبُ نفلاء ولا يِصِحُ لثمل إِذَنْ. 


العلل 


(وإلا)؛ بأَنْ لم يَضِتٍ الرّقتُ عن التي أحرَمٌ بها عي الإمام» وعن 
المستأئمَةٍ؛ بأنٍ انَّسَعَ لذلِكٌ: (أتمّهَا) أي: التي أحرّع بها أرتعاء أو 
ركعتين» (تفلا) استحبابًا؛ ليحصل لهُ توابهاء ثم يفضي الفائتة» ثم 


(1) قوله: (رفَقَةٍ أو جماعة لها) لعلّه من عطف العام على الخاصٌ. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يصلّي الحاضرة. ويأتي : تَوْحر فَجد فائتَةٌ؛ كوف قوت المجمعة. ولا 
يَسقطُ الثَرتيبُ بحَشْيَةِ قَوتِ الجماغة. 

دوقن شك في) كَدْرٍ (ما عليه) ين قَوائِتَء (وتيقّنَ 5 
الوجرب)؛ أن عَلِمَ أنه بلع من سَئدِ وصلَّى التعضّء وترك البعضّ 
منها : (أبراً ذمته) أي قَضى ماقيراً يد لله (يقيةا)؟ لأَنّ ذقته شتفت 


ييقين» فلا تبزاً إلا بمفله . 


3 


(وإلا)؛ بأَنْ لم يتيقّ وقتَ الؤّجوب؛ بِأنْ لم ير متّى بِلَعَّ ولا ما 
صِلَّى بعد بُلُوغِهِ : (ف) ِلرَمُه أن يَقضِي حتّى يَعلَمِ أنَّ ذمته بَرِئَتْ (ممًا) 
أي: من الفرض الذي (تَيفّنَ وجُوته): فيقضي مُنذُ تَقَّن أنه بلَغْ؛ لأنَّ 
ما زاد عليه الأصلُ عدم ومجوب أدائه؛ فضَّلًا عن قَضَائِهء بخلافٍ 
المساآلة قُبلّهاء:قإئه تحقّق الوبخوت وشلكٌقح الفغل + والأضل غَذامه. 

(فلو تَرَك) مُكَلْتٌ (عشرَ سَجَدَاتِ من صلاة شَهِرِ) مكثوبة: 
(قضّى) صلاة (عصَرَةٍ أيَّام)؛ لاحيَعَالٍ أن تكون كل سجدةٍ من يوم . 

(ومَنْ نَسِيَ صلاةً) واحِدَةٌ (من يوم) وليلقء (وجهلها) أي: : عن 
المنسيّة: + (إقضى حَمْمَا) ينوي 0 ل واحدةٍ أنّها الفائتةٌ ؛ لأنَّ التّعِيِينٌ 
شط في صحّةٍ المكثوبة؛ ولا قرشل إليه إلا بذلكء فلرِمَه. 

(و) من نسي (ظهرًا وعصرًا مِن توقين, وجَهِلَ السَابقَةً) منهُما؛ 
أن لم يَدرِ الظهِرَ من اليوم الأول» والعصرّ من الثَّانِىء أو بالعكس: 


بابٌ : شُرِوطٌ الصَّلاةٍ - 
(تحرّى بأيّهما تدأ أي: اجِتهّد تيا تبي أولك جهذاً بها ثم يقضي 
لمر نضّا. كما لو اشْتبَهَتْ عليه القبلةٌ. 

(فإن استّويا)؛ بأن تحّىء فلم يَظهّر له شَيم: (ف انه يدا (بما 
شاء) يِنهُما؛ لأنَّ المحضد ونور يوي بوسر 

ولو ترك ظهرًا من يَومء وأخرى من لا يدري أهي القَجق أو 
المغرُ؟ صلَّى المَجِرَء ثم الظهرء ثم م المغرب. ولا يجورٌ أن يِبكاً 
بالظهر؛ مو 

(ولو شك مأموة””' هل صلي عن به (الظهَء أو العصر؟: 
اعتَبْرَ بالرّقتِ) فإِنْ كان وقتٌ الظُهر: ف فهي الظهن. وإن كان وقتّ 
العصر: فهي العصرْ؛ عملا بالظاهر 

(فإن أشكل) الوقتٌ على المأموم لحو غيم: (فالةصلٌ عَدَمْ) 


)١١‏ قال في «الفروع!'!: وإن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين» وجهل 
السابقَةَ فعنه: يبدأ بالظهر. وعنه: يتحرّى. فإن استوياء فعنه: يما 
شاء. وعنه: يصلي ظهرين بينهما عصرّء أو عكسهآ"". انتهى 

(؟) ولسقوط الترتيب بالنسيان. 

() مراده: إذا كان هذا الشكٌ بعد فراغ الصلاة؛ لقوله: «هل صلى.. 


إلخ). 


3 (الفروع» .)444/١(‏ 
[5] في الأصل: (): (وعكسه». 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ومجوب (الإعادة)؛ لأنّ الأصلّ براءةٌ ذِميهِ بتِلكَ الصلاة. 
(تعقةٌ) : لو توضّاً وصِلَّى الظهر أحدك وتوا وصلى القضة: 

ثم ذكر أنه ترك َرضًا مِن إحدّى طهارَئيه؛ ولم يَعلّم عيتها: لَرِمَهُ إعادةٌ 

0 والصَّلائينِ. وإن لم يُحَدِتْ بين الصلاتين» وتوأ تان 

:١‏ لزه إِعادَةٌ الأؤلى خاصّة20؛ لأنَّ الثانيةً صَحَيحَةٌ 

تقدير. 

(1) قوله: (وتوضاً للثانية تجديدًا..) لاحتمال أن يكون المتروكُ من 
الوضوء. الْأَوَلّء .ولا يعيد. الثانيةة لأنها صحيجة: يكل حال+ لأن 
المتروكَ إن كان من التجديد» لم يضرّهء وإن كان من الوضوء أُولّا 
فالحدث ارتفع بالتجديد. (ش اقناع)111. 
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( بِابٌ : سَترٌ الغورّة) 


الشت: بقح الشين: صدرٌ سَعرَ. ويكسرها: ما يُسكر به. 


(وهي) أي: العورَةٌء لَعَة: التّقِصَاُء والشَّيِءٌ المستفبخ 


كلِعَةٌ عونا أ قبيحة. 

وشَرعًا: سُوأَةٌ الإنسَانٍ) أي: بل 0 روكل ما يُستَحيا 
تار زرا أي : ما يجب ستزه في الضّلاة» أو يحي التّظد إليه 
في الجملَة. سمي بدذلك؟ لقُبح ح ظهُورة. 

(حتّى عن تفيه) متلق به ستو القورة» وهو يقد حبره: قوله: 
(مِن شَرُوطٍ الصّلاةِ) فلا تصحٌ صلاةٌ مكشُوفِها مع قُدرَتِه على سَترها؛ 
لقَولِهِ تعالى: «خُدُوأ زِيككَكٌ عِنْدَ كن مَسَجِرِيه [الأعراف: ١م]ء‏ وقوله 
عليه السّلامُ: «لا يَقبَلُ الله صلاةٌ حائض إلا بِجِمَارٍ». وعديث سَلَمَةٌ 
ابن الأكوعء قال: قلت يا رسول اللهء إنّي أكرثُ في الصّيدٍ وأصلي في 
القمِيصٍ الواجِد؟. قال: «تَعمء وازْرُء ولو بشّوكة». رواهُما ابن 
داجه» والترةئ3» قال فيهما: حسيق صحيع. وحكن ارق عيد الله 


باب ستر العورة 


1 شفيا بذلك؛ لأنّ كسقهما يسو صاحيهما. 


01 الأول: تقدم تخريجه (ص417/6) . 
والثاني «التعربعة أو داود (575)غ والنسائي (87/55) » ولم أجده عند الترمذي - 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
ع 501 
الإجماعَ عليه. فلو صلى غريانًا خالياء أو في قَميصٍ واسع 
الجيب» ولم يَرُرٌهء ولم يَشْدَّ عليه وسطه. وكانّ بحيتٌ يَرَى عُورَةَ 


نَفْسِهِ مِنهُ في قِيامِه أو ركوعه, ونحوه: لم تصحّ صَّلائُه كما لو رآمًا 


عيرٌة . 


(ويجبٌ) سَتَرُ الغورة (حتَّى خارِججهاء و) حتّى في (خَلوَةِ”"2: و) 


حتَّى (في ظلمَة2"2)؛ لحديث بَهْزْ بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدّه قال: 


زفيذا 


ندا 


قوله: (وحتى خلوة) قال في «الإنصاف1'!: والصحيخ من 
المذهب: أنه يحرم كشفها خارجٍ الصلاة من غير حاجة؛ يعني: في 
حال الخلوة. جزم به في «التلخيص»» قال في ١المستوعب»):‏ وسترُ 
العورة واجبٌ في الصلاة وغيرها. وصححه المجد في (شرحه)» 
وابن عبيدان. 

وعنهة يكره. اختاره القاضي وغيده» وقدهه في «الفائق». وقدم في 
«النظم): أنه غيد محيّم. وأطلقهما في «الفروع» في (باب 
الاستنجاء)؛ وابن تميم. 

وعنه: يجورٌ من غير كراهة. ذكرها في «التكت)ء وهو وج ذكره أبو 
المعالي؛ وصاحب «الرعاية». 


قوله: (وفي ظلحّة) انظر: ما الحكمةٌ في الفصل ب: «في)» ولم يقل: 


وابن ماجهء ولم يرقم لهما المزي في ١تحفة‏ الأشراف) (4588) . 
«الإنصاف» .)١928/*(‏ 


بِابٌ : سَتر الغورة 
51 


قلتُ: يا رسولّ الله» عَوِرَائنا: ما تأتي منها وما نَدَّر؟ قال: «احقّظ 
عَورَتك إلا من رَوَجَيِكَ27: أو ما ملكت يميئك». قال: قُلتُ: فإذا 
كان القّومُ بَعضّهم في بَعض؟ قال: (إنِ استطّغت أن لا يَراهًا أحدٌّ فلا 
يَريَنها) . قلتٌ: فإذا كان أحدُنًا خاليًا؟ قال: «اللهُ أحٌ أن يُسئحيًا 


عنه).. رواة الحمدهء :ابو داودء وابنٌ ماجهء الترمذيٌ وحشنهظ' 


و(لا) يجب سَتَرُْ الور (من أسفَلَ("©) أي: جِهَةٍ الرُجْلَين» ون 
يشر التَطَوْ من أسفَلَ كمَئ صلَّى على حائطٍ. 

(بما لا يَصِفُ البضَرَة) متَعلّقٌ بويجب» أي: لَونّها مِن تياضٍ أو 
سَوادٍ وتّحوه؛ لأَنَّ الَثْر إِنّما يحصلٌ بذلك» لا أن لا يَصِفَ حَجع 
الغضو؛ لأنّه لا يمكن التّحوْدُ منهء ولو كان السَاتِدُ صَفيقًا. 

(ولو) كانَ السَمْرُ (ب)َيرٍ منشوج, من (نبَاتِء ونّحوه) كوَرَقٍ) 
ولِيفٍء وجلدء ومضفُورٍ من شَّعْرٍ وجلودٍ. ولو مع وجودٍ لُوب. 


«وظلمة) على قياس ما قبلّه؟!. (م خ)1', 

)١(‏ اللغة المشهورة: «زوجك». (تقرير)!" 

(؟) واشترط أبو المعالي سترها من أسفلء إن تيسّر النظوء وفاقاً للشافعي . 
(خطه) . 

1 أخرجه أحمد (8/ه "؟١)‏ (84١١٠)؛‏ وأبو داود ١107‏ 4)» والترمذي (091753): 
وابن ماجه .)١37(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء؛ .)١81(‏ 


1 وحاشية الخلوتي» (8/1؟1). 
[1] التعليق عت 1 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(و) لو كانّ الث بِ(مْتَّصلٍ به) أي: المصلّي» (كيّدِه) إذا 
وضَّعَها على حَوْقٍ في تَوبهء (ولحييه) المُستَرسِلَةِ على جيب تُوبه 
الواسع» ولولاها لبَانث عَورَته. 

ول يجب الستد بِر(بَاريّة1١)):‏ وهي شِبْهُ الحصيرٍ من قَصَبٍ. 
(و) لا (خصيرء ونَحوِهِمَا مما يَصُرُه) كالشريجَة”©؛ ولو لم يجد 
غُيرَهاء لأنّ الصَّررَ مَطلُوبٌ رَوالّهِ شَرعَاء لا حضوله. وربّما لا نفك 
الفصلّي في هذه من جميع أفعالٍ الصّلاة . 

(و) لا يجب السَعر ب(عفيرَة؛ وطين, وماءِ كَدرٍ؛ لقدم) غيرهاء 
لأنّه ليس بشترق. ْ 0 

(وثياخ كشفها) أي: العورةٍ (لتَدَاوِ وتَخَلُء وئحوهما) 
كاغيِسَالٍ» وعلقٍ عانق وحتانٍ» وقعرفة بلوغ» وبكارق وثبوبة؛ 
دُعَاءٍ الحاجة إليه. 

(و) بباح كعنها من أن (لمباح) لها: من روجها وسَيّيها. 
)0 «البارية؛ بموحدةٍ وبعد الراء ياء مثناة تحت مشدّدة: حصيو بنسج من 

قصب مشقّق . (ابن نصر الله على «الكافي)). 
0 قال في «القاموس »1"!: والشّرييجةُ تمل من سعفي حمل فيه البطيح 

ونحؤه» وجديلةٌ من قصب للحمام!". 


«القاموس المحيط» :)١97/١(‏ «شرج1. 
1 في الأصلء :)١(‏ (للحيّار». والتصويب من «القاموس». 


بابٌ : سَعَر القورة 


200 
(و) يباخ لذَكَرٍ كشفٌ عَورتِه ل(مباعة) له مِن زَوجة وأمة؛ 
لحديثٍ بهز بن حكيم, وتقدَّمَ. 
ولا يحرم نَطَو عَورَةٍ حيثُ جار تكشفّهاء ولا لعشها("©. 
(وعَورَة ذكر وحُتتّى) رين كانا أو رَقيقينٍ أو مُبَعَضَين (بَلََا) أي : 
استكمّلا (عَشْرًا) من السنين: ما بين سُوَةٍ وذكبة؛ لحديثٍ عليٌ؛ 
مرفوعًا: «لا تُبرِرْ قَحِدَك ولا تنظز إلى فَحِدٍ عي ولا ميت). رواة 
أبو داودا'اء وغيره. ولححديثٍ أن أيوب الأنصاريٌ» يرقه: «أسقَلُ 
الشرة وَقَوقَ الك كبَتَينٍ مِن العَورةِ». وعن عمرو بنِ شعيب» عن أَبيهِ عن 
جدّه» مرفوعًا: «ما بِينَ الشرٌةٍ والذكبة عَورَةٌ). روامُما الدارقطيك1'!. 
قال المجدٌ : والاحتياطٌ للحُنتّى المشكل أن ب تستيره كالمرأة. 


(و) غَورة و (أمق وه ولد ومُدَبّرةٍ ومكاتبة» ( ومْبَعَضَة مَعَضَّة0")): 


)١(‏ قال في «الفروع:1 بعد كلام ذكره: لا أنه يحرم نظدُ عورته حيثٌ 
جاز كشفُهاء فَإنّه لا يحرم هوء ولا لمشهاء اتفاقًا. 

(؟) قوله: (وأْمَةِ وأمٌ ولَدِء ومبعضَةٍ) ظاهو صنيعه: أنه لا يشترطً سعد أحد 
العاتقين في الثلاثةء وكذا الحُننتّى إذا كان رقيقّاء وهو كذلكء وأمًا 


أخرجه أبو داود (4)5015» وابن ماجه .)١570(‏ وقال الألباني في «الإرواءة 
(759): ضعيف جدًا. 


53 الأول: أخرجه الدارقطني لالمة 00د (1/.م. قال الألباني في 


«الإرواء) (1/0؟) عن الأَوّل: ضعيف جدًا. وقال عن الثاني (91/1): 
تع «الفروع» (4/5ى. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بَعضُها حد وبَعضّها رقيقٌ: ما بين سُرةٍ وركبةٍ؛ لأنها دُونَ الحوّق) 
فأَلحِقَتُ بالوَجلٍ. ويُستحث استتارُهنٌ كالحرَة؛ احتياطًا . 

(و) عَورَةُ (خْرّةٍ هُمَيرَةِ) تم لها سبع سنين» (و) عَورَةٌ خْرّةٍ 
(مُراهِقَةِ) قاربِتِ البِلوعَ: (ما بِينَ سْرّةٍ وزكبة)؛ لمفهوم حديث: دلا 
يَقبل الله صلاةً حائض إلا بجمَارع51. 

وَغْلِمَ مِنهُ: أن السبّة والدكبَةٌ ليسا من العورة(١2.‏ وهذا كله في 
الصَّلاةٍ . 


(و) عورةٌ ذكرء وحُنتّىء (ابنٍ سبع) سِنينَ (إلى عَشر) سنيت©: 


المسنى الح فأمرة ظاهد؛ لأَنّه إن كان أنثى فكلّه عورةٌ إلا الوجه؛ وإن 
كان ذكرًا عُومل معاملةً الرجال في وجوب ستر أحد العاتقين. 
وما" 

00 وعنه: التّكبةٌ من العورة» وفاقًا لأبى حنيفة. وعنه: وهّما. وعنه: عورةٌ 
الرجل: الفرجان» وفاقاً لمالك؛ اختاره المجدُ وغيره. قال في 
«الفروع)1"!: وهو أظهر. 

)١(‏ قوله: (إلى عشر) فالعشرُ غير داخلة» وإلا لعَارَضٌ ما قبلّه. (م خ)1*1. 


1] تقدم تخريجه (ص5/ا5). 
[] ١حاشية‏ الخلوتي» (1١/59؟)‏ 
«الفروع» (4/5). 

41] (حاشية الخلوتي») ,)585/١(‏ 


بِابٌ : سَتر الغورة 


(القَرْجَانٍ)؛ لقُصُورِه عن ابن عشر؛ لأنّهِ يمكن بلوه. 

وَغعُلِمَ منه: أَنَّ مَنْ دُونَ سبع 3 حكم لعودته237؛ لأَنّ حكم 
الطفولئة منج عليه إلى التمييز. 

(والخوة البالِعة: كُلّها عَورَةٌ في الصّلاق(") حتّى ظُدُُها. نضًا. 
رد وَجهَهَا"')؛ لحديث: «المرأةُ عَورَةٌ). رواه الترمذيٌ7”7» وقال: 


امنا 


(1) انظره مع ما تقدّم في نواقض الوضوء؛ حيث قال» أي: من نواقض 
الوضوء: ١مس‏ فرج آدميٌ؛ كبيرٍ أو صغير: ولو دون التمييز؛ ذكرٍ أو 
أنثى» منه أو من غيره) فإنه يقتضى : أَنَّ لعورة من دُونَ التمييز تحكمًا. 
6 
يُمكن أن يقال: إِنَّ مراكهم: في التّظَرء لا من كل وجه. 

5 3 56 ا 1 ع 5 يه 4 

(1) قوله: (كلها عورة في الصلاة إلا وجهّهًا) وأمًا خارجها؛ فكلها عررة 
حبّى وجهّها بالنسبة إلى اليّجل والحيئى» وبالنسبة إلى مثلها: عورثُها 
ما بِينَ السكة والذكبة. 
قوله: دكلّها غورةة حت ذوائئها. صرّح به في «الرعاية). 

(*) وعنه: والكقّينء وفاقًا لمالك والشافعي. اختاره المجدٌّء وجزم به في 
«العمدة) 0 وقال شيحّنا: والقدمين» وفاقًا أ حنيفة . 
(فروع)1"! 

1 أخرجه الترمذني (11177) من حديث اين مسعود. وصححه الألباني في «الإرواء» 


على 
['] «الفروع») (5/). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراقات 
حسنٌ صحيخ. وهو عام في جميعهاء ثُرِكَ في الوَجه؛ للإجماع؛ 
فِيبِقَى العُمُومٌ فيما عدَّاةٌ. 


وقول ابن عباس » وحائِسَة» في قوله تعالى : «إولا يي وِبنتَهُنَ 
ِلَامَا طهر متها زانور: ١م]ء‏ قالا: الوجة والكقّين. خالمَهُما ابن 
مسعود فمَالَ: تياب . ولأنّ الحاجة لا تدعو إلى كشفي الكقّين كما 
تدعٌو إلى كشفٍ الوَجِد. وقِياسًا لِهُما على القَدَ 1 

وأمًا عَورثُها خارع الصّلاةٍ : فيأتي بَيانُها في أوَلِ « كتاب التكاح». 

(وسُنٌ صَلاةُ رَجُلِ) حرٌ أو عبد (في لَوبِينِ) كقميصٍ ورداءء أو 
إزارٍ وسَراويلَ('©. ذكرةٌ بعضّهم إجماعًا0 . 


فالكفان والقدمان ليسا بعورة عند الشيخ في الصلاة» وصوَّبه في 
«الإنصاف :117 

(1) قوله: (في ثوبين... إلخ) لقول عمر رضي الله عنه: إذا وسَعَ الله 
عليكم فأوسعواء جمَع رجلّ عليه ثيائه» صلّى ل ل تي ازا زرداه؛ 
في إزارٍ وقميص» في إزارٍ وقَبَاءِء في سراويل ورداءة"اء في سراويل 
وقميص» في سراويلٌ وقباء1”1 

(؟) قوله: (ذكرة بعصّهم إجماعًا) أي: سِنّهٌ الصلاة في الثوبين 


قال أنس: كان أَحتُ الثياب إلى رسول اللّه ‏ 


1 «الإنصاف» ١17/0‏ ؟). 
7 سقطت: دفي سراويل ورداءا من (أ). 


[9] أغخرجه اليخاري  )38(‏ 


بابٌ : سَمَرُ الغورة 
ب : سَعَرٌ الغورة 5 


ٍِ 


قال جماعةٌ: مع سَترٍ رأيه» والإمام أَبلَعُ لله يُقتدَى به. 

ولأحمدة'؟ عن أبي أمامةٌ» قال: قُلنَا: يا رسولَ اللو» إِنَّ أهلّ 
الكتاب يَتَسَرولُونَ ولا يأترؤون؟ فقال: «تَسَروَلُواء واتَررُواء وخالِقُوا 
أهلّ الكتاب) . 

ولا نكرةٌ في توب واجيء والقَمِيصٌ أولى؛ 
لمزم أو السشراويل. 

(ويكفي سَتَرْ عَورَته) أي: الرَجَلٍ (في تَفْلِ)؛ لأنّه قد تبت عنه 
َِ: أنه كان يُصلّي باللَيلٍ في توب واجبء بَعضّه على أهليا”". 
الوب الواحدٌ لا يِسِعُ لذلِكَ مع سَترٍ الممكبين. ولأن عادةٌ الإنسان 
وَحَلَواته وله لاس وتخفيقُه» وغالب تَفله 


ع 


في بد 
لذيك كما سُويِحَ فيه بتَركِ القيام ونحوه. 

(وشرط في فرض) ظاهِره: ولو قَرضٌ كِمَايَةء مع سَترٍ عَورَةٍ: 
(سَتِرُ جميع أَحَدٍ عات ) أي: الوججل. ومثله : الخنثى» (بلناس1)00 


متفق عليهل"". قالوا: هي التي فيها لحمرَةٌ وبياض. 
)١(‏ وجوب ستر أحد العاتقّين» من مفردات المذهب. وعنه: سنةء وفاقًا 
للأئمة الثلاثة» وفي «الواضح) روايةٌ: يكفي يط ونحؤه. (فروع)1*1. 


0 أخرجه أخمد (/1) (0785. وحسته. الألبانىي في اجلباب المرأة 
المسلمة) ص .)١88 - ١854(‏ 1 

[] أخرجه أحمد (44/40) (14:44) من حديث عائشة. 

[] أخرجه البخاري (5815)» ومسلم (00010/9. 

[:] «الفروع» (0/5, 


روخ 


ات 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ١لا‏ يصلّي وَل في التُوبٍ الواحد ليس 
على عاتقِهِ مِنهُ سَيِءٌ) . رواةٌ الشيخان!'". والعاتِقُ: مَوَضِعٌ الرّداءِ مِن 
المتكب. 

ولا فرق في اللِّاسٍ بَينَ أن يكودٌ مما سَمَرُ به ورت أو غَيره. 

(ولو وصَفَ) الأَباسُ (التِشرَة)؛ لهموم قوله عليه السَلام: «ليسّ 
على عايقه منه شية». فإنّه َعم ما يَسثْرُ التشزة» وما لا يَسثو. 

(ونْسَنُ صلاة حُرّةِ) بالِعَةِ (في دزع) وهو: القَمِيصٌ("". (وَجِمَار) 
وهو: ما تَضَعْهِ على رأسهاء ويه تحت علقها. (ومِلْحَفَة) بكسر 
الميم: ثوبٌ تلتحِفٌ به وتُسَمّى جَاتَابَاءٍ لما روى سعيدٌ» عن عائشة: 
أنها كانت تقوم إلى الصَّلاةٍ في الخمار والإزار والتدّرعء فمُسيلُ الإرّانَ 
تجهب بدِء وكات تقولٌ: ثلاث أثواب لا بن للمرأةٍ منها في الصّلاة 
إذا وجَدَنْهَا: الما والجلاب؛ والدّوْعٌ. ولِأنّ المرأةً أومّى عورةٌ يِن 
الججل. 

(وثكرة) صلاثها (في نِقَابء ويزقع)؛ لأنّد يُجِلُ بمباشّرة 


)1١(‏ قال أحمد: شبهُ القميص» لكنّه سابع يفط قدميها. قاله في 
«المبدع1"1. 
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1 أخرجه البخاري (229)»ء ومسلم (815). 
1" «المبدع» (١/55م.‏ 


كد 


المُصلّى بالجبهة والأَننٍِ» يعي القّمَ وقد تهى البيك 


عنهآ "!1 


(ويُجزئ) امرأة (سَْرُ عَورَتها) قال أحمد: الْمَنَ عائثهم على 
الذرع والجمار» وما زاد فهو حَيرٌ وأستز. 

(وإذا انكُصَفَ) بلا قصدء (لا عمدَاء ؛ في صلاةٍ من عَورَة) ذكر 
أو منشّىء أو أُنقّىء (يسيد لا تفخش عُرفًا)؛ لأنّه لا تحديد فيد سَرعًا 
فوجع فيه لِلغؤفٍء كالجزز. فإِنْ فَشٌ, وطال الرّمَنُ: بطلت. ولا 
رق بين الفرحينٍ عير هماء لكن عط الفُْسٌ في كُل ُطرٍ بححبه؛ 
إِذْ يَفحْشُ بِنٍ المغلّظةٍ ما لا تفخشُ من غَيرها. (ف في التظر) مُتعلّقٌ 
بو يفخم ُ) أي : لوظِرإليه» (ولو) كات الانكسّافٌ ركنا (طويلا): لم 
بطل لحديثٍ عمرو بن سلِمة التجرميء قال : انطَلقَ قَ أبي وافِدا إلى 
َ في تقر من قَومِه يُعَلْمُهُم الصّلاةٌ وقَالَ : ايؤكُم 
أقرؤكُنْ) ع كد أقرأَهُم فقدّموني » فكنك أو وهم هم وعَلَّيٌّ رو كِ 
تمواق ضفيرة» مكنيك إذا ديف لكققة عَني» فقالت امرأةٌ من 
السَاء: واوا عا عَورَةٌ قارقكم . فاشترؤا لي قَمِيضًا عُمَائاء فما قح 


بَعدَ الإسلام فَرحِي به. وفي لفظ: فكدث أُؤْمّهِم في بُردَةٍ مُوضّلةٍ فيها 


أخرجه أبو داود (147) من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود زتفم 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 

من فكنتُ إذا سيحدثُ فيها تحربحت اشتي. روا أبو داود, 

والتّسائعغ3' ؟. وانقشرَ ولم يَُقَلْ أنه عليه اهلام أنكرة ولا أحدٌ من 

أصحايه. ولأنّه يشي الاحترادٌ مته؛ إذ ثياب القُقرَاءٍ لا تخلّو غاليًا من 

حَوقٍ» وثياث الأغنياءٍ من تو 

(أو)» 12001 زم (قَصِيرٍ) كما 

لو أطارّت الويخ شترته: فأعاةها سريعًا: (لم تَبظل) صلاته"©؛ قِياسًا 
على ما تقدّم. فإنْ تعمد ذَلِكُ: بطلّت؛ لأنّه / 


)١١‏ قال عثمانٌ!"!: انكشافٌ العورة فى الصّلاة: فيه ثمان صوّر؛ لأن 
القتكشفٌ إمَا أن يكن سيدا بأ لا يفش غرقا فى التظرء وإكًا أن 
يكونَ كثيرًا. وعلى التقديرين: إِمّا أن يطول اليّمنُّ؛ أو لا. وعلى 
التقادير الأربعة: إِمّا أن يكونَ عمدّاء أو لا. ففي العمد بصوّره الأربع» 
تبطلُ الصلاةٌ. وفي غيره؛ تبطلُ فيما إذا كثُرْ المتكشفٌء وطالّ زمئه 
وفي الثلاث الباقية لا تبطل » وهي : ما إذا قنَّ المتكشف» وطالَ الم 

أو قصْرَ أو كثر المنكشف وقصُرَ الرّمِنُ» ولم يتعمد في الثلاثا". 
والمصئّف نص على صُوراء! عدم البطلان الثلاث؛ لأنها أخصف 
وعُلمَت الخمس المُبطلاتٌ بالمفهوم. 

[1] أخرجه أبو داود (85ه: 587)؛ والنسائي (1/77) وصححه الألياني في «الإرواء» 
(884). والحديث عند البخاري )47٠5(‏ بنحوه . 

[5] وحاشية عثمان) .)١١2/١(‏ 


[] سقطت: ١ولم‏ يتعمّد في القلاث». والمثبت من ١حاشية‏ عقمان). 
[] سقطت: «صور) من الأضل. 


باب : شمر القورة 
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(ومَنْ صِلَّى في غَصب) أي: مغضوب220 عَينًا أو مَنفْعَةٌ وم 
مَسرُوقٌ ونّحوُهء وما ثمئّه المعيّنُ عَرَائمٌ» (ولو) كان المغشوبُ 
(بَعضّه) مُمَاعًا أو مَعيناء في مكل الغورة أو غَيرِها؛ لأنّه يبع بَعضّه 
بَعضًا في التيع» (ثَوَا) كان المغضوبُ كله أو بَعضّهء (أو بقعة0©): 


5-5 
ويلحقٌ به: لو صلَّى في ساباط0© لا يَحِلٌ إخراجه »2 أو عَصَتَ 


(1) قوله: (ومن صلَّى في عَصب.. إلخ) وعنه: تصحٌ مع التحريم» اختاره 
الخلالُ: وفاقًا لمالك» وأبي حنيفة؛ والشافعي. 

(؟) من أرضء أو حيوان؛ بأن يغصبه ويصلّي عليه الغاصثء أو غيره؛ 
لأنها عبادةٌ أتى بها على الوجه المنهي عنه» فلم تصحٌء كصلاة 
الحائض» ولو بِسَطّ عليها مباححاء أو بسَطّ غصبًا على مباح. جزم به 
في «المبدع؛ وغيره؛ بخلاف ما لو بسَطّ طاهرًا صفيقًا على حرير. 
والقرق: أنه لا يعد سمل للحرير ذاه بخلاف: البقفعة> فإنه. حال 
فيهاء وإن كان تحتّه مباخ. (ش إقناع)111. 

(©) قوله: (ساباط) أي: بأن كان الساباط على الطريق» فلا تصحٌ فيه 
الصلاة؛ لأن الهراءً تابعٌ للقرار. (ش إقناع)1"1. 

(4) قوله: (ساباطٍ لا يَحل إخراجه) مفهوثه: أنه لو كان يحل إخرائجه: 
صكّت. وهذا المفهرمٌ يُعارض عموثه عمومَ منطوق قرله: 

1 «كشاف القناع» (05/5). 

[1] ذكشاف القناع) ,)5١9/5(‏ 


21 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
راحلةً وصلّى عليهاء أو لوحا فججعلة سفيية0» 

(أو) صنى في منشوج بِ(ذَهَبٍ أو فِضّةِء أو) في (خرير) كلو 
(أو) فبما (غالِه) حرين (حَيتُ حَزْة) الذَّهثْ والفِضّهٌ والحرير :؛ بن 
كان على ذَكْرِء ولم يكن الحرير لحاجَةٍ: لم تَصِك0". 

(أوحَجٌ بقصب) أي: بمالٍ مَغصّوبء أو على حيوانٍ مغضوب”", 


(وأسطحتها مثلها) ! ويُمكنٌ الجوابُ: بتخصيص هذا المفهوم بما إذا 
أخرج الساباط على ملك الغيرء لا على الطريق. فتأمل. (ع ن)1"1 
)١(‏ قال في «الرعاية»: وإن بسطّ شيعًا طاهرًا على أرض قد غصّبها هو أو 
غيره» أو بسط على أرض له شيئًا قد غصّبه هو أو غيؤه» بطلت 
صلائه . 
قال ابن قندس''!: قلت: ويتخرّجٌ صحَّيّها. وقيل: تصحٌ في الثانية 
وى ال ا ا حرير» أو غصبء أو بقعةٍ 
غصبء لم يجزئه. وعنه: يُجزئه مع التحريم. هذه الروايةٌ ذكرَ في 
«الوسيلة) أنّها اخحتيارٌ الخال» وهى مذهث الثلاثة. 
() قوله: (أوحج بغصب... إلخ) قال في «الفروع)ل*! بعد كلام نقله 


[1] (١حاشية‏ عنمان») .)1805/١(‏ 
[؟] ٠حاشية‏ الفروع» (؟/43). 
3*] «التكث على المحرر) .)88/١(‏ 
[؛] «الفروع» (47/5). 


باب : سَعر القوزة 


5 


(عالِمًا) بأنَّ ما صلَّى فيه؛ أو حص به مُحوّمٌ, (ذاكرًا(") لهُ وَقتَ 


عن القاضي وغيره» يقتضي: أن الحجٌ بالخصب ينوه ولو قبل 

الإحرام؛ ثم قال: وكلامُ غيره يخالقه, وأ المؤثّر حجةُ لا قبل 

إحرامه؛ وهو أظهر. 

قال في «الفروع»!'!: ولو تقرّى على أداء عبادةٍ بأكل محرّم؛ 
مسا با 

في يشر خفوت بمالٍ غصب: لا يُتَوضّاً منهاء وعنه:- إن لم يجد 


صكّحت؛ لزوال عينه» ولا اثرَ 


غيرها-: لا أدري. 

قال عثمان بعد نقله في وحاشيته): ولا يُعارضٌ ذلك ما ذكروه 
الحجٌ بغصب ونحوه؛ لأن ما هناك محمولٌ على ما إذا شهد المناسكٌ 
على دابةِ حرام» أو طاف في حرام ونحوه» فلا يتناولٌ من أكلَ حرامًا» 
كما إذا أكلّ أو شرب حراماء ثم صلَّى قاله عثمان. 


0-0 


وينّجِهُ: لو تاب في حجٌ قبل دفع من عرف أو بعدّه إن عاد فوقف» 
مع تجديد إحرام: الصَّحَةُ؛ لتلثّسه بالمباح حالَ فعل الأركان. 


(غاية)1"1, 


)١(‏ قوله: (عالمًا ذاكرًا) أي: الحكم والعين؛ فلو نسي أو ججهل أله 


01 
1 
1 


محث؛ أو كونّةُ غصبّاء أو حريرًا مثلّاء صيّعت . فراجع (الإقناع)1". 
انتهى . 
«الفروع» (؟/44) 


اغاية المنتهى) .)١11/١(‏ 
ل الف 


شية أ شرح مُستَهى الإراةّات 

7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
العِبادَةِ: (لم يَصِحٌ) ما فَعلَهُ؛ِ لحديثٍ عائشةً» مرفوعًا: «مَنْ عمل 
عملا ليس عليه أمئناء فهوَ رد . أخرجوو['؟. ولأحمدظ"!: ١مَنْ‏ صن 


فقوله: «عالمًا ذاكرًا؛ حالان من فاعل: «صلَّى.. أو حيٌ)» ومحذفٌ 
نظيره الآخو. وليس من التنارع في الحال؛ لأنه لا يجوز - عربيةٌ- 
على الأصحٌ. (م خ)1". 

والحاصلٌ: أَنَّ كلَّ ثوب محرّم أُبشةُ- ولو ُيلاء» أو تصاوين0 أو 
غيرهُما- لا تصحٌ الصلاةٌ فيه؛ حيثٌ كان عالمًا ذاكراء ولأ صحت؛ 
لأنه غيز أثم . 

ومن صل على أرض غيره» أو مصلاه» بلا غصب ولا ضرر» جازٌ. 
(فائدة): قال في «الإقناع»: ولو تقَرّى على أداء عبادةٍ بأكل محهم؛ 
صكّحت. قال في «شرحه): لأن النه لا يعودٌ إلى العبادة» ولا إلى 
شروطهاء فهو إلى خارج عنهاء وذلك لا يقنضي فسادها. لككن لو حمٌ 
بغصب عالمًا ذاكرّاء 5 يصحّ حجّه على المذهب. انتهى. 

وكأنّه يشيرٌ إلى أن كلام «الإقناع» ليس على إطلاقه؛ بل يُستثنى من 
العبادات الحجٌ » فإذا استعانَ عليه بأكل محرّم» لم يصحٌ ححجه؛ كما 
في «المنتهى): «أو حجّ بغصب عالمًا ذاكرًا) . 

وفيه نظر! فإِنَّ الاستعاتة بأكل الحرام على الصلاة والححٌ عائدةٌ فيهما 


[1] تقدم تخريجه (ص9717). 
9ع أخرجه أحمد (7/4 ه) ؤدة44 )2 


(حاشية الخلوتي» .)141/١(‏ 


بابٌ : سَعِرْ الغورة رمد 
مرا على غ غير أمرناء فهو مردودٌ». ولأنَّ الصلاةً والححٌ قُربَةٌ وطاعةٌ: 
وقيائه وقُعودُه ومسيزه بمحرّم مَنهِيٌ عنه, فلا يكونُ مُتقَربَا بما هو 
عاص بهء ولا مأْمُورًا بما هو منيق عنة , 

فإِنُ كان جاهلاء أو ناسيًا للققصب ونّحوه: صحّ. ذكره المجدٌ 
إجماعًا . 


ىى 
ص 


فإِنْ كانَ عليه تَوبَانِءِ أحدُهما مُحوّمٌ: لم نَصحَ صلاثه أيضّاءٍ 
المباخ لم يتعيّن ساتراء تحتّائيًا كان أو فوقائيًا؛ إذْ أيُّهِما قُدّرَ عَدَ 
كان الآخد ساتِدًا. 


(وإنْ غيّر قيئة مسجد) عَصَبهِ: (فكقضب7)) لمكانٍ غَيرِه في 


لى خارج» فإذا صححت الصلاةُ- مع كونها آكدّ منّ الحجٌ- فلأن 
يصحٌ الحجٌ أولى. 
فالأظهر: بقاءٌ كلام المتيها عي عجره وحملٌ كلام (المنتهى» 
على ما إذا طافٌ طوافٌ الفرض في سُترَةٍ مغصوبة» أو وقفء أو سعى 
على داب مغصوبةة'!؛ فإِنَّ ذلك لا ا اي 
خارجٌ فيهماء فتدبر. انتهى كلام الشيخ م ص». (ع ن)1"! 
)١(‏ قوله: (فكغصب) أي: في كونه لا تصحٌ صلاثه فيه. أَمّا الغيُ فصلاته 
صحيحةٌء قال فى «الرعاية»): ومن غصَت مسجدًاء أو غير هيكقه» فهو 
3 سقطت: «أو وقف» أو سعى على دابَةٍ مغصوبة» من الأصلء (أ) والتصويب من 


#حاشية عثمان»). 


1] فحاشية عثمان» .)051/0155/1١(‏ 


الئل حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
صلاته فيه( ؟, (لا إِنْ متَعّه) أي : االمسحك (غَيرَه)؛ بأن مِنّعٌ التّاسَ 
الصّلاة فيف؛ وأَبِقَاهُ على هَيقته: فليس كغضّبه» فقصحٌ صلاثه فيه 
ويَحرم عليه المنغ. 

وكذا: لو رحعه وصلَّى مكائه. ويأتي في «الجفة»: إذا أقام غيره 

(ولا يطِلُها) أي: الصّلاة (نَبِسٌ عِمامَةٍ وخاتم منهي عَنهُما) 


كغصب مكان غيره في صِحّة صلاته فيه. انتهى. قال في (حاشية 
الإقناع»: وعُلمَ منه: أن صلاةً غيره فيه صحيحةٌ؛ لأنّه ليس بغاصب 
له؛ ومئه يؤخذ: صِحَّةٌ الصلاة بمساجد حريم التهر؛ إذ المصلّي فيها 
غيد غاصب للبقعة؛ إذ له الصلاةٌ فيها لو لم ثُبِنّ» كما كان له أن يصلي 
في المسجد قبل أن يُغيّر. (م خ)!"! 

)١(‏ قوله: (في ضلاته فيه) قال في «الرعاية» : إن خيز خيقة تسجل؛ 
فكخّصبه» في صلاته فيه. قال في «شرح الإقناع» : فيُوْحَلُ منه: لو 
صلَّى غيزهُ فيه صكّحت؛ لأنَهُ مُباح له. (خطه)1"؟. 

(؟) قوله: (ويأتي.. إذا أقامَ غيره... إلخ) ذكر هناك عن المتمّح أنَّ قواعد 
المذهب تقنضي عدم العيقة الصلاة من أقام خيوهه ,وصلى مكاتة. 
إلى أن قال الشارح: والفرقٌ ظاهد. واللّه أعلم. 


1 «حاشية الخلوتي» .)١41/١(‏ 
1 التعليق من زيادات (ب) 


بِابٌ : سَعر الغورّة -- 
كعمامة حرير» وخائم ذَهَبِء أو عَصبء (وتّحوهما) كحخفٌ وبكة 
كذلك؛ لأَنَّ النهي لا يعودٌ إلى شرط الصَّلاةء فلا يد فيهاء كما لو 
98 غصّب ثويًا ووضّعّه بكمّه. 

ويِصحٌ الأذانٌ» والصّومُ والوضوئ» والبي» ونحؤه» بعّصبٍ. 
وكذا: صلاةٌ مَنْ طُولِتِ برد وديعةٍ ونحوها قَله وعِبادةٌ من تقوّى 
عليها بمُحرّم . 

(وقصِحٌ) الصَّلاةٌ (ممّنْ حبس بقصب) بهء (وكذا) ممّن حبس 
(بتجسة)؛ ويَركْع ويَسجدُ بيَابِسَةِ؛ لأَنَّ الشجود مَقصُودٌ في نُفسِه 
ومُجِمَعٌ على فرضيّيه وِعَدَم سشقوطهء بخلافي مُلاقاةٍ التّجاسَة. 
(ويُومِى) من حبس يبقعة نَجِمَةٍ (بِرَطبٍَء غاية ما يُمكنُه. وتتجلس على 


وك 


قَدَمِيه)؛ تقليلا للتّجِاسَة؛ِ لحديث: «إذا أمرتكع بأمر فأنُوا منه ما 
استطعم)! ١‏ ّ 

وعُلِمَ منه: صِحَةُ صلاته؛ لغجزه عن شَّرطِهاء وهو إباحةٌ البقعةٍ 
وطهارَتُها . 

(ويْصَلّي) عاجرٌ عن شترةٍ مباحة (غريانًا مع) توب (عَضب)؛ 
أنه يحرم استعماله بكلٌ جالي» ولأنَّ تحريعه لحي آقميق» أشبة من لم 


يجد إلا ماءٌ مغصٌويًا. 


[0] تقدم تخريجه (ص55١).‏ 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإراّات 
2 اشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


لق يُصلي (في) توب (حرير لعدم) غيرِهء ولو مُعَارَا؛ أنه مأَدُونٌ 
في سه في بعضٍ الأحوالٍ كالحكق وضَّرورَةٍ البود» وَعَدّم سر 
غَيرِه فقد زالّث عِلَهُ تحريم الصّلاةٍ فيه. 

زولا إعاقة1')) على من صَلَى غريانًا مع عَصبء أو في حرير 
لعَدَم؛ لما تَقَدَّم ش 

(و) يُصَلّي (في) ثوب (تَجس لعدّم) عَيرِه» مع جز عن تطهيره 
في الوقت؛ لأنَّ السّترَ آكدُ من إزالةٍ النْجاسةٍ؛ لوجوبه في الصّلاة 
وخارجهاء تعلق حَقٌ الآدمي به 1 

(ويعيذ2”') مَنْ صلَّى في توب لجس(" لعدّم؛ لأنّه قاد على 
اجتنايه في المجملةء وإِنَّما قدّمَ الآكدُ عند التزائحم فإذا زَالَ المزاجم 


)1١(‏ قوله: (ولا إعادة) والفرقٌ: أنَّ الغصب لم تعهّد إباحته بخلاف 
لحريرء فَإنّه 5 للمرأة» والعُذر. (م خ)!!؟ 

(؟) قوله: (ويُعِيدُ) وعنه: لا يعيد» وفاقا لمالك. 
وعنه: لا يُعيدُ جزم به في «التبصرة»؛ واختاره جماعةٌ» كمكانٍ 
نجس. وقيل: يُصلّي مرياناء وفاقًا للشافعي”! 

(؟) قوله: (نجس) أي: متنيجس. فلو كان نجمس العين» كجلد ميت 
صلَّى ُريانًا بلا إعادة. نقله في «المبدع»1”1 

[1] (حاشية الخلوتي» )11457/١(‏ 


[1] انظر: «الفر لفروع ؛ (1/ لمق 
عع «المبدع» (ج/ه5ى. 


بابٌ : سَعَو القورة 


200 
بوججُودٍ ثوب ظاهر: و. بجت الإعادةٌ؛ لاسيدراك ما حضل من النخلل» 
بخلافٍ المحوس 0 تجسء فإنّه عاجرٌ عن الانتقال عَنهُ 4 كل 


حالٍ. 

ومَنْ عِندَهُ نَوبَانِ تَجسَان: صلَّى في أقلّهما نجاسَة. وإن كان 
طرف القُوبٍ نجساء وأمِكَتهُ الشَتد بالطاهر منه: لَرمَهُ 

(ولا يَصِحٌ تَفْلُ) صلاةٍ (آبق0'©)؛ لأَنَّ زمته مغصوبٌ؛ بخلافٍ 
قَرضِه فِانَّ زمته مُستثتى شَرعًا. 

(ومَنْ لم يَجِدْ إلا ما يَسيُرُ عَورَته) أو مسكبه فقّطء وأراد الصّلاة: 


سترها؛ لحديث ابن عمر مرقُوعًا ا له ثوبان» فليأترد ولْيركي 


ومَنْ لم يكن له تَوبانِء فليأترز» ثم ِصّل». رواة أحمدا'". وعحديثٍ 


)١(‏ قوله : (ولا يصح نفل آبقِ) انر واعيسويسه 
أو يقال إِنَّ المؤْجُرَ يِصح تقل مع الحرمة؟ وعليه فَاتاملٍ الغ 
وصريح ما في (المستوعب)» في (باب الإجارة)؛ ل في 
«باب التطوع): أنه ليس له إلا فعلُ السنن الراتبة» كالعيد» والولد» 
وأنه يحرم منعُهم من ذلك. وعلى هذا فيكون ما عداها على المنع» 
فيوافق فيه الآبق. «م خ)1"؟. (خطه) 
افيوائق فيه الاق لاح + ٠.‏ 


[1] أخرجه أحمد )474/٠١(‏ (5853). وصححه الألباني في «صفة الصلاة» /١(‏ 
54ل. 
1] «حاشية الخلوتي» (١/45؟).‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراآات 
جابرٍ مرفوعًا: «إذا كان الثَّوبُ وَاسِعَاء فخالِف بِينَ طَرَقِيهء ون كان 
ضِيِقّاء فاشْنُدهُ على حَفُوك('2). رواهُ أبو داودة'؟. ولأنَّ سَتِرَ الغورةٍ 

جب خارج الصّلاقء ففيها أؤلى. 

(أو) لم يجد إلا ما يَسئْدْ (القَرجَينٍ): سَتَرَهْماء لأنّهما عورةٌ بلا 
خلاف» وأفكش في التّظر. 

(أو) لم يجد إلا ما يَسدْوِ (أحَدَهُما: سََرَهُ. والدّئِوُ أؤلى) من 
القُبل؛ لأنّه أفخشء ويد َ 
الشترةٌ عَورتّه فقطء أو (منكبَهُ وعجر فقط) دُونَ ذثره. قاله في 


فم 0 5 2 17 َ 
«شرحه». والظاهد: ودُونَ قُئله»» (فيَسِتُوْهُما) أي: المنكب والعَجرٌ 
وجويا؛ لأنَّ سَثْرَ المدكب لا بِدَلَ لهُ» وصحٌ الحديثٌ بالأمر به 
فمُراعائُه أؤلى . (وَيِصَلَى جالِسًا(") نَدبًاء لستر العورة المُعَلَظَة. 


)1١١‏ «الحقو) بكسر الحاء وسكون القاف: معقَدُ الإزار» وقد يُطَلَقُ على 
الإزار. وقال الجوهري: الخصدٌ ومشدًا"! الإزار. فلعلّه تي باعتبار 
إرادتهما. قاله ابن نصر الله 

02 قوله: (فيسُرُهماء ويصلّي جالسًا) هذا من ُفردات المذهب. وعند 
الأكثر: يستز عورته ويصلّي قائمّاء اختاره المجد في «شرحهة؛ 


وصاحب (مجمع البحرين»)» وصحّحه ابن منجًّا في «(شرحه). 


1 أخرجه أبو داود (7184). وهو عند مسلم (8010). 
ذا في الأصل» (): «(وسد. 


باب : سَمِرْ العغورّة 
ب : سَعرٌ العورَةٍ 1 


(ويَلرَمُه) أي: الغريان» (تحصيل سُحرَةِ بتَمَنِ مثلها) في مكانها مع 
القُدرَةٍ. وكذا: لو وجدّها تُوْجوُ وقَدرَ على الأجرٍَء فاضِلَةٌ عن حاجهه. 


وصرّبه في «الإنصاف»» واختاره في «المغني)؛ لأَنَّ ستر العورة 
واجبٌ اتفاقاء وستو المنكب مختلفٌ في وجوبه؛ وكذلك القيام متّفقٌ 
على وجوبهء فلا يجوز تركهما من أجل ستر المتكب. (خطه). 
قال في «الإنصاف16١1:‏ وإن كانت السترةٌ لا تكفي إلا عورئّه فقط 
أو منكبيه فقطء فالصحيح من المذهب أنه يستد عورته ويصلّي قائماء 
وعليه الجمهور. 

وقال القاضي : يسترُ منكبيه ويصلي جالسًا. قال ابن تميم: وهو بعيدٌ. 
وهذا القول من المفردات. 

وإن كانت السترةٌ تكفي عورتّه فقط» أو تكفي منكبيه وعجرّه فقط 
فظاهد كلام المصئّف هنا: أنه يسيُو عورته؛ ويصلي قائماء اختاره 
المجد في «شرحه؛» وصاحب (مجمع البحرين). قلت: وهو 
الصواب. 

والصحيخ من المذهب: أنه يستر متكبيه وعجرّه ويصلي جالساء نصّ 
عليه . 

قال: فإن لم تكف جميعهاء أي: جميع العورة» سر الفرجين» هذا 
المذهبُ؛ وعليه الجمهور. وعلى قول القاضي: يستؤ منكبيه ويصلي 
جالسًا. انتهى. 


[] (الإنصاف» (*/؟؟؟). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراآات 
(فإِنْ زادَ) ثمنها عن قِيمَةٍ قِيِمَةٍ مثلها في مكانها : (فكَمَاءِ وُصُوع) إن 
كانك وسيرة: لزمَثُ؛ وإلا فلا 
(و) يلرّمه (قبِولُها عاريّةً) إن بُذِلَتْ له؛ لأنّهِ قاد على ستر عوريه 
بما لا تكد فيه المنّة. 
وعلِمَ منه: أنّهِ لا يلرّمُه استعارئهاء و(لا) قَبِولُها (هِبَةٌ)؛ لطم المنّة 
5 و 0 
(فإنْ عَدِمَ) الشعرةّء فلم يَقدِرْ عليها بتيع؛ ولا إجارّة» ولم قدلنلة 
عاريّةٌ : (صلى جالها تدبا فوه) بكو وسججودء (ولا يترئغ) في 
جِلُوسِه. (بل يَنضَامُ) أي: :0 ضع إخدى تَحِدّيه إلى الأخرى؛ لما وي 
عن ابِنِ عمرَء في قَوم كدر م باك فكَرَجُوا عُرَاة. قال: 
يِصَلُونَ جَلُوسَاء يُومِعُونٌ إيماءً بؤوسهم..ولم تقل لاه . ولأن القند 
كين القيام ؛ ؛ لأنَّ لا سمط في فَرضٍ ولا تفل ولا 2 يختصٌ بالصّلاة. 
إن صلَّى قائما: جاز. ويركعٌ ويَسججدٌ بالأرض. 
6 1 ا و 2 َه ية 
(وإن وجَّدها) أي: الشترّة (مصّل) غرياناء (قريبة) منة (عَرّفا) 
أي: بحيتُ تُعَدٌّ في الغرفٍ قَرييَة: (سقر) بها ما وجب علَيهِ سَتزه) 
(وتتى) على ما مَضّى مِن صلاته؛ قياسًا على فِعل أهل قُبَاءَ لما علِمُوا 


(1) وأوت بعضّهمء كالموقّق؛ قبولها هبةً أيضَاء وقال- أي: الموفّق : 
إِنَّ العا حاصلٌ على كلّ حالء وإِنّ العارّ اللاحقّ له بكشف العورة 


أقوى من العار اللاحق له بقبول الهبة. 


بتحويل القبلَةِ اسعَدَارُوا إليهاء وأتقوا صلاتهم! '. 
(وإلا)؛ بأنُ كاتت بَعيدَةٌ ! يمكثه السْمرُ بها إلا بعَمَلٍ كثيرء أو 
زمَنٍ طويل: ستر» و(ابتداً) صلاته؛ لبطلانها. 
(وكذا: مَنْ عَتَقَتْ فيها) أي: الصَّلاةِء (واحتاحت إليها) 
النقد لشترة؛ بن لم تكن مُتسئرةٌ كخرة فإن كان الجْمَارُ قَريئًا: تخقّرت 
وبَتثء وإلا تخمّرث وابئتأث. وكذا: مَنْ أطارَتٍ الديخ لبه فيها. 
فإ نْ لغ تعلّم بالعتق. أو ووب الشتر ترء أو القُدِرَةٍ عليه : لم نَصِحٌّ 


1 


صَلائها مع كشفيٍ ما يحب سَترْه» وقُدرَتِها عليه. 

(وتصَلَي الغْرَاةٌ جماعَةَء وإمامهُم وَسَطَا) أي: لا يَقَدَّمْهُم 
(وجُوبًا فيهما) أي: في مُسآلتي ومجوب الجماعة عليهم؛ وكُونٍ 
إمابهم وَسَطَهُم. 

ما الأولى؛ فلنّهم قَدِرُوا على الجماعّة من غير ضرر» أشبَهُوا 
المستيريَ» وكحال الخوضي, وأؤلى» ولا تُسقْط الجماعةٌ بقَوتِ سن 
الموئقية 

وأا ال فلانه أستز من أن بتقدّم عليهم؛ فإن تدهم : بتلآث؛ 
إن لم يكوفوا عُمياء أو في ظلمةٍ. 

إن كانَ العرَاةُ أكثرَ من توع كرجالٍ ونساءٍ: صِلَّى (كُلّ في 


1 أخرجه البخاري »)5١5(‏ ومسلم )١17/577(‏ من حديث ابن عمر. 


3-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
جانًا) لأنشيهم؛ حتى لا يرى بَعضّهم عَورَةٌ تعضء إن اسع المحل. 
(فإنْ شقّ) ذلك لتحرٍ ضيق: (صَلَى الفاضِلُ)؛ وهم لجال 
(واستديَرَ)هُم (مَفصُول) ومو النْسَاءُ (ثمَ غكسّ) فيِصلّي النّشَا؛ 
ويَسمد يهن التَجالٌ > لأَنَّ النساءَ إِنْ وَقَفِنَ مع الوّجالٍ هع مع سَعَةٍ 
السفله أخطأنَ سنَّةَ الموقٍ» وإِنْ صَلَّينَ خَلنَهُم شاقدنٌ عَورَاتِهم» 
وربّما افتتِنٌ بهم. 

(ومَنْ أَعار) ونحوه (سُترَته) لمن يُصَلّي فيهاء (وصَلَّى) أي: 
صاحِبها (عُريانًا: لم تَصِحَّ) صلاته70)؛ لتركه الصتر مع القُدرَةٍ. 

(وتّسنٌ) إعارةٌ الشترةٍ للصّلاة (إذا صلى) رَيُّها؛ لتكفل ضَلاةٌ 
المستعير . (ويْصلَي بها) بَعدَ زتها إِنْ تَعَدَّدَ العْرَاةُ (واجدٌ فآخَوْ) حتى 
يَكَهُواء مع سعةٍ الوقت؛ لقّدرَتِهِم على الصَّلاةٍ بشّرُوطِها. 

(ويُقدّم) بها (إمام مع ضِيقٍ الوقتِ) ويَقِتُ داهم ؛ لاسيتَارٍ 
غُورَتَه . إن لم يكُنْ ره صلَّى وصَلّح للإمامة: صَلَّى بهم. 

(والمرأة) العاريدٌ (أؤْلّى) بالشترة ُعَارُ مِنَ الوّجلٍ» حتّى الإمام؛ 
لأنَّ عورَتها أفحشء وسَترها أَبِعَدُ من الفتئة. 


(1) قوله: (لم تصح) ظاهره: ولو عجرٌ عن استردادهاء بخلاف ما إذا 
وهب الماء» أو باعّه. بعد دخول الوقت؛» حيتُ قالوا: تصحٌ صلاته, 
إن عبجرٌ عن استرداده. 
وهل إذا باعهاء أو ومبها بعد دخول الوقت» وصلَّى عريائاء تصحٌ 
صلائهء أو لا؟ الظاهر: أنها تصحٌ؛ قياسًا على ما تقدّم في التيكم. 


(قشلٌ) 
في حَملَةٍ مِن أحكام اللْبَاسِء في الصّلاةٍ وغَيرها 
(كرة في ضصلاة) قط (صدل: وهو: طرح توب على كتقَيهِ) 
أي : المصلّي » زولا َو طَرَقَهُ) أ : التّوب (على) الكتِفٍ 
(الأخرى0") سَواءٌ كان تحته تَوبٌء أؤ لا. والنّهئ فيه صَحيج عن 


عَليٌ . 
وَحَبُِ أبي هُريرَة: تقل مُهنًا: ليس بصّحيح. لكن رَواةُ أبو داووا ' ! 
بإسنادٍ عِيّدِء لم يُضَعْفْه أحمد. قاله في «الفروع». 
ار 
إن رَدَّ طْرَفَهُ على الكتِفٍ الأخرى- وفي «الإقناع)» وغيرِه: أو 


نين كيده ور 
ضَعّ طرفيه بِيَدّيه-: لم يُكره. 


فصل 
)١(‏ وقال في «المغني)1"': هو أن يُلقَيَ طرفي الرداء من الجانبين» ولا يَدُدٌ 
أحدّ طرقيه على الكتف الأخرى. 
وقال ابن عقيل: هو إرسالٌ الثوب على الأرض. وقيل: وضع وسشط 
ردأ على ,رأسة».وإرساله من .ورائة.كلى ,ظطهرةء. وهن التق البهوة: 
وقال القاضي: هو وضْعٌ الرداء على عتّقهء ولم يردّه! "! على كتفيه. 
[1] تقدم تخريجه (ص1؟1”). 


51 (المغني» (591//9). 
1 في الأصل» (): ليردا, 


حاشية أبا ب شرح مُستهى الإراقات 
ع بطين على شرح مُنتهى الإرا 


ولا بأس بطرح القََاءِ على كُيقَيء بلا إدحَالٍ يَدَيه في كُمّيه 

(و) كره أيضًا في صلاة: (اشْتِمَالٌ الصّمَاءِ وهو: أن يَصْطَبِعَ 
بتوب بض عليه غَيؤه)؛ لحديث أني هريرة؛ قال: نهى رميول اللّه 
(© الوجلٌ في التّوبٍ الواحدٍ» ليس على قَرجه من 
شي وأن ل اا بالتَّوبٍ الواجد» ليد على أَحدٍ شِقَِهِ منه» 
يعني : ني أخر جوو11] 

والاضطِبَاعٌ: أن يجعلّ وَسَطّ الرِداءٍ تحت عاتقه الأيحن» وطَرَقَيهِ 
على عاتقِهِ الأيسَر. فإن كان تَحيَهُ نَوبٌ: فلا كراعة. وَإنُ لم 5 
وبَدَتْ عَورَئُه في الصّلاةٍ: بطَلّتء إلا أن يُكونَ يسيرًا. 


3 أن حك 


وإن احتبى. وعلّيهِ ثوبٌ يَسَدْد عورته: جازء وإلا حَرْمَ. 

(و) كرة أيضًا في الصلاة: (تَطِيَةٌ وَجه. وثلكُمْ على قم وأنفٍ)؛ 
لحديث أبي هريرة: أنَّ ابي يلق نهى أن يُعَطِيَ الرجلٌ فا. رواه 
أبو داودً! ”'. وفيه دليلٌ على كراهة تَغْطِيَةِ الجه؛ لاشْيمالِه على تَغْطيَة 


)١(‏ «والاحتباء» 3 وخلنتق الرججل ضامًا ركبتيه إلى نحو صدره؛ ويدير 
ويه مع ور هر زإلى أن يبل ركيتيه» ثم يشدٌّه؛ فيكونُ المحتبي 
كالمعتمد عليه» والمستند إليه» أي: الثوب الذي احتبى يه. (ش 
إقناع)1" 


[1] أخرجه أحمد (ه١/ره*)‏ (4مهقء والبخاري (4 31 6819). 
1 تقدم تخريجه (ص/17؟7). 


85 ذكشاف القباع) (؟65/5١).‏ 


ناث بشع الوق 
اب : سَعز القورة - 
القّم. وقياشة: تغطيةٌ الأننٍ. وفي تَعْطِيةِ الج تَشَمْهٌ بالمجوس عند 
عِبادَتِهِم الَيِرَانَ. ولأنّه ربّما مَنَعَ تَحقيقٌ الخؤوفٍ. 
(و) كرة أيضًا في صلاةٍ: (كفٌ كُمٌ)؛ لقوله عليه الشَلامٌُ: رولا 
ع شَّعرَاء ولا تَوبّا). متفقٌ عليها'!. زاد فى «الرعاية): وتشميزه. 
ومَحلٌ كرَاهَة تَعْطِيَةِ وجه. وما بَعدّه: إِنْ كان (بلا سَببِ). قال 
04 5 ع ع - ِ 
أحمدٌ: لا بأس بتغطيّة الوّجهٍ لحر أو يَْدٍ. وقياشه: لَفُ الك وتحؤه. 
إن كان السَدلُ وما بَعدّه في غير صلاق: لم يُكره. 


(و) كرة (مُطلَقَا) في صلاة وغَيرِها: (تَسْبَةٌ بكمّارِ)؛ لحديثِ ابن 


عمرء مرفوعًا: «مَنْ تشته بقُومء فهو مِنهُم)». رواة أحمدٌء وأبو 
داودة”؟. وقال الشيحٌ تقئ الدّين: َكَل أحواله- أي: هذا الحديث-: 
أن يَقتضِي تحريم التَسْْهء وإن كان ظاهرة يَقتَضِي كفر المَشّبْهِ بهم. 
وقال: ولمًّا صارَتٍ العمامةٌ الصَّفراءٌ والزَّرفَاكُ من شعارهم: حَدْمٌ 
(و) كرة أيضًا مطلقًا: بعل صِنَةِ (صَليب في توب وتّحوه) 
كعمامَةٍ وخائم؛ لأَنَّه من التشيّه بالتتصارى. 


1 أخخرجه اليخاري :41١8(‏ 7١81)؛‏ ومسلم (17/530؟5) من حديث ابن عباس . 
أخرجه أحمد )١58/3(‏ (4)3114 وأبو داود (4081). وصححه الألباني في 
والإرواى وود م 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

وظاهِرُ تقل صالح: تحريمّه. وصوّبَةُ في «الإنصاف). 

(و) كرة أيضًا مُطلقًا (هَدُّ وَسَطِ) بقتح الشين: (ب)شيءٍ 
(مُشيه سد زَُارهه) بوزكٍ تُفاح؛ لما فيه من التشئِه باليهودٍ» وقد نهى 
عليه السلامٌ عن التشه بهغ» فقال: «لا تَْعمِلُوا استعَالَ التَهودٍ) . رواة 
أو دونز 

فَأمَا شد التَجُل وَسَطَهُ بما لا يُشبهُ ذلك: فقال أحمدٌ: لا بِأس به 
الي قد شو عن النبئ يل أنه قال: «لا يُصَلّي أحدُكم إلا وهو 
مُحيزِمٌ)1”7. وقال أبو طالب: سألتُ أحمد عن لجل يِصَلي وعليه 
القَميصُء يِأَْرِدُ بالمنديل؟ قال: تَعَمْء فعَلَ ذلك ابن تُمَر. 

(و) كرة: كد وشط (أنتّى مطلقًاة”©) أي: سواة كان يُشية عَدٌ 


)1١(‏ قوله: (زُنّا الزنّاد: خيط غليظ تشدّه النصارى على أوساطهم. 


دجع). 
«الزنار) بضمٌ الزاي وتشديد النون» للتصارى. (مطلع)!”. 

(؟) قوله: (وأنثى مطلقًا) أي: يكرَةٌ لها شد وسَطهاء سواءٌ كان بمُشبه شد 
ُثَارِء أو لا؛ لأنَّ ذلك يِينُ به حجمٌ عجيزتهاء ونحكثها!*! وتقاطيعٌ 

0 أخرجه أبو داود (8) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) (546)) و(الصحيحة) تحت حديث (09.5, 

[5] أخرجه أحمد (5517/14) (30107)» وأبو داود (9755) من حديث أبي هريرة. 
وضعقه الألباني. 

زع «المطلع» ١/١‏ 5). 


[4] الفشكتة: بالضمٌ: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سعنًا . ٠القاموس‏ المحيط»: (عكن) , 


باب : سَمِر العَورّة 
سَعِرٌ الغورا 54 


نار أؤ لا؛ لأ تين به حمجم عَجِيرتِهاء وتين به عُكُنها وتقاطيغ 
بدنها. 

وحملَهُ صاحِب «الإقناع) على ما إذا كانّت في الصَّلاةٍ فقّطع 
دُونَ خارجها. وَاسَتِدَلٌ له. 

لق كر أيضًا: (مشي بتغلٍ واجِدَةِ)؛ لقَولِِ عليه السَلامٌُ: 
«لايمشي أحدكم 5 تَغْل واجِدّة). متفقٌ عليها'؟ من حديثِ 
أبي هريرة. ونّضّه: ولو يسيرّاء ا لإصلاح الأُرى؛ لحديث مسلم!"!: 
إذا تقلع يشغ تثلي أحيكيء فلا يمشي في الأخرى حثى 
يُصلحها». ورواه أيضًا عن جابر» وفيه: «ولا مُحفٌ واجيء!". ولأنّه 
من الشّهرَةٍ. 


بدنها. والمطلوث ستد ذلك مطلقًا . ولذلك يُكره لها الرقيقٌ الذي 
وظاهرُ كلامه؛ تبعًا «للتنقيح): أ وسَطها بما لا يُشْبهُ شد الزنّار 
مكروة. حتى في غير الصلاة؛ لإطلاقه. ولعلّه غيد مرادٍ. 

قال الحجاوي في والحاشية): لا يكره خارجها؛ لأنَّ شد المرأة 
وسَطها معهود في زمّن النبي تل وقبله» كما صِحٌ أنَّ هاجر أُمّ 


1 أخرجه البخاري (85ه)» ومسلم (91:). 
[5] أخرجه مسلم .)8١94(‏ 
[5] أخرجه مسلم (01/5035). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادًا 
27 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراد 


5 


ويْسنٌ: كونٌ التّغْلٍ أَصفَرَء والحفٌ أحمر. وذكر أبو المعالي عَن 


أصحابنا: أو أسوّدٌ. 


ويُسنٌ: تَعاهُدُها عِندَ باب المسجد. وكانّ لِتَعلِه عليه السلامُ 


قِبالانٍ - بكسر القافٍ - وهو: السيرُ بين الؤُسطى والتي ثّليها. وهو 
عدي 11 


ذا 
001 
ليذ 
6 
008 
1 


عع 


إسماعيل اتخذت منطّعًا1"؟. وكانٌ لأ نسنلؤابيت أي بكز عاق ”ب 
إلى أن قال: : قال ابن تميم وغير : يكرةاللمرأة شد شد وسَطلها في الصلاة 
بمنديل» أو منطّقة ونحوها. (ح م ص)!*!. 

[قال في «حاشية التتقيح»: ولا يِكرَهُ خارج الصلاة؛ لأَنَّ شد المرأة 
وسَطَلها معروفٌ للنّساء من النبيٌ 
إسماعيلٌ اتّخَذت منطقالة!, 
والمنطّقٌ: ما تَشدّه المرأةٌ على الوط عند الشّغل؛ للا تَعْرَ في يلها . 
وكانَ أده مكاي يه لقان" قال اب الأثير: ا نطاقًا 


يد وقَبلّهء كما صحٌ أنَّ هاجرّ أمّ 


أخرجه البخاري (/5851: 380)» من حديث أنس. 
أخرجه البخاري (678554) عن ابن عباس موقوقا. 
أخرجه البخاري (ه )*9٠.‏ من حديث عائشة 

«إرشاد أو لي التهى» (107/1). 

تقدم تخريجه آنفًا. 


تقدم تخريجه آنقًا. 


بك + شعز الفززة 
قد اعرد 348 


واستّحبٌ الشيحٌ تقيٌ الدين» وغَيرُه: الصلاةً في التّغْلٍ الطّاهرٍ. 
وقال صاحِبُ «التّظم): الأؤلى: عافيا. 

وفي «الإقناع): ل يُكرةُ الانتِعَالُ قائمًا. وفي «النظم»: يكرَه لبش 
شف وإزارٍ وسراويل قائتًا. ولَعََّه جالِسا أؤلى. 

رو« كرة أيضًا مُطلقًا: (لُنِسْه) أي : التجلء لا المرأق (مُعَصفَوًا)؛ 
لحديث ابن عَشروء قال: رأى رَسولٌ الله م 


َل علي لَوتِينٍ مُعَصفَرَينِ) 
فقال: «إِنَّ هذه من ثياب الكمّاٍ فلا تلتشهام1!'!. وعن عمرو بن 
شعيب» عن أييدء عن جله: أن النبيّ لِيهِ رأى عليه رَيطَةٌ مُضْوَجَةٌ 
بالعُصْفْرِ فقال: (ما هذه)؟! قال: فعرَفْتُ ما كرة» فآنَيتُ أهلي ومع 


فيه ثم أتيثُه فأخبرتّه» فقالّ: رألا كسوتها 


ف د 
يُسجرون تنورّهم» 
بَعض أهلِك؟ فَإنّه 3 بأ بذلك للنّساءِ). رواة أبو داودء وابنٌ 


ماجية", 


قال ابن ميم وغيزه: ويكرة للمرأة شد وسَطها في الصلاة بمنديل» أو 
2 وتحوهما. فهذا مُستثتّى من الكراقة. قال: وهو واردٌ على 
إطلاق «التنقيح»). (خطمعع "1 


1 أخرجه مسلم (70077) من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص. 
[11] أخرجه أبو داود (4077) وابن ماجه (5701). وحسنه الألباني . 
1] ها بين المعكوفين من زيادات (ب) 


3-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 

(في غير إحرام0"©) فلا يكرَهُ المعصمَرُ فيه. نضّا. 

(و) مر أيضًا: أبس رَجلٍ (مْرْغْفََا2"0)؛ لأنّه عليه الشلام» تَهى 
التِجَالَ عن 0 متفقٌ فق علياا. 

)و( كر أيِضاه لبس رَجلٍ (أحمَر مُصمَتًا)؛ لحديث ابن عمن 

ل: مر على لني : رجلٌ عليه ردان أحمَرَانِء فسلّم» فلم يَردٌ 
التي يي عَلَيد1"]. وظاهزه: ولو يطالة. 

إن لم يَكُن مدو م 5 وصليه تيل أبغة 
عليه السَلامُ الخلَّةٌ الحمواة1؟1, ا 


)1١(‏ قوله: (في غير إحرام) هكذا قال في «المبدع»» و«التنقيح» 
وغيرهما: وذكروه نضّا. 
وفي «حاشية الإقناع1*10: : أنه فكره ه للوجل ل لبس المعصمّر في غير 
الإحرام: ففيه أُولى . قال: هكذا في «الإنصاف» هنا. ثم ذكرّ كلام 
«المبدع» و«التنقيح). (خطه). 


)١(‏ قال في «الفروع)1": ويكرة للرجل لبس المُرَعفَرء والمُعصقّر, 


3 أخرجه البخاري (2855): ومسلم )5١١1(‏ من حديث أنس. 

[5] أخرجه أبو داود (4079)» والترمذي (5808). وضعفه الألباني. 

[*] أخرجه البخاري (8551)» ومسلم (8810؟) من حديث البراء بن عازب . وأخرجه 
البخاري (8175): ومسلم (508) من حديث أبي جحيفة 


[4] «حراشي الإقتاع» (١/77؛).‏ 
[هع] «الفروع» (0/5/. 


باب : شعو القورة 


4 كرة أيضًا: سس رَلٍ (طيلّسَانَاء وهو ا و1)؛ أنه يشبة 


ِسَةَ رُهبَانٍ المَلكِيِينَ ين التُصارى. ولا يكرة لبشه غيرَ امور . 


لذ 


01 
1 


(و) يكرة أيضًا: لبشه (جلدًا مُختَلهًا في نجَاسَيه, وافترَاشّة) مع 


والأحمر الفصمت. وقيل: لا. ونقله الأكثد في المزعفّر. وهو 
مذهث ابن عمر وغيرهء وفاقًا لمالك. وذكر الأجرّيٌ والقاضي 
وغيزهما: تحريع المُرَعفر لهء وفاقًا للشافعي وأبي حنيفة. 

إلى أن قال: ومذهبٌُ مالك وأبي حنيفة والشافعي: لا يُكرةٌ المُعصمَّن 
وكذا الأحمَرُء واختاره الشيخ؛ وهو أظهر. والمذهبٌ: يكره. 
قال: وحمل الحَلَّالُ النهي عن التزعفّر على بدنه في صلاته. وحمله 
صاحث «المحرر» على التطئب به. والتخلّق به؛ لأَنّ خير طيب 
الرجال ما حَحفي لون وظهَرَ ريثخه. (خطه). 

عبارةٌ «الإنصاف7١!‏ هنا: ويُكرَة لجل أبس المزعمّر» والمعصقر. 
هذا المذهبُ, وعليه جمهورُ 5 الأصحاب. 

هكذا أطلّق ولم يقيّد! وقالا "!في «محظورات الإحرام»: يجوثٌ لبس 
المعصقّرء على الصحيح؛ سوائء كان اللابش له رجلا أو امرأةٌ. 
(خطه). 

قوله: (وهو المقوّر) وهو شيء يُقَوَّر من أحد طرقّيه ما يُخرجٌ الرأّ 
منةع وير حي الباقي خلفه» وفوق منكبيه . فليتأمل . 


«الإنصاف» (/171؟). 
والإنصاف» زداره2). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

الحكم بطَهارَتهِ؛ حُرُوجحا من الخلافي. ومع الخكم بتجاستِه: يحرم 
إلا ما نجس بموته ودُيِعَ» كما سَبق. 

و(لا) يكرةُ (إِلباسّهُ) أي: الجلدٍ المختَلفٍ في نجاستّه (ذَابَتَه) ؛ 
لأنّ حرمقها ليست ككرمَةٍ الآدَمِيْ. ويحيمٌ إلباسها ذهَبًا وفِضَّة. قال 
الشيح تقي الدين: وعريرًا. 

(و) يكرة: (كونُ ثيابه) أي: الدَجَلٍ (قوق نصفٍ ساقِه) نضًا. 
ولعلّه؛ لقلا تَبِدُوَ غورئه. 

(أو تحت كَعْبهِ بلا حاجةِ)؛ للخبرا'؟. فإِنْ كان نَم حاجةٌ 
كححمُوشَّة('2 ساقِه: لم يُكرّهء إن لم يَقصِدٍ التّدلِيسَ. 

(و) باخ (للمرأةٍ زِيادَةُ) ذيِها (إلى ذِرَاع)؛ لحديث أمٌّ سَلَمَة 
قالت: يا رسولٌ الله كيف تصِتعٌ التّساءً بدُيُولِهِيَ؟. قال: رين 
شِبوًا) . فقالّت: إِذَنْ تتكشف أقدَاَهُنَ. قال: (فيرخِيئهُ ذِراعَاء لا يَردْنَ 


ومثلٌ ذلك الكثُودُ الذي يُْرَقُ في وسّطه ما يخرج منه الرأس. قاله 
عثمان1؟1. 
(1) بالحاء المهملة» والشين المعجمة: دقته. (م خ)1”. 


1ع أخرجه البخارني (08775» ومسلم (088؟) من حديث ابن عمر. وسيأتي حديث 


أبي هريرة قرينًا - 
[؟] «وحاشية عثمان» (9/1/ا1). 


باب : شعو القورة 


عالق م 


علّيه). رواة أحمدُ والنّسائيئ» والترمذيٌ1١!‏ وحسْته. 


(وحَرْمَ أن يُسبلها) أي: نيات البَجَلِء (بلا حاجةٍء خهلاء0”)) 


قَميصًا كانت أو إزارًا أو سراويل أو عمامةً» في الصّلاة وغَيرها؛ 
لحديث: «مَنْ حَت ثويّه خيلا لم ينظر الله إليه». متفقٌ عليدا". 


ويجورٌ لحاجةٍ بلا حُيَلاءَ (في غير حَرْبٍ). وفيه: لا يحرم؛ 


لإرهاب العدوٌ. 


)1١(‏ قوله: (وحرْةَ أن يُسبلّها.. إلخ) هو على تقدير حرف إضراب» أي: 


بق 


1 
نينا 
1[ 


ا : 7 ١‏ 
بل هو يَلاءُ. أو على تقدير حرف العطف» وهو «أو)ء وإلا فعبارثه 
تقكضي : أنه إذا كان حيلاءَ لحاجةٍ لا يحُم! وهو مُشكلٌ. واعترضّ 
ذلك الحجّاويٌ في «حاشيته). وقال: «وهو فاسد». وقد علمتَ 
الجواب عنه. (خطه). 
قال في «الهدي12: وأمّا هذه الأكمامُ الواسعةٌ الطوال التي هي 
كالأخراجا* أء فلم يلبسها عليه السلام» ولا أحدّ من أصحابه؛ وهي 
مخالقَةٌ لستّتهء وفي جوازها نظرٌ؛ فإنها من جنس الحُيلاء. 


أخرجه أحمد (177/414) (13511)» والترمذي (7981(ع. والنسائي (7ه2اه» 
؟همة). وصححه الألباتي. 1 

أخرجه البخاري ومحلم ومسلم (41١؟)‏ من حديث أبي هريرة. 

وزاد المعاذن (1ل :08 

في الأصل: ١‏ كالأبراج). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراّات 
حم 364 

(و) حم (حتَّى على أنتّى : لئْسُ ما فيه صُورَة حيوان2"7, وتعليقة, 
وسَتَرُ جُدُر به وتصويزة)؛ لقوله عليه السَلامُ: «إِنَّ أصحابٌ هذه 
الصّرَرٍ يُعدَّبِونَ يوم القيامة» وثُقَال لهم: أحيوا ما حَلَفكُم). وقال: «إِنّ 
البِيت الذي فيه الصُودُ لا تَدخُلُه الملايئكةٌ». رواهُ البخاريٌ عن 
عائشة!'!. وعن جابرٍ: نهى رَسولُ الله يي عن الصُورة في التيتِ» 
ونهى أنْ يُصَع ذلِك. رواةٌ الترمذيٌ7"!» وقال: حسنٌ صحيح. 

وإن أَزِيلَ من الصّورة ما لا تَبِقَى مَعهُ حياةٌ: لم يكرة. نضّا. ومثله: 
صَورَةٌ شَّجَرٍ ونحوه. 

و (لا) يَحَدِمُ (افْتِرَاشّه) أي: المُصّوّرء (وَجَعلُهُ مِحَدًا). ولا 
يُكرة؛ لأنّه عليه السّلام انَكَأْ على مِحَدَّةٍ فيها صُورَةٌ. رواة أحمد1؟. 

(و) يحم (على غير أننّى) من رَجَلٍ وحُنتّى (حتّى كافرٍ: لبس ما 
كلهُ) عريرء (أو) ما (غاله) ظَهُورَا"© (حَريرُء ولو) كان 


)1١(‏ قوله: (صورةٌ حيوان) قال الخلوتي!*!: أي: يعيش معها. 
)١(‏ قوله: (أو ما غالثه ظهورًا) ما نُسج بالحرير وغيره» فيه صور: 
أحدها: أن يكون السدي حريرا وغيرّه» واللحمة كذلك. 


[1] أخرجه البخاري (ه 031٠١‏ 11م /901ه). وهو عند مسلم أيضًا ٠1/(‏ 93/51 . 

[] أخرجه الترمذي (11753). وصححه الألباني في (الصحيحة) (5؟4). 

[*] أخرجه أحمد (909/417) (5310) من حديث عائشة. وصححه الألباني في 
«آداب الزفاف» ص .)1١45(‏ 

[4] «وحاشية الخلرتي) ,)150/١(‏ 


باب : سَترُ العورّةٍ 


الثانية : أن يُسدَّى بغير الحرير» ويلحم يه1'. 

الثالثة: أن يُسدَّى بغير الحرير» ويلحم به وبغيره. 

فإن كان الغالثِ ظهورًا الحري حَيُعٌ» وإلاّ فلا. 

بقي صررةٌ رابعةٌ لم يذكرها وهي: ما إذا شدي بالحرير وألحم به 

وبغيره» فظاهر كلامه: أَنّهها لا تدخلٌ في الجواز» وإن لم يغلب1”3] 

الحريرُ ظهورًا . 

1 م ا د 5 1 

قال في «شرح الغاية») للشيخ مصطفى بن سعد السيوطي : 

والحاصل أن ما نُسج بالحرير وغيره فيه ثلاث صور: 

إحداها: أن يُسدَّى بالحرير وغيره» ويلحم كذلك. 

الثانية: أن يُسدَّى بغير الحرير» ويلحم به. 

الثالثة: أن يُسدَّى بغير الحرير» ويلحع به وبغيره. 

فهذه الثلاثٌ الصور يُعتبدُ فيها أَغلبيَةٌ الظهورء فإن كان الغالبُ ظهورًا 

الحريز حَرْمَء وإلا فلا. انتهى. 

ولم يذكر صورة رابعةٌ؛ وهي: ما إذا كان السديٌ حريتاء .واللّحعة 

حريرًا وغيره. فظاهزه: أنَّ هذه الصورة لا يعتبرٌ فيها أغلبيّة الظهور. 
اع 

ويقال فيها: إذا كان الحريرٌ في السّدي واللحمّة أكثْرٌ من النصف» 


1 الصورتان ليستا في (أ). 
681 في (أ): «يظهر» ‏ 
[] «مطالب أولي النهى) ,)087/١(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(بطّاتة:'©)؛ لحديث عُمَرَء قال: قال رسول الله كةِ: ولا تلِشوا 
الحريرء فَإنّهِ مَنْ ليسَه في الدّنياء » لم يَلتَشَهُ في الآخرة». متفقٌ عليهة'؟. 
وكونٌُ عُمَرَ بَعتّ بما أعطاة الي + 
عليه1"!: ليس ليم فيه أنه أَذنَ لَُ في لُبسها. وقد بعت النيئ ع إلى عم 
د وأسامةاكاء ولم يلم من إباحةٌ نيه والكُماوْ مخاطبوتَ بفؤوع 


(و) عَم أيضًا على غَيرٍ أنتّى : (افيرَاشُه) أي: الحرير؛ لحديث 
حذيقَةٌ: نهانًا المي ع 


نأكل فيهاء وأن تَلِسَ الحرير والدّيتاج» وأن نجلِس عليه. رواه 


في آنيد الذَهَبٍ وَالفِضّةٍ 


حرّمء كما عبّر في (المغني) وغيره: جاه إذا كان الغالبُ الحريرّء 
فهو حرامٌ. 
(1) قال ابن عبد القري: ويدحلٌ في ذلك» أي: التحريم» شَدَابةٌ الدواة» 


1 أخرجه البخاري (0814)» ومسلم (03/5135. 

[5] أخرجه البخاري 887 2057177 ومسلم (7034) من حديث ابن عمر أن 
عصر .د اقذكزة:. 

أخرجه مسلم (01/1) من حديث علي . وينظر: «مصنئف عبد الرزاق» )1١535578(‏ 
ققد أخترعه عن حديك ساي مطولا» وذكر فيداقضة عمر رع ينا 

6 في (ج): «رواة أحمد والبخاري». والحديث أخرجه البخاري ( 9ه 8010م ة)» 


وهو عند أحمد (لع/ 45 (550 47 . 


ه52 
و(لا) يحرم افتراشّه (تَحتَ) حائل (صَفيقٍ)» فيججوز أن يجلن 
على الحائل: (ويْصَلَي عليه) لأ حيعلٍ مُفقرشٌ للحائل» مانت 
للخرير. 
(و» يحرم م أيضًا على غ2 غير أشن : (استِتَادٌ إليه» وتَعلِيقُةُ) أي : 
الحرير. فيَدخُلٌ فيه فه: يخال وحيعة؛ ونحؤشما. 
وحهم الكت استعماله طلقا فدّخّل غيه: بَكةٌ وشِوابةٌ مفردة» 
(و) يحرمٌ أيضًا: (كتابَةٌ مَهْرٍ فيه) أي: في الحرير. وقيل: يُكر 
وعليه العَمَلُ. 
(و) يحرم أبشًا 2 سَعرْ جَدُرٍ به) أي: : بالحر يرغ لأنّه استعمال له 
(غَير الكعبَةٍ المُشَوفةٍ) زادها الله تَعظيمًا وتَشريقَاء فتجورُ سَتَوها 


وسلكُ المسبحة؛ كما يفعلّه جهلةُ المتعئدّة. انتهى. واختار الآمديٌّ: 
إناحة سير السريى ا 
ومن خخط الحججاوي: الشوَايةٌ؟"! من حرير يُعَملٌ بقرب جيب الثوب» 


والنسائ يسدلته من على المتكبين. (منقور)1 


60 ره : «الآداب الشرعية» (40/4/7)» وكشاف القناع» (55/5). 
1 الُّوَابَةٌ: ضمة من حيوط توضع على طرف الحزام» أو أو الذوب؛ أو على الطربوش؛ 
للزركشة امعجم الألفاظ العامية» (شرب). 


ع (الفواكه العديدة» (85/1), 


557 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بالحرير. وكلام أبي المعالي يَدُلٌّ على أنه مَل وقَاق. 
وقحَلٌ تحريع استِعمَالٍ الحرير: إذا كان (بلا ضَرُورَة) كبزد أو 
كد أو مرضء أو قَمْلٍ؛ لحديثٍ أنس: أنَّ عبد الرحمن بنّ عوف 
ير شَكوا القَملّ ل للك » رسول اللّه عَكِيدِ فرَخصٌ لهُما في قَميصٍ 
_ أيه علّيهما. م متققٌ عليوا 1١‏ وما ثبتَ في حقٌّ صحابيٌ ثبت 
في حقّ غره؛ بحي لا ديل على اعيصايه به. وقدق على الم 
يه مما يُحقاحج فِيهِ إلى أبس الحر ا 
(و) حرم أيضًا على غير أنلى: قَوبُ (قنشويجٌ) بذّقبء وفِضّة 
(ومْمَوَةُ بذَهب, وَفِضّةٍ) إلا حُودَةٌ أو مِغْقَرَا أو جَوسّنًا ونحوهاء بِفِضَّةٍ. 
وكذا: ما طلِيَ أو كُقّتَ أو طَعُمَ بأحَدِهما؛ لما تقدَّمَ في «الآنية». 
وما عَم استعماله: عَم تمذكُة وتَمليكُةُ لذلك؛ وَعَمَلُ يياطيه 
لمن حَدِمَ عليه لجرل نضا 
و(لا) يَحرم: (مستحيلٌ لوئة) ين ذَهَبء أو يض (ولم يحضْل 
نه هَيِءٌ) لو عُرِضٌ على انَارِ؛ لرُوَالٍ عِلَةِ التّحريم من السَرَفٍ 
والحُيلاءِء وكسر قُلُوبٍ القُقرَاء. 
أيضًا: (عريرٌ ساوّى ما نُسِجٌ مَعَهُ) من قُطْنِء أو 
كِتَانِء أو صُوفء وتحوه (ظَهُورَ('")؛ بأن كان ظُهُورُهُما على 


(و) لا يَحِرْمُ 


)١(‏ قوله: (ولا حريرٌ ساوى ما نُسجٌ معّه ظهورًا) هل هذا بات على 


31 أخرجه البخاري (5515)) ومسلم (05:15), 


باب : سَعرْ الغورة 


الع 


3 


لسّواِء ولو رّادَ الحريك وَرنَاء فلا يَحوْم؛ لأنَّ الغالت ليس بكرير فينَفي 


دلبل الخرمة» ويَِقَى أصلٌ الإباحَةٍ 


(و) لا يحرم أيضًا: (خَزًَا'2) أي: تَوبٌ يُسمّى الحَرّ (وهو ما 


إطلاقه: أو مقيّدٌ بما إذا لم يجتمع في مكان واحدٍ ما يزيدٌ على أربع 
أصابع؟. 

جنخ الشيخ عثمان إلى التقييد» وما هو ببعيدء لكن إِبقَاوٌه على إطلاقه 
أولى ؛ لموافقّة القاعدة. 

وعبارةٌ الشيخ عثمان التي أشار إليها هي قوله في «حاشيته)!' ل لما 
ذكرٌ قولَ «الإقناع»: «لو كان في ثياب قدرٌ يُعقَى عنه من الحرير» 
وإذال”! صُع بعصّهُ إلى بعض كان كثيراء فلا بأس. انتهى): أي: فلو 
كان في ثوب» حرم ذلك. ومن هنا يعلَمُأنَّ قولهم: إذا تساوى الحرير 
وما معه ظهورًاء أببخ» يُمَيد بما إذا لم يجتمع من الحرير في موضع 
واحدٍ فوقَ أربع أصابع» لم يُفصّل بينها بغير الحرير» فإِنَّ ذلك لا 
يجورٌء وهذا ظاهد؛ لأَنَّ حمس أصابع فأكثر, لو انفرة» كعَلّم الثوب» 
لم يمجرء فأولى إذا صم إليه غيزه في بقية الثوب. انتهى. 

وعبارةٌ «الإقناع0!"!: لو صم بعصّه إلى بعضء صار ثوبًا. 

وقال بعضهما!: قوله: (ولا يحرم خَر ظاهزه: مطلقاء سوائ كان 
«حاشية عنمان) .)175/١(‏ 

سقطت: وإذا؛ من الأصلء (أ) والمثبت من «حاشية عثمان». 

والإشناع» (0537/1. 

في الأصل: (): (هذا البعض أظنه عبد الوهاب بن فيروز» . 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادّات 
2 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 


ات 


سُدَيَ بإنرنسم) أي: عريرء (وألجم بوَبرٍ أو صُوفٍ(" وتّحوه), 
كمْطنء وكتّان("2؛ لحديث ابن عباس» قال: إِنّما نهى النبئ يٍَ عن 


6 


(2 


الغالبُ ظهورًا الشدئ؛ كما هو مشهورٌ الآن؛ أو الْلْحمَةُ. ولقد أبعت 
من قيّدَه بما إذا لم 5 الديٌ هو الغالتُ ظهورًا. انتهى . 

قُلتُ: القولُ بعحريمه» إذا كان السّديُ هو الغالبُ ظهورًاء أقربُ إن 
شاء. الله بل القولُ بخلافه بعيدٌ. يدل لذلك قوله في 
«الاختيارات)1'1, 

وأما عكس هذا وهو المسمى بالملحم وهو ما يسدى بصوف ونحوه 
وألحم بحرير فحرام على ما في (الاختيارات)1". 

قوله: (وألحم بِصُوفٍ... إلخ) أي: سواء ظهرٌ الشديٌ أو ححفيء إذا 
كاك مخرينا: وحم بغيره. وإلى هذا جنخ شيحُننا الوالد» والعلامةٌ أبو 
المواهب» خلافًا لمن نازع في ذلك. (ع ب)1"1. 

والمنازجٌ في ذلك: عثمانُء وتلعيده ابن عوضء» وعبد العزير بن 


قال ابن عوض فى «حاشية الدليل)1” 
انظر: (الاختيارات) ص (ه7). 

التعليق ليس في (أ. 

«حاشية ابن فيروزه (0049/1. 

«مراد الشيخ عئمان: إذا اجتمع في موضع واحد لحمة وسدي» ليست في (أ). 
«فتح وهاب السآرب) (581/1). 


بِابٌ : سَتر الغورّة 


.و 


56١ 


النّوبٍ الصمَتٍ من الحرير» أمًا عَلّم؛ وسَدَى الثُوب» فلَيس به بأ . 


رواه و داووك١‏ والاد رم 


بغيره» بشرط أن يكونَ الحرية مستتواء وغيو الحرير هو الظاهر. 
انين . 
قال «ع ن)» في (شرح العسيدة101, لكن بشرط أن يكون الحريد 
مستتةاء وغية الحرير هو الظاهك, وإلا فلظة”ا؛ بأن ظهرَ الحرية» واستتر 
غيئه؛ فهو كالفملحم المحّم؛ كما قال في «الاختيارات»: المنصوصٌ 
عن نحم وكدماء الأصحابب [رائحة الحرٌ دون المُلحم» قال المصكفٌ : 
والملحَم دعا شق بغ الحريره رألجم به. انتهى . فَالمُلحَمٌ عكسش 
الخرٌّ صورةً وحكمًا. وقد اشتبه على كر من الناس تحوٌ الثياب 
التغداديّة ميا يُسدّى بالحرير ويُلحَمُ بالقُطن» لكن مع ظهور الحرير 
واستتار القطن» فتومّموا أن ذلك من الخرٌّ المباح» وغفَّلوا عن شرط 
الخرة؟؟- أعني : استتارٌ الحرير وظهورَ غيره- وهذا الشرط لابدّ منه» 
كما يدل عليه مواضعٌ من كلامهم» كما في «حواشي الفروع» لابن 
قندس . انتهى 
[في تقرير: أن الخز اف من الملحمء أن الخز ثخين والحرير فيه 


أخرجه أبو داود (55 ٠‏ 5). وصححه الألباني في (الإرواء) (1/5؟) دون قوله: (وأما 
غلم ...0 0 

«هداية الراغب» (؟/5/). 

سقطت: دفلا» من (أ). 


في الأصل» (أ): «الحرير». والتصويب من «هداية الراغب). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وأمّا ما عُمِلَ من شفط الخرير» ومشائيه: وما ؛ يُلقِيهِ الصَّائْعُ من فَمِه 
من تقطيع الطّاقاتِء إذا دق وغُزلَ ود نسِج نْسِج : فهو ككريرٍ خالِصٍ في 
ذلك» ون سمي الآنّ خحرًا. قاله في علق 
(أو) أي: ولا يحرم (خالِضٌ) مِن حرير (لِمَوَضِء أو حكة) سَواءٌ 
مستور بالوبر فيصير بمنزلة الحشو. انتهى]!'1. 
وكتب على قوله: «وقد اشتته.. إلخ) عبد الله الحطاب ما نضّه: 
قضيّةٌ اعتبار عدم ظهور الحرير» فلا يُباحٌ خَحرٌ ولا غيره إلا إذا لم يكن 
الحري هو الأغلتِ ظهورّاء وهو مخالفٌ لمقتَضّى صنيعهم» كما 
شد إلى ذلك عبارةٌ صاحب «الفروع»» حيث قال: وما غاليه حريف- 
قيل: ظهورًا. وقيل: وزنًا- بلا ضرورَةٍ» وإن استوياء فوجهان» وكذا 
الغخزٌ عدد. ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد» وفكق ينه لبعده السيحابة 
رضي اللّه عنهمء وبأنه لا إسراف فيه. انتهى. 
كلاقه- كغيره- يقتضي حل الخرٌّ من غير اعتبار الشرط. نعم؛ ما 
مشى عليه المصنف في الخ هو قولُ ابن عقيل وغيره؛ لكنّه مرجوخ, 
والمتافيروت: على تخلاقه. 
وهذه المسألةٌ وقعت بين عثمان رحمه الله وين الشيخ أبي المواهب 
رحمه اللّه نزاع» فاختار الشيخ بح أبو المواهب الحلّ مطلقاء وعقمانٌ 
بالشرط المذكور؛ة ركاف . سبت خروج عثمانٌ من دمشق إلى 
القاهرة. والنّهِ أعلم . 


1 ما بين المعكوفين ليس في (. 


باب : سمو القورة ح 
رَ في رَوالهاء أو لا؛ لما تقدّم. 

(أو) خالِصٌ ل(حؤب) مُباحء إذا تراتى الجََمعَاِ إلى انقِضَاءِ 
القِتَالِء (ولو يلا حاجّة) نضا لأنَّ المنعٌ ين أبسه لما فِيهِ من الحخيلاي» 


وهو غير مذمُومٍ في الحر 
(ولا) يحرم 0 وهو: ها فيه صُورَةٌ والخرير» والمنشوجج 
بذَهَبٍ أو فِصَّةٍ (لحاجةٍ)؛ بِأنْ عُدِمَ غَيزه. 


قال ابن تميم: مَنِ احتاج إلى لس الحرير؛ لحرٌ أو برد أو تَحَضْنٍ 


(وَحَوْم تَشْبْهُ رَجُلٍ بأنتىء وكشه) وهو تَسبُ أنتى برَجلٍ (في 
لباس وعَيره)؛ لأنّه عليه السّلامُ لَعنَ المتشبهِينَ من الوّجالٍ بالتٌسَايٍ 
والمتشبّهاتٍ من النّسَاءِ بالرّجَالٍ. رواةٌ البخاريٌ1'؟. ولعنّ أيضًا الول 
يلت لبى. المرأقة والمرأة فلبق. لببئ الفتجخل. رزؤاة أحمدٌ: 


وأبو داودآ". قال في «الآداب الكبرى»): إسناده صحيح . 


[] أخرجه البخاري (5886) من حديث ابن عباس. 
[5] أخرجه أحمد )11/١4(‏ (8703)» وأبرداود (/504) من حديث أبي هريرة. 


وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (059). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
حريءاة بلك تت 


يحرم عايها العصائِبُ الكاز التي تُشبهُ عمائم الرّجالٍ. 
(و) حرم أيضًا على وليّ: (إِلبَاسُ صَبِيَ ما حَرْمَ على رَججلٍ'©)؛ 


لعُموم قَولِهِ عليه السّلامُ: «حرامٌ على ذكور أُمّي)111. وَلِقّولٍ جابر: 
كك َنَرِحُه عن العِْلمَانِءِ ونتؤ تك على الجواري. رواة أبو داودا"! 
وكرة الطياة محل للزّيئَة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغّ في 
التَحريٍ 


زبلفق 


1س 


1 
اي 
1 


(ويُاحُ من حَريرٍ: كيس مُصحَفٍ)؛ تعظيمًا له ولأنّه يسي. 


قد يقال: إِنَّ صلاةً الصيئ في ذلك صحيحةٌ؛ لأنهم صرّحوا بأن 
حاو عطاء وسرسوا اليا جك الرجل إذا لبك ناسلا لاك 
صحيحةٌء ولا حرمة. قاله وم خ)!"ا 
والجواب: بالفرق بين الحالتين» وهو أنَّ فعلَ المكلّف في الحالة 
المذكورة غيه موَاحَذٍ به أحدٌّءٍ فلذلك اغثفر صحةٌ الصلاة» بخلاف 
مسيألة:الصبي » فإن الفعل / لواقع فيها معصيةٌ مؤَاحَذٌ بها» وإن تعلّقت 
بغير المصلَي » فكأنه ل لشؤم أثر المعصية حكع ببطلان الصلاة . هذا ما 
ظهر. فايحرر. (خع ا 


أخرجه أحمد )١57/1(‏ (:75)» وأبو داود (4051) من حديث علي . وصححه 
الأ 


ي في «الإرواء» (/ال11). 


أخرجه أبو داود (53 5). وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
«٠حاشية‏ الخلوتي» (١/؟85؟)‏ 
«٠حاشية‏ عثمان» (١1/ه/ا1)‏ 


بِابٌ : سَعر الغورة 3 
(و) باخ أيضًا: (أزوَالٌ وخياطة به) أي: الحرير؛ لأنّهِ يَسيرٌ. 
(و) يماح أيضًا من حرير: (حشؤ جاب وقُرْشُ)؛ لأنَّهِ لا فَخْرَ فيه 

ولا مُحْتِ ولا خيلا ولَّيس لَبِسًا لَهُ ولا افيراشًا. 

(و) بُباح أيضًا من حرير: (عَلَمْ نَوب77©, وهو: طِرَازُهُ)؛ لما تقدّم 

عن ابن عباس . 

4 يُباخ أيضًا من حرير: (لَبتَهُ جَيِبء وهي: الرْئِقّ. والجَيبٌ: ما 
ينفح على نَحْرِء أو طُوق) وفي «القاموس»: وجيبُ القميص ونحوهء 


)١(‏ علمٌ الثوب: هو ما يُجعل في حاشية الثوب. يُنسحٌ معه. 
وفي «حاشية عثمان» قوله: «علم ثوب] أي: كالحاشية التي تنسح 
١ 5‏ 

من حريرٍ في طرّف الثوب['؟, 

والظاهرٌ أن القيطانَ كشرّابة البريدء فيبالخ. وأنَّ قاووق!"! الحرير 

يحرم حتى يستر أكثره بشيءٍ يُخاطٌ فيه. فإن خاطه فيه» ثم أظهر 
ا يا د انق 4ه 8 انشع 

الحرير وأدخل الآخرَ تحت العمامة» فالأقربٌُ إلى الفهم التحريم؛ لان 

العبرةً بالاستواء ظهورّاء لا بما في الباطن. ولا ينبغي لمن فيه ورج 

فعله. إلا إن كان أقلّ من أربع أصابع مضمومة. من تقرير شيختا. 


لقاووق : قلنسوة طويلة من ملايس الرأس. «المعجم الوسيط» (؟//0/517) 
رغم «الفواكه العديدة» (١5/1ه).‏ 


حاشية أبا شرح مُنتَهى الإراآات 
7ت ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 


ات 


بالفتح : طُوقه2©0, 


(و) بباح أيضًا من حرير: (رقاغ''2, سيف فِرَاءِ) ونحؤهاء قَدرَ 


أربَع أصايع: فما دُون7”". والا) باخ من ذلك (قَوقَ أرع أصابع 


(0) 


إلى 
ضرف 


601 
1 
1 


قوله: (ما ينفتخ... إلخ) انظر هذا التفسيرَ مع قول صاحب 
«الإقناع»: والجيب هو الطوقٌ الذي يخرج منه الرأسُ. فإن بينهما 
تداقُعًا قطعًا. والذي في «القاموس» «للإقتاع).. وذكرّه. 
ودعوى أنهما إطلاقان! تصدِفٌ في اللغة لا دليل عليه. 

وفي (حاشية عثمان)!'! قوله: «أو طوق» هو بالرقع عطفًا على «ما» 
وأشار المصنّفُ بذلك إلى أن الجيت يُفسَرُه بعضّهم بما انفتخ على 
التّحرء كما عليه صاحبٌ (المصباح». وبعضّهم يفسرُه بالطّوق الذي 
يخرج منه الرأسء كما في «القاموس».. ثم ذكرَ عبارته. 

أي: ما يرقع به شق الثوب ونحوط'!. 

قال في «الآداب1: ويباخ من ذلك لرجل عَلَمْ الغوب ورُقعقه» ولبئةٌ 
جبيدة, سلف الفراءء وتحوهاء قدت عن عرقاة قدّمه في (الرعاية 
الكبرى». وقيل: بل أربع أصابع مضمومة فأقل» نض عليه.. قال: 
وتباخ الخياطةٌ بالحرير؛ وما تُلَُ به رؤوس الأكمام وفروج الثياب؛ 
واليّقمٌ فوق ثوب قطنء ونحو ذلك.. قال: وما نصِفةُ حريرٌ وزئًا في 


1 


وحاشية عفمان) ,)175/١1(‏ 
التعليق ليس في (0. 


والآداب الشرعية» (/411) 


بِابٌ : سَعر الغورة 3 
مَصْمُومَةٍ)؛ لحديثٍ عمر: نهى النبئ مَل عن الحريرٍ إلا مَوضِعٌ 
أضلعين» أو ثلاث أو أريع. رواةٌ مسلة1". 

وإذا ليس ثيابًا في كل توب من الحريرٍ ها يُعَقّى عنه. ولو لجع 
صار ثوبًا: ففي المستوعب»)» وابن تميم: لا بِأسَ به. وفي «الرعاية): 
لا يحرم بل يكرة. 

«نتمةٌ»: يسيٌ: أن بتر الرَجَلُ فوق ره ويَسْد سَراوِيله قَوقها. 


و كم م قميص المرأو '© يسيواء وقِصَدةٌ .وَطُول كُمٌْ قَميصٍ الل 


مُلبحم ؛ وخر وغير ذلك. وحشوٌ الحرير في جِيةِ أو فراشٍ: وجهان في 
الكل.. قال: وكان له يكل مي عليها لبئةٌ شّبرٍ من ديياج كسروانئ» 
وقرجَيها مكفوفين به. رواه أحمد عن أسماءء وروا مسلما""» ولم 
يذكر لفظ: (الشبر). انتهى. 

قوله: «وفرجيها مكفوقين» قال النوويا'!: كذا وقع في جميع 
التسخ» وهما منصوبان بفعل محذوف» أي: ورأيتُ فرجيها 
محنى المكقوشف: أنه جعل لهنا كه يضيو الكاف» وخق 
اك + ا اث مله وكرد تك فرعن 


وفي الكين. انتهى . 
(1) قوله: (وسعةٌ ة كم قميصها) يحتمل أن المرادٌ: ليلا يحكي عظامها 
وبدتها. 


80 أخرجه مسلم (59: 8/9 1). 
[5] أخرجه أحمد (553145)) ومسلم (0.59. 
1 (مشرح النروي) .)44/١5(‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإراآات 
عن أصابعه قليلا» دُونَ سَعَتِه كثيرّاء فلا تتأذَّى اليد بحر ولا بَردِء ولا 
يمتَعُها خِقَّةَ الحركةٍ واللبطش . 

وبا : تَوبٌ من صُوف ووَبَرٍ وشَّعْرِءِ من ححيوانٍ طاهر. 

. وخلاف زِيّ بَلّيهِ بلا عُذرٍ. ومُزر 


ويكرة: رَقيقٌ يَصِفٌ ١‏ 
يه("2. وكثرةٌ الإرماو"2. وزِي أهل الشّرك(". وثوبُ شُهِرَةِ: ما يشتهر 
به عند التّاسٍ» ويُشَارٌ إليه بالأصابع؛ لغلا يَحيلهُم على غيبته؛ 
شار كم في الانم. 


(1) فإن قَصَدَ به الارتفاع وإظهار التواضع؛ حرم؛ لأنه رياء. 
وكان الحسن يقول: إن قومًا جعلوا خشوعَهم في لباسهمء وشّهّروا 
أنفسهم بلباس الصوف» حتى إن أحدّهم بما يلب من الصوف أعظمم 
كبوًا من صاحب المطرف بمطرفه. 
وقال ابن رشد المالكي: كان العلمٌ في صدور الرجالء فانتقلَ إلى 
جلود الضأن. وم 1 

(؟) قوله: (وكثرة الإرفاه) أي: التنشمء والدّعَة» ولين العيش؛ للنهي عنه؛ 
ولأنه من زِيٌّ العجمء وأرباب الدنيا. 

() قوله: (وزيٌ... إلخ) هو بكسر الزايء أي: هيقةٌ أهل الشّرك. (ش 
إقنا 


ا 


01 «إرشاد أولي النهى) (105/1). 
1" (كشاف القناع» .)١098/5(‏ 


باب : شعو الغوزة 5 

وثباخ: ليش السّوادِ؛ والقََاءِ حنَّى للنْسَاءِ. والمشئ في قَبِقَاب 
حَشَّبٍ. قال أحمدٌ: إِنْ كان حاجةً. ويكرّة: لُبِسُ تَعل صجّارة. نضًا. 
وقال: لا بأسّ أن يُلتس للوضُوع. 

وفي «الرعاية»: مُسَنٌّ: التواضُمُ في النباس» ونب التياض» 
والتََافَةُ في بده ونّويه وممجلسه. والتّطيْبُ في بدنه وتّويه. والتحتكُ» 
اذا وإرسالها ححلقه. قال الشيحٌ تقئ الدّين: وإطالثها كثيرًا من 
الإسبال ‏ 

وشنٌ لمن ليس ثوبًا جديدًا قَولُ: الحمدٌ لَه الذي كساني هذاء 


قنيه» منْ غير حول مني ولا ل" وأن يتصدّقٌ بِالحَلّقٍ العتيقٍ 


وقال في «الفروع)1"1: وكره أحمدٌُ والأصحابُ زيٍّ الأعاجم, 
كعمامة صمًاء, ونعلٍ صِرَّارٍ لازيئة» لا للوضوء. 
ه # 


1 أخرجه أبو داود (5 ٠‏ 5)» وأبو يعلى (484 21 )١4948‏ من حديث معاذ بن أنس 
وحسله الألباني. 
[] «الفروع» (603/9). 


حاشية أبا شرح مُنتهى الإرادات 
81 ية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


مقدمة الشارح ... 
حييةا 

كِتَابٌ الطهارة ... 

بابُ بَيانٍ أنوّاع المياوء» وأحكامهاء وما يَتبغها ....... 


فَصْلٌ في مَسائْلَ من الشَّكُ في الطّهارة؛ وما يحم بحدّث» 


م 


باب العُشل ب 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


1 
قصل في الحقام ...... فض 
باب : الَيِهُمْ لكف 
للك 
باب إزالّة التَجاسَةٍ الحكمية اكيت 


قَصْلٌ في ذكر النّجاسَاتٍ» وما يُعقّى عَنهُ منهَاء وما يَتعَلّنُ لِك ..... 40٠‏ 


كتَابٌ : الصّلاة ....... اكه 
باب : الَدَانُ 64 

امه 
قَضْلٌ فيما يُدرَكُ به وقثُ الصّلاةٍء ونحكم قضائها .... د 
بابٌ : سَمَر العَورَة .. ١‏ /31 
قَصْلُ في مجملَةٍ مِن أحكام اللباسِء في الصَّلاةٍ وغَيرها 54 


فهرس موضوعات الجزء الأول . 


د جد 


2 


بعوزالل ,تفقو 
١ 00‏ الكتا ب وطبعه في 
1 ا 1 
بالميكةالت 


داو 


بإشراف 


لكان ل دس لات لدت 
عام كقكام - 9م 


م 
0 


